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الطبعة الاولى › بيروت ›» شباط ٠٠٣١‏ 


فال سافیني : 


D‏ اک القو ابن خرج من فطر ة الشعوب واحتاجاتما کا خرجح الات من 
الارض » . 


مر الانسان عبر التاريخ في مراحل عديدة قبل اث يصل الى اليوم 


الذى پا و شر کاله في الباة على ان بعدشوا بحت ظل القانون . ولك 
لأن مصا لح الأفر اد منذ فحر التاريخ کات تتضارب کا تت ارب الوم 
ولکن‌القوي" وحده آنذاك؛› کان قادرا على تأمبن مصاله على حساب الضعبف . 
فما كثرت مصالع الاس وحاجانمم وتشابکت تشابکا قویاً علافانیم 
ظهرت الاحة ماسة للتعاون والتشارك > وظہرت معا اطاحجة شابط سا 
ينظم هذه العلاقات . فتو افقو ا بتأثير الضرورات الاجتاعبة على قواعد IY‏ 
انت التو اة الاو للقو انان . 


فا لقو انين ادن هي : مو عة القر أعد والمادىء الي تنظم الخاءة العملىة 
االحاعات والأفر اه و ر تقر“ عقاباً على من مخالفما یفرص عله من‌طر ىق الا کراه» , 


ان هذه القواعد » في الواقع ٠‏ ليست الا الشكل الذي تتلبسه في مجتمع 


معڻ ٤‏ وفي رمان معان » الظاهر ات السماسة والا اع والافتصادة . وبقدر 
ما تٽنکرس هذه الظاهراأات Phénoménes‏ صو ص مازهة » بقدر ما تدحل 
کک طابع القانون . ویکدا دد و القانون كغلاف بلف هذه الظاهر ات وولف 
بشما ويو حك بنا التلاحم Cohésion‏ . 

فلنأخذ مشلا » الملكمة الفردية : 

ان الناس ف زمن معان ٤‏ وجدوا أنفسمم مذشابکان روارط اقتصادية 
ووحدوا ف لسر بم حی الملكة الفر دية »> هذا م احق الذي مقتضاه يوضع 


شم کت أذارة خي تضرف بضفة مطلقة فاصرة عله » دون سوأه» . 


ل شر ع الک الفردية من دماغ المشترع فا 4 مشو ا 
الامتازات | 

ان التاريخ ثبت لنا ان حق الللكية لم خلتق ىكذا في يوم واحد ٠‏ بل 
انه حل عل ملکكة قدمة قله هي ر الملكة الجماعة » . 


فالازسان قد تدرج على امتلاك الأشاء وفقاً لاجاته الاقتصادية البديية : 
ففي الدور الدائي» کان الانسان بکتفي بامتلاك وسال الصد فط ٤لايا‏ 
هي التي حتاجہا لاقتناص فريسته. وا_) ارتقى» أصبع ملك الاشة فيا كانت 
مراعبا مشاعاً للقبائل . فا ارتقى ابذاً ا الى الزراعة يستنبت الارص . 
فانقلب نظام الانتفاع الشائع الى نظام ملكة القرلة . ثم تطورت ملكية 
القمائل الشائعة الى الملكة المقسمة على القبا ئل »> فالملكىة المقمة على العائلات 
فن اش م أت اط رمض الأفراد في العائلة الواحدة ها لمم الأروة > 
فاستو لوا على انصة البعض الكخر اهيل » فكانت الملكية الفردية ٠‏ 

اذا هحر حت الملكة الحاعة مختلف أشكاله الي ذکرناها ? 


أ 


_ لان الظاهرات الاقتصادة تغيرت » ولأث الملكية أبماعية لم تعد تفي 
ا ق الا . فالعامل الافتصادي اذا هو الذي فعل في تغبير 
القانون » فا بتعلتق بحتى الملكية الفردية . 

والبو م تتغير الظاهر ات الا قتصادية ثانىة» فنيجد حتى الملكة الفردبة في الجتمع 
الشوعي بزول لحل عله حتى اللكية الجحاعية . 

وھکذا بدو حتى الملكىة كشكل من أذ كال العلافات بين الناس تتغير 
وتتىدل دتعار الظاهر أت والاحات 

کان عض الو لفن بړی ان القانون هو الذي خلق الملكة الفردرة “ ممعزل 
عن الظاهر ات الافتصادة والاجتاعة . الا ان هذه النظرية القائة بالقانون 
الاق قد ظېر بطلانما . فاو كان القانون بقوته الذاتبة خلاقً لمذه الأشكال 
الأشكال ٩?‏ ولاذا تتغبر داناً عبر السنين'? 

ان القانون في الوافع هو نتسحة لا سب . انه نتجة العلافات الاجتاعة ٤‏ 
هذه العلاقات الى تتغبر کا تتغير الا »> ويؤدى تغر ھا و الى تغير ف 
القانون . ولذلك فل ۽ وااآن الق انون ا فسطر على علاقات الناس > على 
الظاهر ات السماسة والافتصادة والاحجاعة é6‏ بل أ هذه الظاهرات ھی الى 
تسبطر على القانون . وجب على القانون ان يتبعما لا أن تتبعه » . 

ان کل القانورن و تطوره مالازمان لڪل هذه الظاهر ات وتطورها ۰ 
واذا م يكن كذلك » اذا ام بابر هذا التطور » فانه پصبح اسا بلا مسي » 
وكمتا مبلا » لانه بتمرد على مسابرة التطور . 

ولكن القانون في مسابرته لاظاهرات المغيرة ليس سل الانقياد فهو يقاوم 


¥ 


وئكون مقاومته أحاناً مفيدة » وأحاناً ضارة . فعندما يثوافق القائون مع 
احدی الظاھرات ویکر سا بنص ما » فاته یکسا قوة ومنعة. ومقتضى هذا 
النص تولد حقوق ومصالح بريد القانررثٺ منعة وقوة . وعندمها تتىدل هذه 
الظاهرات سيب حاجات جديدة او أفكار جديدة تتطلب تغبير القانون » ترز 
مقاو مة القانون على أسُدها ويتهم القانون بالاضرار بصالح اب وع 

ولكن القانوت يدافع عن نفسه بأنه هو الذي أمّن الاستقرار والرسوخ 
الأرضاع الاجتاعة والساسة والاقتصادية . وانه لعمري دفاع مقبول . فاو 
کن هذه الأوضاع مدعومة ومثيتة ينص القانون › فکىف بعتمد علبما في 
مقاومة الفوضى الي تذر“ فر نما في کل و ماع 9 و کف بعتمد علا في 
الافظة على المقوق المكتسة ? 

ان القانون اذ يدافع عن نفسه » مستنداً الى ماضبه وفعالته في ترسخ 
الاوضاع واستقرارها > واد يقاوم التغىبر والتعديل »› اما يشت بالواقع عظم 
فائدته ونفعه . ولكن هذا » لا ينفي عنه تهمة الاضرار بالناس . فو بالمقاومة 
التى ديا » عند عحاولة تعديله وفقاً للحاجات الطارئة والأفكار الديدة › 
لتد اا الى ام الوجية ديقف عات دون القدم الريع لذي تن 
مصلحة جوع 

وأبرز دلبل على ذلك » أحڪام الأحوال الشيخصة اطرائف الأسلامة 
والعسة غل السواة . فده الأحكام الى #سل اق احكام ا اساب الشديل 
والتعديل » تتمرد على هذه الاسباب وتفرض على نفسما المود مع أن القاعدة 
الشرعبة تقول « ان الاحكام تتبدل بتبدل الأزماات » وهكذانرى في هذا 
ا لجال ظاهر ات اجاعبة تتغير ونتمدل » وفانوناً ممدآ» ووجد لزمان غير زماننا 
وحياة غير حپاتنا . 


ان هذه المقاومة » وهذا التمرد على الثعديل والتديل » بشبتان على القانون 
رة الاخراز. ولكن القانون في الواقع بريء والتهمة تقع علي العقول الامدة. 

ان القواعد التي أشرنا الما » « التي تنظم الياة العملية للجاعات والأفراد» 
سواء تناولت سكل اللكومة ودستورها وأنظمتما' الادارة » أو تناولت 
حق الملكىة وحقوق العاثلة »> أو العقرد والموجات» أو امسو ولىة والعقوبات ٤‏ 
ان هذه القواعد » ل تظہر في الجتمع فحأة من تلقاء ذام ا » بل وحد عبر 
التاریخ اناس حکاء قاموا بصانتما وتدوينم ا › مستقن من معن العادات 
السايقة ومن معن الظاهر ات الساسىة والأججاعة والاققتصادية » حتى لنرى 
« القانون عندمها يوضع حمل في ناذجه الديثة المتحضرة بعض ملام الماضي 
وماته » . 

ان وضع القانون بالصيغة التي برتأم-ا الشعب وتلام حاجاته هو ما دسي 
الوم بالتقنية التشريعية . 

وهذه التقنية التشريعية كانت في القدي من العصور نارس تحت أشكال 
ختلفة. فبعضما قوم به الا المستبد» وقد یکون عادلاً وقد کون جائراً » 
وبعضہا بوکل الى الاخصائين من رجال الفقه کا كانت الجال في اجا ازم 
ال الرومانية > وبعضما يوكل الى الشعب نفسه لكل فرد فيه حت المنافشة 
والتصويت . 

ومن هذا الشكل الأخير انبثقت الديةراطية جفمومما الديث» هذا اموم 
الذي بقر لاشعب الى بأن جك نفسه بنفسه عن طريتق التمثيل الشعي . فلقد 
ؤي أن الشعب لا يقدر مل ان ارس سلطات الح » الا بواسطة نخبة 
تختارها » والا ظلت الشوارع مسرحاً لدرس المشكلات الى تعترض حاة 
الشعب »> وظلت الغوغاء لسان المنافشة »> والعنف وسلة الل الى . 
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ويفعل الالو ر الى أإڪل ضظاهرة من الظ_اهرات الكونىة » برزت 
ا لمكو مات الدمقراطة في عام اليوم على ثلاثة أشكال : 

الاول - النظام الرتامي ¢ وفىه لستمد ردس الدولة وح ڪر مه ااطة 
من الشعب “› الذي هو أرضا مدر ساطات البرلان . 

الثاني - نظام الديقراطبة الشعبية الذي يلعب فيه ازب الدور ارتي في 
تنظے الساطات العامة . 


الثالك - النظام التمشلي » وهو النظام المطبى في لبنات والذي يل فيه 
ال النوآت الشعب » وبتر ساط اللشيع > وبراقب أعمال الساطة التنفيدية 


الي تنش عنه . 

و ڪن تنظم الاطات العامة حب را بعقه عمل آخر هو انشاء هذه 
مناصب ارول ۰ وما دام هذا الر ئيس نش من علس اللراب'" يجب 
اذ معرفة كف تالف مجلس النواب ٠‏ 

_ اف جل اراب من لواب متشبين بكرن ع ددم وڪياي 
انتخامم وفاقاً لقوانن الانتخاب المرعة الاحراء" . والنواب يتمتعون بوكالة 
ف عل ایاتب کچل الأ مار » ولا يجوز ان تربط وكالنه 
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ان فوائن الانتخځاب لا تدخل في موضوع گتانا . واڪننا لادځول في 
الموضوع لا نري مندوحة من إلامة وے۔ ارہ یله القو أنن : 

ا آم اا اق وا ا ا ي ر 
والتعدىل . وة ذلك ا آنا انت وما تزال مشوبة بالعديد من العبوب . 
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فرعد أن کان انتخاب النواب على درحتین » اصح مند سنة ۱۹۳4 مىاشرا 
على درج واحدة. وهو ميدأ بحقتق تشبلا شعبياً صحيحاً يقرب آکٹر فا کٹر من 
مفاھے الدمقر اطىة : 

ورعد أن كان ثلا النواب فقظ ينتخبون انتخاباً و عن اثلث الآخر تعسدناًء 
أصبح جميع النواب منذ بدابة المد الاستقلالي ينتخبون انتخاباً . 


ورعد ان کان الانتخاب بحري على Rk‏ القاية الكبرى عدل عن هذه 
الطربقة في سنة ٠١٥۴۳‏ الى الانتخاب على الأساس الفردي أو القائة الصغرى > 
ثم عدل عنما مرة أخرى الى القايمة الو سط » على أساس القضاء » وجب فانون 
تسان سنة ۱٩۹٩۰‏ لسبب انه ا یمد في تقسي الدواثر في قانولی ۱۹٥۳‏ د ۱۹۲ 
أي قاعدة صحيحة » بل كان التقسم یک ] ڪڪ فا . کا ان عدد النواب ) 
رتکز يوماً على أساس صحيح . 

ان قرائن الانتغاب هذه » على ما فما من عيوب وشوائب » هي الي 
کت اسل الى الجلس نواباً . وهؤلاء النواب ه الساطة المشترعة الي تسن 
القوانين وتراقب أعمال الدولة . 

كرف تسن القوانين في مجلس النواب ? 

و كف براقب الجلس أعمال الحكومة * 

ما هي الأصول المتبعة العمل في ابجلس النبابي * 
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وما هي الضانات الي يتمع با النائب في مارسة نشاطه الشابي محررة ? 

كيف تجري النافشة في المشاريع و كيف يصوت عليما * 

وأخيرا كيف تتم ما يسمونه « اللعبة البرلانة » . 

کل فنالا مور وغيرها هي موضوع كتابنا هذا « الأصول الرلانة » . 
Les Techniques Parlementaires‏ 


وسنقسمه الى قسم»ن : 


القسم الأول : الأصول البرلانية في ليان . 
القسم الثاني : الأصول البرلانية في البلا العربة . 


الق الأول 


ررر رنیم فا0 


ىة تأرعخة 


بعد ان طرد الماللك الصلسبسين من لبنان» غينو ا عليه والباً متهم فقسم هذا 
الوا لىنان الى مقاطعات وولى علا روساء من عاللاما المشورة. وف منْتصف 
القرث السادس عشر» هاج السلطان سلم الاول سوربا ولىنان بغة مخلبصا 
و آل وضب) الى كيه . واستعان برؤساء المقاطعات علمم فأعانوه. 


ولا انتصر كافأم بتر كم حكاماً على مقاطعاتمم تلك »> لقاء جزية خفبفة يدفعوما 
و للدولة العللة » . 

وانتقل الحكم في القاطعات من الآباء الى البئين . فاما اتصل في الشوف 
بالا مر فخر ألدن المعي الكير ٤‏ وحد جع المقاطعات تحت حكيه» واستولى 
على سوريا وفلسطين وشرق الارن . وعزز اليش > ونهض بالبلاد وحاول 
ان ستقل عن الدولة العهانىة . ولكن الدولة العامة ٤‏ وقد حافت هذا الامير 
الحدد » حردت عله حهلة قوبة فانتصرت عليه وفتلته . 


وانتقل الحكم من بعده الى الشمابيين» الذين برز منم الامير بشيرالكبير؛ 
حلاف عمد علي الكبير وال مصر؛ الذي حاول بدوره التوسع على حاب الدولة 
العثانة وکاد ان یدق ابواب الاستانة . 

ولكن الدول الاجنيه الي کت تطمع بافتسام الدولة العثانة ( الرجل 
المريض ) › خافت من نوسع عمد علي باسًا» وامتداد نفوذه » فناصرت العهانسن 
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واضطرت جبش محمد علي للانسحاب . واستسلل الامير بشير للانكايز الذين 
نفوه الى مالطة » ثم سلموه الى الاستانة حبث توفي سنة ٠۸٠١‏ . 


بعد نفي الامير بشير عبنت الدولة العمانبة حاكماً ت ركا على لضان هو 
مر اسا النساوي . فاحذ هلا الا ع ادد بلٹ الفتن لسن اشاء الىلاد ¢( 
ویعمل على تهديم وحدمم فقس لبنان الى فامقامى تبن درزية ومسحة تفصل 
بسنا ربق ( بیروت - دمشق ) : الأول القاقامىة انو ية وعاصمت ہا 
الشويفات ومحكمها امراء ارسلانون . والثانمة القائقامة الث اة ومحكمما 
امر اء لمعسون : 

وني ظل هذا الحكم القلق » عاش اللبناننون نها للمؤامرات » تحكها 
ضدم رالدولة العلىة» من جهة » ودول أوروبا من جبة ثانىة. وكان من نتحة 
هده الو امرات 19 1۸1° الي ات 6 تدڪل الدول الاحندة ¢ بوضصع 
ویتقسم ینان الى عءرة قاڭقامىات . کا بقضی با مىن المساواأة بين جع اللسنانسن 
على اختلاف طو افم > وفصل الساطة الاداررة عن الساطة القضا نة > وأقامة 
علس لکل من السلطتين تتمثل في») الطوائف . وظل هذا النظام الموقت 
ف وضعه الدولة العانىة ودول ازڪلرا وفر سما وروسا واا وبر وسا 
وابطالبا . وهذا نمه مع اسبابه الموجبة : 


نظام جبل لبنان 


ا کان الاحل المضروب» مده ثلاث سنن ٠‏ للنظام الذي وضع وألقرار 
الذي تقدم صدوره بخصوص ادارة جيل لبنارت » حصلا لاسباب رفاه وامن 
الرعبة التابعمن دول العامة » القاطنسن والمستوطنين اليل المذ كور » وكات 
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من المقرر انه عند انقضاء المدة المعينة يعاد التذاكر في مقتضى الال »> وقد 
انقضت الآن » فقد اجرى التعديل والتنقح ف بعض الواد جت a‏ 
ھا النظام . وعد غر نا على حناب سلطي 1 سرف وال سد ان فسپا ٤‏ 
علقت اراد الة الشاه_ا نة باحر اء مةتضاهاأ کان ھا الو حه ومو جما ازم 
اعلان النظام المد كور على المنوال الاي يانه : 


(المادة الاولى) - يتولى ادارة جل ليان متصرف مسحي قنصيه الدولة 
ليل و تون مر عه الاب المالى وأسا دهي غتدل المزل جن انه لا يسر 
1 فا مادام حا . ويڪونں على عدته القمام جع طط الادارة 
اللات تر فوا غل حفظ الراحة والنظام في انحاء اليل كاما » وان مجصل 
منبا اشکا لف . وګستب ار خصة الي اها من لدن اة الشاها نة »> تتضصب 
تت عېدته ماموري الادارة الحلءة » وبقلد الجڪام القضاء »> وبعقد المجاس 
اتر ول دقام ۽ اوفك الاعلامات القانونة الصادرة عن القود الي 
نكر فى الادة افاطة : 
(الادة الثانىة) - ينغي ان يكون الحدل کله عاس ادارة کبیر مو لف 
من انی عشر عضواً ۽ انىن مارونین بنوبان عن مديرية کسروارٹ ؛› 
وثلائة من مديربة حزن اأحدم ماروي والثاني درزي والثالث مسلم . وأربعة 
من مدرة اتن احدهم من الموارنة والثالى من الروم والتالت م الدزور 
والرابع من المناولة . وعضو واحد درزي من مديرية الشوف وآخر من 
الروم ينوب عن مديرة الكورة . وآخر من الروم الكاثوللك عن مديرية 
زحله . وعلس الادارة هذا بكون مأموراً بتوزيع التكاليف والبحث في ادارة 
واردات ومصاريف اليل وبيان آرائه من وجه المشورة فيا يعرضه عليه 
اصرق هر المتاتل. 
) المادة الثالئة ) - ينغي أن ينقسم جبل لنان الى سبعة قضوات 
الاول بشتمل على الكوره مع البة التحتىة والاراضي المحاورة الآهاة باقوام 


۱۷ الإصول البرلانية (۲) 


من اهل الاسلام هي ساسا من ذلك والثاني سمل من سای انان على 
ج بسر ي والزاوبة ورلاد ارون اتات سمل من الشال امك كو على 
والرابع يشت.ل على زحلة وضواحيما. والامس يشمل المتن مع ساحل النصارى 
واراضي قاط وصلما. والسادن سد ی ء من حو لي ظر یی الشام حی حرن . 
دا سمل حر ن وافلے التفاح وف E‏ من هده القضار أت اسعة ا 


الاين نالک عدا ٤‏ النفوس أو اهم ف الا ملاك والارضن اغارة بتصر فم . 


( المادة الرابعة ) بحب اث تنقسع القضاوات الى نواح على غط فریب 
المشاكلة لما ذ كر من اقام القضاوات › فلى كل ناحبة مأمور ينصبه المتصرف 
بناء على اء مدر القذ_اء . وار کین:4 ا فر رة س ا المتمرف 
بانتخاب اهاہا . 

( المادة الامسة ) قد تقرر امر المساواة بين الميع في شمول احڪام 
القانوت ونسخ والغاء كل الامتيازات العائدة لاعران الملاد خصوصاً ذوي 
المقاطعات . 1 

( المادة السادسة ) بكون فى اليل ثلاث عا کم دات درجة اولى يقوم 
کل منما عا کم وو كيل بينصم) المتصرف ومع) ستة وكلاء دعاوي رين 
فاطو الہ ریگرد ی رکز اوی اکر ما اتی عا کیو اا 
هن سنه حکام ننم المتصر ف ویعینېم من الطو الف ااست وهي ا 
السنبون والمناولة والموارنة والدروز والروم والروم الكائوليك وياحق بذلك 
ستة من و كلاء الدعاوى الرممين لكل طائفة و كيل معين . وأذا وقع دعوى 
لاحد المتمذهبين يذهب البروتستانت او الهود اضف الى الجاس حا وو كمل 
دعاوي رمي من اهل كلا المذهيين علاوة على الاثي عشر عضواً الاو ڈ کرهي: 


۱۸ 


أما رة هذه المكة الكيرد فتتولاها مأمور خصوص بنصه المتصرف 
وان قشت اجات الملاد مزيداً فلاتصر فين ان يضاعفوا عدد الحا كم ذات 
ادن نة الاولى ولا عراء الحكومة مجراها المتتق فم ان يعينوا مند الاك 


الاما كن الرة بأن تكون فبا هذه الحا كم . 


) المادة الابعة ) ان لمشابخ القرى الدين بقو مون بوظفة حا كم الصلح 
ان كوا في الدعاوي الي لا بتحاوز قدرها مئي غرش حک) غبر مستانف. 
واما الدعاوى التحاوز قدرها مث غرش فتری ف عال ال كمة ذات الدرجة 
الآ و على اه إو عرض امور عقاطة وهي الدعاوي الراقة بن اتن عاي 
ااب وایی اہي) کان فضاء حا £ الصلح فما لکونه على مذهب المدعي عله» 
فتےال وان قل قدرها + الى عا کم الدرحة الاولى . ٤‏ ان جع الدعاو ي ولو 
و حب فصلا ګسبتب ماهتا مو ع اراءِ الاعضاء الا ان مدعي ولامدعن عله 
اد2 كشت اف تدا الجاكم اف مذهه غار ان اكام المردودن 
من هذا الوحه لا بد من حضودم الا كمة. 

( المادة الثامنة ) تقنضي الياكمة فى الدعاوي الزائة ان تكون على ثلاث 
ووه : وهي ا ری دعو ی الق_)حه سو خ القرى المتقلدين حطة حاڪم 
وان ال راثم والمنحة تراها الجا كم ذات الدرحة الاولى . وان الطنايات جري 
امتا في علس الحاكمة الكير . واعلامات الحكم الواح صدورها من هذا 
اکل ل مکن وضعما مو ضع التنفد مأ : تکہل المعاملات والمراسم الار رة 
۴ العادة فى سائر ال مالك الحروسة الشاهانة . 

) الادة التأاسعة ( عي ان ری ف علس ح_ارة دار وت کل الدءاوی 
التحاررة ٠‏ کی ان الدعاوي العادرة الوافعة رين و احد من دوي اا عة الا حنية 
او احد الداخلين في اة اجنبية وبين آخر من اهل اليل ترى في ابلس 
TE‏ ان المنازعات الادية رن اللىنانىن و الا حن › متی تأتی فصاہا 
عر فة کہان عن تراض من المتنازعن؛ ف سحب والالة هذه على ماموري نان 


۱۹ 


الحلين وقناصل الدول المتحابة الفخمة ان ينفذوا اعلام المحكين . وات 
عدر راضي الخصمين ءل التیکے ف الدعوى واسلت الى عة بيروت 
فتحب تأدية المصاريف على الاسر دعواه بحسب التعريفة الى وضعما متصرف 
حل لمان وفناصل الدول حل واقفافا وقد حری اا التصدتق من حاأنب 
الراب العالي . 

ومن المقرر أنه حب في الصك الاوي تراض المتنازعين على اناد کين 
ان بنظہاه وعضاه وا لأصرل وأن اسحلاه ف عة يروت وف علس 
ال رة الکہبر بلىنان 1 

(المادة الماشرة) ان اكام ينصمم المتصرفون حلاف اعضاء علس ألادارة 
فام بنتخبون معرفة مشا بخ القرى ) ان انتخاب الشخ يكون معرفة أهدل 
القربة . م ان اعضاء علس الادارة مده انتخاب ثلثم کل سنتان ووز 
تکربر انتخاب من انقضت مدة عضو يتمم . 

( المادة الجادية عشرة ) يحب أن يكون الحكام بام مو ظفين واٺ 
افدم احدم على الارتكاب «الرسوة او تبن بالتحقيق انه آت مالا يلبق بصفة 
مأموريته فو مستحق للعزل بل مستو جب اشا لتا دیب على ودر قىاحته . 

( المادة الثانبة عشرة ) بحب فى الس القضاء على الاطلاق أن تكوثت 
المرافعة علنىة وان يعمد بضبط الدعرى ال ىكاتب عصوص وما عدا دلك فحث 
ان هذا الكاتب بكون مأمورا باتخاذ سحل لقود الصكوك الختصة ات 
وانتقال «بسع » الاموال الثابتة «العقار» فلا تتكون هذه الصكول معمولا ما ما 
تقمد بحسب اصوهها فى السحل المد كور 

( المادة الثالثة عشرة ) ان المتهمين من اهل حل ينان بارقكاب اطرالم 
في غير ألوبة » فرجع الدعوى علمم هو اللواء الواقع فيه ارم . وڪذا 
مرتكبو ارم من اهالي سار الالوية داخل نطاق جيل لبنان ينبغي ان حجري 
امتهم والجكم علمم بدعاوي جرائممم في جبل لبنان . وبناء على ذلك فان 


۲ + 


الجر مین ٤‏ حل لىثان سواء کانوا من اهاه الوطنين او من نزلاه المعدودن 
ن امل بار اغری اذا فروا الى لواء خر فک ان عل خابطه ان تنگم 
ى الاسعار الواره من فل ادارة جيل لبنان و سام الم | كذلك بازم 
e‏ الجل ان تلقي القبض على پس الله من الجر مين في احد الالوية» 
کانوا او غو اا ( وتدفعمم لى اللو اء المد کوان مو حب اسار خضارطه . 
ومأمورو الادارة الذن يتسا عون في حر اء الاوامر الصادرة باسترجاع امثال 
هؤلاء المتبمين الى الحا ك کہ المنوطة ا داويه او الذن يزونن تأخبرات لا 
وڪن انات اناما اساب شرعة فتحر ي علمم الحازاة دہقتص فانون 
المزاء كسائر الذنن بوارون وحخفوت امثال هو لاء المتبين عن المكومة . 
واللماصل ان العلاقات اللازم احراؤها بين ادارة جيل ليان والألورة الجاورة 
ا کن كالمراصلات الاربة والمتخدة ا لاعہل بين باق السناحق في 
مالك الدولة العلمة . 
( المادة الرايعة عشرة ) أن سبيل التسرف الى اقرار حفظ الراحة وانفاد 
القو انين في الازمنة العادىة اغا كوت معرفة پپ ن عو عة من الاهلن 
سان سبعة تفر مستا عن كل الف من النفوس › وبحب لسخ سلك او الة 
وايطال تزول الضطة على السوت والاعتباص عن ذلك باساب ج 
کاستاق اكوم عله الى السحن »> فنناء على ذاك ينع مأمورو الضطة بق 
التأدسات الشديدة ان رصادر و ا اهل الملاد بشيء من ألاحرة ا کان او عتا 
وحعل لاضطة ملاس ري او ازاء ميزه فی خدمتېم . وان تىقي طرفا 
دروت وا لشام وصدا وطر ابلس بحت اة لساك اة لان بعدق 
المتصرف على ان حند الضطة اروا اء 9 ا م جع ا أو ظا ف امىر لة 
لم ف الازمنة العادية . وهذا العسكر ,رڪون لذئ: ا تصرف وبأدارته 4 
ولامتصرف أن يطلب م ن الحكومة العسكربة رسورية الأمداد بالنود المنظمة 
فى الاإحرال الغز و ان دعت الضرورة بعد ان يستشير مجلس الادارة 
الكبير. ويازم الضابط المعين بالذات لرئاسة هذا العسكر ان بنظر معالأصرف 


۲١ 


: ف تقر ر التّدار ۳ وهر ) اي الضارط المو في اله ( وان کان 
تارا او قلا بأمور ر الحضة کاحراء L١‏ رکات والأظامات ت الندية الا 
ان عله مده وحوده فی ك Fr‏ ان ازم عة المتصرف ومحر ی العمل ت 
عېد ده وف ال اغلان الخبر ف ارس االعسكر وأفادته رما ان فد زال 
الستب الذي من احله ورد العسكر ل الل حب عله اخر اح : 

(المادة الامسة عشرة) أن الدولة العامة تحافظ على حقما العلوم بتحصيل 
وير كو المسل المعين الان ثلائة لاف وحسمابة كس وذلك على يد المتمرف» 
على أنه جوز ابلاغ هذا القدر الى سعة آلاف كس غد.د الامان عنث ان 
اال المتحصل خصص بادیء رل ء لادارة الحىل ونفقات مذأا دوه العو مة) فاف 
فضل منه شىء رد الفاضل على الخزينة وات افتضت شدة الضرورة الى حسين 
محرى الادارة مزيداً على التكاليف العينة فيرجع في تسوبة المزيد الى مصاريف 
ار نة الللة أ واأزذات السكالىك اي حاصلات الاملا اها وة ڈث اا 
لنت رداخلة ص ن الور کو فسني ادخارها ف صندوفق الل طساب ار نة 
الليلة على ان الساطنة السنية لا تقوم باداء مصاريف المنشآت العمومية وسائر 
النفقات غير العادية ها لم يتقدم قبوطما وتصديقبا عليبا . 

(الادة الساذسة عر 8) کب محل الشروع 3 أ حضاء نفو س اهل اللىل 
علا ولا وهل و مل و مسح ar‏ الاراضي الأزدرعة ونظم خر رطة مساحتہا ۰ 

(المادة السايعة عشرة) ) کل الدعاوی الكا نة رين أفر اد رھ.__ان الادرة 
و حو اردة الکنادس کون فسا الأظنون ره او امم تأرءہن الكو مة الرهمانية 
الا ان تطلب الاسقفىات احالة ذلك الى علس الدعاوى العادية . 

ا الثامنة 2 ت ف موم با 9 ۰ اجار اللاجئن 

ا طشر ماده jet‏ نفا ھی النظامات 2 پا ىنان › 

کب ااذه ا للعمل ای ها اء أله تعالی . ومن مقتصی اراد القةاطعة 


۲۲ 


الساطانة > ان يتوفر ايع على كال الاعتناء والدقة في اجرام ا وتنفيذها 
ا فر فا » والمذر كل الذر من عالفتما و انذانا بذك صدر فرماني هذا 
العالى الثأن وقد كتب فى الموم الرابع عشر من سېر دع الأخر لسنة أحد 
ومانین وماتی والف » . 
%+ %+ % 
وفك احق ذا النظام قرار دولی لى (بروتو کول)› أطمات فہه مدة تصرف 


: وهذا نصه‎ . N RET TOT OT 
) قرات( تأ سد داود اسا الضف الاأزل دة هن سنن اخری‎ 

ان الاب العاف بالا تفاق مع على فر لسا وبر طاتا المظمي برو سا ور وسا 
ت کح مندرحات القرار الممضى ف الا سستأرة ف ٩‏ حزبران سنة ۸٩١‏ وملا 
مندرحات المادة الاضافة الموضوعة ف التار بخ ا 

م بعلن ذو الفخامة عالي اسا ان الاب العالي بويد متصرف لنان الال في 
منصه دة مس سنوات اضاً ایتداء من ۾ حزبران سنه ۱۸٩4‏ . 

عن اللاب العا لى ف 8 الول سنه ۱۸4 
لقد تقرر العمل بنظام جيل لبنشان في سنة ۱۸٩٤‏ . وهو ينص في مادته 


المانية ګګ زان لہ سنس | على اتا علس ملي يد عى ( علس الادارة ( صر 
صلا حا ته ف فرص الضر ااب e‏ والاشرآاف على الشوّون المالىة . 


واننا تعي.ا للفائدة نورد بعض خصاأص عاس الادارة» ونقبع ذلك باذج 
من مقرراته لاءط_اء فكرة واضحة عن المسائل الي کان بتولاها اا 
الد ون 
أ - ( اختصاص مجلس الادارة في جبل لبنان ) 
|) توزیع التكالنف الاميرية سنوياً في ضمن متصرفية جبل لبنان . 


۲۳ 


Î 

ء) مرافة انواع الو اردات والمصارف على اطلافما . 

م) انشاء طرق الم بات اليو ةا ق الصو هة بش اءنعل طاب .الا كاري 
من الاهلن . 

8 فصل ےا بقح من الرعءاویى اشا کل ف الطرفات العمو مه بداعي 
الاعتداء علسما اختلاساً وقعطلا ونو ذلك . 

(o‏ عقد المقاولات والتعمدات ف يكل ما بتعلتق بالمسائل العائدة الى المتصرفة. 

) النظر في قانونمة انتخغاب سیو خ 2 القرى ووجوب عزهم 
احراء التحقىق 2 

¥( تازے الاراضي الا ميررة وافلام اداد ورښضوم العربات وغبرها من 
العا دات اث صندوقف المتصر فة ه۰ 

۸( النظر ف المدافن العو ممة خب نظام المقابر . 

) النظر في امور قومسونات الالدبة وقراراتما المستانفة . 

)٠‏ اجراء التحقىق على حكام العدلية تمو ماً وفةً للقرارات الملحقة ذيولا 
رنظام جل لبان . 

۱1( ڪا کم مشابخ صلح القر ى فا بتعلق المأ مورىة راسا شاا اذا کا 
مادة الدعوى تتعلق بعمل الشخ العائد الى العدلة او ها حبة اسشتراك 
مع احد الاهلن فالجلس بحرى تحقق ماهة ال_ادة ابتداء ويصدر 
قراراً بو دو ب احالة الدعوى الى العدلمة وو . دسق امام هذه 
العامة لا حوز اخذ سخ صلح القربة تحت تعقات العدلية وعاكمته 
والجج علہه ف اکا ودواترھا ا رڪڪر ن الال ف حا نب 
با ماسرو اة , 

١‏ ) الحافظة على المشاعات العموممة من الاعتداء علم_ا والترخبص بالبيع 
منها بناء على طلب الاهالي عند الاجة والضرورة مع رعابة الا نفعة 
محسث ينفتى البدل في المصالح العمومية . 


۲4 


م ) الت رخص لطا اى البحث والتنقنب عن المعادن في اراضي الىل . 


14( النظر ف فول او رفص اتد غاءإات مر بدي ألا متہاز لاء كك 
حل رد او غر ها من المشاريع العموممة وتقرىرها رداءِة رد ء ورفع 
اوراقا الى المرجع الاعلى الاختصاصي التصديتق عليما . 


ت ( صورة مضبطة لس الادارة غو ص رم اول ( 
سنه ۳۱۹ 
عدد ۱۳۱۹۸ 


انه لدى المذاكرة علساً خصوص رمم الحصول الذي يؤخذ على الال 
المشتكى به القامقامين وللمديرن تقرر ان جميع الاموال التي يتم محصياما ججرد 


هر حتى القائقامين او المديرين الذين باشروا تحصيام_ا واما الأموال التي يقضي 
امال احالتہا اة وصدور الح با فحصو هما عابد الى صندوق المتصرفية 
دقاف ال لبر لات عل اله ی کک >__ال لا وز اخذ الحصول الا بعد 
التحصل وعلى فدر الال المتحصل وادا حصل صلح ن الداین والمدون فو خد 
رمم الحصول على قدر البدل المصالح عله . اذا لاق صدور الامر بابلاغ ذلك 
ا قامقامي الافضة ومدرية در القمر لاحراء الا حاب على الو حه المشروع : 
حرر في ۱۳ دیع اول سنة ۳۲ و ۲۹ مالس سنه ۳۱۹ . 


ج - ( تعلہات تتعاتى بتذاكر النفوس اللينانية ) 


FETE E E ET‏ کان او انی ومېما کان سنه »› بازمه ان 
بكو ن حاملا تذ كرة نفوس لبنانية . 


Ye 


اليد الثاني بکاف بواسطة القاغقا من والمديرن مشایځ صلح القرى 
وتار وها بتوزيع ذا كر النفوس الي کون کتیت وتحلت في دفترها 
الخصوص في مر كز المتصرفة ويعطي كل شيخ صلح وحار قرية مهلة سر 
واحد لاجل توزيعا في القرية وتوابعبا . 

البند الثالث - يقد السن (العمر) في التذ كرة بناء على شبادة يوخ القرى 
وعتاویا و ینتا . 


اليند الرابع - في بداية كل سنة برسل اا عثر حدولا مطوعاً بواسطة 
القاقامين والمديرين الى كل سيخ ف 1 الاسر تا قا ما بكرت قد عصل 
في فريته من الوقوعات الجديدة من مواليد ووفنات ک) هو مصرح في الجداول 
فعلى كل سيخ فربة أن يقدم لديو تاحيته في نابة کل شر جدولا مفصلا مع 
E‏ اذا كراللازهة لاموالند الجده بحسا هو مبين فيا بلي» والمديي يده 
بالطر بق الرسمة الى القاعقامة ومنما للمتصرفة لتحرر ڙذاڪر نفوس الموالبد 


لذ كورين في المدول الشمري الحرر غب تسجاما في سجلما الخصوص . 

البند اخامس _ ان تذاكر المہاجرن تسار لکفلامم او وکلامہ ومعتمدیم 
الذن باز ممم أداء رد فما وابصاها 4م ٠‏ 

اللند السادس - أن ُن تذا كرالنفوس هو فرسان الد کرو و فش الان 
عل دأرحة . 

اليند السابع ان الذن لا بأخذون تذاڪڪ رهھ من تارخه حتى غاية هر 
ساط من النة المالة ولا عكنهم اق شرا ان ذلك کان له_در مشروع 
بازمېم ان يدفعوا من التذ كرة مضاعناً . 

اند الثامن -۔ کل من لا بکون بده ژذ کر ة نفو س دعد مضي المدة المعنة 
اذا تقدم لاجراء معاماة تتعاتى بالعبر والموية لا تقبل تلك المعاملة منه ما ن 
دستحصل على ل که قوس بالشمن الأضاءف . 


۲٣ 


اليلد التاسع - كل من بلقد لأكرنه يكل ان حصل على غبرها بدفعه 
نما العادي . 

الد العاشر ان lS.‏ درج ف ژذڏ ڪر ه النفو س ازم در حه احرف 

الند الحادي عشر - كل ټذ كرة نفوس لا يكون موقعاً عليها بخام 
مته رفية جبل لان الرسمي وخاتم مجلس ادارتة الكبير تكون غير معتر* 
وحاملا اول ۰ 

الد الثانى سی اق خوت ولادة بازم الاب او من يقو م مامه رود 
وقوعا عة ايام على الكثير ان خر با شيخ الضلح ران أر يكن في اريه 
سخ فالختار وان يدفع له رەم ژذ کرة مولوده والا بعرم من ررعين الى حسة 
ارباع يدي جزاء نقدياً وحينئذ برقم شر القرة او مختارها ذلك بتاريخه في 


) الدول الشہرى الان ف النند الرابع من هده التعلمات 5 


الث الثالك عشر - اذا تمامل مشاخ الصلح او الختارون في اجراء مها 
ارباع يدي واذا تكرر الاهمال بعزلون . 


البند الرابع عشر ۔- کل من بقدم على ريف تذ كك رة نفسه بالك او 
بالک شط او بغر ذلك او بتندیل عبار اتا المسحلة فى سحام الصو ص او دستعمل 


تد کرة فوس غاره وید احفاء هو به حازی فانو نا ج 


ىنان سل رواتب المأ موربات ف الةضاء وار ڪر المتصرف اللىل 


والندرمة على مقتضى التعديل الاصلى بحسب ء_ده ال كإفن فقط لا 
ست وبر کور الاملاآك وما باخذه کل منپا الان لسسل الوظابف : 


۲Y 


التعديل الأصلي 

بحسب الرواتب ال ار 
عدد المكفبن في سنة ۳٠٠‏ ف المر كزالمتصرف الجندرمة القضوات إسم الطائفة 
۹ 1۳1۰۰۹ ۳۰ 0۰ 0۰ مهمون 
A e‏ 0° ۳۲ 40۰ موارنة 
۳٤١۰١ ٥ \{o* F10 101°‏ دروز 
e٢ PY’  FFIVL‏ ٢ب‏ زوم ارود کس 
V0 YoY’ 1°44‏ ۰ ۰۰ کائولك 


LA HP‏ ۰ ۰ ۰ کون 


تان من مطالعة نظام حل لىنان ومن مقررات علس الادارة الي تعتار 
تطةاً عملا هذا النظام > ان الجاس الم ذكور كان يتمتع بصفتين : ادارية 
مالىة: وهي‌حق‌الاشراف على مو ارد المتصرفة ونفقام )اء وحق نوزيع الضرال؛› 
واستشاربة اي ان على ا لمتصرف ان ستشيره في التق الاشرق: 

ولکن علس الادارة ف الوأقع › : یکن اكثر من منفذ لارادة المتصرف 
الذي هو ,الكل بالكل». فر ئس حاس الادارة ليس الا و كلا عن المتصرف 
ف ادارة الملسات واتخاذ القر ارات وكذلك النائب العام العدلي . 

ومضارط علس الادارة واحكام الاك لا تصح نافذة الا اذا افترنت 
مصادقته فيو فع علا تحت كامة موجبنحة . ٠‏ 

ولکن على الرعم من ذلك عکننا القرل ان لیس الادارة هو النواة کا 
لاتا اذ انه بعد ان كان في ظل اللكم التركي منفذآً لأرادة المتصرف 
اتخذ لنفسه في عمد الاحتلال > وفبل الانتداب » الصفة التيشلة وراح يطالب 
| حقوق الشعب اللبناني كبيئة سياسية مسؤوة . 


wseemuuasnauennenseuuunvevseaauaseans 


)¥( حقا ئی لبنانية للشيخ بشارة الخوري صفحة ۲۸ 


۲۸ 


فلا حلا الاتراك عن بلادنا فى اواخر صف ۱۹۱۸ عد ااسن البلدي في 
دروت الى رفع الراية العر ىة فوف دور الحكومة > فوفف الا كيز ف و حه 
ذا الل ٭ اوعنتوا الکولو نل دي ساب الفرنسي حا کا على بيروت. وعاش 
ىنان ف وای وفوضی حی سېر کانون الثاني ۱۹۱1۹ اذ اذ لس الادارة 
قر ارآ بانتداب ستة من اعضائه لعرض الطالب الآتة على مؤغر الصلح الدي 
سينعقد في باريس . 

اول مستت وسیع حدر د لان رت J9‏ يع اناه المشلحة ف عد 
الدولة العثانة . 

اا الاعتراف باستقلال ينان التام واختاره المحم الذي ينشده 
الشعب : 

ا انام تعایں نای کب استان عل تاع الل التي دامتا 
لقوق الاقلسات » ديكون هذا الجلس حتى الاشتراع > والتمتع جميع ما 
قتمتع به الجالس النسابة في الكو مات الديقر اطبة » من صلاحيات وحقوق . 

رارعاً - تأييد الدول الاوروبة للحكومة الوطنية واستقلال نان . 

وقد اشت ركت كل الاعات اللسنانىة في نوقيع هذا الان الوطني » ويعثوا 
مذ كرة الى موقر الصاح . فأرسل السد كأسبنصو جواباً على هذه الم كرة > 
رعترف فره حقو الامنانين واستقلامي الجزلي . 

ورعد عقد موقر الصلح في ارس اقبات نة كرابن الامي ركية لأجراء 
الا ستفتاء ف مورا ونان دشان مصہر گا »> وکانت تح الا ستفتاء طلب 
الاستقلال التام الناجز . 

ولکن مو گر الصلح دسجب لرغہة الشعان في تقر بر مصبر ها 6 بل فرص 
علس») وصابة فر نا تنفذآً لمعاهدة سيكس بكو . 


وقد اظہر اللىنانىون استاءھم من تەسرفات رحال الاعتلال ٤‏ وتحلى ھنےا 


۲۹ 


الا ستاء بالقرار الذي أاصدره خلس الادارة ف |٠‏ مو ر 4 * ۹۲ على اثر 
وصول النرال غورو الى و_يروت وانتقد فيه نظام اجج الماشر الفر نى 
العسکر ی >٤‏ وهو النظام الدي فی نی صلاحہات علس الادارة وحطل من 
كرامته امام الرأي العام 

فم اراز ادر الا الال ۽ 

پ ‏ اعادة لاوخ من i‏ مو حب اغاق بعتقد سنه ون سكو مة سورا. 

م س درس آ انل الا قتصادية € وتقررها وفةاً لے لحة العامة بواسطة نة 
مؤلفة من الفر يقن » وتنقذ قراراما بعد موافقة جلى ينان وسوريا . 

۽ س تعاون الفر بقن ف الس لدی الدول لمو أفةة عل هده الننود وتمان 
كما وصواب فا دتما » ووررت | كثررة الس الو فة على هده اأطالب ٤‏ 
التوحه الى الاوساط العالمبة لا بلاغبا الى المقامات الرسمة . 

ولم تکد تعرف فر سا ېدا القر ار األطبر »› الذي فا به أحد الاعضاء 

الموالن لساستما ¢ حی صدر أ مر بألقاء ء القعضص ألا ءضاء 6 فقص عام وم 
بطر بقہم 4 دمشی م صدر رار من المموض الس ي حل علس ألادارة. 

وف الول سنة ٠۹۳١‏ اعلن الترال غورو » ادوب السامي الفر نسي 

ستقلال لبان الكمير . ولکنه اصدر في الوم نفسه القر ار دم ۳۳٦‏ الذي 
أءط ی خا ع تان الکہیر الغ ر نسي الاطة التنفذرة) و-حعله a‏ عن ٠‏ السلامة 
الوا ام امام المندوب السا الا 

و اڭ صلا حه اس i‏ وصع مسر وع الموازدة ومشاریع الراب 
و و تعرين اا شر عرض ع غد اا على افوص 
مل من سبعة هشر ضر يعم( ورا اجتاعانم القوض الاي ي الذي 


+ 


کان له ختی الفصل في المنازعات الي تحصل بن الحا کم والجلس “٤‏ کا کان له 
حت حل ابجلس وتاجیل اجتاعاته 

اما أم اختصاصات الجلس الم كور فكانت افرار الموازنة »> والفصل في 
يعض المسائل الادارية . اما من الناحية التشر يعبة الصرفة فلم يكن لاقتراحات 
الجاس وةقراراته الا صفة استشارية» لأن حتى التشريع كان يعود الى المفوض 
السامي والاكم . كا لإ يكن مجلس اي رقابة على السلطة التنفيذية . 

وف الان من دار سنه ۱۹۲۲ اعلن ارال عورو النظظام الاساسي 

وحرت ى انار من اأسنة ف ھا الانتخابات ا i‏ التمثيل ¢ وعقد 
او اسما ز4 في Yo‏ انار س {YY‏ وانتذب ہاب اسا السد رسا له . 

في هه ا السار عة a‏ ی ارال غورو فن الا ي الفر نسي 
ىنان بالتعاون مع الانتداب الفر سى 

واننا اذ نثيت اهم ما جاء في خطاب المندوب السامي الفرنسي في هذا 
الكتاب؛ فا عا دف ای تہہاں ما حاف الانتداب من وءود وما لز له من 
عو د ¢ ل سما ف حقل الششر ة بح > فلق ڊبقي الأفرضص الناسن الفر نسى لسر ع 
فا کان علسما التمثيلي > م الشابي E‏ 

اي لسخند بان اخس في اشخاص > المنتخين الاولين للننان الكبير »> ف 
عېد نظام حعل للانتخاب ولاتعير عن الرأي العام »> من المعاني والمراءي العملية 
ge‏ | فی حن من الاحان . ولقد ادر كت الىلاد هذا الاءر بقوة 
الغريزة » فأقبات على الافتراع ن بلغ عدة ارعن ١‏ ي ا ف بعص 
المناطى الانتخابية ۽ وهر ميلع حدر باد کز 6 فأظرت الىلاد رذ اک الأقال 


۳١ 


انا تعتر انتخابات ايار سنة ‘4Y‏ علا جم انتا بج 6 وا الجلس المقىل 
سکون له تأثبر كبر حداً ف مسقل الاس فعلک ان تتو اا | السادة » 
سداد ما اظہر ته النلاد من الاهتام العظے بالانتخابات » وما ايدټه الامة من 
النْقة ہکم 
ان اعباء المبة الي باز مک النبورض ما لقاة ا ( علي اولاً ان ترا 
النظر › وتعللوا اافكر في مسأل اليزانة» ر اعنی ذا اف بتع في لبنان الکیر 
الاظام الادارى ادىئ بی 3 مر ارده المالة العادية 
وقد رحوت من حاکک | ن بعر ص علبكم مشروعاً یکی اناده قاعدة 
لدرس هذه الما اا تد الل ول ¢ و سعر ص علسكم رود MF‏ تقو موا 
بالأعال الاولى ف فصل جاساتکم ¢ وتولفوا اإلحان ای ہی ء اڪم تملکم 
3 ان حقوفکم لتسعة ا لكم من الامتازات »> سواء كان من الوجبة 
|| المالة » او الوجبة التشربعة . ولا كان قد حدث خطا في التأويل من هذا 
۰ الوحه 6 از ڈت ١‏ انير الفر ص الوم لتد رل ٥‏ لاء ووضوح ٤‏ 0 یکن 
حصرها في كاہة 6 ۋقي ان کل 7 pf‏ الدولة 6 ۰ حل فل ان غر 
لتناقش فما وكل نص تشريعي لا يوضع موضع التنفذ في لبنان الكبير > 
شل أن بعر غل عله المنتاب الدرمه ٠‏ كل ضرية لا قلغا ولا قادال 
اا رافق علا هذا الس 
وارب مبزانية لينان الكير حملا ستعرض علبكم لتتنافشوا في جع 


اقاما ؛ 

وان المندوب السامي ل بد مج ف فصل النفقات الا جارية » الا الاعادات 
امالمة اللازمة لأيفاء ديون مستحقة على الدولة »> او لتطبتى قرارات تشريعة 
ماضة » او لفظ سير العمل فى الدوائر التى لا مندوحة عنما لباة الدولة الا 
رد ان تتنافشوا وترفضوا تقد تلك الاعټادات فاذا استننا ھل ا المبلغ الادنی 
الذي لا بد من ادائه في جع الاحوال فانكم ستىقون اصحاب الشأن 


۳r 


والتصرف ف r‏ الإعتادات المالة ا ي تصن اعاد ر صہ d|‏ العا ت اخدیدة 
والقىام الاء)ل العا م4 اع ي ني نکم صو ن على و اساب | نجاح ف الدلاد. 


فا تاك امتادل اال : السكم ا EE‏ صرفو أ حدڪم ,و جود کم سل 
کل شيء . 

اما التعديلات الي بظېر نا السير بقتضى نظامكہ الاول انا ذات فاندة 
وحدوی ٤‏ فاا ند اما مأ طقا U‏ بد نا علہ4 الاختار ولا حر م ان المج في : 
سو ون الانظة والقوانين وادخال علا بعد ال ا م 
الطر بقة الو حہدة الى اوت ا نتا 6 ا ف اللدان الي کي ے اغزی ڪا من 
بلاد کم ف اة والقو ان ار E`‏ وا 3 ساق من حادب الفاذات 8 

والاحتېاد » همو في ا ةةة ابقی واطول عءہرا ءا ينال من طر بق الندوص 

القادو نمه . ورحال القانون منکم بعلو ن ما للاحتما د القضار Juriosprudence a‏ 
من الخاة واخُطورة حادب القانون دس4 حی ف القوفق المدنة 


تلك هي الروح التي حب ان تسترشذوا ما في العمل مفتضى فانون ۾ آذار 
سنة ٣ه‏ الذي لا رمي على الاط لاق الى تقمد کم بنظام اساسي حامد لا 
بتعدل ولا يتىدل . على ان هناك اناساً سيقولون» ان نصوص النظام الاسامي 
الى وضحت تنظ وداءة الياة الماسة الدردة ف للنانت الکكير فول دوت 
تناقش الجلس النمابي فى بعض الال . فهذا صحح لا ريب فه وتلك المسانل 
هي الي ص بالعلاقات الدولمة الى ها صلة جممع الرلدان الداخلة في داثرة 
الانتداب الفر اسي ۔ وا ازی ان ادم يعض ابضاحات لا مندوحة عنما ف 
هذا الوحه . 


ان يعض المسائل هي ك الضرورة مشر كة بين الدول الداخلة فى حيز 
الانتداب الفر نسو ي 1 a‏ ا ان هذه الدول تازءها تعربفة حر صكڪ.هة 
وأحدة > ورسوم متشامة للبريد ٤‏ فب ادن عاہہا » ان تعدل عن طلب 
التناقش فبها الدى حكومتها وجاسما التخب على حدة »> وجعزل عن بقية 


۳۳ الأصول البرلانىة (۳) 


| 


الدول الذ كورة » وانا بحب ان تقدم ها الوسيلة الى كنا من التنافش مع 
حرام ا . وهذا ستحقق بوضع نص وفي متعلتى بالمعاماة اللازمة للاتفافات 
المنوى عقدهاء ولا سما في المساتل الا قتصادرة ين مع الدول الداخلة فى حيز 
الانتداب الفرفسوي . 

اما الباعث على وضع هذا النص فمو على الاخص خرورة تنظ العلافات 
بن لبنان الكير والدول الاخرى من غير ان يس استقلاله. وروح هذا النص 
ف من احد متاققات دک م الاداربة الس ابقة › التي بحب ان لا 


هھ 


عبد كانت تكننفه المصاعب والعقبات في بعض الاحابين . فان تلك اللجنة › 


EY‏ سنا تالف اجعىة الاسنّا نة اة > ما قا مت له من ادمات ت اأطققة ف 


لا رأت ان انشاء ميزانىة غا £ و ج 3 بين مع اللادان الموضوعة 
ت الانتدابت الف تسو ٩‏ لا يتفق مع استقلال لنان الكير طلست أن تعقد 
اتقاقات بىنه وين جيرانه في مواضيع معمنة لدة عدودة » أي دون ان 
فعمدت الى تلة هذا الطلب 
و قق تاك الامنىة وطلبت ان توضع اصول معاملة وقتة بتمكن ما مندوبو 


ازل الدول المأ فدة عن يءَ من سماد تما 


البلدان الى ا هدا الاه شن تنظے الو ون الي تةي الذر ورة حعاما مشا ركه 
ریں سر را ولبنان : 

فعلسکم اذن ان تختاروا الندوبن الذن ستو فد هم حکومتکم افش ف 
واک السا الوک فح مند وبي الد و ول الاخری الي ما الاءمر ¢ وستعرص 
عا سکم التعلمات الي تبلغ ف وکو لتنظر وا فم فا م تعر ص علكم 
ا ناقشات فل ا دصح فانو نا وا ۰ 

٭+ + + 

ولقد ”در بعد هذا اططاب ال ارخى تعديل للقرأار ۳۳٠‏ »› نوضحت 
خطوطه الکہری في الطاب اذ کور » ولکنه نکن ذا اثر فی تغار طر بقة 
المحي. فقد ظ ل المفوض السامي الما کہ المطلتق الذي جع ران رديه ساطة 
الت کک و ساطة انفد 6 ھی ا ا 8 النو اب e‏ 0 


۳ 
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ان القرار e a‏ التعد لات ت الي ادخات "عله فيا بعد ٤‏ : یکن ۶ 
الإ صفة مو فة ار الاد الاو من صك الانتداب وشت على الاطة 


المنتدية اا ن ء النظام الاسامي لسوريا ولينان »> خمن مهلة لا قنجاوز الثلاث 


ر ات :۽ 

وف سنة ٠٩۲۵‏ » أرسل امفوض الساءى النرال ساراي » مشروعا الى 
کو مته فی بارس تضصمن الممادىء العامة اس تطسمقم-|ا ف نوا ونان 
القت a‏ افر سه ا ئ نة مایم فر أىسة لانظر ٤‏ المشروع المقارح 
بر داسة الام و بول بونکور Paul Boncour‏ « فق وت هده اللحنة ¢ 


رود الست" ف النصرص القانو نة ¢ ان اقرار الدستو ر اللساني ګت ان م ف 


: اغالیں لہا ية اإلسنانىة ¢ و‌ ان مهمه الدولة المنتدرة دەر ف الاشراف على 


سار الدروس الدستور بة ومنافشات علس ال و أب السا ن اشروع االاساو 


ولي ۰ کانون الاول ا ٢٥‏ دحل النرال ساراي علس النو اب اللناني 
و أدلغه و اللحنة النساية ۾ ادب اس 2 أب نة لالة عد 


و رمد ار وضعت اللحنة الملالة i‏ بالا تفای مع e‏ الاس 
أو بالأحرى د وافقت على مشروع م وضعه و اداي ۾“ 
تخب علس الل ا س نة اذہ اا 
ای مشر عضرا س هن اعقاء و وس > من کار 
او ظفين ۾ وفك رات ةة وتوو أن تقوم پاستفتاء سي على بعض النقاط > 
فو کت الى رؤساء الطو اتف الدينمة والوظفن > وكثبر من الشخص_ات 

والافراد ا تتعلی بالمسانل الاساسہة الي برتکز غلا کل دوو ٤‏ وأم 

تلك الأسثلة : 

۱ ھا هو کا الحكومة ملكة دستوررة › أم جممورية ? 

۽ - هل بحب ان بتأاف البرلان من مجلس أو جلسين ? 


۴o 


۽ هل تكو ن الوزارة مسؤولة امام رئيس الدولة > م امام البرلان ? 

۽ ماهو الافضل ¢( امسو ولىة الوزارية الفر دة ٤‏ آم امسو ولىة الوزاررة 
التضامنة ? 

م - ما هو الأفضل › تعن اعضاء مجلس الشوع » أم انتخامم ? 

ا م بح اخذ الطائفة أساساً ا لمقاعد فى ۹ 
ا i he xb i‏ ف dk i‏ ضستق 4 اګ ان 8 الي و ردت ا ٣‏ 
اللحنة کا فلل سا 8 

رعد ان انتہت الاحنة الدستور ية من الموافةة على مشروع الدستور » عقد 
اشاس التمسيلي ف ۱۹ انار سنه ۱۹٩۹۲۲‏ حلسة علنة بث لاا المشروع 
للف كان ¢ فأقر ه رود ان ادخل علہه دعص التحفطظات التعاةة باأسماطة المنتدية : 


وف 41 ابار 1۹۲1 ول انلس التملي ای چن نواب وذاقق المفوض 
اا مي على التستول ادد وأذثاأً غاا للشہوخ ا من ۱٦‏ سا أ رط رس 
التعىان . 

۲٦ 9‏ سنه e‏ جي لسا ت والنو بپ ف هة عامة 


لقد اناط هذا الدستور بنصه ر اللطة التشر ر NET‏ 
الشمو نخ و محلس لواب 

محاس س الشہ وخ CP‏ قا من تة جر وا رعا سہعة مم ردس 
الدولة مو أفةة محلس الوزراء و بنذب لباقو ن بالافتراع السرى على درجتان . 


١١۹ - ۱۲۷ حسن الحسن - الدستور في لبثان صفحة‎ - ١ 


۳٦1 


—ے س ma‏ 


محلس الشيوح وأدغم اعضاؤه ملس النواب واصبح اما اعض_اء هذا الجاس 


| ەف 6 ê.‏ بن وال 4 معنا . 


اما محلس النواب فقد کان علد اعضا به وطر بق انتخامم معسان قان وف 


| الانتغاب . فالجلس الاول الذي أفر الدستور كان مؤلفاً من ثلاثين عضواً . 
) وعندما أدغم به محلس اشوخ سنة ۱۹۲۷ بامم : امع اللسناني اصح العدد 
| ستة وأرعين اا وف س 4ب٠‏ لعل الندة اة واريعين م حفص سنة 
| سوم الى خسة وعشرن . ارتفسع الى لائة وستن لم بالتعن والثلس 


بالا نتخاب : 
وظل الال على هذا المنوال حى ۸ ادار سنه ۱۹٤۳‏ اذ عدلت الادة ۲٤‏ 
من الدستور ا اا فہه رد e‏ جا E‏ السا ي ار و : پا 


ومسان ق شخبون ہے ا والغي مدا التعىان . 


وڼ خلال آب سنۀ ۱۹٤۳‏ جرت الانتذابات النماية م انثخبا الا الس ا ناخب 
اشح دشاره اوري را لاحو ر دة وان الد رياص ساخ اول 
کرو مه لړ . وقد عدلت هذه الکومة الدباترق العذ باد أ ساسا الت مو حه 
وصابة الدولة الفر تسه المنتدية وحعلت اللعة العر دة وحدها لعة الملاد الرسمىة . 
واثار فاا السرف الف ناك فأءر ا مفو ض السامي بالقاء القبض‌على اساد 
رعض أعضا اء حکو مته واعتقلېم في فلعة راسا . الا ان اللستانىن ›» غضوا 
لکرامتیہ واضردوا وتظاهر وا » وناصرمم الدول العر ية وا کثر دول العام 
فاضطر الفر نسہون لأطلاق سراح المعتقلين واأء ادم م الى مناصمم ف الثاني 
والعشرن من تشرن الا ا ۳ الذي اصح منذئذ عرد البلاد الوظني 
( عد الاستقلال ) ول يتمتع ل تانق الواقع بالاستقلال الا منذ ان م جلاء 
آخر جندي فر نسي عن اللاد في م کانون الاول سنه ۱۹٤٥‏ . 


0 


و ل ترت للبلا 
الفصل الاول 


لقد تکون مع تطو ر اة النمابة؛ مجموعة من التقا لد والقواعد والسابقات 
اطلقی علا العا اوجن بہار ¢ امان عام علس الراب الفر سى ا A۹۳‏ € 
سم اقوت البرلانة . 
والوافع أن هده اىر عة مضافة ا الذصتّون ( و الانتخا é6‏ 
شل الصادر الا ساسبة ll‏ ھن با قوق البرلمانىة . هله القرق الي نوفر على 
كل علس عناء التفتنش عن اصول العمل فه ٤‏ وتحول دون الفوضى فى اجتاعاته 
طراثتى الناقشة واتخاذ المقررات . 


المصدر الاول الدستور 


ان النصو ص الدستورية »> هي في الواقع عور المنافشات البرالانة > 
ومر تكز النشاط الشابي . وبترقب على ذلك » ان على الجاس النيابي > ولو كان 
صاحب الساطة التشريعة > وقادراً كل حين على ان يعدل الدستور أو القانون؛ 


۳۸ 


على ھا ا مجلس ان حرم هذا الدستور وهذا القانون ۽ اذل ال ا#حلس ان 
بتحاوزها ٤‏ حجة انه هو صاحب السلطان الطاتى بتعديل)؛ لصحت النصرص 
الدستوربة والقانونة تون رحة المقررات النابمة .. وعندما ګر الس نفسمه 
ان ریخد » ولو بأحماع الآراء ٤‏ قراراً الفا الدستور » يصح خرق الدستور 
مکنا فی کل حان . 


وألدستور حرمة وقدسة لا زان مسسه أو تعديله الا من تصہم واصول 
معىنْة رطر بقة الخصر فه > فلحل ضان سلامة الدستور من أي افتئات فد يقع 
من الاطة المشترعة » أفرت بعص مدا مر أقة دستو رة الةو انين »› 
بوساطة هىئة قضائة علا > هي لعمر تی ألزم ما يازمنا » وما یازم کل بلد 
تفتقر السا لاهل العم e-4‏ : 


الصدز 8 - ا ا 


ان قوانن الإا امار من مصادر لقوق ابرا نة» لا تظر اهمتما 
وفاعلىتپا الا في مرح النظر في verification des pouvoirs ٽlılخkتi ll a»‏ . 
ولك“ لقوانن الاننخاب اثرآ خر في تكرين القوق البرلمانية يتجلى عند 
الحث في تعدسل هذه القو ان ET‏ بلغ من سابقة »> ولو انه : دد 
ما اعد الاصول التشريعة ذلك لأن طريقة الانتخاب تشغل باستمر ار 
أذهان النواب فتحرك فم دوح أ لممادرة التشريعة » سواء في جوهر المناقشات 
او نی اصوهما .لذلك کون من الس مطاتی الاحوال »› ان لا تکون 
قوانین الانتخاب ا لوضع اللواب المنتخبين في حالة تنافس انتخالي مستمر . 


المصدر الثالت_-_النظام الداخلي 


band 


ونصل ارا ا ادر الاک من مص ادر القوق الر لما نة وشو النظام 
الداخلى . 


۳۹ 


النظام الداخلى هر مموعة النقالىد الى وسير عليم-ا لجل » والقواعد الي 


برها تنظ العمل فيه . وغاته الاساسة توفير الرة اللنواب لمنافشة والنقريي 
ف حر من الطمأنىنة وألهدوء . 


وات هذا النظام عادة الطرائى الي تالف مو جما جہاز العمل “> کج 
دد اصول المافشة والتصوبت وحدد علاقة الاس بالجكومة وينص على 


العقو بات الرأدعة عند خری النظام ت 


اخ النظام الداخلى هو مز صتع افر اد دوی أرادة تمه هة ڪا ولون حېدم 
ان دوا رلا ا ف ترورض المتل الان من عقبات: ولکن اي نظام؛ مم 
رذل فی وضعه من جېد لا يکن ان ستدرك ڪل اغالات وبذلل ‏ کل 
اقات ٭ فی ھل در چا حم الاة الناسة » بالنعديلات والتفيرات 


والاحتہاد . وفوق کل هده › بلعب اشير الب الذؤز الأول > 


فا ضر اہی هو الة القد مسمة والناموس الموحه ادى سمو بصاحبه من 
صعد التحر ك المکانسکی الى اليل الواغي: وهو اللافز الفى »> الدي 
بدفع بالا نسان لان استفو ع في کل عل وسحه ١‏ و نفد طافته ٤‏ متو خا ذا 
العمل وجره الاحاح ET‏ اسیا به من مظانیا » متطلا وسالله من مغانما . 


واي عمل کیراً N‏ ام را ا بعمل بو کي لمر #صرہ ا 
اران والفشل . 


ان للنظام الدخلى في ا لاان قرا أبلغ من اثر الدستور نفسه في 
لمر الاع)ل العامة بث للف د ا معظم الد ساتر زص ر صا ھی رہہ عتما من 
صاب الاحكام التنظة . ومن امثلة ذلك في دستورنا » مسألة انتخاب عمدة 


الجلس وعانة السات » والتصو بت وحسان الاغلبة » والنصاب . 


والنظام بعاش طو دلا رود e‏ الذي افر ه د ار بعلش مأ اوک الا مسن 
الدستو رة باقة على LE aS‏ العالل » كانت وما تزال 


{+ 


تناو ل » باسشمرار هذا النظام بالتعديل . 

ولكن المندأ الرئسي الذي يحب التننه الله هو انه لايكفي ان كوت 
مجلس نظام رال الکی قت اعلا کہری . بل بب ان یکوٹ ھل 
النظام فا من الذواب . ومعرفة النظام لا تعني قراءته فحسب “ ولا 
حفطظه عن ظہر ةلب ¢ انا فر ا فل کل شيء وربط منطةقي وأع ری عتلف 


دصو صه » 


وما دام النظام رصح ملكة في عقو ل النواب »> فان الىل التشربعي 
سدتعر ص لللكة . اذ مکن في ڪل إطة ان تبرز فة من الثواب تنادي 
دیل توو ضفي نظام لأنما تراها غير وافية با لموضوع . 

A=‏ 6 مو ضعا للاعدىل و 

D‏ او نظاما اا دعر ده لواب خدا ٤‏ هر افضل من نظام بعدل 
باستمر ار ٤‏ ودشکل خا ET‏ فا مكل م دتما تفرص على 
الأراب المهأرنة ون الاصر ص القد مه والنصر ص الدردة { 

غلل انه یں ان لا نف من ذلك أن اجلس > الذى تكشف له التجارب 
التكررة » نقصاً في اسر ف قلامة اواا يحم رة ل أف حت 
ا س عله ن بد فردا ال الديل والتسي وکن لے ابق ان 
ےط هذا العمل )انات كافىة من التصر والەرویى لا تقل عن تاك الي تعاط 
ا التعدبلات ال نقع على الاستواق ٠:‏ 


١ 


الفصل الما ني 


ان تظامنا الداخلى د کا كثر أنظتنا وقوانيننا من التدريع الف نسي . 
وقد اقطرو ر من الال ادا ااب ٠‏ ولکنه ظل فاصرا عن أن 
ستدرك جع الالات ويذلل جميع العقبات . 

ومن بتتبع الياة النبابسة في نان » بلاحظ ان النظام في بدء اطياة النبابة 

لقد مر بنا انه کان للبنان في العبد العثاني جاس ادارة . ولكننا م نعثر على 
نظام داخلی رزلك الجلس . ولا حل عاس الادارة وحلت عله اللجنة الادارية 
ل قختلف فواعد العمل فسا عن القراعد المشسعة في ادارة ابمعيات العادية > 
وأ كثرها مسلمك ھن «قواعد روبرت» 

ونی ٩‏ حزران سنة مهم أقر النظام الداخلى فحالس التمشلي . 

وني ۲٦‏ حزران سنه ۱۹۲۲ عد أت بعص مواد هذا النظام وطق فی لس 
الشبوخ کا طق ف علس النواب حى سنة ۱۹۳۰ أذ أقر ف اول ا٫لول‏ اول 
نظام داخلى مجلس النواب . 

م في سنة وهر آقر النظام الالي . 

وها حن اسر کن باختصار هده المر احل الاربع 


4۲ 


النظام الداخلي امجاس النمشيلي 


في جاسة ‏ حزبړان جو قرع الس الل برس الا ا 
اذى كاف بوضعه نة من اعضائه برئاسة الاستاذ اميل اده » وانتېې منه في 
حاة الثامن من الشهر سه ( أي في قرة ثلاث م ) 

ويتألف النظام ان كور من ع واربعين مادة مقة على ستة فصول : 

الفصل الاول - ادارة الحلسات ( المواد )١١ - ١‏ 

الفصل الثاني - اللجان ( المواد ٠١‏ - ۱۸) 

الفصل الال التحو بت از الماد 4 ٣۴“‏ ) 

الفصل الرابع ب الغباب والاعازات ( اراد ۴ = ٩٤‏ ) 

الفصل اخامس - العقوبات ( المواد ٣٥‏ - ۳۷ ) 

الفصل السادس - احكام عتلفة ( المواد ۳۸ - ۳)) 

وقد اقترح النواب ادبع مواد بكفة تعديل النظام واقرت . وظل هذا 
النظام > على ما إعتوره من نقص »› و وض عور العمل حتی سنه ٠۹۳۰‏ 
ڪ) سارى . 

ففي سنه ۱۹۳٩‏ اعلق الدتو ن اللسناني و اصح نات حوره ٤‏ و اصح له 
علسان للتشر بع ها مجلس اللواب وعلس الشبوخ : 

اما علس النواب فقد اتبع النظام الداخلي لامحلس التميلي الذي اشرنا اله 
7 . واا غطی از زور كان نة من اعضائه لوضع نظام داخلي له . 
ولكن هذه اللحنة »> معتذرةً بضيق القت » قررت ني النظام الداخلي اس 
النواب ما عدا الفصل التعلق منه باللجان اوقت ها جذندا شاا لجل 
مطقاً حتى تاريخ دج الجلبن ميحلس نابي واحد . 

وها نحن نلخص عن عاضر حلسات عاس الشبوخ الوقائع والناقشات الي 
ع ا الحات افيا جن اة . 


{۴۳ 


۽ - نظام مجاس الشيوخ 


عقد عاس الشوخ الملة الاولى يوم الثلاثاء في اخامس والعشرن من ابار 


سنة ٠۹۲٩‏ بر لاسة السد خلة توبني اکر الاعخاءَ ستا . 

واذ ل نكن لجلس الشوع آذ نظام داخلل» ک) ذكرنا ؛ فقد اتبع التقليد 
امروف في حالس العام والذي يقضى بان برس اللسة الارلى | كبر الاعضاء 
فا 

م شرع اتتخاب الرس وتائبه واميني السسر وفقاً لاحكام اادة الرابعة 
والاربعين من الدستور . 

وي جلسة ٢‏ حزبران سنة ٠٩۳۰‏ وجه الد کتور ايوب ابت عضو لس 
الشوخ استضاحا الكو مة عن سيب تشكداما من عة وزراء بدلا من اربعة. 

وكان من الطسعي ان بأخذ هذا السؤال راه القانوني. لذلك اعلن رئيس 
عاس الشوخ الشيخ مد المسر ما الي : 

» لس لدا نظام داخلى و نفع التقا مد العر هما نة : وسدبلع قدا 
الاستيضاح الى الوزارة امب ak‏ م لا فى ار سنا هڏا سڪل 
حدياً » ذلك فاننا نتا الى نظام داخلي > فارجو انتخاب نة لوضعه . 

وانتدب a‏ نة لوضع النظام الداخلى مو أفة من لہ )دة ابوب ثارت ٤‏ 
وامسل أده ٤‏ والار وشوع ٤‏ واہراھے حدر 6 و بو سف موڌ 

م انتخىت اللحنة الاستاد البر فشوع ا فقدم E‏ اا 
حاسة ۳۹ حزران سنة ۹۳٩‏ واوضحه يسان نقتطف منه الفقرات التالمة.: 

و بعد أن درسنا حل مشادیع من ألازطہة الاحنة اتضح E E‏ النظام 
الداخلى هو تتبة الدستور » وعلىه بقوم وق الفا امقول ¢ ...اذأ أزدنا 
ان عل الجلس مثل برج ابل . اذا لل تسر الامور بالنظام » واذا لم يؤخذ 


٤ 


لكل مسألة نظام تصبح الملىلة ما اول وليس ها خر .. لذلك يجب أن يكون 
النظام من الشؤون الاساسىة التى لا تفرق عن الدستور تفه . ولا کات ل 
نس 8 ارقت الكرق لوضعه بكامله » لذلك رأينا ان نقد علنا بنظام موقت 
الى ان تكون اللحنة فد كنت من وضع النظام النبائي . 


ان القانون يقسم الى ثلانة اقسام : 
سم بتعلتق با حر كة الداخلية» وتأمين النظام سواء بين الاغضاء او ابهور. 

والثاني بتعاتى دسر المباحث سواء أ كانت تنماتى الةو انين او الاسئلة لاوزارة 
او المنافشة مع الحكومة . 

الف وهو الام 6 وغلىه زک اأعمل ( ولا کو ان 2 سىء ردو نه ٤‏ 
تعلق بتشکىل اللحان التي ترسل الما القوانين والمشاديع والاقال کے تیادھ 
وتشعا قات مسوك واس وتر ضا عل اجلين لمناة : 

ولقد رت اللحنة ان تطلب الى الجاس ان يتخذ نظام الجلس النماني نظاماً 
رتخد لا تخاب اللحار'. ؛› وأحدة e‏ أ ا ولذلك حص را النظر ف 
هذه المسأة » وقدمنا فما تعلق با فصلا متمماً .. ولقد وقعنا في حيرة . 
اتا مؤلف من سنة عشر عضوآً مخرج منه الرئيس الذي لا يشترك في هده 
الاعال (اع|ال الاحان) .. فكف يكن تألف لان متعددة لدرس المشاريع 
اذا کنا نرید ان تكوب هناك درس لا تشخيص رواب . اقول لا ڪن 
مظاقا ان زلف من ة٠‏ سخا لان تكون انا ٤‏ لا على ورق فقط ٤‏ بل 
شعب . واذا اردتم تاليف ان فلا بد من وضع الاشخاص انفمم في ججان 
متعد ده والعمل 5 کون بالظو اهر دل با قاق . وھذا العاحز ود عامه الدهر 
اساب مته ان الاحان لا کون فما اکثرمن واحد او انين ه) عور العمل 
والماقون بحضرون خر حسة لاعطاء مو افقتېم 

» لز أك افر حنا ان کون نة وأحدة مو فة من عة أعضاء )› وبالطبع 


te 


هو لاء ل كنم ل القبام یکل سىء فعلے م اق بو لفو أ E‏ فر عة عى 


ان كل القرارات والتقارير ترسل تحت رأي ومواففة الاحنة العامة .. 


وختم المقرر بانه بان طلب من الرئاسة ان تطرح لاتصويت الاسئلة التالة: 

١‏ - هل بصادق الجلس عا خص سبر المعاملات الداخاة»ء بالا كتفاء لوقت 
قريب ٩»‏ ونظام الجلس النابي ? 

~~ ادا کا کذاكک ٤‏ هل صر ب E‏ انتخاب نة واحدة وات 


تسعة اعضاء كى نهيء الاشغال والمائل التي تطرح على الجلس كي يكن البحث 


بعد المماحثة بهذن السؤالين والتصوبت علسم) » ندخل في المناوشة مادة 
مادة واد المشروع الذي وضعته اللحنة » أذ ما الفائدة في البيحث فما أذا كان 
الس رفص القو ل تالف نة من وة أعذاء N‏ 

و أقد حر ت ما وش ٤‏ ا المشروع استراک فه الشہوخ ازہہ )دة سامي 
اوا 6 و دسا ازن ¢ و بو سف و ر و 9_د عارضوه ¢ والسادة ار وشو ع 
و حہاب التسك وابوب 0 وامىل أدةè‏ وود ابد وه ت 2 تی التصو دت اترا 
السد يوسف نمور باءتاد نظام الجاس النباي ما فيه تشكيل اللجان نظاماً مو فنا 
الى ان تضع الاحنة نظاما كاملا فقط الاقتراح . ثم طرح امر الاظر مشروع 


([ 


وائناء المنافشة في هذه المواد اقر ميدأ اساسي هو عدم جواز اشتراك 
الرثس فى المناقشات ساقي على تقصل في حبنه ونكتفي الآ بقل المناقثة 
شأن المادة الرابعة الى نصت على جواز التو كىل في اللحان وهذا نصا : 

» على أعضاء اللحنة ان حضروا کل السات 1 رعذر مسر وع‎ ٥ 

«ومن الضرورى وجود خسة اعضاء على الافل لنكون التصوبت صححاًء 


وتو خد القر ارات با كثررة الاصوات خ وف حال تساو ي الاصوات تکووف 


٦ 


الارححة فى جانب الفثة الى يكون ممما الرئس . وبجوز اسناد الوكالة 
الطبة من عضو الى آخر » . 


مور ارجو ان تحذف الففرة الأخبرة وهي جواز اسناد الوكالة خطاً . 

ان ك ات غل ذلك . 

ثابت - ارید ان اعرف الاسباب . انا اءرف اسباب وضمما فارید ان اعرف 

اساب طاب حدفا . 

غور -. لان القصد القانو ني هو مادلة الافكق . فذلك لا یع باتو كىل 2 
عكن الو كىل ان يقول بنظربة غير نظربة مو كله . 

الد كتور ثارت - لو كانت هذه الادة عتصة حلسات ا مجلس لكان قول الزممل 
ف عل ٍ أقا وهي هت اعدادرة ¢ ولکل عضو حى لمو كل E‏ 
بأتي مجلس وينقض ما تم في اللحنة » فلا ارى مانعا من بقاء ا)_ادة 
على حاها » فضلا عن انما تسمل الاعال كيرا . تعلهون لٺ حضور 
اللحان » لا شرط معله اجارياً » فخوفاً من ان تعطل اللسات؛ فلنا 
بقىو ل الت كل و و ضعتا EE‏ و حوب حضصور ل فل من جسة 
اعضاء . 

الر تلز س هل التو كا داخل ى عد اد اة ام اة ود ھن حصو رم 

فشوع os‏ يد من حصو ر م لتقد اللسات»› وال و كالة حابزة من الأررعة 
الماقين . وقد نت ان اعضاء الاحان ليوا مربوطین حت برأم الاص 
بل یکن 1 ادا حاؤوا هحالس 6 ان برجعو ا N‏ 
منها . وجميع الشراح لا ستحسنو نها . أن اللحنة من الاهة مكأن 
لا بقل عن اهمة الجلس نفسه . 


اده - لو كانت الوكالة في الجلس لسنا بعدم استحسانما . ولكن في اللحنة > 


¢۷ 


وضمتاها لنتنكن من.العمل . واللحنة مبردية لا أكثر ولا اقل ٬‏ 
وکن لاي کان ان پر جع ف الجلس عن فرازه فنا . 

ارسلان - هذاه اللحنة لا تقاس »› بالنسمة هذا الجلس » باللاحان العادية لذلك 
اری وحوب حذف الفقرة 

اده - لنفرص ان هنالك مسألة ادارية تمي ال__لاد مطروحة لابيحث > وكان 
حدب باشا مثا غاا » و كلف اعد الزملاء ان دى زأيه في اللحنة 
افلا سكون ذلك أوفق + 

ابت - نحن نتحادل على وجود هذه (الوكالة) في اللجنة . وفي فرنسا وانكاترا 
حتى في امي ركا هي موجودة في حالما . ليست هذه مسألة سياسة أو 

حزبية بل لقسهيل الاعال . 


تحار ا ان بلغی 0 ا اللحنة ھا 
فطر ع الر ئس المادة ك وردت للاقتراع فايدتما ألا كثرية . 
+X‏ * *% 


واذ کان مجلس الشيوخ بةرر فيا خلا مسألة الاجان » اعاد نظام ابجلس 
الننابي ( مكرهاً لضت وقته ) كان امجاس النبابي من جہته وشڪو النقص 
واوق ى ضرعن فاه وزغاول ان سن تقاما عدا . 


نظام مجلس النواب 


ففي حلسة ۽ ساط سنة ٠۹۲۷‏ کاس النواب تغب يعض النواب. ب_دون 
۰ فا النار ا الا ضف : مادا کو ن صاب تعن دعر عدر ۹ 


و سوت اد 


۸ 


اوی ی ا ET E‏ نة الادارة | لعامة والعدلة 
وة ۾ وسات ٠‏ سال الميزانىة دون دلكک اال ا لحاس ع) اذا 
زوين - القانون الموضوع في الماضي لا قوم في عاحة اعلنن اال وکن 
بذ كر الجلس‌اننا كنا طلينا الى نة الادارة العامة والعدلة ان تشرع 
ف سن ھدا القانون ¢ والا وہب ا لدب نة حاص لاع رادہ ۰ 
كان ذلك اوفى بالمرام 
زو ذا رافق .اا لا اتثبت برأيي .٠‏ لان الغضرد اق بوشسح هذا 
النظام الداخلى . 
وف اة ۲4۷ اشرن الاول سه 7 ۹Y‏ ت الرس نظر النواب أل هذا 
ل حڪفی على شرا ان امان ا صا | الکن عا و اا ¢ واصحت 
انها منحلة » ولكن ذلك بحث يتعلتق بالنظام الداخلى »> فارجو امجلس ان 
بفتکر ف انتداب نة ف اول فر صة وضع ظا م ياق ذا الس اترم . 
وف حلسة ٠)‏ كانون الاول ا ظلب لر نس انتخان نة من خسة 
اع اء وضع النظا م الداخلى » فوافق اء خلس على طلہه واأفرت عدة مىادیء اوناء 
منافدة هدا اتترا : 
ال فاس ات کون عل د الا ع اء سرع ف ان النظام الداخلى ¢ واللحنة 
القضادة والاحنة الادارية وطنة النافعة . 
وسأل الرئس - هل ترون ان يكون النائب عضوآ في اكثر من لنة واحدة. 


۹ الاصول البرلانة )١(‏ 


دموس - عندما باتي ختاراً فينکن ان کون في ثلاث ان اذا ساءِ . 
الرئس ‏ ومبدا الترشع کون اختبار ا فن ساء ان برش نقسه ویعلن 
الاخر فلك ذلك : 
ثم هنالك مسألة القو انين التي ترد الى الجا » وقد حورت العادة ان تقراً 
ف الس م ثم تحال على اللحان»ء وني ذلك ما فيه من ضاع الوقت؛ فل يفوص 
الجلس الرس بأن سلما الى اللجان رأساً ? 
الرسن م دو حد ف الظ ام الذ اخلي ا لای »> ان الرٿاس تخب رو ساء 
اللحان» فانا اتنازل عن e‏ اتی وارجو الجلس ان بوافقنی على تنازلي 
وعلى ان الاحان تنتخب رؤساءها : 
وقد وافتق الجاس بالا كثرية على هذه الرادىء» ثم عبن في جلسة ۲٣‏ كانون 
الاول سنة إو » نة موافة من ر اسه ومن النابن الد كتور ابوب ثارت 
وجررح زوين اوضع مسر وع على ضوء القوازبن الد رة والمنافشات ال ارية . 
ولكن هذه الاحنة : تضع الأشروع الا ف سنة ٠۹۳۹‏ وظل احالس a‏ 
النظام القدى حتی حاسة ۲۹ تشرن الاول سنۀ ٣۹‏ اد وزع المشروع ادرد 
على النواب وانتخب نة لدرسه مؤلفة من الزواب دموس وز كور وابو ناضر 
واسحتقی وسہاب . 
ولكن هذه الاحنة تذونة ٤‏ و تقد م تقرراً دشان ٤‏ قل وضع بدون 
تقرر على حدول الاع]ال » وصوت عاه مادة مادة بعد منافشات امتغرفت 


عله حاسات وذاك لہ اریخ اول الول سنه ۶ 


ق النظام الال 
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وقد او حظ زاء تطستی النظام 0 ان 8 شرا غا مضة ونصوصا 
اخری ل سك الق مع الدستور بعد تعددله» فقرر المجلس سنة ٠۹٥۴۳‏ تشكمل 
نة لوضع 2 ظام حل رد ۰ 


ووضعت الاحنة النظا م الحالي وأفرته ف اول ایاول سنه ه4 ولکنها 1 
ق م الاس فى 0 الو ١‏ بل اازادت غه اق وش الزات 
ا افلت نض ۴ مع سد رد الاحة ا ۶ ووشفت تھو چ 6 جحد ردة ٠‏ 
ا متا ب ک ل٠‏ ا في مواضع عدة نصت على أحكام عالفة لنص الدسترر. 

ولذلك رأينا الجلس يعتمد الكثير من نصوص النظام القد الملغى باعتبارها 
لا پر اا > 


¥ F&F 


والثاء الدوز التشريعي الاخيو ة اذ كنت اائيا عن الشوف > عانوت 

الكثير من المرارة في مارسة العمل النمابي » يسيب سوء التطسق وسوء التفسير 
بالاضافة الى سرء التشريع »> فحفزلي هذا الاء ر على وضع مشروع نظام حل رد 
قدمته لهجلس سنة ٣۹٥۸‏ وبقي في ادراجه وما بزال . 

ا قرعت تالت هذا الاب ۽ ا ان ثة نصوصاً في مشروء 
ذا تا ج للتعديل فعد لتہاء وجعلت مشروع الط م ادد درلا هذا الکتاں 
ولعل ا النباني الجديد يضع هذا المشروع مو ن الدرس ؛ فقره» و زفقي 
على الفوضى والاضطراب اللذين تخبط بيا اجلس 


٥١ 


e س‎ 


مکتب الحلس واحېزنه 


الفصل الاول 
تشکىل مکتت اغش ۳ 


- جاز المكتب : 

لکل عاس نابي جاز لادارة العمل . ولكن تاريخ انتخاب هذا الجهاز 
و كىفة تشكلله ليست واحدة في جميع الانظمة . 

ففي فر نسا جتمع اجس فى الملسة الاولى برئاسة اكبر الافتة ها 
لانتخاب مکتب الجلس الموقت ثم يشرع بانتخضاب لنة للتحقيق في صحة 
الانتخابات الشابة ( نة الطعون ) . وعد قثبيت نابة نمف الاعضاء والب 
واحد زادة عن النضف > دشرع في انتخاب مكتب الجلس الدانم . 

اما في لىنان » فان اول عمل بقوم به الجاس بعد تجديد انتخابه ٤‏ هر 
انتضاب مكتب الجلس المؤلف من رئيس وائب رئيس واميني سر وثلائة 


القدم استعمل كلة د عمدة » مستوحيا تعبير النص الدستوري . 


اوت 


قد فر ص زا الأفر ê‏ ف النظام الداخلي وحست 6 بل ف 4 اادة ن 
الدستون الي رھ على اه ! ف کل مر 3 دد الحلس ایا ره 6 وعد افتتاح 
عقد شرن الاول؛ مم الان برثاسة اکر اعضائه سا٤‏ و يقو م الءضوان 
الاصغر E‏ بلہم بوظىفة ك 6 و بعمك ای ڈعہ A‏ الرس وناب ار س 

والامىنىن »> کل مم ی ول٥‏ بالافتراع السري وبالغالة اإطاةة من اصوات 
ارعن . و تی ااحة ف دوره افراع 1 َ۵ على الوا اة النسممة . واد ٣‏ اوت 


الاصوات فا کر لمر سحن E‏ رعنار تنا ۰ 


ان النظام الداخلي الال ٤‏ » الذي ا نتى التصوبت عله بتاريخ ٩‏ الول 
سنة و٩‏ قد اضاف الى مكتب الجلس ثلائة مفوضين . ولم يكن النظام 
القدے المصدق عله في ۽ اسان سنة ۱٩۹۳۰‏ ينص ا هولاء المفوضين الملانة. 
ولكنه لم بنص على انشاء بإنة المرائض والاقترا ت . وقد رؤی ان هده 
اللحنة ل تمع ال نادراً لعماما الذي قو م على درس العرانضص و لطا ٢‏ 
مر احعم|ا ودرس الافتراحات واحالتا الى الاحان اة » وان الرس وحده 
کان تفرد مدا العمل . فالغىت اللحنة أذ كورة واستععص عنہا مکتب ا 


رول ان الف الع ار خرن اللاتة ) الفقرة ۲ من الادة ٠١‏ ) . 


عا لفة الدستور : A‏ الاد اثالثة من ji‏ نظام الداخلي الي زط على 
ان م تخب أ 0 لی کے ای ار یں ٭ کل ی 8 a.‏ 


e‏ امنا سر و ٤ E‏ لاه اا ر ضا ود حاءت 


ومني لتر > کل ممم على س ١‏ 
وھا بعي Ee‏ کب اق ناخب لا الرس وناب الرس کا على حا 


کے آل سب آ8 بب كل من امينى السر ايضاً بورقة على حدة , 
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ومن حر اة وک الفقر الا انى من الاد الثاة ٠‏ ل ان الر تسن او 
ناب الر بلاس لا عار ایشا الا اذا فار بالا .کثر رة اأطلةة من اضوات ت المةترعءبن 
ف الدورة الاولى » فادا : حصل الا كثرية الطلقة في الدورة الاولى »> بعاد 
الا نتخاب روا وتكفي مكل الا كثرة الأسمدة 


واخبرا ان اممنی ال و دب الفقر هة الا رة 4ن ا )اده 8 من النظ_ام 
الداخلي 6 عت هران فازن رد احراز | کہر علد من اصوات ا)قەرعىن ۴ والنص 
الدستوریي واد لا مني الس وال ردس وناب الرس 


ان هه النصرص اا الف لادستور ف النظام الداخلي ٤‏ ود اعت ل ١‏ رار 


e 


ھا النظام ح سے تی دوره تمر ن الاول ۹ ° ففی هدا ال اریخ ومناس.ة انتخاب 
E‏ الجحلس لفتنا نظر الرئاسة الى انه عند تعارض النص بين النظام الداخلي 
والدستور حب ان بيطت نص الدستور . 

فأفر ن نص ' اس على هده النظر د 4 فى ا 2 تخاب می الس ولکن رد ان 


کان ود ۴ انتخاب الرس ونا نه لا ان 


الفصل الثاني 
ف اختےباصات مکذب الجلس 
اولاً - الاختصاصات الافرادية 


تنص المادة الثانبة من النظام الداخلي ان قوام مکتب الجلس رئيس وناب 
وان وامىنا سر و لاد مذو ضان ۾ l4‏ ھی صلاحات کل م 2 
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الرئس : ۽ اف الصو ص في دساتبر العام ٤‏ فی موضوع مدة ولابة رللس 
الاطة النشر رعة٤‏ و كىفة اتا Ca‏ ومدی ص احا ته ۴ و رانس انلس 


الاردني بنتخب دة سنة ممسة وجول اعادة انتخابه ( المادة ٩‏ من 

الدستوز ) 

ورس اجمعبة الوطنة الفر نسة ينتخب انتخاباً لمدة سنة . 

وردس عاس الاوردات البربطالي رنه امك . 

برلل عل التو عالاميسي نالب رئيس ابمبورية الي يتخب لشب 

مبأشرة مع زاش اجو رة دة اربع یات : 

ووئمس البرلان الابطالي يتخب الدور التشريعي بكايل ' 

ور ئس عا س العموم الإر لر رطالي رن اتاق مسق بن اللواب . وبقذي 

التقلءد بان ٫ظل‏ ظا الرئاسة ا اراد »> وطالة الادوار اتشر س المتعمافة › 
وان لا بر سح احد ضده ي الدائرة الانتخابة لامرك رة 06 ا 
رس الجلس من حزب انحافظين؛ في ن کان زب الال هو الفا بالا نابات 
العامة والىكس بالعكس . وعلى الرلاس البررطاني مقابل د ذلك ان لا کون 
له مطامع في القاعد الزارة » وان بقوم بوظبفته بتجرد كامل ٠‏ برفعه ۶ن 
مستوى التة والشك . 
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ا ف فراقسا فہخلف الافز بعص الشيء ۰ فر للس عة العو هة الذي 
ڪه الا كثررة 6 و دهد ایتا ره س e‏ ل ت يمع باأقدر من الاطة الذي 
بتمتع به الر له س البريطاني, على ان سشخصة الر ناس عاده ه ي الي ژفر ض فسا . 

P۳‏ الغ ا شرفات هو رجل الدولة الثالى. في حي ان الر سس 
الر بطالي باي في ی الدور الادیعشر؛ وذلك لو دود أ عضاء الها تلة ال)الكة فله. 

أما في نظامنا في لبنان ARE‏ راشا تدب انتخاباً ومدة ولایته 


م برد چ على مڭ الولا نة شده ٤‏ 5 ف السو 1 ول في النطام 
الداخلى : کن ھا الأمر دتخلص من | اده ٣‏ من الدجتون ٠ون‏ من الادة 
الأولى کا اچ رکانام نک اج الجلس في دورة تشرين 

ور انلس الجلس عن ړدنا هو او ات رحل الدولة الثاني . وقد ص 


= 


على ذلك في نظام اشر رفات » لا في النظام الداخلي . 


دور الرئاس ف الدو لة بصمن الأظام الد اخلي ٤‏ کل مأ يتمع ره راس 
الجلس من صلاحہات وما بقع عه 4ن تہعات I é6‏ القاد الر ااي في 
ا لدان ال اخذنا عنرا ا وا الت ملي > بحعل فا الر ناس دوا على حا 


ءظم من الاهبة ¢ هله آم مظاهر ه 

اول - لارئس دور سباسي عام » بفرض على السلطة ا التنفذبة تزو يده 
باعلاو ٠‏ ات » ومشاررته في ا یا ا م ۴ في کل 
تزاع رن ال اطة التشريعية رال لطة النفذة ٤‏ بدوز املح . 

فعلى الوزراء ان رطاعره ٥‏ على ما تعلق با مسا ل الداخلة é6‏ ك ان على 
فر اء الدول الاجنبة ان بطلعوه على السائل الدناوماسة . 

وف الازمات الوزارة » عند قسمة ر رU‏ الززاء ‏ وکل الحكومة 
رار ر لاس الجلس الا الاول رس ارد ور لاس المحكومة اخدید. 
اک أله روہ ار ٤‏ داخل | اا سالک الفصل di‏ علافات النو أب وا أب الس 
بالحكومة . ومن البدجي اقول ۾ ان الأخذ بتصائع الرئيس او هاما رقف 


0 سیذصہ 2 E‏ ولا حوز ف مطلق لامرلا حف بارا ته ونصانحه. 


بام من ولاف . وهو وان Tak‏ من | کررة ا معن ٤‏ 
لإ تنقطع علاهاته مع نا الأعضاء والاحزاب ۰ 
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ولذا كف فور انتخابه ٠‏ عن اعشار تفه رجل حزب معين بقلب الى 
صالح. فىعمل على ازالة الخصومات وعلى تخفىف حدتما على الاقل ادا فشل 
بأزالتما . وهو بذه الصفة يعتبر عوناً قوياً للحكومة في علاقاتما مع المجلس . 

« لقد نص الدستور الفراسي على وجوب استشارة رئاس المجلس » عندما 
ج بين الحكومة وبين المجلس ازمة نهيب با لاتفڪير بجله . ورأي الرئيس 
لس مازماً للحكومة »› ولکنه ضروري » ولا مکنا بدونه ان تقدم غلى 
الل . ومن حم اة فہ دا الرأي سذخصي بعطىه ار نس وحده)٤‏ دون مکتب 
ا مجلس › وب ا0 کون 5 ا لسكون لس الوزراء على بينة 
مضو نه الققي ١‏ وأخرا عبان ظز اواز ن االات ريا : ا 
لا محوز ان بطلع الرأي الام على رأي وسن الس الڌذي ھر استشاري 
یوسب ٤‏ ف حن ان اراء الوزراء ف علس الوزراء وهو الاطة التقر بربة تظل 
مڪٽو مه ف عاضر حاساته احفر ظة دين بدی راس اجو رة 6 

وقد انتقد هذا المذهب » و باعتار ان رأی زاس اخلس برتدې طانعاً 
سباسياً يوجب نشره على الرأي العام دون ان يكون مة ضرورة لنشر آراء 
الوزراء مها دام رارم بالل سينشر حتما > “ . ولا شك ان هذا التقليد 
البرلاني يحب ان يتبع عندنا بالنظر لوحدة مصدر الاص الدستورى . 

ثانباً - ان الرس برأس جلسات الجلس » ويطبتى النظام » وبراقب اعمال 
اللحان والمكتب ) ویتکل بام الغاس » ويدير المناقشات » وبطبق العقوبات 
وبرأس اجتاعات اللحان المشتر كة ( المادة » من النظام ) . 

ان هذ ا الدور الاداري لر تشن بحعل مه امسو ول الإاول عن ا اعمال 
الجلس : 
معبناً بنص الدستور » ك) هى الال في العقد الاول المادي ( الادة ۽ من 
النظام الداخلى ) . 
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» Les techniqnes parlementairea ٽiومًںږێږ امیل‎ - 
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ب والرس وزغ المشاريع والافراحات على الاحان اة (الادة (٢‏ 
وغو فى هذا بشو ي اللطام الفوتيي e SE els 8 ٤‏ الور ٤»‏ لازت 
له ان برفض کل افتراح بدو له عير دستوري » وهو مكف ان بؤمن احارام 
الدستور من فل النوأب . 

ويد کر ف فر نيا ؛ افتراح تقدم به احد النواب» برمي الى احراء استفتاء 
حول قانون الاتتخاب فى حان ان Referendum sll‏ ا ا اله الا 
ف مألة اعادة النظر بالدستور . فرفض ردس الجلس هذا الافتراح راعاده الى 
صاحه فثار الاب في الحاسة على فرار الرس وتساءل بعنف : 

اذن انما الديكتاتورية ! 

فا جاب الرس راق ۰ نعم ابا لكذلك . 

ج - وعلى الرس في ردابة کل عقد» ان يدعو الاحات» وسر على تنفد 
الاعال في عاف الاحرزة خن ادات القانونة . 

واخيرا ا ن الر شن هو الذي ددر المنافشأات »›» ووؤمن طسق النظام ¢ 
د عند الاحة تفسير هذا النظام . على ان قراراته ذا الشأن ء خلافاً م 

ال ف فرنا » لاست مازمة. ففي فرنسا تعتار فر ارات الرس تافر 

على الرغم من ان النظام يةرض اللحوء الى متي الجلس في بعص 
الالات . 

والادة العاشرة من E‏ نا الداخلي» تنص على hr.‏ اغاین بفص.ل فى 
الاءتراضات الى تقدم على مون عاضر السات وخلاصاتسا > وفي 
الأغتراشات القدة عل ' دارة الملسات وعلى اعطاء الكلام لنواب وعلى اعلان 
حه الافتراع والتصوبت : 

ان الاعتراضات المشار الها في هذه الادة تفصل فما مكتب الجلس عندما 
لا بکون اختلاف على تفسير مواد الأظا م الداخلى ٤‏ اما اذا کان الاعتراصضص 
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فہپا وف الاد وتضع القترحات فى تعديله ( الادة م ) : 

ه - ان الرس بالتقلمد الفر نسى يكتفي بأدارة الجاسة ولا يشترك في 
ادارة الملسات » يتمتع رؤساء الجااس النبابية في العام بصلاحبات متفاوتة . 
فالر سس الفر نسي ددعو اخطاء الكلام في الدور المسحل 4م . وعك الافدة 
في لشرلع فا6 عرص ا دة والتص ونت »> کل تعدیل برد عاءه من النواب 
وفق تساسل تقاءدي معروف بقضي بطر ح التعدل الابعد مدى عن النص 
الاصلى . و كيرا ما رفص الرس طرح تعدیل بړمي أ الصو دت على 
الوضوع الواحد مرتن . 

ور غل الحم اإرطان حشر مياد امي > ا دان فار 
4ن الطاء لحان من برد و رعطہه الكلام فل در ر° , وله ان بقفل باب 
اة فما ری ان الملوضوع ول اسع عا Ni‏ ا یطرح للتصو دت 
التمد الات الى نوقشت » وان محتفظ بالتعديلات الى بقدر انها غير مفدة . 
ان هذه الساطة الي بتمتع E‏ العوبطاني المستہدة من طربقة انتخابه > 
اران ام ١‏ تة ق هذا الاق فرق الشات , 

اما ف نان ¢ فر لاس ای E‏ ؛ ددر الاس ات ٤‏ و محافظ على 
النظام . فو بأذن بالکلام ويأمر پتدوينه في الحاضر » ولحذف آقوال الناثب 
الذي ا بؤ دن 1 بالکلام (المادة (o0‏ 

غار ان ساطة الر س مدا الشأن مقہدة بالنظام ê‏ فېو رعطي الكلام بالدور 
المسحل» اذ حب على أمننى السر ان بقوما بتدون امماء طالى الكلام بالتسلسل 
) ألادة ۸ ( ولکن اا ردس ف الواقع هر الذي دون أمہاءِ طا لبي الکلام چ 


للحرب . 


0 


والرئس في لبان يشترك بالتصوبت كسائر النواب ( الادة هه ) ولكنه 
لا بشترك مناقشة المشاريع والاقتراحات الا اذا توك منصة الرئاسة > وجاس 
في مقاعد النواب الى أن تنتهي لمناقشة ( الادة ٠ه‏ ) وله فيا خلاذلك » ان 
تکل عن منصة الر تاسة ٤‏ ف ایضاح وشرح آراء ايا 6 وتقارر اللحان ¢ 
وتمان الاوراق الواردة على الجلس » وبصورة عامة في كل موضوع لا يتعلق 
منافشة المشاريع والافتراحات ۰ 
ان منع اريس من الاشتراك فى المناقشات مستقى من سابقة جرت في 
مجلس الشبوع اللبناني »> اذ كان بتناقش فى فصل من فصول النظام الداخلي 
لوقت ة ؤقد افرح ومد ان فوص زس اشاس دعا رو ساء لحان کا 
بحري في لاد العا » فاعترض الد کتور ابوب ثات » فتدخل الرس الشخ 
تمد السر وقال + رئيس الى في يعض الشؤوت ومنها النظام الداخلي ان 
يتدخل ويبدي رآيه فېل .حون لي بدلك ? 
الك كترن ابوب ثارت : لارسس ادا اا عضو ان بھہد ٥‏ عن سد وده ولکن 
رل الت ق ليمت في الواد ابر ته ¥ بقن : 
الاستاذ قشوع : بالطبع لا نبخل على رئيس كر يسنا اتصف بالعدل والانصاف 
والتحرد ان دحل ولک هنا مدا و ادا مشلنا بر حاره ف بعص 
الممادىء ¢ فد لا امن الوصول a‏ مأ یو حب الندم ۰ 
الاس اشكر حضرة الزمل غل خسن ظته.» واسعب طلي > داجيا أن 
کون هذ ا مدا تقاہداً برلا ۴ اسار عاہه ف ب اعا لا ٤‏ 
(تصفيق) . 
ان ر داس محلس النواب الاردني هو « الذي مله 6 ویتکام امه وطق 
لارادته ورعی طسق احکام الدستور والنظام الداخلی فہه ¢ ومحافظ على أ مته 
و اَظامه وهر الذي رفح الات وبعلن انتہاءءا| و بضہ طا و ددر ALE‏ 
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وبأذن في الكلام ¢ وحدد موصوع الحث و نعان فا بص در ده الجلس من 
فرارات وبراقب اعال السکكرتيرين وله الأدارة العامة بسع الاعءال الادارية 
والكتارة ووه عام شرف الرناس على حسن سار اعمال الا س عا : 
D‏ و لارنلس ان شارات e be ٤‏ | وغد ید رتخاف عن حكر سي الر تاسة 
ولا دعو د اله حی تنتهي û‏ (المادة 1۵( : 
و س ان مکتب الاس دقرر ملاك ديو انه ضمن حم لود فانوت الاس 
لعامة... اما التعرين والعزل والاقالة وقبول الاستقالة والاحالة على الاستيداع 


وعلى التقاعد رالەرف من أخدمة دل رقر ارات من رئاس الس N,‏ 
لا زظمة الو ظفين | لاه ¿٫‏ (الفقر اخامة من اده ٠۰‏ مهن الأظا م الداخلي) . 


ق تت أن سو الا ت الەر ف وألتصفة وکل عقو د الف ___ات التعاقة رتفد 
موازنة الإحلس بو قعہا الرئەس أو نا به مح انول اممني ال ¢ وأحد افو ضبن 
النلائة . 

e‏ رھ الرس مو اعد الحاسات وط می حدول الاعال الأرضوع من 
فل اکب و ضط ادا ارہ السا ات و يدر ا وات (الادة ۹( ۰ 

ط ت ارس و حل حن إلا فظة م نظام اکاس زاك ۇق ٤‏ اغاسښ 

ي ان الرس بنفرد رفرض عقو بتي التنده لأرجوع الى النظام » والتنييه 
مع تسحبله في الحضر (الادة )1٠۹‏ . 


ای الرس - بقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه أو عند 
تعذر فامه مېمته . وهو يتمتع عندثذ بالصلاحات عنما التي يتمتع ما 
وکن الجلن » فی ادارة الات والمنافشات وتطسق النظام . وهو 
الذي يوفع عا در الاات ت التی راء ا بوقع الصو رالر ية اامشاريع 
واوتراحات القوانن الي بصو ت اا اثناء رتاسته (المادة ۷). 
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0 و |( )ده الثامنة e‏ على أنه ادا ت تغبت ار شن ونانسه 
م أمسنا السر - ان صلاحبات أميني السر معسنة فى الادة الثامنة من النظام 

الداخل و ھی تقوم على : 

e‏ تدو ن اسم اء طا لي الكلام 

. مراقة فرز أوراق الاقتراع‎ - ٣ 
. م - مراقبة قنظي عاضر السات وخلاصانما‎ 

ا هذه الحاضر مع الرئيس أو ناه . 

و ا٣ص‏ الفقر E ٥‏ ۸ا ىة من الاد 0۸ على از ادا وب اما ا أو أحدم)ا 
اللسة 2ا ع امنا من ات ر النواب e‏ 


سد عي ر اس 


ا ت تد وین راء طا لي الكلام 


يقم امسا السر مرة واحدة ذة الممة الى أ وکل نظامنا الداخدلي 
أمرها الما : فالر سس »> کان وما بزال 4 تول ھا العمل وڪله . وها ف 
e PT‏ ء المعقول » طا لما ان الرس هوالذي دستأذن بالكلام » وهو 
الذي بأذن به . ان هذا الواقع کان حب ان یکر س بالاص فلا ا مشر غا 
ال ص الفر نسي على علاته رعم اختلاف 2 عندنا عه ف فر سا : فجاسنا 
الصغير » دعدده و بقاع SE‏ ماج ف4 الرس الى ناخد 8 السو ف هذا 
الإ السسط ب 
ب _ مواقىة فرز أوراق الاقتراع : 
ان عملىات الفرز ›» هي من الاعال الدققة الي يوجب النظام الفر نسي 


غل أمثاء الب القام بها بأتفسيم ء وقي الراقع أن سا هده اللات ٠‏ 
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تتوقف على نزاهة أماء السر وخم ارم . ولاس فرز أوراق الاقتراع السري 
و حه ¢ ما بتو لاه اا ال ¢ دل دحل ٤‏ اختصاصمم ا أبضاًء e‏ اللات 
ٍ وا42 بالتصو دت برفع الايدي ۴ ال وفوف أو اداه الأسجاء , 

ان زظامنا فد اڪتفى کا امبني السر المرافة ور ات قاف 


الوافع الذي درج ہ4 اگاس فا وا مھ 6 حہٹ ول امنا 9 ا 
عمل الفرز کا اہ دشت ر کان اا مع ا لر س ۶ فی سار تر عملات و . 


ا مراقمة û‏ تنظم الحاذر : 
ان الذف شرل فط م المحاضر و كرات الجلسس . فالكتة ينقاون ‏ 
بقدر مأ مج ھپ e‏ بي الكتابة؛ افو ال النواتف: وراس دابرة اأحاضر 
رنظم خلاصة المحذ ر E.‏ باس لذأ ة هذا هو الذي تول ي الوافع 1 
او ات على المحاضر و ہم ام عر ضما على الرناس وا 1 السر ٤‏ الذن بکتفو ن 
وضع امضاء امم » 
ساق على تفصء ل هذا الحث عد الكلام على عاضر الماسات وخلاصاتما. 


۽ - المفنوضون : 

ان اللحنة الي اول الما وضع الزظا م الداخل > قد ادخات على مکتب 
الجلس المنصوص e‏ ف التو واوق ا 1 م الداخلي القدى » ثلاثة مفو ضين ؛ 
لشت ر کوا مع اللکتب باا شت ف الاعود 8 لة اله . وکان في زة وأضعي 
الرىع ا ان تال ف التب عاف ۳ اللسابة ۾ لا تل أن ينقسم 
الجلس الى ثلاث كتل بالاظ لدان الاحز اب . ولکن منافشات النو ا ف 
ھا الموضوع قد فضت على الى م انغاء هذه ا ف » وهي الل 
الشه الزبي TTY‏ تةضي على وظاثف المفوضان . وبقي في نة المشترع ٤‏ 
أن هو لاء المفوضان» حب أن سقو ا ف مکتب اکان E‏ لتوسیع صلاحاته 
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فيل , وفى الواقع ن رتت اوش قن ل غل اة الم لوالا قار اجان 
El‏ اله سور اخرى ٠‏ تكن من اختصامه في النظام القد . 


ثاناً - اختصاصات المكتب ابماعية 


Des attrlbutions collectives 
و‎ e 
Des attributions ان اختصاصات مکنب ال س ي اختصاصات ت أفراأدية‎ 
. « Des attributions collectives » de أو الاعات حا‎ individuelles 
ا او ڪس أن ٤ار م سما الا ستقلال‎ J فا لا حتصاأد صات الأفر ادية ھی ڙک‎ 
آأخد الا غا ا الا امات ا فېي اا ي لا ګور مار ستہا الا من فل‎ 


هه اکت عة ٤‏ لكا کو وقاخدالقر ا الا كثررة 2 


ۆد ونا £ اة j‏ سما رق | ا اضات الافر ادرة ڪل عضو من من أعزاء 
المكثى ٠‏ بقي ان نرين الاو امات اغاغ وهي تلك الى نصت عابا الادة 
الماشره من ال :ظام الد حلي : 


| سے ہے ١‏ 2 أ e‏ 0 أ 4 : ۰ 1 
ولا om‏ رفصل وتک متت اعاس e‏ لاعر خات | ی دمت م عل ممصمو ل عاضر 
اللات وخلاص تما > وق الاعتراعات المقدهة ء لى ادارة الحلسات “ وعلى 


اع طاء الكلام لاو اب ¢ و اعلان اہ الافتراع وأاتصوات ۰ 


1 الاعءتراض على مضمر ت اا اضر و حلاص اا ١‏ 


8 کاب لخر اة التراد 4 ۳ ل le‏ »> ف إو ٤ KA‏ أو 


فى اطلاسة الو اي 2 و القصد مں زلاو زه ٤‏ أتاحة الفر ص اي ل ما فل 
ع من E‏ 8ہ ۳ وکن وا ف الو افع 5 ا فاع اہی لاض 


عه ا زرد عن رضعة اسطر بذ کر ا کڪ ل الو وأ ال EE?‏ ف اة 


IEEE aaa OEE 


۽ انظر المحث التعلق با لمحاضر 


1 الاصول البرلانية (ه) 


فد لانید في يع عاضر السات ٠‏ و ان اصح لا غاس نالي حى 
لن اعتراضاً على الحضر ا ا قق ار اضات 2 
زلاوة اغلاصة ٥ é6‏ بعد ی دصح وأفعة حضصورل القانب اللسة او عه عنمأ ٠‏ 

ولگن ¢ على ارغ من ذلك ول عصل اءتراض على ندري وأوعة ف 
عة اشر مغاوط فنا كالقول ان الجلس قد صو“ت على المشروع الغلاي > 
ف حن ان التصو دت : م أفقدان الڑے۔اب مشلا : ففی وه اخالة لسەم 1 
العترض والى من بعارض آو_واله شم بعرض الامر على کت الجاس الذي 
يفصل ي الاعتراص : 

هل اث كلة «يفصل» عى ان ال)مكتب يستقل تقر بر قبول الاعراص 
او رفضه ? 

وهل رس فاد نا ان الکنب یکنه أن هح أو رفص الح معز ل 
عن اراده الحلس 2 

لا نظن ذلك . فلس المكتب في هذا الغأن اكثر من لنة تقرح ¢ 
بطر ح افر احا اسن الصو دت و ګر ي اصح ۳ رفص وفقاً لحه 
التصونت . 

واذا رحعنا الى النص القد بمذا الغأن نراه متفقاً مع هذا التفير القانولي 
لکاہه « قصل » ^ 

فا )ا دة oY‏ من النظام القدي ص على مأ نل : 

اذا ابدی ا اا آر عه أا اکر اعرافا عل ما ددد 
في عضر الملسة ولم يقتنع امرض ا ضاحات امن الر عرض الأمر على 
الجلس . 

ر تعدل دة احالس صغة اف عند قول الاعتراض ما بتفق مع مأ فرره 
الجلس فى الحلة نفسما أو التي تليا » . 


11 


وھکذا نضح أن سا ی » ای مکته تعر النظام الال »> بقتضر 


دوزه على وصح صغ التعديل ۳ D‏ فی 8 فرار اهسثة العمو مةه > ( 
ب الاعتراض على ادارة السات واعطاء حق الكلام 0 


ان الرس ک) رآینا هو الذى يدي السات وعطي الاذن بالكلام . 

ولكن النظام الداخلي افیا رزلك . فاذا خرق الرئيس هده 
الأصرل و خضل اا من انف الراب » فار ملكت الجلس هو الدي 
رفصل في الموضوع ويقرر ا اذا کان الرئيس قد اخطأً ام اصاب . 

وقرار الكت ذا الثأن هو يثابة قراح كأي اقترا تقدمه الاجنة > 


أن تنا الجلس تمناً ضمنيا بعدم الاحتجاج عليه واما ان بطرح اتصويت. 


e‏ _ الاعتراض على نتحة الاقتراع والتعر تت" 


اناً -- بقلم مكتب الجا » بأحالة من الر يس العر اض والاقتراحات 


و مرها ف عڪراها القانونى . وبراسه وصفه هده رس الاس أو ناه أف من 
ينتدبه الرئلس . 

کے ال ادة ۱۷ من النظام القد تنض عل ان الاقتراحات المقدمة من 
أا الل روات قرائ اذ قات تيال الى نة الاقتراحات . 


زيط غ الاقراحات أن دم اھ کے ع وسا ۶ عن کک 
اقترا أحبل غلا ٤‏ تقريرا ےرا بحو از النظر فيه او ENS e)‏ 
تقترح استعحال الذظر او تفضيله على لد ا رن جل جراد الجر ي 
او اذا وافتق على استعجال النظر فيه احاله الى اللحنه الي ختارها . ولواضع 


ORE DES SS > ba 


1¥ 


الأشروع اؤ لواضعة الق :تان تسمع اللحنة اللكلفة درس الاقتراس» افوأهم» 
) | )اد 0۰ من القديم ( ۰ 

لقد أوكل النظام الحالي فا الآ موا ال کی افلس .آلا اف 
الان ¢ فل ا ا اختصار هده 


الاصول الى درج ولس الاس سن 
المر حل ¢ مر حا د رس الا قرا حاتت أ ول ٤‏ هة الإ فبراحاأات ۹ وأقد اص ابت 
الر تاسة ى ھا التدرر EN 8Þ‏ ا وبراحات على a‏ اص بالا فت ر احا 
لنةرير قوله من حاث الشكل هي مضعة لاوقت فالاحنة النختصة مكنما اف 
تقو م مه الدراسة وتوفم) حقم) . 

و نکن تصر ف الر اسة هدا » بان الاقرا حات ؛› اعتباط- ا يل هور 
مستند الى نصرص ال ادتن ۳۹ و۲)۔ من النظام 
فالادة ۹م صت على أن العر انض تال من فمل الرس الى مكتب ال)حلس . 


وال)ادة ۲ کک لی ان الافترا ات ال رود احد الع ا ال الاحان 
اة . 
وفکدا ری أن مکتب لحاس é6‏ بو صفه نة العر اأ ر وا لاو تراحا ت الي 


و رد عل 8 الْص ف J‏ ا م القدي ٤‏ ول ا صرت ممه ددرس اعرا اض IY‏ 
الا س ورور کے اا س جدول الأعال لكل جلة "' وينشر هذا 
الدول ۴ فاع اأحاس ویبلع ا اا ب دسل أزعة اد اة و عسشر ن 
اه على الافل 
ال ورار الكت دشان حدول الأعال لن ارا ا ل بقل التعديل . 
فادا طاب فر ی ھن الزواب دود مسر وع على آ خر ول بغرن على الطاب» 


حار تقد رم المشروع رود اده المحلس 


١‏ انظر الىحث التعلق بالعر اض 
۽ انظر حدول الاعمال . 


راما 2 رنظم کب افلس مو اأرنة الاس السنوبة و دشر ف على فد ها , 


ونث هدا الامر ف اد الو ضوع المتعلى مو ارذة اأحلس 


کا = نقرر مکتب الأحلس ملاک ديوانه ڪمن حل و د انون الأحاسة 
العامة . 


سادساً ‏ ونصت الفقرة الثانبة من البند الامس من الادة العاشرة > بأن 
حوالات الرف والتصفة وکل عقو د النفقات و فعا الرس ٤‏ او نا به ا 
امنى ار »> واحد المفوضبن الثلاثة . 

اة ھی ا ضا که فا اماعة ا الأحاس ی ص عل لا م الداخلي 
reh rhe e‏ ل دارية » 


ولا حوز ان تو کل الى الرس وحده ک) انه لا بعقل أن اشعل سسا ھےہھ 
ی ا : 


- فعندما يطعن بالمحلس النباني في الصحافة طعنا ستازم ملاحقة جزائة 
فأ زه سو حب على الکتب ان دقرر ما اذا کانت ¿ے ب ب ام 5 e:‏ هده اللاحقة. 

ورد جي القول ان حی احالس سمحت العمو مة il‏ عقر ظا بنقص او 
نص د بی ما درره اکت 

۽ عندما توحه الى الجلس دعوة لمضور عبد وطني أو مؤعر عاي » من 
مكو مة احثيية أو من علس نالي احنى » فان اختا ر اعضاء العثة الرأانة 

دعو د للمحلس زقسه . فادا 1 نکر الل فی دور الانة _ اد فامکتب 3 

الصلاحنات اإطاقة لا ختار هده العتة من رن اعضا به أو من عيرم 4ن e‏ اب 
وله ملء المت بأن بقرر للعثات نفقات التمثيل . 


O 


احتاعات مکنب ابلس : 


ينص النظام الداخلي على الاصول الراجب اتباع| في عقد جاسات مكتب 
اا ولک ما ا م اإقرر أزن مكتب الجلثن عو 'احد اجزة العمل 
کا النواب كاي نة من اللحان € فب قراساً » أن تعقد حلساته کا تعقد 
حلسات اللحان . 0 2 


فالر ىس ددعو اعذاء اکت لاحاسه ( وادا عدر ذلك فنا له و نصاب دیو ات ٣‏ 
اللسة الاولى هر الاغلة المطلقة ونصاب اة الثاننة تر ممن حصر . الذة الاولى 
ده ا2و 


تالف الديو ان 


وتطىق سائر الاصول الأعمنه لاسات اللحانت ق عسات الكت N‏ 


بو أف دیوان الحاس» من مدر عام ٤‏ ور لس لادىوان » وعدد من الو ظفبن 
بقرره مکی الجلس مو حب الفقرة الخامة من الادة العاشرة ( المادة ١١‏ ٠ن‏ 
النظام الداخلی ) . 
ووشترط ف موظفى الديوأن › عدا الشر وط العامة الواحة لوظةى الدولة) 
ان یکو نوا حانزن على سہاده الىكالورا على الافل او مأ یما دما 
ودشترط ف المدىر العام ورنس الدىوان 6 او ٹکو نا حاتزن على سہادة 
الحقوق من معد معارف به من الكو مة اللينانه ( المادة ١١‏ ). 
ف القر ار رقم ب“ الصادر بتار بخ ٠۹‏ اذار سنة ۱۹٥۳‏ عن رناسة عاس النواب. 
جب الاو الا ول اهن ذا القر ار تتألف دوائر الجلس من : 
i O CR‏ 
| ۽ - انظر الفصل التعلق بأعال اللجان . لیوا : 


4 ۷. 


i5 ١‏ واد خی 
حا EN‏ 


د - داره الاضر . 

ومو حب الادة الأادية مله : عدد ملاک دوائر اشا ف ال_دول الملحى 
ذا القرار . 

ولکن ق الدول الذي دمه ملاک مو ظفي المحلس و ع EE‏ رات 
عد دة كان آخرها اللاك الذى اوره کت الاي ف حالس ۷ تسات سنه 
٤‏ وهدا نصه 
عادل a‏ واقغذ رمدالد أولة 2L‏ اق ا الق 1 لظم تاریخ ۷ شرن 
الثاني سنه ۱۹٥۴۳‏ فراراً اماع الآراء باعتاد اللاك الا ا حالس اأنواب : 


۱ قم اول: 
١‏ = مدر عام 
| - رس مصلحة 
- رس داره 
| - رس دائرة متہرن 
۳ قان وسم معمر ن 
| ڪرر 
- ڪرر 


٩‏ - محرر متمرن 


ا : 


س ر لاسا دارة وحسة محررن وکاڌان وسا :: 


YY 


م اشسرطة : 


= 


مفوض > وثلاثة معاون وخمسة عشر شرطا . 
س . المساعدون واللحاب: 

عة ححاب هانق . 

على ان الى ةن ا a‏ رمم اعلا ٤‏ القسم الثاني 2 لذن یکن لاکتب 

ان دستغني عد الاقضاء عن خدما f‏ در د رةه اقل ا هو اكز ساغرة ف 


الد وار الرمة فقا لاحکام | اد 0۰ مر المرسوم ا ا رقم 1۳ ۰ 


النذة الا نية 
اعمال الدنو ان 


قد عدت الاد (۽ اف )١‏ من القرار ٠‏ المشار اللا امال الد رواٹ 
والصلاحبات الى بتمتع ہا کل من موظفیه وهذا نصا : 

المادة ۽ -- بعاون رالاس احالس في الادارة مدير عام »> هو الرس الاعلى 
بع الو ظفين المنتين الى اأجاس 

يفوض الى المدر العام الاخافة الى الصلاحبات المعط_اة له موحب المرسوم 
الاشتراءعي رقي مإ الصادر يتاريخ ب كانون الثاني سنة ه۹٠‏ اجراء المعاملات 
التالة : 

أ - توقيع المعاملات اطاررة الي لا تتعرض لدا عام 

ب توقبع او YE‏ الحاس خن الدرد اللمنانة والمأذونىات 
الادارية . 


ج الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتحاوز قمتها الالف ليرة لبنانة 


۷۳ 


د - تصدبق عقو د النفقة الي ثعود لر واتب والاجور والمشتروات . 


المادة ج بتولى الديوان : 

طبع مشاريع القوانين واحالتا على اللحان الحتصة ثم عرضها مع 
التقارر على المحلس ادر سما » 

ضير القر ارات والتعلمات وتحرر الخابرات . 

ت حفط اوزاف الملحلس . 

تحضر موأزنة الأحلس › واعداد حداول الرواأتب ومعاملات الانفاق 
وتنظے سحل بوجودات الملحلس ومفروساته . 

8 تنظم مکتة المحلس »> واأعداد عموعءعة محاضر السات » وحفظ 

الرردة الرسمة » والاتصال بالصحف . 
ت تاسن الاقف . 


افق أماثة مر الرتامة الاصة , 
اللادة ۽ - تتولى داثرة اللحان: 


استلام الاوراق والمشاريع الالة على اللحان . 

دعوات اللحان احتلفة للاجتاع . 

- تسل محاضر حاسات اللحان والمقررات التخذة فا . 

تهئة وتحضير التة_ارير عن مشاريع القوانين ومقررات اللجاف 
واحالتہا على الدىوان . 

حفظ الاوراق والعاملات . 
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المأدة م - تمولى دارة الحاضر : 
كتابة محاضر الاسات وتدحل الطب والافتراحات والتعديلات 
بست تنظم لا دة ملخص الاورای الوأردة و ماخص محصر اة السابقة 
- الاشراف على طبع الحاضر وتصحبحما . 
ان الكثير من هذه الاعال المنوطة موظفى الجلس تعوزها الدقة والرفابة 
الوأعىة السو ولة ولعل الب دعو د ای م حصوع مو ظفي الحلس لامال 
التفتدش » فضلا عن فقدان الكفاءة العامة عند بعضهم . 
وان ما دستحق اليحث المفصل من اعمال الدروان هو داثرة الاش + ال 
تتولی ک) رأينا اخطر الوثائتى التي تقوم علبما حر كة الجلس النيابي عنينا بذلك 
محاضر السات و ملخصاتما ۰ 


أ - احاضر : 

مدونة في محضر رمي . فأي قانون او قرار أو من » لا بكتسب الصيغة 
النهائة » ما لم يكن مثيتاً في الحضر الرممي المصدق عليه وفقأً للنظام . 

مخبل الى البعض ان هذا المحضر هو من صنع الجاس بكامله . والواقع ان 
الرس وامی السر وعدم م الذين تحماون تيعته . 

ولقد كان تنظ الحاضر في النظام الفر نسي القد » من اختصاص اعضاء 
الجاس انفسهم » ولكن > لوحظ في عد مجلس « الكونفنسيون » اث امناء 
السر بنؤون بالاعاء المي كولة الم » من تدون اماء طالي الكلام الى ضط 
وقائع التصويت الى فرز اوراق الاقتراع » الى غير ذلك من امام . فصدر في 
۲۸ فر یکتدور من السة الا له مر سو م کل امر تنظ احخر أف كته من 
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a n‏ تق a‏ 2 ق ك 


ومثذ ذلك التاريخ ٠‏ اقتصر عمل أمناء السر على مراقة نظي الحاضر فقط . 
وظل الرس »> المشرف الاول على هذه الحاضر » حى انه أجيز له قل موعد 
اللة أن رصحح افاشر ۾ فضت الببا ما بتزاءعى له ات فد امل دوه ٠‏ 
وحذف ما کون ود دون زادة. 

واذا سثل عن ذلك فله أن روضح انه استعمل حقه بالمراقة وتصحح الحضر 

وعلن ازى خاصة » ان بتحةتق من صحة الوفائع التي تددج فى الحضر . 
وعند الاعتراض على الحضر لطا في قدوين نتا التصوبت » او اقوال الخطباء 
إو غير ذلك ٠‏ فعلى الرئيس وام السر وحدم بقع عبء تربره » وعند الشاك 
ف صحة ما دون فى اضر اق قول ارس داهن السر هو الذي بعو “ل عليه 


لا سا في الامور التي مختلف فما النواب عادة فى فير اطا يسبب اختلافمم 
في الراي 


e 


٠ 8‏ 
ب _ الحاضر فى نظامنا الداخلي 

قد نص على الحاضر في نظامنا الداخلى في الموأد ٠۴۳‏ و٤١‏ واا : 

لادة مم -. يعين الرس » من موظفي الديوان » ثلاثة على الافل لتدوين 
محاضر الحلات » برئاسة احد كبار واش الدىوان » کون ولا عن 
المحضر واخلاصات . 

اما الحاضر » فحب ان يوقع عليما مع الموظف »> رئيس الجلس او تابه 
اعد سى السر 6 وهب ان بكرن الموظف الذى برأس دائرة الحاضر ازا 
اق 

الاد 4 حب ان بم تنظم الحضر و صد رقه وتوقىعه ف مدة لا تتحاوز 
اة عر وما من اذيت اطلسة روان موظفي اجس تعبت سبو داوب 
عن وضع الأحضر وتنظمه في المبلة المد كورة تعن طائلة غرامة فدرها همون 
ليرة عن کل من“ وتضاعف عند التكر ار» وتفرض بقرار من رئيس الجاس. 


sweewwuuucneaiiesesusasseusionseas 


(۱) اوحین بار رقم ٠٥۱‏ . 


۷۳ 


اللادة ب - لا ترسل مقررات الجلس الى الحكومة ولا تذاع » ألا بعد 
تصد ی عەصر الاسة الي ادت فسا المقررات ¢ أو صدی فما على المشاريسع 
والاقتراحات ۰ 

واذا خل اغلس او انتبت مدته ٤‏ فمحضر اللسة الاخيرة بتلى ويصدق في 
حتام الاس 6 و فلت فی اللات ا رصد ی فسا على مسر وع فانوٹ 


مسحل مکر > 


ان هذه ابرض ا رى بداعة # لا تتشين سارلا الصموبات الى نتا ن 
تنظم المحاضر و صد قا . وبتراءی لن بتلوها »> أن ٤ة‏ قر طا ا توضح 
هذه الامور وغبرها عا بتعلى بالمحاضر . والوافع ان المشارع عند وضع هده 
الأصوص الميتورة » قد ترك سائر الامور للعرف المتبع والتقلءد البرلافي اللمبنافي 
الت دن فن التصوص الي كان بتضمنما النظام القدب ال أخوذة بدورها عن 
مولب اوحبن بسار (۱) 

وها نحن نستعرض ف النىذات التاللة ما بحب في رابنا ان بتضمنه اللص › 
طعا لکل حدل قد حصل فى معرض البحث في عاضر اللماسات . 


ج المحضر 

بتولى كتارة المحضر »> كترة اعاس النمابي فمقسم أعضاء اکا ى اقسات 
و مخصص لكل فئة كاتب او اثر بضبط اقوال كل متكل منم بكاملا . 

ولكن الكتىة على الغالب لا بقدرون ان سرعوابالكتابة محسث بتمکنون 
من ضط هذه الأقوال بكاملها . ولم يدخل في جار الكتبة حتى الآن نظام 
الاختزال منطم ووه د»S‏ الذي يضمن عدم تفوبت شيء من اقوال النواب 
وما بحري في جاسات الجلس . ولذلك بقوم الكتبة بعمل مزدوج مرهق 
ہم يضبطون أقوال النواب على مسودة » خط رديء؛ ثم يعمدون بعد اة 


- انظر اوجین بيار رقم ۰.۹۰۲ 
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لا کال امل التی لر بتكنوا ی سا٤‏ کان عق الا کر وغل رين 
المعاني » الي يكن اعتادها لا كال الجل الناقصة . ولا كانت هذه المحاضر لا 
تصل الى ايدي النواب الا بعد عدة اشير » فان تصححها يصح امرآ قرييا 
من المستحسل » لأر الذاكرة لا يكن ان تعي تلك الاقوال وقد مر علي 
اسابیع واسپر.. 

ولو ان كتة ا لجس الخصصين اضط الوقانع > ختار وت من العأارفن 
بالا ختزال ( لا صح من الدسبر على دوان ا ٤‏ ا أن دومن اأحاضر 
الك ملة الصححة اى لا تشو ما شائىة» ثاناً ان بو من ضمن ا لميلة القانونبة المنصو ص 
اما فی الادة ٠4‏ من النظام الداخلى »> وهي خسة عشر پوماً من تاريخ 
اة 


د . حلاصة اأحضر : 


ألمت الادة سه الى خلاصة امحضر بعرارة مقتضبه لا يفم منما مها هي 
الخلاصة وما حب ا0 3 : 

فلق اساوت هذه أالادة أل مسو ولمة رسن دابرة اأحاضر عن صحة المحضر 
واللاصات ۰ 

وقد تك ار اللاصة «عرفاًء الى مارة رئيس دائرة المحاضر الذي فد 
کون من دوي الكفاءأت فسن التلخص ¢ 9 وں لا کون فتافی الاصة 
سو د | م ما سء ڃ 

ظا ارس الجن ق عذاالقان كر الار ‏ غات كات اة هي 
الضانة الوحدة لانظے فة اغلاات شکل واف کن من اارجوع الا 
والاعتاد علا فى الامور الى لا تدخل فى طاق التفصل . 

وانتا a‏ افا دة ا حخلاصة احد اأحاضر الى زظہ پا الرصكتور عرد 


الرزاق حفار رس دائرة المحاضر في الجاس الشابي وهي تعطي فكرة وأضحة 


۷۸ 


عن الامور الى بحب ان تتضمنها خلاصة المحضر : 
ظ العقد اۆڭ س ۱۹0۹ ¢ 
« ملخضص محضر اللسة الأامنة المنعقدة فى الساعة السادسة من ظير يوم 
اللاثاء الواقع ف الثامن والعشرن من ندسان سنه ۱۹۵۹ ۰ » 
الساعة السادسة من بعد ظبر الثلاثاء الواقع فی الثامن من تسات سنه ٠۹۵۹‏ 
بر اسة حضرة الر ئيس السبد عادل عسيران . 
تعب الادةء بہار أده ) على ژی ٤‏ اميل النستافة بع مع عب ٤‏ مو ر س 
رون ¢ ادیب الفر زل ¢ سام الداوود ¢ فلب ةلا ور دمه معوص 
قوزما » ابلنا ابو جو ده » اسد الاشقر » دیکران توساط » جوزف سکاف 
مىد فرحىة > شارل مالك » عمد الفضل ›“ نقولا سال »> مل مکاوی ٤‏ 
والا مر ہد ارسلان » . 
وعلق الحكومة ګضر د ر لاس علس الوزراء الد رسد FM‏ ¢ 
وبحضرة كل من الوزرن السدين حسين العويني ورغون أده » 
صدفی عضر اخاسة السمارقة { 
م تعا ھی خضر ات النواب على ماشه دعص القخہ )اا العامة وا ملوأ 
کت الاورافق الواردة السارقة ۰ 
ورعد حواب | لا ڪر مة انتقل الل 8 حدول اع_ ال فہحٹ المشروع 
الوارد بالمرسو م ر 11۳ بتنظم عد العمل وعرضت على الرتاة افتراحات 
بشأن تعديله ۾ يتح التصوبت عليما بسبب فقدان التصاب . 


۷۹ 


ورفعت الاسة فى التاسعة مساء بعد ان تقرر يوم اميس في الثلاثين من 


تسان سنه ١ ٩۹۵۹‏ الاعة الا مسة دود الظہر مو la‏ لا تعقاد اخاسة اقل » 
® س حح محةر : 


ان المحضر لا يكتسب الصبغة النهائة » ما لم يتل علنا في خر الاسة الي 
تي والغارة من [_لاو ته هي ME ma‏ کن ا کون فل دو ۰ 


. فىه‎ bE 


النظام القديم اللغى ) ظام ° ( ود ڌناول ھل | الموضوع دصو ص عل رده 
يقست ) فلا نقلندآ برلاناً محري عله الجلس حالما لافتقاره الى النص : 

ت فر لسن قل التصديق على الأحضر أن د«طى اإڪلام لشاب لدی 
رطاہه اصح کللا مه ة 

٢‏ س ا عی لانا نب الذى رطلب ا کلامه أ لس اشد بز ملا ده النو اب 

۳ ا ګی ا ات ان رمقل فراراً EEA‏ الاس ¢ أو ان ج على ص 
تصو دت وفع ¢ ولا ان ند کل ساب امتناءه عن الا ستراك بالتصو دت ف اة 
سايقة » أو بين سيب تصو يته ( المادة ٣ه‏ من النظام القديم ) . 

۽ ولا بحت للنائب أن يصح ف عضر اغلا خطا رة اجدى 
العف . 
م »> او ان يضف وثيقة الى موضوع انتى النحث فه » او اث بفند 
أقوال خطبب آخر صرح با في جلسة سابقة . 


- لا محتى لطالب التصحيع » ان يسال المجلس نشر اقوال ل لعا 


A۰ 


الرس عند القانما . ( الادة مه من النظام القديم ) . 

۷ ساق لار س »> کاو الاعضاءء أن حر ي ڈصحتحاً ف امخض اي أن 
عذف احراناً بعض اشاء وردت فيه »> کتصحح تعدیل قیل انه م بصدی في 
a‏ از NE Pw‏ حادث فد تڪ ون له تناج تعدی حدود اش 
امادة 4ه من النظام القديم ) . 

و دی اة الأخخاء عاضا على ما ورد في عضر اللسة › ول 
رقم المعترض بارضاحات امين السر عرض الار عل مكتب الجلس الذي 
4 لاع ا ى ال تقدم عل مضون كاضر المحلسات وخلاصاتما (الفقرة 
رفصل في الاعتراضات الي تقدم على محر 
الاو المادة ١‏ من النظام الداخلي ) . 

ان المحضر التفصلى في الس الفر نسي ٤‏ وني س الجالس الراقة » يكتب 
بطر تة الاختزال . ثم بنقل على عخطوطة وبطبع في لية الجلسة نفسما . ولذاك 
فرض على الخطاء الذین بریدوں تجح خطمم » ان يقو موا رذدلك في مر کز 
ا لجلس » وقل منتصف اللبل » لتتكون مسودة الطبع جاهزة قبل الساعة الثانية 
احا . فاذا تعذر تقل خطاب ما “؛ في عضر اللسة نفسما » فيشار في 
ا الى السب وبطبع في حضر اللسة التالة . 

واد م ذلك» ان لانائب عندنا » الى في تصحح خطابه على الحطوطة 
وعلى e‏ الطبع » شرط ان بقوم ذلك في مركز الجلس وفي الوقت 
الملائم اذى حول دون تأخير الطبع اذى حصل عادة بعد خمسة عشر يوما 
ا ا 

ان المحاشر»ء لا وز ان تنضين الا ما يسمه الرس من اقوال النواب» 
واذا خرقت هذه القاعدة فقد بظېر ف اأحضر المطبوع افوال کان بترتب على 
الرئيس ان بأمر بحذفما الفتما احكام النظام الداخلي . 

فلار تس موجب النظام ان ملع مقاطعة الطب . ومن حقه اذن ان يأر 
بعدم تدون الاقوال التي بقاطع فيا احد الخطاء زملا له. ولس ذا الطب 


)١( الأصول البرلانة‎ ۸۱١ 


ان حتج على ذلك غند قلذوة اضر ادى عله وان بطات _تدون أفرال 
اتی ادلی بها خلافاً للنظام . 
وفي احدى جلسات الجلس الفرنسي سنة ٠۸۷٤‏ » بنا كان احد الطباء 
على لمر بتکم ٤‏ ممم ا زملاه بقول ; ces ridicule‏ ) هذا مضحڪك ( 
فو فف عن الكلام وطلب من ھا ازمل ان عرف عن تسمه , فر فف 
لمقاطع و شرح مقصده من هذه العارة واعتدر ااقسيل اخطہتب أعتذاره 
معلا : 
انار ج 0 ق ل الى ل 
بالموضوع المتنافش به > والأقوال التي يسيعما الجإس > والتي من شأم ا اذا 
کانت ف عر موضعرا أن تستازم تدڪل ار ندس. فادا مع احدع وهو على 
انبر كلمة فالا نائب قريب منه » فلا يعني ذلك انه بحب تدوينما في المحضر . 
فکشرون من النواب بقفون فرب امير و ٫طلةو‏ ن أقو الا قا ع من 
الشتزلق لا سا الرتس:ولا ,اجس , لذلك أصى 4 قا لكرامة الس ١ء‏ 
على ان لايدون في المحضر الا الأقوال الى تتعلتق بالموضوع التناقش به . 
بستنتج من ذلك ان كتة المحاضر غير مازمين بأن بدونوا فى المحاضر › 
الحوادث وامه هنهم 1٥١‏ التي تحصل وسط الضحح . واذا انهم أحد النواب 
بأنه عدل او حذف من الييضر حادثا اهل ذكره هذا المبب > فعلى. رس 
دائرة المحاضر ان يو كد بأن المذف ل يڪن بفعل السائب بل قطبيقاً 
بدأ عام . 
وقد حصل في مجلس النواب الفر نسي( ۱۸۹۳) «حادث» ذ كر فيه اسم أحد 
النواب وتناولته الصحافة» فانهمت الناثب بأنه طلب ان محذف من الحضر ذلك 
الحادث» وانه حذف بناء لطلبه. فتقدم الناٴب من رس انجاس بكتاب بطلب 
فىهاجراء التحقتق عن سب حذف الادث٤فأتاه‏ الحواب من رس دائرة الحاضر 


AY 


أن التحقتى قد أثبت ان لا علاقة له (للنائب) بحذف الادث ء وان الحذدف 
قد ا ) d'office‏ ( واسطة دائرة المحاضر التي تقوم بهذا العمل بشأن 
ای حادث محصل وسط الضحح" . 

وما دام من المقرر ان لا بدو “ن من الاقو ال ف الحذر الا ما لسمعه 
الرئىس والجلس » فمن قر انتا ان تدو “ن هذه الاقوال جىعها . 

ولا تى لكشة الحاضر » بناء على طلب ناب ما > أن جر فوا معنى لأقوال 
“معت . وشا 2 ذلك اانا صعو بات لساب الى المعطى للنواب باٺف 
رصححو | اوا على عطوطات الحاضر ومدودات الطبع للك یب ۰ 
بقتصر حتى النواب بالتصحبح على الشكل لا على الاساس . فلا جى ا 
N e‏ عارة أدت لعقوبة مسلكة . ولكن تق لارئيس أن حداف 
اااي اقرالاً لادستورة معا من الحطيب > ولر بثاً ان پنبه الحطیب الى 
النظام بشأنما . 

آ ا ا اء اعت التو ات ولوکان من أنه ان بودي الى فرض 
عقو بة تأديسة على النائب » فلا يكن ان بحذف من عضر الإلسة . وني جلسة 
و سن ۸ لقي الناب Proudhon‏ خط ايا تعلق بضريبة الدخل 
فاجتمع عاس النواب واتذ قراراً معللا هذا نصه : 

و ما ان خطاب المراطن برودون» لس الا انتما كاً لرمة الجتمع وابجلس 
رطن والشعب » الذي بنکر عله برودون قدرته وسلطته . وعا ارہ ھا 
الخطاب ليس الا دعوة لعصبان . فان المجاس بقرر عدم درجه في المحضر » 
وبأن من بنشره في الصحف بلاحتق مقتضى القانون » . 

ولكن المحلس وافق على لوم النائب فقط ولم يقل بحذف اخطاب . على 
انه اذا لفظ احد النواب خطاباً يدل على اختلال عقلي > فامكتب المجلس أن 


۰ ٩٩٤ اوجین بيار رقم‎ )١( 


ار 


9 ۸ 
4 اک ٠.‏ س ا 


بأمر کته المحضر بان ٫عدلوا‏ الطاب شکل ا مکن معه للناس ان دعر فو أ 
باطادث الذی اصاب الناہے' : 

وف مطلق الاحوال لا حوز أن محصل اي تعديل في المحضر بدون اذن 
ارس . 


و - تصدبق الحضر : 


قلنا ان المحضر لا يكتسب الصيغة النهائة ما لم يتل علناً فى خر الاة 
او ف اة التالة و رصادی عله : فکہف م هذه المصادفة على الأحضر ?2 


او بد من التنويه أن ما يصادق عله هو خلاصة المحضر» لا الحضر 
الفصل المتضمن اقوال النواب . وهذا امر معقول اذ لا يكن عملا تلارة 
اضر اشفصيلي في الحر الإلسة ولا في اللسة التالة 4 لأنه يتعذر عل ديران 
لحاس اعداد هذا المحضر منقياً وواضحاً في هذا الوقت القصير . 

انما - ار المصادفة على الحضر لا تتم فی الاساس بالتصوبت على صحته › 
بل هي مصادقة ضمنية تنشا عن عدم وقوع اعتراض عليه» اما اذا وقع اعتراض 
عليه وجرت مناقشة بهذا الشأن» فلار تيس عندثذ ان يستشير الجلس فى التصديق 
او عدم التصديق على الحضر (الادة ٥ه‏ من النظام القد ) . ۰ 

رالمصادقة الضمنية تأي بعد تلاوة الحضر » بالسڪوت على سؤال بطرحه 
ارش : د هل من اءتراض على الحضر .»١‏ واذا م بعترض احد من النواب » 
بعلن الرس المصادفة على الحضر بقوله : « صدٌّّق الحضر ) . 

داها الاد بالنصويت ١ء‏ فم ية النافقة ٤‏ رايا ل سوال را 
رتس # هل افش صحيح وينطبق على وقائع اللسة ? » ويكون 
التصويت برفع الايدي . 


cencnsevnnaouvemaurennaaeanecnanecrse 


(۱) اوجین بیار رقم ٩٦۰‏ . 


At 


ثاثا - ان التصحيح الذي بتقدم به أحد النواب ء ولا يعترض عليه أحد» 


بأمر باجرائه رس الجلس وبعلن المصادفة على الحضر . 


رابعاً - فد بفقد النصاب فى خر اللسة قل المصادفة على الحضر » ولا 


بنعقد الجلس بعدئذ » اما لانتهاء الدورة او لانتاء ولايته» واما لتمرد النواب 
5 الضرر اساب فرب موعد المعر كة الانتخاية . اوعقتضی اللادة ۷ من 
نظام الداحل » لا لزعل مقرزرات اج ىال الجكرمةة ولاتداع ار 
بعد تصديتق عضر الجلسة الى اتخذت فما المغررات او صدق فيا على المشاريع 


والافراحات . 
ما هو مصار هذه المقررات الي ادرت ۶ 
لقد حدث هدا الآ بتار بخ ۷ ابار سنة ٢۹٥۷‏ 
واځذ مکتب اکا » بالمصادفة على الحضر ¢ القر ار الاي : 


فر ار التصديق على ملخص عذر جاسة السابع من اار سن ۱۹٥۷‏ 


في تام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم اماس الواقع في ٠١‏ ايار سنة 
a‏ 6 غك مڪ ڪين الاس حاسة برناسة عطر فة ر لاه وصور أعۓ )ا به 
»ھ چ ا ê‏ چ ف ال 
ازسادة النواب :+ حورف سادر 4 تقولا سال 6 ناظم القادري 6 و لعہب ۰ اد 
النواب : الاستاذ اديب الفرزلى > والشمخ كلو فيس الازن بداعي المرض › 
وال ر ڪڪتور هاشم اخسيني . وعرص الر سس على ال حث »> فضة عدم تصدىق 
عضر جلسة لس النواب الاخيرة نظرا لدم اكتال النصاب يوي الثلاثاء 
والمس ١‏ و ٠٩‏ ابار سنة ٠۹٥۷‏ بعد ان وجبت الدعوات حب الاصول . 
وحسث تين انه سبق هئات مكاقب الجالس النمابية في فرنسا وبلحكا ان 
سدقت ل غاطر جساها الفظدة حب الأسرل × وذلك عند دى اصدا 
السات الي بفارص فما التصدىق على ار . 
وما كان لا يوجد في النظام الداخلى مجلس النواب اللبناني نص بين صراحة 


Ae 


مرجع الخنتص انصديتى محاضر السات المنعقدة على وجه فانولي فى حال تعذر 
انعقاد الملسات» الا ان الادة الماشرة من النظام الداخلى اعطت صراحة مكتب 
املس حتق الفصل بالاعتراضات الي تقوم على مضمون الحاضر وحخلاصاتما . 


وحيث أن هذا المكتب بعتبر ان من صلاحباته العامة » ولا سا استناداً 


اال لمان ف المادة العاشرة e‏ ¢ حح 0 عاضر حلسات 

وجا ان الاستاذ حقار ز 8 a‏ لا ر تلا خلاصة حاسة ۷ ايار سنة 
۷ امام هيئة المكتب . وها ان احدآً من الاضرين لر يعترض على اللاصة 
کا لیت . 

هذه الاسباب بقرر مكتب الجلس بالاجاع : 

١‏ - اث من صلاحبساته التصديتقى على عاضر حلسات الجلس عند تعذر 
التصديتق علا من فقيل هة الجلس العامة . 

۲ - التصديق على عضر جلسة السابع من سېر اار سنة ٠۹٥۷‏ . قراراً 
ال بالا جاع في ۱٩‏ ابار سنة ٠۹٥۷‏ . 

ز - الحضر بعد المصادقة عله 

مى صدق المجلس الحضر ء لا بحت لأي عضو › ولأي عغذر ٠‏ ان يطلب 

الكلام لاحراء التصیحح فہه (المادة e٦‏ من الاظام القدے ) 2 


وادا دقع حلاف على نقطة ف الأحضر عد تصد بقه) فا أزسيخة الي وفع علا 
الر نس وأمين البن هي النافدة (المادة »م من النظا م القدم) . 


^٦ 


ان الدول التى تبنت الديقراطىة نظاماً e‏ > قد عملت حاهدة ولا تزال 


امل زيه التشل الى من القواتء وراماك اوفر قدر مق اطرة التاشان 


لاختىار مام . فادا افدم عض الاس على لشو ره ھا التشل سو أء رسو 
الناخبين لتحويلم عن منحى تصويتهم القيقي »> أو بالضغط على حربانمم بالارهاب 
والعنف » او بأي وس اخرى »> فان الفوز الذي بتحقتق عن هذه الطرق لا 
کون بوجه من الوجوه فوزاً نايا . فلكل مواظن ان يعترض على النتان 
الانتخابة وبطلت ابطاها . وما علنة لحصل على قرا الابطال الا ان بثبت 
ان هذه النتائح قد حصلت بوسائل غير مشروعة . 

غير ان الدساتير وانظمة المجالس النباببة في العالمء ختلف في تعن الاصول 
القمينة بتحقمتق هذه الغابة . ففها تقر هذه الدساتير ميدأ الطعن في صحة 
الانتخابات الناية »> تضبق في اسباب قبو نها »› حتى لتصبح محرد فكرة نظررة 
قرب من المستحنل امر حقىقvا‏ وأم مظېر من مظاهر الاختلاف ن 


AY 


اا وي بعد الدساتير › ا الداخلية الو تي تعن > رل : 
أ جوزل ب ا رحاء e‏ ا اة احارءة 
) ثلاث مسال تسو جب ال٬حث‏ في هذا لموضوع ا طبر : 


£ 


او لا - من ي اة ال___اطة للتحقق في ص الانتخابات وااطعون 
لموجية الها . 
انا س ها ي الاکول في حقمق ص الا نتخابات والاظر في الطعرن 


ا اسیات الطعون و ي القانون , والاحتاد 


الفصل الاول 


الهثة الصاطة 


كان الفصل في صحة النبابة في فرنسا حى دستور ٠۸۷١‏ موزعاً بين اللك 
واهسئة النشربعىة . وكانت هة التشريعبة تتمرد على سلطات رس الدولة »› 
لتحتفظ لنفسما بحت الفصل في صحة نابة اعضانا . 

فاما وصع دستور ٧۸۷٥‏ زال التنازع على هذه الصلاحة عص ق ف 
المادة العاشرة حاء فه : و ان کلا م من الحلسين ( (الشوخ واانواب) هو القاضي 
في مسأل اهلية الاعضء الا نتخارة û,  Eligibilité de ses membres‏ 


وأا عد ره انتخامم Régularité de leur élection‏ 
أن الاد النلاثين من دستورنا ف ادر عن هذه الادة وهي تنص على ان 
«للنواب وحدم احق بالفصل ف صح ابم ET‏ حور ابطال انتخاب تانب 

» بغالسة الملّن من وع الاعضاء‎ IT Fa 
¥ +¥ +*% 


A۸ 


الدساثير هر ھان اة اھا ل لث في ص الا تابات وبالطعون الموحة 


ان اة ی ص الا شارات الشابىة بوامطة الأحلس اسه >٤‏ وهو لرج 
aS ed aA ENE AFET‏ 

و أقد اٹ الت_ارب ان ان محقىق الاعال الا نتا اة ¢ والمحالس ٥ن‏ 
بعدها › لا تقو م عمتا » على الغالب » بالتحرد المفارض فبا :کات فضاة ٤‏ 
فن ھی تنقلب ل هات 8 ڑو_ الج فضاا الطعو ٹف على ضوء 
الانتغا ارہ المتىادلة . 

وهذا ما حدا بالمسارع البربطاني N A a.‏ یکل ھا الاش ای 
اژزين من وضباة احكيہة العلا Haute Cour de justice‏ ‘¢ فسجر بان التحقمق 
ف الدارة الا نتخابة تفسہما ویصدران قر أرهھ) ولا حول ارظال النمادة الإ اذا 
كان القرار المد كور صادراً بالاحاع. ويقدم القرار المذ كور بصورة تقرير الى 
ردس لس العمو م. و لمحلس و حه ف مطلق الاحوال > الصلاحبة 4 ام دار 
المراسے باحراء الانتيغابات الديدة . 

ار تحقتى صحة الانتخابات النمابة نوكل فى بعض الملدان الى هيئة عض 
فضا نة > وف ال کی | ا الى هة عتلطة مؤلفة من قضاة ومن نواب 
ولکن شل ہ عا تزع أف اساہعاد E‏ اعتہار ساسي عمد التحقىق ف da ٥‏ 
الإاتتغات , 

ولكان الامر بون عندنا » لو ان الاغلبة المطاوبة لابطال الانتخاب سي 

الاغلسة العادية الطاوة. في ساق الفقاا ١‏ أو تحن الأغلسة المطلقة من رع 
الأعقاة ر اولك النص الدسترارى قد حصن النمابة من الابطال بفرضه أغلبسة 

وعندما كان الانتخاب محري فى لبنان على درجتين » كات امجاس الشاي 
قر :بالطعو ن الموة الى انتذاب: اعضاة الاش من قل الندوين الثانزمت: 


أما الطعن في انتذاب المندورن الثانوبين انفسمم فقد کان مرحعه علس شُوری 


الدول . 


۸۹ 


ولکن ت انو اب ۰ بالاستناد اى النص الدسثوري الذى أولاة ود 
ق لقصل اعضاته » کان يارس رقابة علبا على أحكام مجلس الشورى» 
اش الاي ينای مع المبادىء الدستوررة » ولا سيا مبدأً تفرىق السلطات . 
و ابع ف کو علس الشرخ الفر نسي الذي کان يتخب على در جتان , 
فان 8 سمجم اسه ران یصدق انقخابات اعا فل ان فصل 
مجاس الشورى في صحة انتحاب اعضاء البلدية الذين يشت ر كون فى انتخان أعضاء 
لس الشبوخ (۱) : 

وبعد الا نتخارات النبابة الى 


حصلت سنة ۱۹۲۹ فی ليان » طع 4 وة 
انتخابات عدد و i‏ ان 


فير من المندوبين الثانوبين دهرد مجلس الشورى فسخ انتخابم. 
| ولکن النواب في جلسة ٣ر‏ وز نة ۹ تقدموا پاقاراج غریب ونی 
ی تصدىق صحة ازتين دحی بدون تقرير من نة الطعون , 
وفد جاء في هذا الاقتراح فة سراد الوقائع و تنفد فرارات ملس 
ورين القاضىة فسخ انتخاب دعص اندو ين النّانو دن ما 3 : 
تان 2 الايضاحات الى اوردناها بعد درس مقررات علس سور ی الدولة 
واثبات ما جاء منها موافقاً للقانو ن “> وعدم الاعتداد ا جاء منبا الف 
للقانون » ان مدعا لا يؤر بصجة انتخاب النواب لا كلا ولا ننا » 
« وتبان من سکارات دوي الصلاحة ای غرضت 
ی انوت ااا رآ ہا چا اا 
۰ 8 ا و 1 [ 
او ¢ و أصحة اتخام فظاهر البطلان LAS‏ القسم الاق ( وهو من 
لشکایات ) ¢ والخاص بوقوع زسوة أو سواھا ٤‏ فېذا لا ينع الجلس النسابي 
من ا فہه على فرض ہو ته وا کتساره الدرحة القطع.ة . فلہدا الجلس 
احق ي اي وق ت کان» باسقاط أی 
وا ل ن : 


, ۵٥ اوجین بار ص‎ = ١ 


NE‏ ما جاء فا 
بقابلىة النواب لترسشے 


ءصو حين ثبوت ما بسقطه من حى الشسارة. 


۹ ٠ 


ورتاء عله ¢ فاا طلب من هة الس تصدبق صحة الا تابات بارا 
واغلار ص انتخاں الملاژين عضو | المنتدبن وذلك ردوب مدا فة و بطر بقة 
الن_اداأة بالامم ( 

ولقد طرح هذا الاقتراح للتصويت ونال الأغلبة بأربعة وعشرن صرةاً 

أن قرار مجلس النواب بالتصديتق على هذا الأقتراح المتضين عبارة « عدم 
هذا القرار هو الافتئات بعينه على صلاحبات الساطة القضائة . 

ولکن ماررات هذا الافتئات تکمن في السابقات التي حصلت ف فر لسا 
التي كانت قدوتتا في الكثير من تصرفاتنا الساسة وغيرهاء 

ففي فرنسا کا قول أو جين بيار » يتناول حق احالس ف حقىق ەج 
الانتخاب ٤‏ ثلاث مسال حنافة : 


أولا - الأهلية الأنتخابية لمرشح المعلن أنتخابه . 
Eligibilité du candidat proclamé‏ 
ثانياً - القيمة المعنوية للاقتراع . 
La valeur morale du scrutin‏ 
الا -. القيمة المادية لاوراق الاقتراع الحصاة . 
La valeur matérielle des bulletins rescencéês‏ 
والجاس في هذه المواضيع هو > مطلق . 
La chambre est un jury souverain‏ 
فعزد ما بسح ق اماق سه و تبره وععزل عن الشات القضا نة عل 
أختلافها » بان انتخا مها» قد جرى بوسائل ترذهما المناقية »> فاه بقرر 
الطلان دون ان يعير التحقيتق العالتى امام القضاء آي نتاه . 


ولقد رفض الجلس الفر نسي تأجيل النظر في نيابة أحد أعضائه عندما طلب 


۹۱ 


الله أن بتثوفف الى ۵ا بعد الفصل في فضبة عالق امام ٣۱ ( Elk‏ شرن 
الثاني ۹ ا تخاب الد هىون و 1A۸4/1۱1۸‏ أنتخاب السد فالوفي ) 
لسا الا ماي ف و صح انتخابات اعا تعر ملد 


ففي ظل قانون الانتخاب القد قدیم » اذ کان الانتخاب u‏ در جتن رأينا 
ا مجلس الشبابي بتخطي قرارات عاس الشورى القاضبة بابطال انتخا المندورن 
المانو بن الذن بنتخبون النواب. وفي ظل القانون الديد» اذ د الاتخاب 
على درحة وأحدة » ir‏ ا وحده حت النظر ف صحة الا نتخابات وف 
الطعون الموجہة الها » نخطي انلس أيضا تقارر ان الطعون وصدق على 
الانتخابات الباطلة . 


وابرز حدث من هذا النوع في تاريخ باسنا النبابي » انتخابات الام 
والعشرن من ابار سنه ٧۹۷‏ . فاقد قأامت حول هذه الا نتخابات kê‏ 
وسسة فورة ٤‏ حلت اللڪر مة على أن تنتدب لنة من كار القضاة لدرس 
ملفات الانتخابات وتقدي تقرير عنها الى نة الطعون 

ویعد أن درست هذه اللحنة عددا من المحاضر كفت يدها . فقدمت 
تقاررها الا 2 مت ألوقا تع المادية فقط دون ان تنا شما أو تمد ي اسا 
القانوفي فما . 


لکن نة اا الطعر ن در ست ھذهہ التقارر و دو سعت ف التحقىق ۰ وفدمت 
بنتسجة أعالها تقريراً مفصلا طلبت فيه ابطال عدد من النبابات . ولكن الجاس 
: بأخذ مدا التقربر بل صدف على الان ابات على علا ا 

ومن المىادىء المامة اني اعتمدتما اللجنة في تقررها » المبداً القاثل ان الجاس 
عندما ينظر بصحة انتخاب اعضائه > يتولى القضاء في أ معانيه . 

وهذا ما جاء في التقرير المد كور في تعلنل هذا الميداً : 


۹۲ 


الدستورى الفر سى الصادر تاریخ ٩‏ موز سنه ۱۸۷٥‏ . فحسن بنا ان 
نستأنس ها قاله العاماء حول هذا النص ونتخذه مداراً لابحث والتقرر » 


e‏ الأول 


ا ف ھل ا الا سمت CF i‏ صہاره é6‏ وردون i‏ نقد باأنصرص 
القانونية او بنتائج الافتراع اا فله الساطان الطلق بهذا الشأن بأخذ 


النصر ص القانو نة اا اء 6 واذا أواق أن ل E‏ ما فله ما اراد » 
« ولو كان الامر خلاف ذلك لا كان المجاس حكمة علا يبل « طنة فرز 
وحساب @ ۰ 


الرأي الثاني : 
« عندما يتولى الجلس أآمر النظر بصية انتخاب اعضائه بقوم مقام حكمة 
اداررة ڌنظر ف القض اا الا نتخاية وفقا لأحکام القانون > فعاه ان بتحقق من 
الامور التالة : 
۹ ا المر سح الذي أعلن انتخابه »> توافرت فه الشروط القانونة 
لان بكرن ا ب 
۽ - أن المرسح نال ألا كثرة المطاوبة بقتضی القانون . 
س ان 9 الانتخابة حرت وفقاً لأحكام ‏ فانون الانتخاب 
۽ أن الاعال الانتخابية لم محصل فما ضغط او اكراه من أنه ان 
يفسدها ويور في نتانحما . 
والقول ان الجلس مطلتق الصلاحية > لا يعني انه فوق القانون مخالفه مى 
اء ٤‏ پل يعني ان قراراته لا تقل المراجعة »> أنه ف ولات سار E al‏ 
القضائية والادارية المليا التي لا يجوز الطعن بقرارانما» 


۹۳ 


B‏ فک| أن دات الحا £ مقہدة باأحکام القانوررے ¢ فالس اشا هقد ېه 
الاحکام ولا جوز له خالفتما او الاعراض عا » . ( دوغي ج 4 ص ٥۰١‏ 
د ۲٣٢۳‏ وراجع برتامي وهریږ ) . 

« وفد عرضت هذه الاراء على ساط الحث ف الس الفرنسى سنة ۸۷۹ 
نمامسة انتضاب السك بلانی وکان عڪر ما عله بالاسقاط من القوق 
المدنية . فافترحت طزة الطعو ن ابطال انتخاره > مدلمة بلسان مقررها : و« أن 
الجحلس عكية وعليه ان بحترم القانون يعمل على تطببقه » . وآدلی کامنصو 
بالنظربة الحالفة وقال : ان الجلس له احق في أن يعرض عن الأساب ال اة 
تقر الالياب العوت . واڪڪ. ا مجلس E4‏ بنظر بة نة الطعون وألغي 
انآیذاب الد بلانی الأطعرن دصحة انتخاره ( 

« وقد رأت جتنا أن تقبنى النظرية نفسما باعتبار ان الجلس عندما بنظر 
روح انتخاب أعضا به سول القضاء ق ات معا نه 

يتساءل آوجین بار + ( 
الانتخاب « انعا » مواطنا حكوماً عليه بقتضى القوانن ال_افذة » 
رمان من القوق الساسبة الى لسلتيع « فقدان الاهلية الانتخابة » 


ب عل ٤ ١‏ پات لو جد قران چن آکھی پا ایی فی ار 
يطاع . ومثل هذا القرار بول المواطن الحروم من حقو قه السباسىة » ار 
کو ا اھربیا ۔ رلک اج اران آفرای عام و 
اعلن مناسبة البحث بانتخاب الناأب لاني » انه محضع سلاطاته المطلقة لاحکام 
القر انين النافذة “ وابطل نابة الثائب المد كور . 

لقد جرت منافشات فقهية قمة عند بحث هذا الموضوع عضا في تأبسد 


۹ 


انتخاب بلانكي والبعض الاخر برمي الى ابطال نبايته واننا تفتطف من 4ز 
المنافشات أمہا فى الالن : 

الماقشات في الطعن بانتخاب الناثب بلانکي سىَة ۸۷۹ () 

لقف آنقست نة الطعون الى ٠۷‏ صوتاً مع التصديتى على نىارة بلاني ( 
مقایل ۲۱ صو تا ضد التصدىق . 

وفالت الافلية المؤيدة ما معناه: « ان الجلس > وهو القاضي الوحيد في 
مسال محقىق الانتخابات»› لا خضع في تقدړه لاي فاعدة. انه كهيئة سباسية» 
سطع لاسناب سياسية > وباسم البلاد التي هو احد اعضاما > ان يميد الاهلة 
الاس لاي مرح فقد هذه الاهلية . 

وهال مقرر اللجنة في تقريره > مؤيداً رأي الا كثربة الخالف : 

د لين الس ية من 7 * ان عن يل الوق ائم من 
ظر وف الادثة > وينح الاسباب الحففة لاعتسارات تتعاق مماضي الشخص او غير 
داك ... انه محكمة متصلبة بالقانون الو كول الها تطقه . ار شى 
الرشح لا تعني الجلس اكثر ما يعنيه رأي الناخبين الذن اقترعرا لى . وققدا 
الاهلية الانتخابة لا مختلف هنا عن الفقدان الاثىء عن شروظ السن او 
النسة الى فد لا تتوافر فی احد المرسحان ... 

ورد النائب كلمنصو على ذلك بقولك : 

واف الجاس هة #حكمان » ولا هو محكہة » ان مجلس النواب. يعني 
د اله هيةه سباسية لقصل في قضية انتخابة اي في هل سيامى . ان ابجلس » 
« في مسأل الاهلية الانتخاية E16‏ وف هذه المساة وحدها» يتمتع 
د بساطات مطلقة ٠‏ وهذه الساطات الطلقة هي انتا الوحيدة اللات 
« الانتخابات العامة ... فعندما يعطى مجلس ان يضع القيود الي براها عل 


(۲۴) النائب الذي اشير اليه في تقرر لجنة الطمون , 


۹9 


حربة أختبار الناخن » فأمكانه ان يقرر كيفياً ان هذه الفة او تلك من 


« 'لاشخاص لا تتمتع الاهلىة الانتخابة . ما هو الميدأً الذي برتڪز عليه 
D‏ اخلس التقرير ذلك ?ابن ای ای ق چ شان وان بنتېي ? ومن 


2 تید اا 4 منع هذا او داك من الانتخاب‎ E 


ر اث طافة الجلس فى هذا الشأن تصبح تساطا على الانتخابات العامة 
lı, Suffrage universe! »‏ م ستحل النكران بأن الجلس يارس 
واه سورة ك arbitraire‏ ›» فحب ان نعترف ان پامکانه ان 
« لىمىء استع ال هذه الاطة؛ الى درحة تتحاوز حدود التقمد للانتخابات العامة 
انصل حى الى حذفما . ومذا > فان الضمانة الوحيدة للانتخابات العامة ضد ما 


ت 


حكن ان بقره الجالس من حالات لفقدان الاهلية الانتخابة ؛ أا هي ؛ في 
الاطة المطلقة » غير المحدودة » الى بحب أن يتمتع ما في كل حالة مفردها. 
ر وا اشا الجااس العا رقة ڈہحٹ ف ا س السب اأؤدي أفة_دان الاهلية 
« الانتخاية . وهذا ما اطاب الک ان تفعلوه الان . ولا بقسدڪم في هذا 
« الموضوع ثيء غير القواعد الاصة 4 . فاذا انکر تم على a‏ ذا الي 
: فان ستضطرون ان تعلنوا »> انك فى معرض التحقدق في الانتخابات › ن 
ر تتكنوا من التعرض لالات من فقدان الاهلية الانتخابة اورا مجلس 
و غر مجلس » وهي میں حوھر الانتخابات الہ پا ورن ایا ات 
sk‏ ان نحنو | باحارام | مام مثل هذا القرار » الذي دشکل عد داته 
شرق فاضا لاقاس حقوق الناخبین موکاک » 


> 


ت 


o 


> 


ورد المقرر على ذلك دقو له : 


« بعترف الس دكامنصو معنا بأنه لا جوز لهجلس» وهو جزء من الا نتخابات 
Ge e a A aA Û‏ ائ لتب ت فاا جڪ 
بارادة الجموع . وينكر على الجاس وهو الميئة التي ثل ارادة البلا باسرها > 
ان "قىد بالقوانبن .. فلو اخذنا برآيه > فاي قانون انتخابي عندلد سام من 


۹٦ 


ارق والتحاوز ? ومن يقول لنا اث الانتخابات العامة لا توصل الى المجلس 
فاخا أو ام اة ۶ 

وقال وزير العدل : و أن السد كلممنصو دشير الى سابقتين عام ۱۸۹۸ 
» وعام ۷۱ فرر فسا احالس صحة الانتخابات مع أن الفاتزن كانوا من فافدي 
: الاهلىة السساسىة. . انه شير الى انتخاب اعراء !ورامان سنة ۸۷١‏ وانتخاب 
« لودس ونارت سنة ۱۸٤۸‏ . 

« ولكن الوضع في عصرنا هذا مختاف عنه في ذاك العصر . لم يكن يومد 
غير جاس النواب هبئة صالة للتشريع . 

ا فثمة علس للشبوخ . ي دلك وات ں النواب وحدہ 

ووا على ان بعدل ی قانون تعلق بالا هلہة ID‏ ب FT‏ الوم فأانه لا 
و بقدر ددون موافقة علس الشبوخ أن بعدل ای فانوت .. وااسد UN‏ 


ی( 


ا 


« البو م فأ ود الاهاىة الا تتخاية ا زه ا دعو ره م رد8 والة_ أ نو لدي 
D‏ رةد شد د الاهلة الا نتخايية ا بزال فاا 6 ولا بقدر کہ e‏ وله EF‏ 
بعد له ٠٠‏ فب ان نينو أ امام ااا القانون ۰ وحارموه ٠‏ 

وكانت نتحة هذه المناشة ابطال نابة النائب يلان > 

ھل تادر 3 الذهن وو استعر اض EE‏ اا والتصو دت الذي انیت 


اله ان ۳ ت افر 4 قول ا الس EE E E‏ دمعو ص لقا ذو ر : او 


نتائج الانتخابات العامة . 


ولكن اوجن بار ستخاص الميداً الخالف اما فقول : « ان الجلس هو 
و لا حدود لسادته . فلو كان الجاس مقداً پنصوص القانون » اإڪان 
: كفي وزير العدل في فضة بلانکي٤‏ ان تلو القرار ر القاضي حر ماه من ا لقو ق 
« السماسة وان ٫طلب‏ ال ا اعلان رطلان انتخ__ابه . ولو کان مقداً 
د بنتائح الانتبخابات العامة لاقتصرت المناقشة على عملية حسابية بسيطة قثبت ان 


4۹4 الاصول البرلمانة )۷( 


: بلاني نال | كثرية الاصوات ‏ » 

« لا هذا ولا ذاك من الافتراضين بأتلف مع النص الدستوري » الذي 
« يول الجلس ساطة مطلقة عندما ببحث الاهلية الانتخابىة وصحة الانتخاں 
ولا نقصد ذا القول » ان نصوص القانون او نتائج الانتخابات العامة تعتير 
2ج الشىء غبر الو حود امام الس ٭ و لکنا تقضد ان تقر ل ان 8 
« هذا الشأن هو > مطلتق الصلاحءة > بقار حسا على عليه ضميره › 
فقدان الا هلىة الا نتخابية > ويقدر الاخطاء والغش والناورات > من 
انا ان تشوب نتا ت الانتخابات العامة .. هذاهو دور الجلس وھ_ ذا هو 
« حقه. فعندما يقتنع لأسباب ليس ملزماً بأن بینهاء بان مرشحاً ما٤‏ محروما 
من حقوقه السياسية » هو اهل لان يثل مواطنبه فسكنه ان بقرر ذلك . 
و وعندما يقتنع بأن eR‏ ما ٤‏ نال | کثررة» ولكن مشورة e‏ 
1 ا | ان لا عله ثلا رسا حققناً مو اطنه » فسمكنه ان بعلن ذلك . 
« نصوص القانون ونتائ الانتخابات العامة تسم في تكوين قناعة الجلس 
« ولکنا لا تفر ض عله فرضاً ٤‏ وادا م یکن الاعر ڪذلك فقد be‏ 
و سلاطته الأطاقة الي خوله ااها الدستو ر و اصح هة دسطة مهمتما التسحل » 

م يتابع أوجين بيار شرحه في قبيان السلطة المطلقة التي يتمتع بها المجلس » 
فبنتقد النظر بة التى ادلى ما وزير العدل بان المحلس النابي لا بقدر وحده 
ويدون موأفقة جا الشيوخ ان بقرر الغاء رمات من الاهلة الانتخابة 
فىقول : و« أن خلس الشيوخ وده قاض مطلق الصلاحىة وعلس النواب 
ذلك ولکل غل من الإقث مغرداً ان يقرر ما بشاء يشان التصدىق او 
عدم التصد يق على نماية اأعضاله . 

لقد عدد اوجن بار حالات اخری ذهیت فما المحالس مذاهب عتلفة 
دشان التصديتقى على الانتخاب : : 


)١(‏ لقد انتقد دوغي هذا الرآي فقال : من الغريب ان يكون نة مؤلف زصين بقدر إن 


ت 


EF 


wv 


o 


یکب اشیاه کېذه. 


۹۸ 


ففي انتخاب اون ئا بلىون دوارت سنة ۰۱۸٤۸‏ قال أصحاب الرأي E‏ 
نايته » انه على الرغم من حرمانه من لقوق السساسبة بقانون النفي الص_ادر 
فی کانون الثاني سنه ۱۸۳۲ فان الذهات الى ايطال ر نمایته هو افشّات على اراد 
الشعب . 

وقد رد خصوم هذه النظربة بالقول « أن ما حب احترامه 5 القانوٹت 
الصادر عن تموع الامة . واذا اخطات مقاطعة ما » وانتخيت نايا محروما 
من حقو فه السساسة فان أرادة ايناء المقاطعة لست أرادة الشعب بكاأمله » . 


راقد قرم لدی انك انسدق آجدں ووو شای سی ج ن 

وني انتخاب سخصبن من عاللة اورلمان سنة ٠۸۷١‏ اثيرت المشكلة نفسهاء 
وفرر المحلس تصدبق انتخام) کا فرر بالوفت داته الغاء قانون النفي الصادر سنة 
۲ ولكن الالغاء تم بعد الاصديتق على الانتخاب . 

ومقابل ذلك فرر احالس في I‏ ۱ | 1۸۸۹ اطال نمارة التالب «ديون» 
لانه کان ا بعقوبة حناة ك رمه من حقو ةه السماسة . کک فرر فی ه 
کانون الاول ۱۸۸٩‏ ابطال نبابة شخص نال الا كثررة ا ترشحه کاٹ 
غبر قانونی . 

قلنا ان مجلس النواب عندنا هو ايضاً وحده صاحب التق في الفصل في 
صحة نمالة اعضاله وانه دسير فى هذا الأو ضوع على هدى الاحتہاد الفرذسي . 
الاس غير مستغرب ما دام ان دستورنا مستمد من الدستور الفر نسى و نظامنا 
الداخلى منقول عن النظام الفر نسي 

ولکن هذا الق الممنوح لحاس النواب باص الدستوري » كارن وما 
زال موضع انتقاد شدید في لأوساط الشعببة وني الاحزاب والميثات العامة 
في اقل الساسى . ذلك لان انتخابا واحدا فسخ منذ اث وحد المحلس 
لتياي ي الان سن الان 


۹۹ 


ری ات الانتخابات دايا حرة 2 حری ددون رور ? بدو ضغ ط 6 
وبدون رسوات ٩‏ 
انثا ولو 0 الى تار نا مح ان نعترف أن كثيرآً من ¿ الانتخابات م تكن 
۱ چ وام ا کلت تتعر ص فسخ دون ر دب ¢ لو طعن فسا امام هة 
ا تنظر الى القضة من ناحستها القضانة المحردة . 
ب ان نقرر انه اذا جاز لنا أن نأخذ بالاجتماد الفرنسي فلا جوز ان 
نأخذ E‏ نب الواحد الذي قول بامتان حر مة القانون لهحافظة على سادة 
المجلس . ۰ 


ان سہادة المحلس ف رأنا تقو م على مد ی احارامه لا حکام الا توف ولا 
حور وجه من الوحوه ان طلغي هده السسادة على وسادة القانون @ ۰° 


الفصل الثاني 


أ - حق القانون : 


ان التحقىق ف صحة الا نتخابات النسالة هو من حق القانون فسواء ف دم 
طعن ف هذه الانتخابات ام بقدم >٤‏ مو حب على المحلس ان قوم بالتحقىق 
و فصل ف صحة الانتخابات› حی و استقال ل الشخص الأطعون ف نما يته اوتون : 


Chaque assemblée procêde d’office ã la vérification des pouvoirs de taut 
ses membres, même si leur élection ne donne lieu ã aacune réclamation. 


فاذا كان مة غش »> فحب على المحلس اث بفضحه وبنذر الناخين الذين 
او ١‏ 

وهدا الميداً > خلافا نما هو ا لمال فی بریطانا ٤‏ مقرر من الادة ٣۰‏ من 
Ep‏ | المأخودذ عن الدستور الفر نسي . وقد فر العاماء النص الفر نسي تفسيراً 
يتوافق مع هذا المبدا " . 

ولقد ابطلت في فرنسا بتاريخ ۷ تشرين الاول ۱۸٤۸‏ ناية سخص سبق له 
)١(‏ لافاريار صفحة 1٩۱‏ . 


() اسان - الح الاستوري ج ۲ ص ۳۹۲ . 
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أن استقال م الشرارة اه ا أ 
ت استقال من النيابة اثر الطعن فى انتخا وقد علل المقرر رأيه جتابعة التحقق 
ف ص الانتخاب ھا بى : 1 
« لا بحت لهو طن المنتخب ثلا عن الشعن ان بستقيل قبل التصديق على 
ا 7 ا N e‏ ن 
ودشوات وتېدید لوصول الل ٭ وا ھی ات سے پا سای : 
ساعد زه على عتما بالا ستقالة و 1 
ومن هدا الاحتہاد اا المحلس الفر سی النص ف بظامه الداخلى القا تل : 
ا“ Sk GE‏ 3 2 . 
و ا١ل‏ الا متا دة من او النواب فمل تات افا 5 رفع دل 
المحاس عن التحقہق ق ص انتحار € 8 
وهدا المىدا داټه 6 ضر ضا عله ف ظا منا القدے ال ادر اف 


) : ۹۳° 
الذي بظل ولا سك تقلیداً او اجتہاداً. فان المناقشة الى | 


2 او 
فی الماد ٥‏ من نظام سنه ۹۳۰ کف عن نة المشترع ا لا شل الشك 
بور جو ب متا رعة التحقىق ۳ صح اا اف ولو اال الا ب ۰ 


حاء في المادة ٠٠١‏ المشار اليا راما الاستقا الي يقدمما الناثب قبل تصدىق 
انتیخاره فلا قنع المجاس من حق النظر في قحرص انتخا دلك النائب المستقل © 
ولقد تساءل النائى اازن عند طرح هذه المادة لمناقشة تما محصل اذا تون 
العضو 2 فاحاب النالب اسحقی : حص انتیخاره وول موله ۰ 


| واضاف ااب تصار : و کن از بقسیخ الانتخاب ا ساجبة یه من 
دخول الا نتخارات فا بعد » , 


+ - وصع النائب قبل الفصل في صحة النابة : 
REE. = 8 ٤‏ 5 ۰ 2 
دا کان حقہق صح الانتخابات هر من حن القانون ¢ 4| هر دصح النائب 


( Cormenin ) La Chambre ne juge P39 élu, mais 1’élection (١ ) 


° 


فل الفصل ف ص ج نمارنه ۰ وهل تعلی مار مته العمل لاني على صد ور القر ار 
بصحة النساية > ام أن الصحة مفترضة الى ان بقرر البطلان ? 

بعتار ا متخب ناا ف ىنان »> مند اأعلان نحة الانتخاب 6 لا اؤ 
تىطل مابته مقتضى القانو ن ( المادة ٠٥‏ من النظام الداخلى 

اما في فرنسا » فلا بقدر النائب ان يشترك في جميع الاعمال الشابة ٭ ما 
: ست انه يتمع بنارة فأنو نة قطع.ة inattaquable‏ „ فجمع الاضوات في کل 
قم من افلام الاقتراع» ثم احصاء هذه الاصوات في تلف الاقلام » ثم اعلان 
اننا تم الانتخا ية ا ھی الا عملمات منتارعة ل تشکل | کثر من فر نة على 
ان المرسح فد امب : Le candidat est élu‏ ) اوجن ہار صفحة جن ( : 

فالفر ق رن نظامنا والنظام الفر نسى اذن ن" وأضح : 

الاصل مو جب نظامنا » صحة النسابة > الى ان ثبت بطلانما » ای ارت 
فر نة الصحة مفارضة محرد اأعلان تانج الانتخاب ّ 

أما ف النظام الفر نسي »> فان اعءلان النتانم فرينة على ان المر سح فد 
انتخب . ولکنه لا بصع نانا بصورة نائبة الا بعد التصديق على ناته . 

أن المادة ٠۳‏ من نظامنا القدعم » على ركا كة تعبيرها واختلاط نصوصا 
فد فرقت على غرار النظام الفر نسي بين فين من النواب الذين لم يصدق 
انتخا مم 
فېولاء 5 علکون المىادرة التشر عة ¢ ° 

« يح للنواب الذين م يصدق انتخابمم بعد ان يقدموا اي اقتراح قانوني 
ولک ق فم الاستراك مع رفاېم لذن صدی على انتخامم بالتصويت على 
الاخرى وفي التصوبت » وحتقى فم ایضا ان حضوا جلسة المحلس عند النظر 


۰۳ 


ي ص امم » وان يشر كوا ف المنافشة دون الثصوبت . ولکېم 
دشار کون الوت واافشة معا ,جد الرحث ف ا رة الاخرن : 

والفة الثانىة - وهي نشمل النواب الذن درست نة الطعون صحة 
انتخابمم وارتات تاجيلما لاجراء تحقمق يشأنها »> وقرر المحلس التأحسل . فؤلاء 
نشار کون ف جع اقات . ولکن عام ان عتنعوا عن التصوبت فى جع 
لمو اضبع الي تطر ح گی المحاس » و هكة مس اناتب من التصو ىت ی على 


و ا 1 وض المحلس اء وا ا D ¢ “N E‏ ان انتځاره اصح ا 


مېد د بالنقض ( واه وړ اسار دصوبته لاء ا[عطاف الذ ی بؤ مل ان رڪ سه 

اق دة اة عشرة من نظامنا الالي قد عدلت هذه الاحكام استناداً 
الى قرينة الصحة الى اعتمدتها . 

ولكيء ال مدو غدآ ات ا لنبة الشارع, الدستورى الذي بعتبر 
حقىق صحة الانتخابات من حى القانون ? 

کثیراً و ينقصي و فت طو یل سل ان دات الس دص دة الانتخاب ۰ 
وید گروق ق فرلا ات از م انتخابات سنه ۱٩۱٤‏ فض کامل الدور 
التشر يعي (-* س ستو ات ونصف) ڈون او بات الس دصح ناته 

قد رای الشارع فت ٢‏ تعلق مار سۀ العمل النابي على صدور فرار 
بصحة النبابة » من شأنه ان يعرقل الر كة النسابة . فلاس بعقل ان تكون 
الاب ناا ٤‏ دعض الامور › ولا بکو نه في البعض الآ خر 

ولكن ما دام التحقيق في صحة الانتخابات بظل لازماء ولو لم يقدم طعن 
فما > فان غاية المشترع الدستوري تظل عققة » ولا كن بالتالى اعتشار المنداً 
المقرر بالمادة الخامسة عشرة من النظام الفاً الدستور 

اما العبب الذي يظل ملازماً هذا المبدأ »> فيو في انه يسح المجال أمام 


۰4 


ان الطعون لا للتاط في تدقتق الاعال الاننخاببة فحسب > بل الت ركم 
بالكلىة والقا ما في سلة المملات . 


ج نة الطعون ? 
تنص المادة ٠٠‏ من النظام الداخلى: « بنتخب المجلس في اول جلسة يعقدها 
بعد تالف عہدته طلة لتاقمق الاعبال الانتخابىة وتحص الطعون في صحة 
الانتخابات » عامة كانت او فرعة . واللحنة قط ۾ تقرراً بتسحة اعا ر ذعه 
الى المحلس في مدة خة عشر بوماً على الا كثر دا من تاریخ انتخا ما » . 
ان ممة اللحنة كا بتضع من هذا النص مزدوجة > فهي تقوم بعملين : 
الاول ‏ قدفىق الاعال الانتخابة غبر المطعون فما . 
الثاني - تحص الطعون في صحة الانتخابات . 
ان هذا العمل د في المحلس الفرنسي » لا تقوم بة لنة واحدة بل المجلس 
یکا مله . وھا مر ایی ومفروض › طا لا ان النواب في فرنسا ٤‏ کا رأيناء 
3 تید ان مار سوا نشاطمم النابي فمل التصديق على صح انتخامم ١‏ ولذلك 
بنقسم المجلس الفر نسي تکاملہ الى عدد من المکاتب › بتولی کل مکتب منها » 
تدقتى الاعال الانتخابىة في عدد من الدوائر الانتخابة؛ لا بدخل عنما طعا ٤‏ 
دوائر الاعضاء الذن بؤلفوت المكتب . 


78 5 4 | ة N ۳ a‏ 
ان من قر الامور ف تظامتا الداخلي ¢ ارك 1 دس نشار ھد ا ألا ەر 


الخطبر الا على وجوب انتخاب لنة الطعون (المادة ٠٠‏ المشار اليما) . 
اما من هر صا حب خی بالطعن ف ص الانتخاب 2 
وما ھی الہ لتقد الطعن ? ولن بقدم ? 
و كنف بحري تدققه في اللحنة ? 


7 


فكل هذه الامور لم يكلف المشرع نفسه عناء النص علا وكان اكثرها 
منصو صا عليه في نظام ٠۳١‏ اللغى . ولذا رانا مضطربن عند محثما لارجوع 
الى هذا القانون الملغى على انه تقلبد برللاي » والى القواعد المتمعة فى الجالس 
الفر نسىة بالنظر لوحدة المصدر التشريعي . 

وفي اعتقادنا ان المشترع عندما وضع النظام الديد سنة ۴ه۹٠‏ فد توخى 
الاختصار دون ان يكون في نيته الغاء تلك القو اعد التفصلىة . على ان هذا 
الاختصار في معاطة هذه العملية الدقيقة قد جعلما »> وهي على اعظم جانب من 
ا خطو رة > في الدرجة الاخيرة من الاهمة > ومع انه من المفترض ان تدقق 
الاعمال الانتخابة في اللحنة »> وان يبت با فى المحلس بتحرد وروبة مقر ونين 
و ٤‏ ان اها واهالی من سسا قد در عل ا 
الموضوع ما شاءت من الاساليب الا الاسلوب الذي يوحي الاطمئنان والثقة . 

ومن بتتبع أعمال لان الطعون ومقرراتما » وأساليب التحقيق فا “ يتين 
انما كانت تارة عرضة للأهواء الشخصة والنزعات الساسىة مسل حها مالت 
السلطة او حيث يكون هوى اعضاما . وتارة تعمل بروح الاستخفاف 
واللامبالاة حتى لتحد الآمال المعلقة » فور الانتخاب » على لنة الطعورفب › 
بفضح الاع )ال المغارة القانون »> تتبخر مع الايام > فتضيع في ممه النسبان »> 
وعل الرأي العام والصحافة البحث فما » ومر خلسة في المجلس للتصويت علها 
ددون منافشة . 


و إصحاب الق بالطعن : 


ان فانو نتا کالقانرن الق تسى حدد من ھ2 اصحاب ای تقد الطعون ف 
ا . 
و عار ون ف فر دسا ¢ ان مع المو اطنين افراداً و ماعات احق ف 


ان يقدموا مجلس النواب ما بتراءي مم انه بشوب عليات الانتخاب »> وم 


۱۹ 


بشمتعون ذا الق سق ولو 1 کو نوا تاخيين في ‌الدائرة الانتحابىة الي بطعنون 

aA O DADO LES EMT E ODF 
2 من صا حہه وال تعر ص اهال‎ E 

ودشترط فی بربطانبا ان کون الطاعن ناخب او مرشحاً . 
5= مېلة الطعن : 
اجلس لم يفصل في صحة الانتخابات . 

وعندما تدرس نة الطعون صحة الانتخابات مكنا أن نح الطاعن » اذا 
طلب »> مل مع مستنداته . فادذا تەرز هدد اتات من اا ایر دة 
كان للحنة ان ترفض مہلة جديدة . ولكن المجلس بناء أطلب أحد أعضانه 
یکنه ان نج المہلة الد ردة الأطلوبة . وعندما تدع اللحنة تقر برها ارفعه آل 
الملحلس فلا عكنما ان تتوقف عند طلب طعن مقابل يتقدم به العضو المنتخب 
متأخرآً . ولكن علا ان تدون الوافعة في آخر التقربر دون تحقيق وشرح 
(اوجین بيار رة )۳٠٠١‏ . 

ان مہلة الطعن فى القانون الالماني القد هي عشرة ايام تلى اعلان النتائج 
الانتخابة . 

وفي القانؤن.البابانى تلاوت .يرما . 

اما فى انكلترا » حسث تقدم الطعون الى قضاة خصو صين » فلا يقبل الطعن 
الا من ناخب او مر سح خلال سېر على الا کثر و دود دوع تأ من نقدی . 


في فرنسا تقدم الطعون الى رس الجلس الذي سلما على اللجنة . ولا يعتبر 


a 


اي طعن » سواء امام اللجنة أو امام الجلس »› اذا ل يكن قد قدم الى الرس 
بصورة قانونبة . وعلى ذلك فان طعنا يقدم مثلا الى وزارة الداخلبة لا يعبر 
ودا ولکن وجو د الطعن او عدمه لا حول دون حق النانب بانتقاد 
عملبات الانتخاب عندما تطرح هذه العملبات على امجلس لمنافشة فما . حتى ولو 
کان ٤ة‏ طعن رجع عنه الطاعن 

وتقدم الاعتراضات عندنا الى رئاسة الجلس وهو الآ تقلىد مأخوذ عن 
نص الادة العماشرة من نظام ۰ . 

على ان الجلس عندنا لي يتقيد بهذا التقليد > بل كان يقبل الطعون المقدمة 
ال وس ا الذي محلا ا زس اکل اإشساني فتحلما بدوره الى طنة 
الطعون . ( انظر عرانض الطعون المقدمة على انتخابات هج ايار سنة )۱۹٤۷‏ . 


الذم والقدح ف عر بضة الملعون 

ان الطعون في صحة الانتخابات توضع عادة فور المعر كة الانتخابة . 
و كرا ما يندفع واقع وراء عاطفته فىضمنما الکكثبر من عىارات الذم 
والتحقير بحق خصومه . فل ان هذه العبارات تفتح الباب لمقاضاة الطاعن بجرعة 
الذم او القدح. 

لقد اثر هذا الوضوع فيفر نسا اثر أنتخاب .٠۸ ٠٠‏ أذ اقام النائب‌المطعون 
في نيابته دعوى الذم والقدح بحت الطاعن امام الحكمة . فدفع المدعى عله 
الدعوى بعدم الصلاحة » باعتبار ان الجلس هو وحده الحمة الصاطة لرؤة 
الطعون الانتخاة . ولكن الحكة الءدائة ومن مدها حكة الاستئناف قد 
ردت هذا الدفع وادانت الطاعن جرعة ا والقدح . 

ولکن هذاالاحتہاد فد عدل عنه فا بعد وردت دعوی القدح والذم لعدم 
صلاحىة القضاء للنظر فا . 

ففي الثألث والعشرن من اذار سنة ٠۸٠4‏ اصدرت حكمة « كولار» 
حکما بہذا المعنی هذه اهم حشاته : 


۱۰۸ 


س 


« في الدفع بعدم قول الدعوى المنني على الصانة المقررة بقانورت ٠۷‏ 
ابار سنْة ۱۸۱۹ '' للدفوع الخطىة المقدمة لمحا م ٍ 

«حسث ان كامة احا ى تتناول حع امات ذات الصفة القضانية م[ وماںها 
uridictionsز‏ ?الس اللافظات Conseils de préfécture‏ الى تنظر فی 
صحة الانتغ ابات البلدة والادارية قد اعتبرت مقتضى العلر والاجتهاد في فثة 


٤ اللحاڪم‎ 


وحسث انه لاسيب نفسه بحب اعتبار الجلس النباني في فة المحا ج عندما 
بنظر فى المسائل المتعلقة بانتخاب اعضائه . لانه عند التحقتق في صحة الانتخابات 
بقع اصول ا محا فيستمع الى الفريقين والشهود > وبتعبير سامل يري جميع 
التحقىةات الي تكو ن فناعته حول صحة الانتخابات وسلامتما . 

وحسث ان الجاس حك بالدرجة الاخبرة وفي جلسة علنبة في الانتخابات 
الللفرن غر واله دعو د امر د رد الدافع الذي حل الطاعن على تقدع طعنه) 
حتی اذا تن له سوء نیته وانه اثار» لغابات سُخصة» أمورا غريبة عن موضوع 
الطعن » احال الاوراق الى القضاء لملاحقته . 
حسث انه باستثناء هذه الالة »> بحب ان تعتبر الطعون المقدمة الى الجلس 
عند ما ا سلطته القضانة مة بالخصانة الي تنمتع ما الكتابات الي تقد م امام 
ختلف المحا> . لذلك تقرر عدم قبول الداعوى » . 

وبتاریخ جب اذار سنة ۸۷۷ اأصدرت عة ر نم » الاستتنافة فرارا 
ماثلا وعللته کا بلي : 

ر ان حتى الاعتراض في القضايا الانتخابية يصح وها نما11 اذا كان 
تبان الوفائع التي من سنا ان تشوب انتخاباً ما مكن ان تعرض الطاعن 
)١(‏ يقابل هذا القانون عند المادة ٠١‏ من قانون الءقوبات ونصا: «لا تترتب اة دعوى 
ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تبرز إو تلفظ أمام الحا كم عن نية حسنة وفي حدود حق 
الدفاع المشروع . 


۰۹ 


آ 


أاملاحقة بخرية القدح ویکفي ان يكون الطاعن حسن النىة » وان تكون 
الوقائع الد ہا دات علافة ماشرة وا کہدة بالا نتخاب »> وان کون هدفا 
مارشة حى مدني لا حقبر اأطعون ف انتخابه ٤»‏ ولا تحمل الطاعن مسو وة 
نشر الطعون لان النشر هو نتحة طمعة لمعاملة الطعن نفا . 

غير ان المحا > الفرنسية افرت ميدأ التعويض المدني للنائب المطعون فه› 
معللة انه اذا كان الطعن بالانتخاب هو احدى الضمانات المقررة لسلامة الانتخاب 
وصحته » وان ما بړد فیه من تېم وقعریض لا بشکل وتا جز اشا فانه 


نشکل ول ر اب سنه م quasi délit‏ و رفت الاب لدعر ی العطل EFE‏ 


ز - درس الطعون في اللحنة . 


على اللحنة ان تدقق بادیء ذي بدء في الانتخابات غير المطعون فما وتقدم 
تقزر عاجا شاا : 

ويفهم بالانتخاب غير المطعون فيه »> لا ذاك الذي لر يقدم بشأنه اعتراض 
فحسب > بل كل انتخاب »> تبدو الظعون الموجة اله غير جدية . وفى هذه 
اال بکنفی بتقرر موجز بين فه » عدد الناخين » وعدد اقاز عاك ٤‏ 
والاصوات التي ناما كل مرسح على وجه قانولي . ومختم باقتراح بالتصديق على 
هذه الانتخاات . 


وعندما تنتقل اللحنة الى تدقى الانتخابات المطعون فا » حرت العادة » 


ان دعر الطاعن والمطعون ف انتځاره اماما للاستاع ا ملا حظاتې)| ۰ 


و للحنة اق تدعو اماما ¢ الموظةين الذن تری فاده باسټاع سماد مم ڪا 
ان لکل سخص ای بان رظاب اح اللحة اسټاع سپادته . واللحنة حرة ان 
سحب الطلب او ترفضه . 


manrsnucuoonco van 


, ۳٥۲ - ۳٤۸ انظر اوجین بيار صفحة‎ )۱١( 


۱۰ 


وللحنة بواسطة رنسما »› أن تطاب من الكو مة اي مستند تری فه فاندة 

واذا طلى احد الطاعنين مستندات تتعلتق لا بالشخص المنتخب › بل تتعلق 
دمه ¢ فالحدة ان رفص الطاب حی ولو کات هده EA‏ نر التحقىق. 

والاحنة مطاةة الصلاحة دتقربر الارطال او التصدىتى » وهاان تند هل 
مل الوفائع کا ان ها » فى حالة الارطال ان تكتفي دشکو ی واحدة » اذا 
كانت هذه الشكوى كافة فى حال موتا لابطال الانتخاب . 

أن تقر ر إللحنة ھر تقرر موفت . وها دعی ان من حت اللحنة رول لقدعه 
طاتا ظلن التصذشق ١‏ اظن لس الأعال الانابة ٤‏ ارت احق يتقرو 
آخر معا كس متضمناً طلب عدم التصديتى ليطلان الاعال الانتخابية . 

واذا انقسم الرأى فى اللحنة » فعلى المقرر ان بين وجبتى النظر » لسكون 
الجلس على بينة من الامر فى الاين . 
تقدے تقرىرها ما دامت تعان انما لړ ننه من التحقىق . ولكن ءا أن تدقىق 
الاعمال الانتخابية وتقدى التقرير بثأنها »> هو من العمليات المستعحلة بطبيعتما › 
فانه باستطاعة اى ناب » فى اللسة العلنىة » ان أل اللحنة عن سيب التأخير. 


ونقدے التقرير عبلة فصارة 


ګت على ا رول تقد التقرير ان شرع بادىء دي ردءِ بالف ل ٤‏ 


ووستحسن ان يفصل امجاس في هذه الانتخابات مستقلة عن الانتخضاات 


١۱4۹ 


المطعون فا » حى لا تكون هذه سسا فی تاخير تلك 

اما الانتخابات الطعون فا فان تقرير اللحنة والمناقشة فه برتديان طابعا 
| كثر سحدرة من الاولى . ولذلك فانه يودع ل الوا لن اللسة مدة كأف_ة 
لدرسه » وتن له حاسة حاضة اف ۽ 

کان نظام ۱۹۳۰ ينص على حت النائب المطعون في انتخابه بالمنافشة دواٺب 
التصوبت . وکان يوله الجتی بطلب تأجل النظر الى جلسة تالىة اذا كان تقرير 
اللحنة يقول بابطال نبابته . ولكن o‏ ا مالي ل نص على شيء من ذلك الا 
ان عذ! الامر فى رأينا هو تقليد برلاني واجب الاتباع . 

ولا مخضع طا التأحىل فى النظام الفر نسي للتصو بت ۾ لأن التاجل حق 
من حقوق الدفاع الى لا مکن ان حرم التائ منبا . ولا کن ان ضع 


اضاً للتصو ت والمناقشة ( a‏ الي ا e‏ تحضر دفاعه . وھدا ما 


° A۳ من ام ا‎ Y نص علہه دة‎ ٢ 


وعتدما بتناقش الجلس في صحة الانتخابات حت ان محري المنافشة فی کل 
عملم انتخابہة على حدة . 

واذا جاز لهجلس ان بضع على دول الاعال » انتخابات دائرة من الدواتر 
را حعپا » فان باب المتافشة فسا رفت تاعا لکل ان خاب مفرده . انه لا 
جوز ان بصدر فر ار واحد بانتذارین اتنین. ولا حوز فى معرض الاحث بعملية 
انتخابة » التعرض لعملية أخرى تم التصديتق عايما ولوكان نة تلازم في الوقالع 
بن العا : 

ومن المقرر ان الجلس لا دستمع الا للنائى المطعون في انتخابه > ولغيره 
من النواب ألذن برغبوت بالاستراك في لمنافشة . ويتنع على اغا د 
ان وستمع الى المرشح الفاسشل الطاعن بالانتخاب . 


. انظر اوجین بیار ص ۷۱+ وما یلہا‎ )١( 


1۲۳ 


ايرآ ان 'مشأة أ المتسة“» جششدة 'النائب الفائز تكن ان تار في اجلس 
حل الامرءالى اللخنة المذ كورة. 


ط .. التصوبت على صحة الاع)ل الانتخادىة 

1 ص ا نظام الداخلي على کہ فة الصو بت ر ا صله ف اا بز ااا 
رصحة الاعال الانتخارة ولکن نظام ۳٠‏ | الذي فانا بوحوب اتاعه 5ة 
دا الا ن دد E‏ يعض -القوذاغذ الاملزلة وش فده اوعد ون 


النظام الفر نسي یکنا ان ترسم اطوط التالىة : 


7 
تقلہد ا 


اما ان بقرر تصدبتق الا نتخاب 

وما ان دقر ر ارطال الانتخاب 

وما ان كتفي لسر د الواقعات ورك المحلس الرأى -والقرار : 

وما ان تصمن آراء اخر ی e ٤‏ لاحراء الاحقمق بامر موا 
ی اح التوّاب ¢ فان رآی الح دمصد دی firt‏ هر ا ۴ على 
التصو بت ۰ 

۽ واذا تضين التقرزبر رآياً بتصديتى الانتخاب ٠‏ 'وقدم اترا عالف 
برعي الى الارطال» فان هذا الافتراح هو الذي بطرح التصويت بوصفه تعديلا. 
ذلك لان رأي الاحنة يعتبر يثابة « المشسروع الاصلى ۲ والنظام 'الداخلي ينص 
على ان التعديل «تصوات عله فل لمثدروع الاضل. 
فان الارطال هو الذى بطر ح للتضوبت . ما اذا فدم اقتراح الف بالتصدىق 


۱۳ الاصول البرلانية (۸) 


n 


فبجب طرح هذا الاقتراح باعتبار انه تعديل له حت الاولوبة على المشروع 
الا 


1 واذ! تقح الثقر ر راسا بتصدیتق الانتخان »› وفدم تعدیلار ؛ 
احدها قول بالابظال؛ والاآّخر رمي الى اعلان صحة انتذاب مرشح خر یز 
الس اك 95ء فان هذا الاقتراح الاخير هو الذي يطرح للتصويت اول 
الاس مدی عن الشروع الاصلي 

ه - واذا م يتضمن تقربر اللجنة رأياً ما » لا بالتصديتق ولا بالابطال › 
وهذا ما محصل اعانا عندما قترك اللجنة الرأي مجلس مكتفية يسرد الوقائع 
والادلة » فعلى الرئيس ان يطرح للتصويت رأيا بتصديتق الانتخاب . 

اما اذا قدم افتراح برعي الى ابطال الاتيخاب» فان هذا الاقتراح هو الذي 
بطر ح لاتصويت . 

قد يتضمن تقرير اللجنة رأياً بتأجيل الفصل في صحة النيابة »> الى ما بعد 
التحقىق فى امور معبنة بواسطة نة الطعون نفسم ا › او نة اخرى ڪل 
این الا عدا الایرے کف صوق عدا الاي 

١‏ - اذا تناول رأى اللجنة بالتأجنل > جميع نواب القائة وقدم اقترا 
قاتا اللعص والتصديق فو را على البعض الآخر » فار ر أي اللحنة باعتہاره 
آلا فندی اهو الذي بطر م لاتصو دت او 

٠ ۲‏ اذا تضمن تقرراللجنة رأياً بالتأجمل وقدم احد النواب اقتراحاً بالابطال 
او بالتصدىق قزرا على الانتخاب فارثت رأي الاحنة هو الذي بطر ح التصو بت 
اولاً باعتبارة برعي الى حل المسألة الاستباقة . 

۳ - واذا تضمن تقرر الاحنة اسنا بالتصديتى او الابطال » وقدم ا 
النواب اقتراحاً بالتأحبل لاجراء التحقيتق » فان اقتراحه يطرح للتصويت اول 
لات برس ايشا الى جل الاك الاستاقة . 


1 


ي - ما هي الغا ىة المطاوبة عند التصو بت فی حتلف هذه اطالان ڊ 

واذا طرح للتصويت رأي اللحنة بتصديق الانتخاب مثلا وسقط فېل بع 
دلك حتما بطلان الانتخاب ? 

على ذلك حب اوجین بار بالاحاب مع التحفظ : 


Le rejet des conclusions du bureau tendant ã la validation emporte 
de plein droit l'annulation, ã moins qulُilny ait des réclamations; 
dans ces cas la délibération peut être reouverte el la chambre peut être 


appelée ã se prononcer directement sur la question d’ invalidation 


( No 395 et 382 ) 

اق فا الل الذي او رده اوجن رہار بستحم ا النص ستو رغ ارتي 

ادىئ م ينص على | کثررة اسنا دة غد التصو ت على صحة الاعال الا نتيخارىة 1 

بغالسة الثاشن من بمو ع اعضاء الجلس فلا کن الا حل ہد اأ الرأي على الاطلاق. 
کف ادا ري التصويت في عتاف هذه االات الى ذ كرناها ‏ 


للجواب على هذا الامر بحب دام ان تأخذ بعين الاعتبار الا كثربة المطلوية 
للارطال وهی الثلثان من جموع ا 


فاذا قضمن تقربر اللحنة رأياً بتصدیتی الانتخاب» ولم يقدم انتراح مالف 
بالابطال »> فان رأي اللجنة بطر لتصويت . وني هذه الالة يكفي ار 
يصوت على هذا الرأآي ثلث اعضاء ابجلس وناب واحد زيادة عن هذا الثلث . 
دای هذ الا كثرة تنفي امکا نة الارطال ما دام الارطال قطلاب ثي 
أعضاء اجلس 

وأذا تضمن تقر اللحنة رأباً بابطال الانتخاب > ولم يقدم افترأح مالف 
بالتصدىق فان الابطال هر الذي بطر ح للتصو دت وبحب أن ينال | کثررة دلي 
جموع الاعضاء والا اعتبر الانتخاب مصدقاً , 


۱)1٩ 


اما اذا قدّم افتراح م الف بالتصديق فحب طرح الا قراح التصویت 
و ىكةي ان بصوت عله زا الاعضاء و عضو واحد زادهة عن الل : 

رادا لضن التقري رآ حدق الانتغاب ٤‏ وقدم توديلانء اعد 
بالا رطال» والآخر برءي الى اعلان صحة انتخاب مرسح خر غير المرسح المعلن 
فاا » فار هذا الاقتراع الاخير هو الذي بعرص لشوب اولا ‏ ولكن 
الا كاررة الإطاورة اق وله دي ولا وع الاغذاء لان التضوت علہه يعني دصو رة 
غبو مباشرة ارطال نابة النائب المعلن فوزه . 

واذا ر بتضين تقرير الحنة رأياً ما » ولم بقدم اقتراح ما فان على الر تيس 
أن بطر ح لاصو دٹ زص د س الا تاب وبکفي ان دصو ت عله ژاے اءضاء 
الس وعضو واحد زادة . 

واخرا » ان كل رأى للحنة › او افتراح بتقده به احد النواب > برعي 
الى التأحل لاحراء قى ما يصوت عليه قبل اي اقار اح بالتصدیتی اوالارطال 
لاه رەئ ا حل الا الا ستاو question prejudicielle‏ وف هذه الال 


یں ان بثال الاوتراح الا کثرة اإيااةة من الاعءخضاء الاضرن . 


زئ - أت وات ا اعي : 

وتجدر لاحك اشرآ» باق التمديق على الاباك حفط راحدة حالف 
اول وقد جرت سابقات عديدة في ابجلس النيابي ذا الشأن بالرغم من 
احتحاج يعض النواب . 

فالعملمات الا نتخاية فی دائرة ما٬‏ ولو کان تتناول لا به را کثر من ناب 
واحد » یکن ان يطعن فما طبة اللعض دون اللعض الا خير . وڪن ان 
غر ى عبل شوب العملية الانتخابة الى احد اعضاء اللائحة ولصلحته الاصة 


دوں الاعضاء الأخرن ۰ 


ولذا بتو حب على اکاس عند التصونت » ان تصدق اول على الانتخادات 


FF? 


غير المطعون فيهاء وي هذه الالة فقط جوز في رايا التصويت الاعي ولكن 
لکل دار ا دة على ده . 

اما الانتخابات المطعون فبهاء فيجب ان بطرح تقرير اللجنة بثأنما لتصويت 
لکل نانب على حدة . اذ لو حاز ان رطرح للتصویت اتاب ما › في دائرة 
ما ٤‏ اول عضوي فى اللائحة » وكانت رأي الدستورة للابطال اي 
اكثربة الثلثين » ترى ارطال نابة واحد من الائنين فقط والتصديق على نيابة 
الآخر » فکف بينسنى هذه الا كثرية ان تظہر راما ادا : بطر ح کل اتخات 
على =3 ۹ 

لقد عا لم اوجن بار هذه التقطة بشكل صرح ونه بالسابقات احالف 
القانوننة الى جرت في فرنسا جا تجري عند : 
Malgré quelques précédents contraires, chaque élections doit être jugée‏ 
sêparement.... En cas d’élection au serutin de liste [’assemblée n’est pas‏ 
tenue de valider le même jour tous les candidats proclumés; elle‏ 


peut admettre les uns et prononcer admission de U’ajournement des 


autres. ( P 384 et 385 )‏ 
وتين الاشارة ليرا الى ان التصويت على تصبحة الا نتخابات هو مالي 
فاذا قبن يعد التصو بت اسباب حديدة لاطعن فلا تقل م) كانت قتا . 


) 


- . سے 


الفصل الثالك 


اساب ااطعن ف القاذو ن والاحتہاد 


لقد مر“ بنا أن طنة الطعون فى انتخابات هج أبار سنة ٠۹٤۷‏ قد أفرت 
مدا اساسا هو ان احالس عندما بنظر فی صحة انتخاب أعضا ته دتولى القضاء 

١‏ - ان المرشع الذي أعلن انتخابه قد توافرت فه الشروط القانونىة لأن 
کون ا 

۴ - أن المرسع نال الا كثربة المطاوبة مقتضى القانون . 

م ان الأعال الانتابة جرت وفاقاً القانون . 

۽ أن الأعال الانابة | عصل فبا حغط أو كرك سن شان أن 


يفسدها و بور فى نتاتحبا . 


او سے سرو ط الاهلىة ' 


يتضح من نص المادة السادسة من قانون الانتخاب الصادر في نيسان سنة 
۰ أا الشر وط الي تؤهل المرء لاق کون متشا ھی الاتة : 


. ااظر الفصل الثاني من الباب التاسع‎ - ١ 


1۱۸ 


. النسبة اللسنانىة منذ عشر سنوات على الاقل‎ - ١ 

¥ س القرد ف قاة الناخين : 

- الرشد السامي وهو باوغ اامسة والعشرين من العمر كاملة . 

2 الع : 

ه - التمتع بالقوق المدنبة والياسبة . 

فاذا اقضح مجلس ان أحد هذه الشروط غير متوفرة بالمرشح الفائز › 
عله ان بطل انتخابه . 

ثانىاً - الاغلسسة : 

تنص الادة ٠‏ من فانون الانتخاب : 

يفوز بالا نتخاب المر شح الذى ينال العده الا كبر من أصوات المقترعىن › 
واذا تساوت الاصوات ففوز الا كبر سنا , 

ولا تدخل في حسيان الاغلبة الاوراق الباطلة مقتضى الادة |٠ه|‏ من 
فاذو ن الاتخاب وهي أالاوراق الي دستمل على اورافی تعر ف 4 والاورای 
الى تشتمل على عبازات منة اللمرسحان أو الاشاص خرن . 

ثالثاً - ان قانون الانتخاب قد نص على اصول للأمال الانتخايمة »> فاذا 
تبين ان هذه الاصول قد خولفت ٠‏ وكانت مالفتما قؤثر على النتائج الانتخابة 
فعلى الجلس أن بيبطل الانتخاب . الا ان الحالفات الى لا تؤثر فى النتجة فلا 
تکفي و حدھا لابطال الا تخاب ( لس الشررى 0۹ تاریخ ۸ 1۰ q0‏ ). 

رابعاً -. الاعال المغسدة للنتائج الانتخابة : 


أن الضغط عل رة التلخعق سواه بالتيديد أو آلا كرك أى رة ار أن 
عل آخر يؤثر في النتائح الانتخابية من أنه أن بدي الى بطلان الانتخاب , 


۱۹۹ 


EEL‏ الاحتاد ف نھان اساب الارطال 


الاحتاد هو تفسبر القانون تفسيراً صيحبحاً. وشرطه ان يتكشف نة المشرع 
الققہة بالاستناد الى الاعمال التحضبرة أو الى مصادره التارمخة » واستقصاء 
حكبة التشريع اعا 1a tio‏ أو إستخلاص المعنى المقصود بالنص»› عن 
طرتتى الاشارة أو الدلالة . 

وعلى هذا الاساس لا عكننا ان نعتير السابق_ات التي مرت في عالسنا 
السابة بوصفها الحكمة الصاللة للفصل في صحة الانتخابات ٠‏ مثابة اجتهاد . 
ذلك لان معظم هذه السايقات عردة كل التحر بد عن التةير العهي الصحح 
بل هي مجموعة من الاحكام السياسة > لاص ها لا من قريب ولا من بعيد 
بالتفسير القانوني . 

ولكن علس الشورى الذى كان وما بزال مختصاً بالنظر في جع الدعاوي 
اأعفة الا تشفارات ١‏ اسا ال تاا ت العا اة" ت قن مدن طا ةاجن 
الاحتہادات في عدد من الوا ضع التي بتفق فا نص قانون الانتخابات الشابمة 
مع نصوص قوانين الانتخابات الإرى. ولذلك راا ان ناش تدعا رجا وان 
ترقا اسا ا۔حث نيسا لافاندة على اروف الابجحدية وفقاً مواضعما : 


اغلبية : 

ادا نال الا كثرة اإطلقة عدد من ار سن بزيد عن العمدد الطلروب انتخاره 
قحب ان دعلن اتخاب ار سان رقدر العدد اأطاوب اتخاره ويقدم منم من 
حصل على العدد الاككثر من الاصوات . واذاتساوى عدد الاصوات فقدم 
الا کیرستا ( م -ش  ٥۰‏ تاریخ ۷م أبار سنة ۹۳86 ۱ ) ۰ 

اذا كانت اضافة بعض الاصوات الختاف عاما لا تؤثر في الغالسة المطلقة 
فلا بوبه ما . (م - ش - ۳4 تاریخ ۱۸ | | )۱۹۳١‏ . 


meunsreuneraanunuuuuuunnuonnneenaen 


- قرار علس الښورى غرة ۳ه تاریخ ۷م ايار سنة ١۹۳۲‏ ۰ 


1۲۰ 


ل ڪور لافر اد الخىش الاقيراع الا اذا انوا حازن على رحخصة فنااو رة 
أي على ر حصة بالتغسب مده بر رد على الان ما . 


على انه برد طاب أرطال الانتخاب ادا بقي المنتضون حاتزن على الا كثررة | 


بعد حسم أفراد القناصة الذين ات ركو | بالانتخاب بدون مأذونية . (م -ش 
٤‏ تاریخ ۱۷| | ۱۹۳۰ ) 

عذف من عدد المقترعين صوت الناخب الحكوم عليه ادة محرمه من 
مارسة حقه بالانتخاب ورد طا أبطال الانتخاب اذا كان ذلك لا يؤثر في 
نتحة الأكثربة التي احرزها الفائزون - ( مش - ٣ل‏ تاریخ |٦ |۱١‏ 
۴۳ ). 

عندما تكون عدد الناخبين فردآً حذف من جموع الاصوات صوت واحد 
م بؤحذ النصف ويضاف اله الواحد فيتكون بذلك عدد الا كثرية . 

( م -ش ‏ م تاریخ (arr | | ٠١‏ 

لا بطل الانتخاب اذا كان عدد الناخبن الذين رفض افتراعمم لا بؤثر في 
الغالسة . ا ا (r‏ . 

لا اثر للاعتراض غل صحة الشاب مرح ٤‏ اذا تبن انه ببق حائزآ على 
الاڪثرة حى ولو حف من الاصوات التي اها ء جع أصوات 
المعترضین. ( م - ش - ۲۸۹ تادیخ ۱۱| ۲| ۱۹۲٩‏ ) ۰ 

ان الفرق الواقع رن عدد الاوراق الموجودة في صندوى الافتراع وعدد 
المقترعين لابؤثر فى نتحة الانتخاب اذا كان لا يؤثر في الا كثرة الطلقة التي 
ناها المنتخون . (م - ش - )٦‏ تاریخ ۱۰| ۸| ۱۹۲۵ ) ٠‏ 

لا بقل طلب الغاء الا نتخاب عند حصول التمديد على فة فللة من المقارعين 
الا اذا كان المرشحون النتخون بو لفون ال کرت > رعد آ اط عده من 
الأقرعين اوي عدد الذن کانوا عرضة لاتہديد ( م شش ۲م تار بخ ۲ ۸| 
۷ )‘۰ 


۲۱ 


أهلمة المرشح 
لا يجوز انتخاب أحد مجلس النابي أو مجلس البلدي مالم يكن من 
رعاا لىنان وحاصلا على حق‌الانتخاب. (م-ش- ٥‏ تاریخ ۱۹۲۷/۱۰|۲۱). 
لا جوز انتخاب احد للمحلس الشابي او مجلس البلدي الا اذا كان حاصلا 
عل حق الانتخاب وبالغاً من العمر خا وعشرين سنة كاملة . ( م - ش - 


ەه تاریخ 14 - ۱٩۹۲١ - ٩‏ ) 
ان امسات ا تام الموحبة ا مر سح او و حو د ھل ا المر سح حت الاكة 
لا نشکل علة كافة تنعه من أن بكون ا طالا انه ۾ بصدر آي حکم 

حقه . (م - ش - ۸ تاریخ ۱۸ SE‏ 


اهلية الناخب ( ابام ) 
ان قل الاقتراع على حتى في رفض بول اصوات بعض الناخبين الذين م 
تتقد اسماؤه في القائة الانتخابة ( م - ش ‏ ۸ تاریخ ق ت : 
ان الغاط الواقع في اسم . کنة لر ۳ الناخب لا 1 

ه - ۱۹۳۹٣ - ٣‏ و ۲٣‏ تاریخ aa:‏ 
لا حرم | لاحب من ع الافتراع عرد وفوع خطاً فی مېنته او امه أو کنلته 
اذا كان الاسم الغاوط لا بنطبق الا عليه . ( م - ش کیک ی ¥ E‏ 

.) ۳٥ 
ان الوروة الرممة الى لسدد السا حن الا تتخاب عر و ع ر الناخب اخقمقي‎ 
e o E E 5 ھی تذ کرة ا« )^ ق‎ 

او راق الاقتراع ( خطا - فراءة - فرز ) : 
اذا وقع ف ورقة الاقتراع خطأ في الاسم ول محصل هذا اخطأً في الكاية 


۲۲ 


اي ف اسم ألما بل قحب ای ب شده الورفة لصا حب زاك الكنة (م- ا وی ت 
۰ه تاریخ ۲۷  -‏ - 1۹۳ ) . 

ان عدم ضم اوراق الافتراع المختلف علا الى عضر الاعال الانتخابة لا 
بشكل سبباً لفسخ الانتخاب اذا ل يطلب ذلك احد الناخبين لدى اجراء الفرز 
جو اة کات هده الاوراق RT‏ ام : تلف . (م -ش- ۲۸ تاريخ E‏ 
٥‏ ).۰ 

يتم فرز الاصوات بقراءتما جهرأً من قبل رئيس قل الاقتراع عاطاً باغضاله 
فراءتا على كل من الأعضاء مفرده للأطلاع علسها . ألا انه لا يجوز له ان 
فض اطلاع من يطلب ذلك من الاعضاء . ( م ےش ت ۲ تازنخ ٩‏ د ٩‏ - 
۸ ). 

ان قراءة الاوراق الانتخاسة من فل الرس بضصوت جير » بدون أن 
لإ سما و یدع ان تلك المعاملة اث ف علانىة ومحقىق الاووای الانتخارة : 

)م س ۱ تاریخ ۲ سان ٥‏ ). 

قات هة 


ار النقالد البرلانة التمعة في الدول الراقمة تعين أصولاً لاستاع الاواب 
اللطعون فى صحة انتذامم | ام طنة الطعون . وهذه الأصول تقضي بأن لا 
تيع احد من هؤلاء ال 0 الا عندما بتوفر للحنة أدلة وافية للح ببطلان 
انتخا مم . (تقرر طنة الطعون- انتخابات ۲۰ - ۱۹٤۷ ٥‏ ) 
ليس على نة الطعون ان تستيجمع الأدلة التي بفتقر الها الطاعنون بل علبمم 
م ان يتوا مدعام ( أو حن يمار رة ۳۸۳ ). 
(تقربر لنة الطعون ‏ انتخابات ۲۵ - ه - )۱۹٤۷‏ 


ITY 


ادا کان من حی کل عرض :ان اتال نة الطعون استاعه او سقاع 
شروده » فاللحنة » ما اللطة الطلقة في ان ق تحب الطلب او ترده » اذا رأت 
ان لا فاندة من استاعہم ( وحن بار رة )۳۷١‏ . 

ان .السنة الشخصة ليست بالبينة الامبة المقنعة . فلو سامت اللحنة بقبول 
الدنة :الشخصية مى رشت لأت من وأا ات بل لبت الداع جن 
العترض عل . وهكذا ستجد نفسما أمام شود يلون فثات متناقضة وميولا 
خاصة واحزارا ساسة عتافة . ومن هنا ضح ان هذا النوع ن الات ا 
یکن ان کون اسما ومقنه ا . ( تقرر لنة الطمون - انتخابات ۲٠‏ 


(0 EF ae 
ان الاشخاص ( رؤساء افلام الافتراع او غیرم ) الذن دشر کون بتنظے‎ 
عضر ما وبصادقون عله فور وضع لا كق قول سہادة منم تناقض مضمو نه‎ 
(1¥ — © - o (اوحین بار رة ۳۷۷) (تقرر نة الطحو :تابات‎ 
لا تقل الطعون الممة التي لا تشيو بوجه التعبين الى الأمور المشكو منما.‎ 
ولا یکن الاعتداد رالشكا وى العامة الي لا تين فما الخالفات بوجه صرح یکن‎ 

من التحقىق فما (اوجین بار نمرة ۳۹۹ و ۰)۰٤‏ 
( تقر بر نة الطعون - انتخابات ۲۵ - )۱۹٤۷ - ٥‏ 


: e 
ان قانون الانتخاب خول المرسح ات بتقدم للانتخابات النبابة في أي‎ 
منطقة ساء دون فد أو فرط ۰ وکل اععراض مدا ادد رصطدم رص ر احه‎ 

القانون. (تقرر لنة الطعون - انتخابات ۲۵ - )۱۹٤۷ - ٩‏ 
حوبة الناخبين : ( منع من الاقتراع اضطراب - توقف الناخبين) : 


ان منع شنص - في حالة ثبوته - عن دخول غرةة الأقتراع ٠‏ دشکل 


۲4 


سسا كاف الفسخ اليغاب منطقة برمتها . لأت عدم اقتراع سخص واخد لا 
بوثو فى تة هذا الاننخاب ولا بغي حساب الغاليية. 
(م ش- ٥‏ تاریخ ¥ - (14o A‏ 

على ا ےآ دد اتی امجاء الناخين الذين ددعي أن اصو اتمم قلت بدون 
ثذقق غوت ٭ وان بیت سكون تز الاوراق حصل في نفس غرفة 
الانتخاب » وان رئيس فل الافتراع مح لزب دون الآخر بالدخول الى 
فة الأتاب ازس شد ديج د د فد 

لا مكن ااذ حصول الضوضاء والمضاربة واطلاق الرصاص سبباً لفسخ 
اتقات » طت ایال تور ق سو . ا کی فی سردا ال 9 
رعمد احد القر قن ألى استعال هذه الوسائل عة فسخ الانتخاب ف) بعد . 

( تسش ۳۹ ار ۰ - ۷ ۹ ورم مم تار بخ Y-1-4‏ 14۳( 

اذا اتخذت تدابیر سيت تأخيو افتراع فثة من الل اخبين » وأوقعت بعض 
الاخطراب فى أفكار اة الانتخابة ومثل اظلای ع ارات نارية من قبل 
القوة ال او توفف اخ الناخين > ما ادی ال اناب سم منېم ٤‏ 
فىتو جب العاء ألعاملات الا تايه (م س 0 تار بخ (Yo E‏ 

ان وقوع اطرابات اوقفت الأعال الانتخابية بعد الشروع فما بده 
سافتان ٩‏ بعثبز ماتعا قوع الناخن من استعال حقوقيم الانتحابة بجرية > 
روس رة الع لاتغا اف قراخ عدا 

( م ش ۹ تاریخ ۱۹٤١ - ۱۰ - ۲٢‏ ) 

اذا اتخذت الاطة بعص التدادر »> كتوفف رض الناخبين » ءا ضعضع 
شما متب د اضرم الى الامتناع عن الانتغاب» وكان من أن هذا الامتناع 
ان بغر نتمحة الانتخاب بالنسة الى عدد المقترعن » فده الأمور تعتبر كافة 


لالغاء الانتخاب . (م شب 4۹تار تخ (AYE sad‏ 


۲9 


ان منع بعض اشُخاص من دځول قل الاقتراغ . - لو ضح الادعاة ت لضن 
من ا ٣‏ ان بودي الى افساد الأعال ال تخا رة ٤‏ طالا ان لا نأثر له ٤‏ حسبان 
الأغلاة : ( د تقر بر نة الطعون ب انتخابات ٥‏ 0 1۹4۷( 


دعاو انتخارة و 


e‏ ( م - ش  ۲٢‏ تاریخ ۱۹٣١ - ۸ - ۱١‏ ) حتی ولو ا قل 
الافتراع نفسه فام بالدعاوة بخطاب القاه خارح الغرفة ( م - ش - ٣۹‏ تاریخ 
۷ - 1 - ۱۹۲۹ ) . 


دعو الا حين : 

ان الاعلانات يوعد الانتخاب بحب ان تشر خسة عشر يوماً قل موعد 
أحر ا الانتخاب ¢ وان 2 مر اعا دده أ ]ده بكي و سحن صح لا لغاء الانتخاب 
دو J‏ ظر فيا اذا کان قد آثر في نتیجته . ( م س ٩‏ تاریخ ۱١‏ - ه - 
٥‏ ) . 


ان الحالفات والاغلاط الاصلة ن فة اعلان القرار الدي و حه دعی 
الناخ ون للا خاب 4 ا او لسلاب ال ا الا تخاب ادا اثراٹ ق 


(fe N YY J ¥ ت س ت‎ 


لا عبرة للمخالفة الناسئة عن قفل صندوق الافتراع بقفل واحد عوض ا عن 
وفلن لفن ¢ ادا ل ست زه حصل من حراء ذلك سو ء استع ال اثر فی 
اللات E‏ تار بخ AT — Ys FY‏ ( : 


Y١ 


غرفة الاقتراع - ( اختبارها تغبيرها ) . 
اذا کان تغبير عل الاقتراع وتقصيو مہلته قد اثرا في الانتخاب فصار 
الى ابطالہ . ( م ۔ ش  ۲٢‏ و ۲ تاریخ ۱۱ - ٥‏ ۱۹۳۱ ) . 
ان تغيير عل الاقتراع لا يكون سبباً لبطلان الانتخاب اذاكان الناخون 
عرفوا ذلك ال وحضروا اله وافترعوا ( مش ۷ تاریخ ۲۷ - ۳ - 
0 
لا عال لمو اخذة الاطة على دعو ة الناخرين الى الاقتراع في غرفة قد أعدتما 
الحكومة لدوائرها »> ولو كانت الظروف السياسبة الي رافقت الانتخاب غير 
مناسة لاجراما فما . ( م ش  ٥٩۹‏ تاریخ ۸ — ۱۰ = ۱۹۲۵ ) . 
قا ئة الا خن 
ان تنظے اة النا ہین على ورق طبار ٠‏ قار بخ فىه ولا توقع > وعدم 
مراعاة الشروط المىدنة ف القان ورن > نوجد رة ف صحة الاعال الا نت ايية 
وتقڪي بالغاء الانتخاب . (م - ش سه ا ٥-۱‏ 4۲0)). 
لبنانىين المقمدين فى جدول الاساء الانتخابة ببة وفي اة الناخین ان بکونوا 
وحدم في یئات الانختابية ( م ش - ۱۱۱۰ تاریخ .)٩۲۷ ۱۰ ۲١‏ 
ان الفصل في الخلافات الانتخابية يعود بالدرجة الاولى الى نة القسود 
الانتخادية Rg‏ الى اللحنة العلا .و ينص القانون على أي اعر اا ا 
قر ازات الاحنة الملا ( = (RA RE IO O‏ . 
من وکن مقہد مدا في الق_اعة الا نتخابية مح له ان بقتر ع ادا کان رده 
فرار من نة قد الاسماء الانتخابة بز له ذلك > ( م - ش  ۲٢‏ تاریخ 
CINE =4‏ 
3 شيء نع الناخب المقبد في لانحتين عتلفتين » اذا افترع في سنة في 
منطةة انتخابية أن يقترع في السنة التالة في منطقة اخرى انه لا شيء 


۲۲ 


منعه اذا أفترع ف منطقة انتخ-ابمة اة من أن” يقرع في نقن“ اللنة“ ق 


منطقة 'انتخاة' اخرى لجل باد ب ولا ببق اف الات چ ان برفض اقتراع 
من کان امه مقداً فى اللائحة الانتخابىة . (ه “ E E‏ تاریخ ٩‏ حزبړان 
سنه ۱۹۲۸ ) ۰ 


لا توبجت اعلان القاية الانتخارة » بل ا یکتفی دأعلان قار بخ ايداع زک 
تلك الة.ا٤2‏ في كر قيرية الحلس اللدى » وعدم الاعلان لا بؤثر فى صحة 
الانتخاب الا اذا انت الأعترصضص ان هذ ألالفة فن حرمت ےا من الناخين 
من حق الافتراع وسشوهت نجه الانتخاب. (م حش د ۹ ی ۷ د 
٥‏ ).۰ 
عل ذري العلافة ان براجعوا نة تقد الإعماء الا نتخادة لاقام انو افص ف 
لائحة الانتخابة خن المبلة الحددة في القانون . 
ا ١‏ تاریخ ٣م‏ تسات ٥‏ و ٣‏ تاربخ )ا 
5 ف الامم_اء الواردة في اللائحة الانتخادة الذي منع اصحاما من 
e el 6‏ » والکنه لا بور فی نتحه الانتخانات » لا يستوتحب 
سیخ امعااملات الانتخابة . (ه-ش- ١‏ تاریخ (Aro — YF‏ ۰ 
یی لکل ناخب ان يترص على اللاة الانتخاردة خلال عشرة اام تبتدىء 
من يوم اعلان نش رها واذا م رقع ا ضبن هذه الدة تصسح اللاحة مارمة. 
(م E‏ 
عضر الاقتراع : 
دعتمد عضر الاعال الانتخابة المؤرد رتةر ر القاقام » لعرفة ما اذا كانت 
الوقائع المزعرمة » وهن النأثير في سير الانتخات والاعتداء صثحنحة أم لا . 
(م' ش- ۹م تاربخ CHIPOTLE‏ 
دود اضر المنظم مڻ.-فنل نة الافتراع ادا بقي ادغاء اطا اللاصل 
فبه جردا عن کل ائبات ۰:۰( سن - ۹ تاريخ E‏ 


۲۸ 


a lÎ 


خد لوان عضر الاغءال الانتخابة الموقع من اكئرية أعضاء نة 

الافتراع ال اوا دت I‏ وظہر بزوره ۶ 
( ات ش ‏ ۳ تاریخ (14o — ¢ - - ٠٥‏ . 

ان الحالفات في تحقرتق الاقتراع» وني توقع اعضاء فلم الافتراع» لا تشكل 
ا لا لعاءِ الانتخاب اوا ہیں 1 ہا حات من أشدعة» ولم تو ثر ف صح الانتخاب 

(م شش س اھ تار ٧۹٣-٥ - ١‏ و ۲ تاربخ a A‏ 

ان الحضر الذي توي على خف او اضافة لاکن ارطاله لهذا السب ادا 
ke‏ الارقام : تدل 6 ول بو در ھڏ | القل ف انناج الا اة ) أو حن 
بسار نرة ۷۷م ) . ( تقرير نة الطعون - انتخابات ه۲ = ه = )۱۹4٤۷‏ 


مدد الاقتراع : 

ادا تقدم عدد من الناخين الى الانتخاب يعد الساعة المعنة فأنو ا لقفل 
صندوق الانتخ اب > فلقلم الاقراع الت يعدم قول انتخامم . ول حق لق 
الافتراع ان بطل المدة المعينة لاحراء الانتخاب . 

eos YY a )م‎ 

لا يقل أفتراع الناخى بعد أعلان حتام الاعال الانتخارة وتفةط لاحة 
الطب , ام د ش امب تاریخ )1۹۳٥ = ٩ = ٢‏ . 

لایکون اوقال الاعم_ال الانتخاية ساعة او ساعتين › ا ا فا لا ادا 
فصد به الغش او اخدععة »> أو اذا ادى الى حرمان أحد' المنتخان من مار 
حقه في التصويت ها ش- ۹م تاریخ ٠۰‏ - ۷ - ۱۹۲۹). 

بقل اقتراع النا رين يعد ازوضاء الاعة الحددة ادا کانو ا TE‏ ف الوقت 
امین ولم تكنو ا من الافتراع بسبب كثرة الناخبين . 


( مت شات ۸ اخ 6ا ۳ = 


1۹ الأول البرلانة () 


a 


اذا يتقدم الناخبون فعلا الى الانتخاب الا يعد انقضاء بضع ساعات على 
افنتاح العمليات الا نتخابية» وذلك مطلق ارادتم » فليس في ذلك ما يفسد 
الانتخاب لا سا وأنه لي محصل ما ينع عليهم حقهم الانتخاني . 

( م ش ‏ ۱۷ تاریخ ۲۳ - ۷ - ۱۹۲٣‏ ) ۰ 
مکتب الاقتراع : 

على فلم الاقتراع ان يفصل موقت في المشاكل التي نما علاقة بالاعمال الا نتبخابية 

وعند تنعه عن ذلك فانه بعود فصل اللاف الى لنة تقد الاسماء الانتخابة . 
(م - ش- ٩‏ تاریخ Nib EET‏ 

لا عبر للمخالفة الناشئة عن الا كتفاء معاونين ائنبن في تشكيل مكحتب 
الاقتراع وشا ن اريعة معأونين . ( مش ۳ تاریخ ۱۷ - ۱۲ - 
(14o‏ 

ان غاز الاعال الانتخابة حضور ثلاثة من خة اعضاء من أهسئة الا فراعة 
کفی لاعتہار هذه الاعمال قانونمة؛ ولا بعتد بانسحاب العضوين الآخرن » اد 
ا مقدور کل من بړی نفسه خاسرآً أن يعرقل سیر الا نتخاب 

( م - ش - ۳۹ تاریخ RAV‏ 0( 

ل ٣يءَ‏ ف القانون ا ار اس ل الاقتراع أن ٫فرف‏ رن الناخين حسمب 
مو أطنم وعلات افامتېم؛ وان بؤخر دور الاقتراع اعتمم عن دور الاخرين 
ل ب عله ان يدع الناخان بتقدمون الى الانتخاب بكل حربة دون ما 
فرق سهم . وله فقط ان ينع الازدحام اذا كان سسا للتشو يش والاضطراب. 

(م - ش - ٥۸‏ تاریخ ۰-۷ - 14۲0( . 
ان حضور ثلاثة من أعضاء قل الاقتراع بعتبر ضمانة كافية لقانونية الانتخاب 


ادا نٹ ول يدع أن غىاب العضر الراإيع ا ود سلب حصو ل دعص 


أعمال اثرت في صحة الانتخاب ٠.‏ (م س کل ا لادک ۴ وب وا 


jy 


ان خروم ديس فال الاقتراع اترا نة ميا افا الا لاء 
الانتخاب . م تک ۴ ادق 1 = 1( 
+ + *% 
ان نة الطعو ت لانتخابات ۲٠‏ ابار ۷ فد اقرت ایطال عءدد من 


ا لحار . وقد رأينا من الفادة ذكرها تفصبآا الاسترشاد ما في الالات امائ 
مع الاشارة دا ان الجلس قد صدق على الانتخابات دون اث يعتد بهذا 
ر الحاضر المشكوك بصحتها > واي تقترح اللجنة على اباس ابطاها »: 


قوطما - بوجد تباین في الارفام الواردة في نس الحضر . ففي واحدة 
منہا دون ان عدد المقرعءين يبلغ ٠‏ »۳ وف الا نة ۳Y»‏ وف الورفة الراخلة 
من الحضر )٥۰‏ وذڪر فا انه وحد فی الصندوی ۲ه) ورقة . وفضلا عن 
ذلك فيذه الارقام لا تنطبى على الارقام ا لمدونة في جدول الفرز وهذه الأخيرة 
غير منظة حسب الاصول . ولم يكن باستطاعة المجنة ان تعتمد رتم من هذه 
الارقام الحتلفة الواردة في هذه وتاك . 

حارة حويك - لان الحضر أي يوقع الا فى صفحته الاخيرة » واوراق 
الفرز غير موقعة وبعضما عرر بقلل رصاص. وهنالك خمس اوراق فرز مشطبة 
رمتا ٤‏ وقد کتب عل حقو ما « لا شيء › ولل يذ كر اسم احد المر سحن فى 
رأسہا وناك فرق کير بين اوواق القرزؤ والحضر بوتا الحضر لا ينطق 
عضا على بعض› ول يذ كر فبا رض اسماء المر شين الى غير ذلك من العبوب 
المدة ف الصفحات ‏ و۷ و۸ من تقرر اللحنة اللاصة الختصة بقضاء يعدا . 

وزادة ف التد فق غت الاحنة رای ف حارة حر بك وا ع نکل 
هذه النقاط فم یتیکن هو نفسه من وض حا . 
حراحل : 


المحضر موقع في الصفحة الاخيرة - فوامم الفرز غير موقعة » وقد دو اك 


۳۱ 


في الحضر لبعض المرشحين عدد من الاصوات ل بفةط في اوراق الفرز ووجد 
تناقض دنن اوراق الفرز واقا ڳا هو :مان تفصلا في تقر بر اللحنة A‏ 
وقد استمعت نة الطعون الى ورش قل الاقراع >٤‏ فص دی على اضر وعلى 
مندرجاته » وافاد انه نظم الحضر بناء على نسخة من قوامم القرز فقدت على ما 
بظہر من بين اوراق هذا القر . 


بعمدأات : 

باارغم من ان المحضر الاصلى موقع و كذلك فوا م الفرز فد لاحظت نة 
الطعو ن اسا بين قواتم الفرز والمحضر > ران قراغ افر منم ماهو منقط 
بابر ومنها ما هو منقط بالرصاص ومن مقابلة الأحضر على فوا الفرز > وجد 
ان الاوراق المدونة في أحدى سخ 5 قو ام م الفرز لا قنطمق على الارقام ادو نة 
و و ای اا ورن سا 
انطلىاس : 

ان المحضر موقع فقط من رس قل ۷ رازا ق اقرز کب تاغل 
اوراف عادرة » والارقام الأدونة فم | لا تطا بق الارقام المدو تة ف الحضر › ولا 
تطابتى يعضا البعضص » بالرعم من ان عض ا الفرز فد وقعتها هثة القلٍ > 
فلم تتمكن لطنة الطعون من الاخذ ما . وقد استمعت اللحنة الى رس القلم 
وطلبت اله أن دو ضح النقاط الغامضة في الارراه فی الانتخاية المد کوزة فلم 
لستطع ان بطق الارقام المدونة في المحضر على الارقام امدونة. ف قو ام الفرز. 


وهن الو حبة ه القانونىة لا جوز الاحد محضر م يوقعه سو ی E‏ ¢ 
ولا عكن التوفسق بدنه ودن الاوراق الي بني علمأ : 


سالات 


: تعار الإحنة على او راق الفرز ¢ فا چت او الأحضر مو فع في صفحته 


۲ 


الاخيرة وان ور هته الد خلية ٤ر‏ مو فة دصو رة یکن استہداما ( ل سکن 
اللحنة من أن تتت من صحة الارقام المدرحة فبا . 
المروج : 

قد افرحت اللحنة ارطال المحضذر الوا يد قل المروج الاساب فسا المتعلقة 
بالقلم السابق » فضلا عن أن هناك فاا رين عدد المقرعین ف سخ المحضر فقد 
کک فی احدى النسخ أن عدد المقرعین ۳۰۲ وني الاخرى ۳٠١‏ . 
وتات 

أ5 فو اع الفرز غار هر حر ده و نڏذڪر سء ارر فقدانیا . ما المحضر 
صفيحته الاخبرة وورقته الداخلة م توقع. ود كر فى المحضر أن عدد 5 
بلغ وحم وان الاوراق الي وجدت في الصندوق بلغت ٠۸‏ . فمدا التباين 
حعل الاحنة تقسنع بعد م ص ھل | المحضر 


۳ 


اذا کان مك لسن نكل الباز العام امل الاداری في مجلس ‌النواب» 
فان ان الس تشكل اجبزته الاساسة 8 اتر بن 
ن التظ ا م الداخلي لاحمعمة الوطنة الفر نسبة اذى افر في ,م اذار سنه 
۷ بعد دور ٠۹4‏ فد ناواه التعديل كر من سبع وعشرين ٣ر‏ 
ولقد عدل هذا النظام ادد احبزة الهء-ل الاشريعي الداخللة . فاٺف 
امالس القدة كانت تنقم الى مكاتب مط لاحل دراسة الملشاديع 
والاقتراحات ٤‏ وي ما بدخل في اعاس ال القرسا > فل عو 
الى المثة العمومة 
وعن هذه المكاتب » کانت تنش بطر بق الانتخاب : 
ان دة ٫طلتی‏ عل( Comités „e‏ 


وطان ۲ حاصة درس 8 معن ¢ لی علا اسم commissions‏ 


1e 


وفد احختصر النظام ادد هذه الاجيزة فنص على الت ان داه اطلق 
علا امم ) laa 3£, « Commissions permanentes‏ سح عشر ° نة > تقایل 
عده الوزارات في اليكو مة الفرنسية » وذلك لدرس المشاريع والاقتراحات 
اتی تدخل في اختصاصا . 

و حب أن تتمثل فى هذه اللحان جع الات النمابىة » شرط أن لا بنقص 
عدد اعضاء البہة عن ثانية وعشرين نابا . وحكة ذلك » الرغبة فى شل 
0 التزعأت السماسة في اللحان » لتلا تكون اعاهها بدون e"‏ و کل 
ناب لا پتقشسب الى اجدذی اسهات٤اورغب‏ بان کون عضر آ فی احدی افحان 
حب عله أن بتحالف مع احدی ابات . ۰ 

وعد أحصاء هذه الہات› يقم عدد واب الين عل )) ٤‏ وهو عدد 
اأقاعد ف کل نة من انه . وحاصل القسمة شک العدد الذى حق لکل 
ن تکل و ف هت الان ١‏ دل سن الي اسا ااا ف ا 
نة “ على ان ك ا العضو ف | كثر من نتن . وفد حرت العادة د 
لا دشار اعضاء نة الماللة وطنة الشؤون اخارجة في أى نة اخرى . 

ان الةو اعم الي تقدمما الات الشابسة » المتضمنة امماء أعضاء اللحان › 
تصدق في الجلس بدون مناقشة » الا اذا حصل اعتراض على ما مس قاعدة 
التوزيع النسبي لمقاعد . 

و 

ان الةو اعد المنصوص علا في اختمار أعضاء الاجان عندناء تختلف في معظم 
وجوهما عن القواعد المتعة فى الجالس الر ندي» والتي هي في نظرنا القواعد السليمة 
الي تؤدى اى تمل منت : 
- عدد اللحان : 


ان عدد اللجان لا يتوافتق مع عدد الوزارات في اللحكومة اللبنانة »> لان 


۳١ 


يعض هذه الاحان تشمل صلاحانم) اګثر من ادارة راحدة. کان عددالاءداء 
في کل اة من هذه اللحان تف عن الآّخر ( الادة ٠۸‏ من النظام الداخلي ) 
ر عدت ف حلسة ۲۲ آب سنة ۱٩۹٥۷‏ . 

فنا نة المالىة والموازنة الي تقال وزارة المالة وعدد أعضام__| سعة 
م ضرا . 

وة الادارة والعدامة الى تقال وزارني العدل والداخلة وعدد اعضام_| 
PETES‏ ۰ 

ولنة الاملغال العامة » والبريد والبرق الي تقال وزارني الاسغال العامة 
انو رد ولف وغدد اا آنا ع فيا 

ولنة الشؤون الاجتاعة » والصحة والاسعاف العام التي تقابل وزارتي 
الشو ون الاحقاعة رالصحة وألاسعاف العام وعدد أعضاما خة عشر عضرا . 

وطنة الاقتصاد الوطنى» والزراءة والساحة والاصطاف »> وتقابل وزارني 
الأقتصاد الوطنى والزراعة وعده اعضاما اثنا عشر عضواً . 

وطنة الشو ون اخارحة والدفاع الوطني وتقابل وزارن اخارحة والدفاع 
الوطنى وعدد اعضامما اثنا عشر عضوا . 

ولنة التربىة الوطنىة والفنون املك »> وتقابل وزارة التربة وعدد اعضام) 
اا عق شیا : 

واخيرآً نة النظام الداخلى »> وهي نةابل في نظرنا ادارة ابجلس وعدد 
اعضاما اة . 
م - مدة ولابة اللحان : 

ان ان الجلس الفرنسي تعن للدور التشريعي بكامله . اما في لبنااف 
فتنتخب انتخاباً لنة واحدة في بدء انمق اد الجلس وفي بدء دورة اذار من 


Ts 


1۳۴۷ 


سے 


۳ - فة انتخاب لحان : 


ومن بتتبع حر كة انتخا ب اللحان في علسنا الشابي بصب" مخسبة امل ٤‏ ا 
بتخلاپا من مناورات وتطسقات ٤‏ لا سيا من ألا كثررة النمابمة الي تتحڪم في 
هذه الاحان و ترعد عنما اصحاب الاختضاص . ففما نتظر مشلا ان کون ف نة 
الادارة والعدلية نخبة من رجال القانون المعروفين بالعمتق وسعة الاطلاع » يأني 
الانتخاب المد بر في الكواليس باربعة اعضاء او خمسة على الا كثر من اصل خسة 
عش شو بضلحون اجنة الادارة والعدلية» ويؤتي بالباقن رفع الاصابع فقط. 


وفا بنتظر أن ر بكون فى نة الاسغال العامة r‏ وارباب المشاريع 
اممرانية » بي الاتنغاب الذي درت الاكارية» پنو ب 


العامة . E‏ م ا فی سا اللحان 


اضف الى ذلك ان تما الانتخاب » التي مدر من وقت الجلس سدى عدة 
جلسات ٠‏ يكن الاستغئاء عنبا و ان متب الجلس يتولى النوفبق بين النواب 
بو ضع فو ام موحدة براعی ف تنظہمپا اختار اص حاب الاختصاص من محتلف 
التزعات > وبصادق علا احالس بتصويت واحد لا ستغرق من اللسة العلنىة 
| کثر من بضع دفاتی . 

ان مشروع النظام القدع الذي وضع سنة ٠۹۳۰‏ تضمن نصاً يوجب على 
س و مانن من نفسه ميلا للاستغال بلجنة ما » أن رشع نفسه فمذه اللجنة 


بکتاب پرسلہ الى رئيس اجس . 


فادا وافق عده لمر سين افم لکل نة العدد الأطلرب هأا٬ء‏ ول بقدم 
اعتراض خطي من قبل عشرة نواب على الاقل على هذا الترشح > يقرأ الرس 
امماء الاعضاء لكل لنة في اول جلسة تلى انتخاب مكتب الجاس او فى اة 
الانتخابة فسا ويعلن تعبدنهم اعضاء للحنة . 


۳۸4 


واذا راد دد المر سحن عن ٠‏ العدد ان لاحدة ف النظام الداخلي أو قد م 
اعتراضص من فل عسر 5 اا دحب الا ھی ی لمر سحن العدد اللازم. 

و ادا تقص ع لمر سين عن اعد د الأطاوب دحب اجان الباق 

ولكن هذا النص الغي عند التصويت على النظام القدع المذ كور . 

وفي رأينا ان هذا النص هو اصلح من النص الالي لانه يؤمن على الاقل 
انتخاب أعخراء للحان » ا مىلا للاستعال فما 8 

ونجتمع االخارت فوب اناا بد هن اسن قشب کل متا وا 
ومقرراً دطر بقة الاقتراع السري ( المادة ).۰ 
۽ - عضوبة اللحان : 

على كل ناب ان بكون عضواً في لنة واحدة على الاقل ولا جوز لاحد 
النواب ان کون 2 اكثر من لنتبن اصلمتين » ما عدا نة الاظام 
الداخلي ( ا اده ۲۰ ( 

ا لفن ف ن عل اي ارا خا ركاف اة تح فال 
« على كل نائب ان يكون عضواً في نة واحدة على الال » . فان هذا يعني 
ان الدخول ف اللحان معلتق على ارادة النائب . والال اس امر الدخول في 
اي نة خارج عن ارادته . فاذا لي ينتخبه اعضاء الجاس في اي لنة فما ذنه ? 

ولذلك حى ان بقتصر النص م الالة السلسىة »> اى على حالة منع الاس 
اھ کر فر فی | کر من : تن . اذ فی هله الال عکن ان ستقىل 
من الأحنة الا لثة 

2 ان عرارة على کل ناب ¢ ْ6 ی دصہعة الالزام ¢ دعي اه ا ی 
اناتب أن تقل من الاحنة الي تخب فما . والواقع ان الاستقالة من الاحان 
اسر مقرر ضناً تنص المادة ٠٠‏ . 


۳۹ 


دون عدر مشر وع اعتر مسقلا من الان قر ار مانا ویدعی الجلس 
لانتخاب خلف له » . 

فحبثا مکن ان بعتبر سشخص ما ۾ مسقلا من اة الو كول اله“ بکون 
حقه بالاستقالة رضاء مقررآً دطر بقة الاستنتاج. 


ھ ~~ اللحان الذر عة ة 
لکل م ن اللحان ان تخب مز اعضا ا ا فر عه لدرس مو اضع معمنة ٤‏ 
على ان نقد م اللحان الفر عة تقار ر عن حه اعا فما أ اللحنة الاصلة . 


ان دعا اللحان الفر عة درس مو اضع ها مه هر اسر 4 nn.‏ حب ٤‏ ولکن ل 
مسأو ىء ٠‏ وام هده المساورىء؛ فر ازو £ ہل سار أعضاأء اإاحتة على الا نيتار 
والاظال وبقوي فيم دوج اا" وود کون غروريا في اللجان الي 
کون عدد اعضام| مر تفعاً > حسث تصبح اللحنة 0 زا ودر فہه ألکثر 
من الوه E‏ الإنافشات ت العقہمه : 


ولکن فی مجلس کمحاسنا لا حاوز عدد | کر اللحان فہه العة ا 
ول حەر 9 علي الغاأب حى ف e‏ اسڪایر من ع۶ 2ة أعضاء 
ماو الامة 


القضل الاي 


اعمال اللحاتف 


ان مختلف اللحان › تنلقى بواسطة الرئاسة »> جيع الشاريم والافراحات 
وغبرها م ن المواضيع 0 ۳ الس “› 0 رغة درسم_ا ووضع تقر 
فها بتخذ اساسا لفناقد فی حاسا ت :اسن 

وكل لنة ترى a‏ درس مشروع ا اا و وترغب 
باءطاء را فه » یکنا ان تطاب من الرئاسة احالته علا . 

ان حتی الاحان هذا له حسناته وله سیتاته 

اما حسناته “ في ف ازه ر ومن دراسة للموضوع من وحبات نظر مختلفه 
فضلا عن تزوبد ۴ علو مات اوسع : 

واما سات » فى فى اختلاف اللحات بالتقريو . وهذا ما محصل في كير 
ا اغا ک: ا ر انقسام ف اخلسش » ودی بدوره الى غر هة 
اا N‏ 

ما هو حراز العمل في اللحان ? 

و کف تعقد اللحان جاسانها,وتنظم جدول اغالا ? 

و كف تتذا كر وتقرر ? 

ومتى تعةد المجلسات ى المشتر كة ربن اللحان ? 


۲7١ 


كل هذه هي موضوع الففرات التالبة من هذا الفضل ؛ 
| - جاز اللجان 


قد مر بنا ان على اللحنة » كل لنة » ان تجتمع فور انتخاما »> فتنتخب 
زا ومقررا 

روقص لاد ١‏ من اقام ن ان «يعين رئيس امجلس للجان امين سر او 
اكثر من موظةي الجلس يكون حاتزأ على اجازة في القوق ... 

وهو لاء الثلائة الرئيس والمقرر وأمين السر »> يشكلون في الواقع جهاز 
العمل في كل نة من اللحان : 

-- وئش الأحنة + أن E‏ اللحن_ة ى ال ددعو اللحنة الاجةاع 
( المادة جج ) ويدير اللات » ومحفظ النظام » فبعطي الكلام بالدور اطالبيه 
وينستق مناقشة الافتراحات المقدمة » والتصويت علبما وفقاً للقواعد المعينة في 
ادارة اللاسات العامة »> وبعارة ساملة > يتمع ردس اللحنة فى اللحنة ساطات 
رس انجلس في الجلس باستناء فرض العقوبات . 


ب - مقر ر اللحنة : أن مقرر اللحنة نوب عن الرنس في كل ماهو 
مو کزل اله - ذز وام اراس گا مه ) الاد 8 ( » وادا عب امقر ر 
کان 4 ان بنتذب مقرراً موفتاً من بين اعضاء اللحنة . 

ما مہمة المقرر Bh‏ اة ٤‏ هي وضع التقرير اة وواشات اللحنة 6 على 
ضصوء i‏ وکات ا حصاتے ۀ ی اللحذة 2 

وبحب أن تتضمن تقارير اللحان جيع وجات النظر والاآراء الى بكون 
ایداها أعضاوها (الفقرة الاحخبرة من الادة ١ج‏ ) 

ولکن ۾ ما بؤسف له في ڪالستا › ا تاوا هق مقر ري اللحان»› لا 
دقو مو ل بو ظا تفم على ا المطاوب فتأني تقار ړم مو جره مقتضة 2 
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ج - امين النعر : بتوجب على أمين السر أت”ّينظم محضرا بكل جاسة 
بوقعه مع رس اللحنة ( الفقرة الاخيرة من الادة .)۳١‏ 

ان عضر اة فی اللحنة ¢ بعطی العنارة ا بعطاھے عضر حاسات 
کے ایو ا هط ارال حا هة و وا ا 
قاماً أقوال بعض النواب .فالامر مترو لنقديره في اة ما يقوله هذا النائب 
أو ذاك . ولعل هذه الطة مستوحاة من نص الادة جم من النظام القدع الي 
کات تفرکن ان يوضع لكل حاسة من جاسات اللحان»› عضر تدون فه امماء 
الاعضاء الاضرن والغائين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه 
من ردس اللحنة ومن مقررها . 

وفى رأرتا » ان الاعال التحضيررة القىقة » ليست منافشات النواب قي 
اة اليرمة رقدر ما هى منافشات اعضاء اللحان فى جلسات اللحان . ففي 
اللحان تتصارع الاراء وقتقارع احج »> وفي اللحان وستعان بالؤ لفات القانونية 
والدستورة لاعثور على اللول السلة . ولزلك حى ان تكون عاضر اللحان 
حاضر تفصلىة « uلدەr-p1eممعء‏ » بل ما في الكلهة من معنى ٤‏ فلا 
تقتصر على ملخص المناقشات » ويحب أن قطبع هذه الحاضر بالعناية نفسما الي 
تطبع فما الحاضر التفصاىة لاسات الجلس » لكي برجع الما الجلس نفه عند 
الحاجة » ولكي دستعين با القضاء لووف على غابة المشارع . 

ولا نظن اوا و محتاج لا کی ھن ام اداري من رس امجلس؛ فر ض 
فيه على امناء السر ان بضبطوا بدفة جع اقوال النواب »> لتطبع ا 
على الآّلة الكاتمة - وماد لاحفظ › ويضم نخة منما الى ملف المشروع املوضوع 
فد الدرس . 

۽ - جلسات اللجان 
- احقاع اللحان : لدت اللحان مقدة بدورات الانعقاد لكي جتمع ٤‏ 


فکنما ان تعقد حاساتها بصورة مستمرة وعندما تشاء » لا بل ستحسن في 


© 


۳ 


رأیناء ان کون اکثر نشاطہا خارج العقود » لكي تننکن من تزويد انجاس 
با موضوعات المدروسة والمقررة . 

ومجتمع كل نة بدعوة من ر سما او من مقررها عند تعذر فام الرس 
مامه ( الفقرة الاولى من المادة ۳م) . ولتحذب عقد حلسات اللحنة فى مو اعد 
انعقاد حلات الجاس » تنص الادة هج من النظام الداخلي على انث « بخص 
اماتا رها واحدا عل الآفل فى الاسيوع' لاجةاع' الان افلا بعاد دات ارم 
حلسات عامة . ولهجلس اذا اقتضت الال » ان خصص لاجتاع اللجان أ كأر 
من یوم واحد ف الاستوع 0“ 

و حب ان تعقد احتاءات الاحنة في اخدئ غات کل . ولا وز ان 

تعقد الاجتاعات خارج العلس الا في حالات استئنائة . وذلك عندما يستازم 
عمل اللحنة تحققاً او كشفاً في احدى الدواثر > او عندما تدعو الاجة لعقد 
اة فى مكتب الوزير الذي يتعلتق الموضوع بوزارته › تسلا للاطلاع على 
الزائ والمتنذات اذا زم الام . 
ب نصاب السات : لا تكون حسة الاحنة فانونة في الدعرة الاولى ء٤‏ الا 
اذا اجتہع اکٹثر من نیف الاعضاء. اما فی السات الي تلي الماة الاولى > 
فيكون الاجتاع قانوناً نه بلغ عد الاعضاء الاضرين ( الفقرة اللانية من 
الاد ۳ ) . 

ان مسألة الضرر»ء سواء فى حلسات اللحان او في جاسات الجالس » تشكل 
في مالسا المشكة الكبرى . ذلك لان العقوبات المقررة في النظام الداخلي > 
سب التخاف عن حضور اللات لست عقوبات رادعة . فالادة ٠١۸‏ تأص 
على انه و أذا تکرر غاب النائب دون عذر عشر حلسات متوالة من جاسات 
الس !و حلسات اللحان› تاشر امر غہاره فی ار رده الرممہة» ويطبع ده اعلان 
على نفقة النالب» يوزع في دائرة منطقته الانتخابة > ويقطع راتمه عن المدة الي 


و فما @ < 


۹ ”» 
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وعلى الرعہ. من زفاهة العةو دة افر وضة فی هدا النص »> وغادئ التو اب ف 
التعب دزن عدر ¢ وقد ظات هذه أا __ادة حبرا على ورف ¢ ول تطہق مر 5 
وأحدة ف .ا5 ڪالسمنا الشىاية 

وفضلا عن ذاك » فان المادة المذ كورة لا تنحم مع نص المادة »م الي 
تتعای عضر ر حلسات اللحان دضو رة اة + و ودا تعب احد اءضاء اللحان 
عن حصور احا عاتم ثلاث حلسات متو الة دون عدر مسر وع اعتر مستقضلا 
من اللحنة بقرار منها » ويدعى امجلس لانتخاب خلف له ن ٠‏ 

ويدو ان العقوبة المفروضة بمذا النص هي مكافأة ا كثر منما عقوبة . 

فالنالب المہمل الذى رتخلف عن اداء واحاتة بعافب أعفاله من هذه 
الواحىات . 

ان عضتو اللحنة في لس العو م البو رطالي مازم خو ر السات حت طاللة 
الاس d6tention‏ حت ولو کان فد رفص عضودرة اللحنة e‏ 


ج - حضو ر الوزير : تنتهي الادة مج من النظام الداخلي بالقول : 
و تنعقد الملسات بحضور الوزير الذي يتعلق بوزارته الموضوع › 
وفى تفسير هذا النص بتادر للذهن سؤالان : 
الال ب هل تعتهر اة فانونة أذ ل محضرها الوزر ? 
الثاني -- هل تی لاررر ان بلب عه أحد ٠‏ وظفي وزارته ? 


فعلى السؤال الاول: لقد جرت منافشة طويلة حول هذه المادة وتشاءل. الو اب 
عا اذا كانت صغة المادة وتنعقد السات حضور الوزير» لا تدعو الى الالتباس 
والشك في قانونة اللسة اذا ل محضره_ا الوزيي » ولكن هذه المناقشات قد 
امعت على ان « حضور الوزر أ يكن شرطا لانعقاد اللسة > وڪن 


. هذه القاعدة كانت مطبقة في مجلس النواب النسداوي‎ )١( 
. ۷٤٩ اوجین بيار‎ )۲( 


)٠١( الأضرل البرلانية‎ ٥ 


الحنة أن تعقد اللسة يغاب الوزير > "“ . ولا سك ان هذا التوضع ه 
الصواب » دلك لان اللحنة هى الى تدر س ٤‏ وهی ال اقنافش اوتصوت ٤‏ ولا 
مد الور ا ل ووو اله من لارو ITE E‏ 
وقد لا ترى أللحذة ا ضور الوزیر» فمکنما فی ا ان تمقد حاسة 
رة , ,اما اذا رت لزوماً لضوره ودعته ول خض فان بام انها عندثذ. ان 


ترفع الار الى الجلس الذي بضع على باط البحث مسألة الثقة بالوزير . 


وعلى السؤال الثاني : تبن من مناقشات الجاس بانه تعمد الزام الوزير مجضور 
ا ورا ن ای لذي کان . بتمتع به في النظام القدع والذ 
مکنه موجه ان ينبب عنه احد کار موظفي وزارته . 

ولقد ود“ م تعديل على هذه الادة من النااب السد اد ي الصلح باضافة عار 
و أو من مثله » بعد عرأارة « عحضور الوزر» . ولكن هدا لارام ل بعر 
لاتصويت بل صوٴت على الادة کا ا > بعد أن استمع الى الأتكلين » وكان 
كازم أل باتني لطر الدبدة الا جوب عفرن الري شقيا وعدم 
جواز انتداب من مله . 

على "ننا ترى فى هذا الالزام احراجاً لا مبرر له . والفكرة الصائبة هي في 
النص القدم القائل بان للوزير ان ينيب عنه من مله > الا اذا رأت اللحنة 


حصور الوزير بالات ہب عله E:‏ ان عحصر رفسمه 

د طءعة حلسات اللحان : 
نصت الادة ٣۷‏ من النظام القدے « اث حلسات اللحان تكون مربة» 
ولس المقصرد بكامة و سربة'» أن تكون منوعة عن غار أعۓ_اء اللحنة »ء 


wumumuannenereeannannnsnennnsnananss 


وان تظل منافشامما ومقر راما مكتومة عن الصحافة والرأي العام > وڪن 
لمقدود الا تتكون مباحة للعموم . 
واثناء المذاكرة في هذا الشان في النظ_ام القدم » توضحت غابة المشارع 
بالمنافشات التاللة : 
الشخ وف ازن اران اللات رة عن غر اعناء اجلس 
الرس د القضوة ۴ رة عن ابو . 
والصواب فى رأينا القول انما غير مباحة للحمهور . يدلبل انه عند البحث 
ف امکا دة ا الوزر او من بنتدبه حاات اللحنة 6 قال ااشخ دوسف 
اخازٹ 
«ولكن الخلسة سربة . 
فأحابه الرس - أيمست سربة على الوزير. فك أنه دستطرع دضو رحاسأات 
الجلس السربة »> كذلك جلسات اللحان . 
واو ضح سبل دهوس فقال : نستطع أن نسميما جلسة وغير علنية» . 
والواقع ان هذا التعبير هو التعبير الصحبح . فاللسة غير علنية > وهذا 
يعني انه لا بباح الدخول فما للحممور › ولكنه لا بحظر على النواب « فلكل 
اب ای ف حضور حلسات اللحان » وان : بک فقوا فا وذلك رصةة 
مستمع »> دون ان دشترك في التصو بت لکن ناقاا زمقر راچا لا تظل 
متو مة ) تظل منافشات ومقررات اللسات السربة التي تدور أو تتخد 
في الجلس . 
لكن » هل بعنى ذلك انه لا مكن عقد جلسات اللحان بصورة سرة 
کی 
مادام حوز للمحاس ان بعقد جلسة سربة »> وهو الذي لا تعتبر جاساته 
قانونية اصلا ما لي تعقد علنة »> فن الطبعي ان ملك اللجنة الحق بتقري سرية 


¥ 


الاسة» بحيث مجر“م على النواب - على شرفيم وضميرهم - ان يبوحوا بناهشام 
و واا وهذا ما حصل غالبا فى اللحنة الخارحة او لنة الدفاع الوطني عندها 
مصاحة البلاد 


فور وصول المشاريع والاقتراحات والعرائض › محہاا الر سس على اللحان 
: سس اختصاصپا و علاوة اأوضوع ا ¢ لد ر مما ووصع تقارر ف موضوعم ا 
رفع ا ال ) دة ٣‏ من النظام الداخلى » 

ان هذه الادة تتنافصضص مع المادة ج الى تنص على ما باي : 

ر فى دده السات بأخذ الجاس علماً موضوع الاقتراحات وميلما الرئيس 
فو را الى اللحان الحتصة » الا في حالة الاستعجال المكرر الخ .. »› 


فاذا کان الرس ګل لىغات والابراحات والعرانض على اللحان فور 
وصوطا قلكف. صلا سر اة توا سعد فاخت اخس طا ابيا .. 


تکن ةم ا « مو حوده ٤‏ المشروع الاصلى ماده |۲۲ بل ارح 


اا الو اق الس اا 

ولکن زادة هذه الكامة هى التى اوحدت التناقض بين المادة م والمادة 
٠٤‏ وقد حرى التناقش في هذا التناقض » ولكن لإ يتقدم احد من النواب 
بتعديل بز يله او ت عل الاد چ افرح تعد لہا » ولکن بعد ات اوضح 
رتس اللحنة » النائب اميل رد ى آنا ادوخ امتا تع بان »لر تس بعل 
الجلس بوضوع الافتراحات بعد ان بكون قد ارم لما الى اللحان الحتصة . 


٤۸ 


ب -- وصع حدول الاعیال : 

~٩‏ على اللحان ان تدرس اجا ب المعر و ضة علا تاعا حسمب نواریخ 
ورودها » ما عدا مشاریع القو ابن ا مسجل ( المادة ۳۷ من النظام الداخلی) 

اٺ تطسق هدا النص بامانة وتحرد› يتح وضع حدول لاعال اللحنة لا 
بصطد م إي احتجاح . ولكن الطربقة التي درجت عليها اللجان حتى الأن في 
وضع حدول الاعال ء۶ ھی الطر نقة العساير رة . فان الافتراحات والمشروعات› 
عندها تحال على اللحان » تحفظ في خزانة أمين اثر ٤‏ الى ان بات من عر "كاء 
فىلعب الساف علد ند دوره ف ر آلب الدول ۰ فاي ناب e‏ کن له مصاحة 
ةق لوو او افراع ما ۶ هرخ الى ردس اللحنة او مقررها لستعيجلى 
٤‏ و داك الاقتراح أو المشسرء ع على حدول الاعال : وھکذاانری الکثبر 
تدرس ولا بات ما ابدا › مع ان الادة الثلاين تفرض على اللحنة أن تقدم 
تقر رها ف مده و وأحد من تاربخ وصول الأشروع الا ۰ وادا ڏعدذر ذلك 
وب على رئیسما طلب قديد المملة بقرار من الجلس . 

کے اقاي ا ماد 2ا0 غاا الاوران الا بدن دي 
وتقرىر ٤“‏ عن اللحان الةدية ) اllدa‏ ¢( وتو ضع على حدول إلاعال بالرتلب 
اذى وردت فہه ای اللحان السابقة 


۽ - المذدا كرة 


_ اضبارة المعروع - بعد ان يوضع المشروع او الاقتراح على جدول 
الاعال » بطبع ويوزع على اعضاء اللحنة » قل انعقاد حلة اللحلة بثلائة ايام 
على الاقل ( المأادة ١م‏ ) . وبذككر في رهعة الدعوة الموضوع المطروح على 
اللحنة لمنافشة ( اللادة 4+ ) . 


¢ و حى للحان ان قات ¢ بواسطة الر ناسة 6 من . ي الدواتر رة‎ D 
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ادات الي راها لازمة درس الموضوع لأر دح ماشه »> ومى طلست هذه 
المستندات لا حوز الت في الموضوع ووضع التقرير قل ورودها واطلاع 
اللحنة علا » . ( الادة ٣۷‏ ) 

ان الفقرة الاخيرة في رأينا تخالف منطق التشريع » لا بل انما وسلة لدفن 
الاقتراحات الى ترد من النواب رلا اتوق الكرمة راض عا قد قر 
اللحنة اثناء درس افتراح ما طلب بعض اأستندات من الدوائر الر.ة . فلاس 
٠‏ على المحكومة. عندئذ» لكي تقضي على الافترأح؛ الا ان لا تأذن ممذه الدواتر 
بارسال المستندات . 

ومن جبة ثانة لا نى موجاً لما التقييد للجنة »> بان و لا يجوز ها ان 
تىت باو ضوع ووضع التةرير قبل ورود الاوراتى الطلورة > . اذ قد تعدل 


e 


اللحنة عن طلب الاورای و لستعني عنېا ٤‏ وتکتفي بالدراسة الي فا فا ٤‏ 


کو ن راا E‏ و تصع رتا افا ەه 


ب المناقشة : تتبع في اللجنة الامول العينة لمناقدة والتصوبت في جلسات 
افلس العلنة . 
ولكن هل بحوز نالب من غير اعضاء اللجنة » ان بحضر وينافش ار يقدم 


اقتر احا تعد ل 2 


ان الادة ٠م‏ من النظام القدے تنص على ان « لکل عضو حق حصور 
حاسات اللحان وان ن نكن من اعضاما »> بشرط ان لا رشترك في المناقشة > 
ولا يىدى اي ملاحظة » بل حةذرها بصورة مستمع وذی رآي استشاري فة 
و عله ان بحب من اجتاع اللجان حين اذ الاراء في المشروع » . 
وحاءت الادة ۸ من النظام الحالي تکر س هذا المنداأ بقو ما : ر« أڪل 
ناف اتی حضور حاسات اللحان » وان م یکن عضرا فما وذلك بصفة 


ممع ادون اف فى التصوءت ؛ وله ان سدئ أزاء تصفه اسقشار رة 


o: 


زود الان 4ن ر سن اللحنة AT‏ 


e 
المضر المتفرج اخلسة‎ لطع٫‎ ٠ حی‎ 1 e رصفة اس دشار رة‎ 4 E, وباںداء الآراء‎ 


أن اطا الاق القر ت من ال الق وضور اسا تاتا رج 


ملا حظاته ٩)‏ ۾ ُ اغا هر زود لی اللا ىفك من حر نمه ¢ تافص 
الادىء العامة الى دقر ل ان ممه التاس الا ساسة ¢ هي النسريع € الذي هو 
حتی مطلتق لا بقہد بزمان ولا مکان . 

وبحب فى رأبنا » ان بتوسع ني تفسير الرأى الاستشارى ٠‏ الوارد في المادة 
شر النظام ا لای > حسث شل حتى المنافشة وتقدي التعد لات الي راا 
انارت مفدة . 

ذلك لان حاسات اللحنة »> هي ادان القىةي لشاط النائب »› سواء كان 
عضوآ في اللحنة او ي ٫جڪن‏ . فاذا حصر حقه بارداء الرأي الاستشاري معناه 
الذى بر رد ان کرد بالدراسة اارصنه الي دقوم ا اللحان ٤‏ و ونح الاب 
للار تحال ق السات | لعلنمة ب 

1 الاد ٣٥‏ من الاظ__ام الفر نسي ادستور \AYo‏ فل تضق على ان 
لصاحب الاقتراح ا می بان تمع من فل اللحنهة اتی تدرس افترأحه » . 
عدا على امتدعاء صاحب الافتراح للاسةاع اله علا دص الاد ۳۸ من النظام 
القدے الى بقىت تقلد ا رانا 

ونصت الاد ٥‏ ٣ن‏ النظام القر نسي القدے على ان لاص حاب التعد لات 
احق ان a,‏ امام اانه ادا طلىوا 5ل ادا ٫طاہو‏ ا ¢ فلاس من نص 
بارزم اللحنة بدعو مم » ولکنيا مازمة بلا ربب يدرس التعد ىلات اأقدمة منم 
وطر حا لاصو ت خ 


Veueveeiunescecsseceuosvesiéveaieaa 
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e . عرض نظامنا منا الداخلي الال ا و القدم لاص حاب التعدبلاث‎ ٠ 
وهل یکن أن ملع على النائب أن بقترح‎ ٩ هل التعديل .غير انتراح لخب ربعي‎ 
التعدبل الذي براه مفبداً ?ان التقلعد الذي درجت عله الليمان الا ا ا‎ 
٠ صاحب الاقرا الذى تدرسبه اللحنة »> حب أن .يطبق على صاحب التعديل‎ 
. وان لسمح له اذا طاسب ذلك بان شرح افتراحه ویناهش فه‎ 

ونی احدی جلسات الاجان سنة ٠۹۹‏ التي ن | کی عضوآً فنا تقد مت 
بتعديل عل ااحدى .موادا مشررع المطروح للدرس > فم برفضه الر ئيس ولکنه 
كاف جد الز ملاء:من اعضاء اللحنة ان بتبزاه لكي يكن .طرجه المنامشة 

والتصوبت . وقد اعلن الزسل موافقته على تبني ۲ ٤‏ د ابعتججت :على 
ذلك » وطلت إن بطرح التعديل بامعي » ولو اکن آ ف الاحنة. وبعد 
ll‏ ف ھا المداً ¢ أقرت نظر بى الة القالة › أنه جوز ا 6 ولو م یکن 
عضو أ ف الاحنة E‏ يقدم امه ( التمديلات الي براها ›> وان شر حا؛ وات 
على اأحنة ان تناقشما وتصوت علا مع الحافظة على القاعدة القائلة بان صاحب 
التعديل لا دشترك بالتصوبت لانه غريب عن الأجنة . 


جح االتصويت : تخد الآراء على المشاريع لطر وحة »> بالا كثربة المطلقة . 
واذا تاوت الاصزات ٠‏ اعثبر المشروع ساقطاً ( الماد ۲۹ ) . 
ان هذه الادة .مسنتو حاة من ا(_ادة هم من الدستور الي E‏ 
« القر ارات تتخد بغااسة الاضوزات . ولذاتعادلت الاصوات ةط سقط المشروع 
المطروح لمناقشة > . 
ان كثبرآً من التشر يعات عل صوت اريس مرححاً عند تعادل الاصوات 
ولكن القاعدة العامة في النظام الةرنسي هي انه لا نعتہد ر أي تا 5 تو رده 
Jl‏ کر : nya dadoption que 1 ou ilya majoritê‏ 1 فاا تعادات 
الاصوات › فان رأي احد الفر رقن بنقص ري الفر نق الآخر 


Les opinions.des deux: parties se détruisent mutuellement 


9۲ 


ا مادا يع بى سقو ط اشرو ع اني اللجنة 2 أيعني أنه بنتېي نائ ولا 

ا آڻ TOT‏ > مكلفة ممة الدرس وجمع 
اإعلو مات والآحضير : فاد ا انقسم اعضاو ها ٤‏ الرأي بالنسار ي » فقد لا کون 
الاسر كذلك في الجلس به السومة . ولك عب عل اة فجي 
الاحوال ان ترفع الى الجالس نتحة . وعندما يصوت على المشروع في 
a Fe‏ اا في حالتين 

ا اوت الا صرات 

۽ اذا م ينل الاغلبىة . 


ھ۵ - تقر بر اللحمة : ص الفقرة الا حيرة من ا)اده .م من الأظا ام الداخلي : 


و کب ان تتضمن ا تقار ر اللخان er‏ وحہات النظر والآراء الي کون 
أرداها اعضاو ها @ ۰ 


اعا ها o‏ الناة . وهو ا اس : 0 


القسم الأول : |ضج ) arguments‏ ۾ه] ) وهو الذي بتك دارا 

والقسم الثاني : النص allت.—ذد‏ ) le texte adopté‏ ( وهو الذي بتخد 
مارا لاأتص ونت . 

ولقد أوحىت ا __ادة .م من النظام الداخلي »> ان بتضن التقرر تلف 
وجات النظر والاراء» لكي کون الى عذد التصوبت؛ ءلى بدلة من جميع 
الاراء الى عرضت . 


۰ ۷۸۰١ اوحین بار رقم‎ )١( 


1er 


OS 


ولوس ما ينم الافاة امن وضيع تفرب الى اذا كانت تك فى امانة ا لمقرر 
بان عرص فى تربره وجبة نظرها . وجب ان يطبع هذا التقرير ويوزع كا 
بطع ويوزع تقرير المقرر . 

ولقد حرت العادة في الجلس الفر نى » ان بعتذر المةرر عن تنظم التقرير؛ 
اذا كان رأبه الى جانب الافلية فتنتدب اللحنة عندثذ مقررآً خاصاأ من بين 
اعءخاء الا كثرية : 
23 ايداع التقر بر E‏ على الاحنة او قد م تقارىر ها ف ۵ مسېر من تاریخ 
وصول المأشررع الا وادا عدن ذلك ر حب على ر لاسما طاب عل د اة بقرار 

اما فى المواضع المتعجلة يتدم تقد التقرر في غضون اسبوع واحد على 
الا کثر ن واوا : بقد م هد ' التةرر ن اة المد كز حں لامحلس ا ۶د 
الل أو ان بات باو ضوع مماشرة دد ون تقر بر من اللحنة : 

1 تعر ض هذه الادة للتدبير الذي مكن اتخاذه عندما تتأخر اللحنة في تقد يم 
تقربرها في المشروعات غير المستمجلة . 

لکن ا اده 6 من النظام القديم ٤‏ المستو حاة من النظام الفر نسي ¢ ود 
نصت على انه و اذا تأخرت اللحنة بتقديم تقربرها كات لواضع المشروع أو 
الافراح ایت لت احالته على نة اخرى . وللمحلس مدد ان عو الإعل ° 
القدر الذي براه كافياً لغار الل > او أت سل الجردع ار الواح قل 
نة اخر ی مخنتارها @ ۰ 

فېل ا کرت المشرع ادد عن هذا الاعو »> بعني ان املس لا کله 
انل القروع غل ةا رى »> اذا أخر ت اللحنة الختصة بتقديم تقريرها 2 

اذا کار اطلواب على هذا الؤًال بالفي » اي بان لس لحاس الق 
بان بنتزع المشروع من اللحنة المملة » فاا نكو ن قد وضعنا الجلس بكامله “ 
r.‏ رجه حزء مه٤‏ وهر امر عاف اامعةو ل والمنطى ۰ 


fof 


ولك یکن التاکہد٤‏ ران هحاس ٤‏ غاد ما ری تاخبراً غار مسر وع بالىث 
فى احد المواضع اإطر وحة على احدى اللحسان > ان حل هذا الموضوع الى 
نة خاصة بنتديما لدرسه وتقديم تقربر عنه . واذا تأخرت هذه الايجنة الجديدة 
رشا » كان للجاس ان يبت بالموضوع مباشرة » وبدون تقرير من اللجنة ج 
دقعل عرد مأ کون الو ضوع اقا مسر وع او افتراح مستعحل 

م - اللحان الشركة : 

ا ت مادا کان الموضوع المطررح ءل الث ماتا با کثر هن ل وأعمدة» 
جاز اجتاع اللحان الحتصة برئاسة رئيس علس النواب او نائه » او نظرت فيه 
کک نة على افر أد و و ضعت فہه تقرراً EE‏ وترفع التقارير الى هسه ا 
العمومىة الىت سپا « ) الماد ۴۴ ) , 

اد صدقت هذه الادة بدون منافشة مع انپا محتاج لا کثر من نوضح . 

فيل ان الموضوع بنظر في وقت راسد # ن تاف اللحان الحتصة » ام انه 
عال تاعا من نة على ا ا وا دا ارا ۶ وما ی اعون الرا 
اتا ءہا ف اة والتصونت » اذا کانت صر ص وتقارىر الان متذافتة 
رعضما مح دعص و متنافضة ضا مح دص المشروع الاصلي 2 

ولا وز فی پرآینا ان ٫ظل‏ هذا الغبوض لا بل هذا الفراغ في التشريع . 

والجل المعقول » هو ان حال المواضع الى اللحان في وف راسك کا 
لوقت › وثرفع التقاربر الى رالاس الجلس الذى بقارن بنا . فاذا وحدها 
متنا وصه 4 لوحب عه ان رد عو اللہ__ان اف حاسة e‏ وقد بر ناته َ 
وبتولٰی اك مقر ري هله الان الدې باك به ال رىس مم المقرر ااض غ 
ف اة الشاز كتا كايا نة واحدة » ويعتبر النص الذي تصوت عليه 
اة اسن وح اعضاء اللحان عتمة النص الائ . وعندئذ بنظم التقرير 
A‏ قق الا كثرة و نصا و الافلة و نصا 4 


١ ٥9 


وعند المناقشة والتصويت في الجلس طت قواعد الاولوية المنصوص علا 
ف اانظام : 

ب - لكل لنة من لان الجلس » حت انتداب مثل عنما الى طنة الموازنة 
والالة » لايضاح الامور المتعلقة بتلك اللجنة من ابواب الموازنة »> وذلك بصفة 
استشاربة فقط ( المأدة جم ) . 

ان حضور مان عن اللدان › لا حول دون حضرر اعضاء غرباء عن نة 
الموازنة والمالبة وفاقاً لأحكام الادة »ج . غير ان على اللحان » مختلفون عن 
غيرهم بانهم يتكهون باسم اللجنة » في حين ان النالب يتكلم باسمه الشخصي . 

وبلاحظ ار طنة المالىة والموازنة »> عندما جتمع عضور مئان عن سار 
اللحان » ترتدي طابع اللحنة المشتر كة ولكنا لا تتبع اصو ها : 

۹ را 

لقد مر بنا ان متب الجلس يتدم باحالة من الرئيس العرالض 
والافتراحات وبنظر فما بصفته نة العرائض والافتراحات وسيرها مجراها 
القانوني . 

وعلمنا ان مرحلة درس الافتراحات فد اختصرت واستغني عنہا» واحصرت 
مہمة مکتت الس ردرس العرانض فقط . 

لقد نصت المادة وم من أظامنا الداخلى : و« أنه حب ان توجه العرانض الى 
لين امو فة ن قد سما ٭ وميل كل عربخة اومن التوقع أو اتتضدن 
عبارأت نابة » . 

ان حت المواطن بان بوصل الى عاس الامة » رطربقة العرانض » اخطاء 
السلطة التنفيذية وتصرفاتما الشاذة »> كان يشكل في الماضي امتبازاً على جانب 
عظم من الاهمة . اماالوم» ولا سما دسب سولة الاتصالات » فقد اصحت 
الصحافة منبر الشكوى للتعبير الشعي عن الاستماء من تصرفات الساطة التنفيدية. 


۱٥٩٦ 


فاخذ اساؤب العرائض يفقد فته يئا فشيثًا حى لا يعد لمن قببة غطية الأ 
كوسلة تقنبة برلانة لاثارة بمض المسائل على منبر الجاس او حثاً لهجاس او 
لكو مة على استمحال مسر وع e‏ الراي العام 

ان العرائثض كن ان تقدم الى الجلس من اي مواطن» حتى ولو لم يكن 
الا سن الراسد ن وکن ان کون من فرد کا کون من جاع ۴ 

و ڪب اق توفع من مقد مسأ وان تکون خالة من العىارات الأنابة والا 
اهملت . 

انت و تصضل العر دضة ا اکا ول حور ڏلا وه نصا کا ما ف اقاس 
بل تنظم عن كل عربضة خلاصة تتلى في بدء اللسة . ومن ثم تحال العريضة 
بكاملها من قبل الرئيس الى متب املس الذي يفصل فيما ويوصي باعطام 
ڪر اها القانوفى » إما » بارساهما الى الحكومة »› او احالتا الى نة من اللحان»› 
او رفضہا › او اجراء تحقیتق بر لاني بشأنا » ( المادة ۴۹) . 

وعلى اللكومة ان تحب رئاسة الجلس عما يتم رشأن العرالض الحالة علا 
ودلك لال سېر عل الا کش من تار بخ ایلاغپا إلىكر مة € ۰ (المادة (٠‏ 

اذا تاک ت الیک مة بالوات لکل ائ الق اون اها .جن العربضة 
المهالة .علا . فاذا امات الواب على السؤال كان للنائب ان ستحوما . 

ب - التمانع في عضوية اللحجان 

تنص المادة هم على انه « لا جوز المع بين الوزارة وبين وظائف مكتب 
اکا ول رن الوزارة وران ر ناسة أو عصو ره احدی اللحان . 

ومحب ان نضف انه لا جوز اجع بين عضوة اللخنة:ورئاسة الجاس . 

لقد كان جوز › في النظام الفرندي › لار ئيس ات يتابع جلسات اللجنة > 


ادا کان ا فما فل انتخانه. رف هد | الأعرض قو ل او حن دار صفحة ۷۸۲ 


-* 


oY 


Il n’est pas dٌ usagé que le président de la chambre soit appelé ã faire 
partic des commissions; mais, s1, avant son élévation au fauteuil, il 
appartenait déja ã une grande commission telle par exemple, que la 
commission du budget il conserverait le droit de suivre ses travaux et 


d’assister ses délibérations 


ولقد انتقد هذا النص في لس الشيوخ الفر نسي عند مناقشة النظام الداخلي 
سنة ٠۸۷١‏ وافترح حذفه وادلي بالحج ألا تة : 

ان اتمال اللجان ذات تأثير هام على المد كرات . فاللشات » والاساب 
الي ترد في تقربر اللجنة > والمقررات الي تذتهي الما > هي عور المنافشات الي 
بدافع عنما او يطعن فبا . فوجود الرئس فى احدى اللحان » من سأنه ان 
بقضي على فكرة التوازن وعلى فكرة التعمير عن راي الأكرية »الذى بعل 
باتتخاب اللجنة . ولقد انتهت المناقشة بالغاء هذا الى الممنوح للر س بان تفط 
بعضو بة اللحنة التى كان فما »> بعد انتخابه رئساً ١‏ . 

ولکن هل بطق ھا القانع على ناب از سن 2 

اذا اخذنا بعين الاعتبار اسباب التانع التي ادلي ما يشأن الر نس امكننا ان 
نقرر انما لا قطق کل “الو فش »> لاته قلىلا ما يثوب عن الرئىس › ولا 
مكن أن بحدث وجوده في احدى اللحان تأثيراً على محرى الناقشات 


والتصوبت . 


و سخصبة نا اب ارس٤‏ لست عادة مستوى سخصة الرندس»› الي من 0 


أن تحدث تأثيراً في مجرى المناقشة والتصونت . 
وي النظام الفرنسي لا ينع على قاب الرئيس اث بكون عضواً في أي 


+ 


aneusnureannsananunanunancaananocovens 


1۵۸ 


مه ۰ 3 e‏ ه ' e‏ ٭ 
8 من الان فا اعدا نة الحاسة التعلقة E‏ الجلس دودلك لاله عصو ف 
9 : الس الذي قر ر هذه الأو ازة : 
A raison des pouvoirs administratifs qu’ils exercent comme membres‏ 


des bureaux, le rêglement de la chambre a décidé quُils ne povrraient 


faire partie de la commission de comptabilité. 04) 


وما دام لم جنع على نالب الرئيس الا عضوبة لنة الحاسبة الخنصة موازنة 


٠ 


عكن انتخابه عضوا في اللجان . 


«ا» اوجین بيار رقم ٠۳٦‏ ف الكلام على نواب الرئس . 


۹ 


لباب الرابع 


الفصل الاول 
ق اعابت انى 


a 


متى جتمع الجاس النبابي لمارسة اختصاصاته ? 

أهر اذى يمين مواعد أحت)اعاته » فىكثرها ويل امدها على هواه » م 
ا سا الاجتاع تقرره سلطة اخرى ? 

ان دور اجا 
دة .الاس : 


س وتأژىره ۴ اا الدستورية > هو الذي عدد اواب على 


اطول المقررة ذا الذأن E‏ من بز عن 

النزعة الديمقراطبة» التي ما تأمين استقلال الجلس ورفعة سأنه» وتستهدف 
اطلاق حر بته بتعین اجتاعاته . 

والنزءة الى عکن ڏMonarchistelpnnnn‏ والي لستېدف اعد من اظ الجلس 
بجعل احتاعاته معلقة عل ارادة الحكومة . 


۱۱ الاصول البرلانية )١١(‏ 


وح التمسيز بين تعببرين لستعملان عند البحث فى اأجتاعات الس وها : 


السات Les sessions 3 yÃzlly Les séances‏ . 
فاطاسة مر ي الا جتاع الفعلي امحلس ف 23 میں لامذا كرة ¢ وتىداً عا 
بعلن الأزسن ا احا و قلي عند ما تعلن رفعپا 


أما العقو د 1 و الدورأات ٤‏ هي القات من الس 4 الي یکن حالس 
اتاا ٤‏ أن رعقد احتاعات قانونىة لم)ارسة اختصاصاته . فمو أثاء هذه 
الدورات »› حر ان لا يعقد اي حلسة » ک) انه حر أن بعين » مى ساء »> 


مو غد اللاسات وهنالك طر قتان لتحدرد مو اعد احتاعات الس 
سه طر دقة الاستمرار Le systeme de la permanence‏ 


ف تعی 4 المحلس دعمار ف حالة الانعقاد و وبندون ٤‏ 
مکنه ا م لاوس تھا صا زه 5 ادا اء اق دقر ر الاجتاع 
والعمل طبلة ألسنة . فلا دورات «متووم$ اژن عقتضى هذه الطربقة » بل أدوار 
اشر دع Legislature‏ والدور الشر عى هر ألق.ة من الزمن الوافعة یں انتخاب 
الملحلس و وأنتراء ولا ته َ سو اء لا ناء اد او اساب حله . 

1 طر بقة الامتتران ھ_ ده ) تسح لحاس ان عحصص الوفت الذي براه 
لازماً ارسة اختصاصاته. وتؤمن له الاستقلال فى العمل ازاء الساطة التنفيذية. 
وھكه الطر بقة ڳ ری ا هن مہداً تفر بی التلط ات ٠‏ و تتو افق 2 
الفكرة القائلة أن المجاس هو الميشل المباشر للسادة الرطلعة م وات الساطة 
التنفمذية لا ملك حتى التدخل في تحديد اعاله . 


ولكن نذه الظرغة سات ازا هذه الستات ٠.‏ فاجلس الذي جل 
وار أ ۳ بقرب فن الا فشاو يصح سا ا تتفادم وره اعات 


hı 


الاحزاب دي المناقشات الادة المثيرة . وهذا مما يشل عل الحكومات 
ا صح ت وطأًة الاستحوابات عر #ادرة على اج . 


م طردقة ألعقو د او الدورات 


Le systéme des sessions 


ان العقر د « او JlدورژG Les sessions‏ “ هي حقہ۔ ات هن اة ٠‏ 
تمع لاا الا س لمارسة صلاحبا ته الدستو رة E‏ سای أحہزة اجاس ٤‏ 
الي تی الاعال التحضبر رة والاداررة > کالمکتب واللحان »> فانما تعمل دايا » 


اود ریا عا ۶ کو ایا س سات نر , 

ان هذه اقات من السنة › الي معكن امحلس خلاه) أن بعقد احعاعاته › 
لا بعين الجحلس مواعندها بل تعن معزل عنه . 

فكف تعبن هذه المواعد ? 

هنالك طربقتان : احداما تكل الى السلطة التنفذبة أمر تعبن هذه 
اوعد » وهي الطريقة المتيعة في بريطانا . 2 

والثانة تكل دلك الى الدستور» الذي عن عدد العةود ولوار ہا ومدټماء 
وبكفل بذلك محا اس حدا ادنى للاجهاعات معزل عن ارادة السلطة التنفذىة. 

ان لاطر بقتن عبوباً: فادا كأنت العقود عدبدة وطوبلة» فاأنما تقارب عندد 
من طر بقة العقود المستمرة. واذا كانت فالة وقصيرة فانه بخشى أن لا تكون 
كافة ي يقو م الجاس بواحاته »> الا اذا طاب للحكومة أن تدعوه ألى 
اجټاعات اضافة . وفي ذلك اشا عود الى الطريقة المستمرة ؛ الى بنتقذها 
عاماء الدستور 

قت غا عن ذلك طربقة وسطى ؛ تقوم على اأزح بين الطربقتين »> بحث 
وکل الى الدستور ان يمين عددا من العقود » و ترك لاسلطة التنفشذة أن تعن 


عقو دا أض_افة وهاه الطر بقة ٤‏ ھی الى تناها دستور فسا ا AYo‏ ) 


۱1۴ 


ت 


2 Sag re 


وكان من الطبمعي ان يتبناها الدستور الليناني الذي اخذ عنه . 
اولا - اجتاعات الجلس حكر الدشتور ومعزل عن ارادة الساطة التنفيذية : 
١‏ - العقود العادية : تنص الادة ج من الدستور : 
ع الس ف کل ا ف عقد ن عاد رين : 
D‏ وأ أعقد الاذل ٤‏ بلندیء 3 الثلاثاء الذى نل ا امس غمر من 
سر دار وکوا حلا 3ه حی نما رة شيو انار € 
شرن الاول . » 
« وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصوبت ءلىها فل كل 
تمل آخر . » 
٥‏ وندوم مدة العقد الاک ال ۾ 6 
ان كلا من الدورتين » مستقل عن الآخر ؛ فلسست الدورة الثانىة امتداداً 
الارلى . واذاك » فان عضر اللسة الاخيرة من الدورة » حب ان يصدق فى 
نپا رة الاسة : ولر سس امو رة على شه العقر د العادرة دی بالتأجىل وساب 
ايلائه هذا التق» هو تلافي المساوىء الي تنا عن طول الذورات" + وارغاق 
اجلس » والنزاعات الفبة القامة ينه وبين الحكومة . والتأجيل لا يعني 
اختتام اأعقد ) دل نعی تو قىفه مرا 1 الاحل الیدہ ف وی التأحسل ھہٹ 
بتاع أأعقد E‏ ډددون دعر حك رده 
اول ان دة التأجسل لا زد عن سپر؛ یطر ح من مدة العقد العادى . 
والتانی س 4 مارس ی العقد الواحد | کثر من مرة ه 


. كانت خسة اشر في الدستور الفر نسي‎ )١( 
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الرس رة قال انعقاد السا امد لا يتعارز شزا + ول 


له ان بفعل ذلك عرتن فى العقد الواحد » " . 


عة دورة عادرة او دعوة من ر لاس الجمورية » وذلك فى حالة وأحدة هي : 


انتخاب رئىس اہو رة" 


« قبل موعد انتخاب رئيس امهوربة بمدة سر على الاقل »> او شمرين على 
الا كثر » يلتم الجلس » بناء على دعوة من رليسه » لانتخاب الرس الديد . 
واذا لم يدع الجاس همذا الغرض »> فانه يجتمع حكما في البوم العاشر الذي 
تسق أجل انتاء :ولا الرتشن ٠‏ ا( الماذة ب من الستوي ):. 

« واذا خلت سدة الرئاسة » سيب يفاة الرس آي اسعاكة آي أن ماب 
آخر » فلأجل انتخاب اللف »› بجتمع ابجلس فورا بك القانون . واذا اتفق 
حصول خاو الراسة حال وجود لس النواب منحلاء تدعى ائات الا نتخابة 
دون ابطاء »> ومحتمع الجلس کک القانون حال الفراغ من الاعال الانتخابة » 
( الادة ۷4 من الدستور ( 


ثانہا ب احناعات الس الموقوفة ع دعوة من ر تدس اجو ربة 


اث اجتاعات الجلس الموقوفة على دعوة من ريس ابمهورة محصل في 
حالات ثلاث : 


(۱) المادة ۹ه من الدستور . 

(۲) ان امجلس اللتئم لانتخاب رئيس اجمورية يعتبر هيئة انتخضابية لا هيئة اشتراعية . 
ويار تب عله الشروع حالا في اتتخاب رس الدولة دون مناقثة او اي كمل إخر ) ألأدة «١‏ 
من الدستور ) . 


BL 


الأول سا غلدا الاتهى ولان افلس التاق بالل ا( وقاين غلا حال 
تاه دة ) : 
د بدعى الجاس الديد للاجتاع في خلال الايام المسة .عش التي تلي 
اعلان الانتخاب » ( الفقرة الثانىة من الأدة ٥ه‏ من الدستور ) . 

الاة ‏ # الرس رة أن س اغلی الى عقرة اساسا :اسا مواعد 
افتناح العقود الاستئناة وختامما فتيحدد وجب مرسوم . وبعين 
برتامج العقد الاسنئنائي في مرسوم الدعرة » ( الفقرة الاولى من 
المادة ۳م من الدستور ) . 

الثالئة = «على رتس امبورة ذغرة الس الى دورة استشنائة » ذا طلبت 
داك الا كثرية المطلقة من بموع الاعضاء » . 


ثالثا - احتماعات انجاس خارج المواعبد القأانو نة 


ك اجتاع رعقله اخس ف عر المو عد القانو نة دعد باطلا 5 وعالفاً 
للقانون ) اااده Ea‏ الدستور ( : ) 


على ائه من المتفى عليه » ان منع الین من الاجتاع حارج المواعيد. 


القانو ىة »> اى خارح الدورأت العادية والامسنشائة › لا نشل اللحان د ا 
تعمل اللجان هو عل تحضيري . وقد يكون من الافضل أن تجتمع اللحاتٺف 


خارج دورات الانعقاد لدرس المشاريع المترا هة » وقد نص غل ذلك حبراحة 
في اللائحة الموفتة مجلس الامة في اجورية العربة المتحدة» وي النظام الاردني. 


۱٦ 


- علشة السات : 


: تکن جلسات الجلس في فرنسا قبل سنة ٠۷۹۱‏ علنىة . ولكنما اصحت 
كذلك » عندما انتدب الجلس اربعة وعشرين نابا »> لقابلة الك » والطلب 
البه ان سمح إعلنية السات . وقد أفر دستور ۱ اباول ۱۷۹۱ ما طلبه 
النواب واصرحت اللسات منذ ذلك الين علنبة. وفي انكلترا لم تصح الملسات 
علنىة في اس العو م الإا منك مته وغ :ب 

أن الدستور اللنناني قد أقر علنىة اللملسات في المادة الامسة والتلائن 
«جلسات الجلس علنىة . على ان له أن مجتمع في جلسة سرة بناء على طلب الكو مة 
أو خمة من أعضائه . وله اث بقرر اعادة المناقشة فى جلسة علشة في المبيحث 
رسمه » 

ولقد أوضحت الادة ٠‏ من النظام القد › الاصول الواجب اقباعبا توصلا 
لعقد الاسة سربة . غير أن المشترع ف النظام الحديد » فد ارتكب عالفة 
لضن الددتررى . فقد نصت المادة ب ان و جاسات الجاس علشة ‏ على أنه 
تعقد الملسة سرة اذا طلست الحكومة »› أو طالب غشعرة من أعضاء ابجلس» . 
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والدستوز ک) رابنا ¢ بکتفي بظاب جس من الاعضاء لنقرر عقر اة 


مجر ا 
۽ - السات السرية : 


ادا رؤی ان مه حا حة أعقد اة سر ره )> فہڪب مقتدی النص الدستورى 
ان يطلب ذلك »› اللجكومة أو خة من أعضاء الجلس . ۰ 
وقد نص النظام القدى على ووب تقد رم الطاب طا اها کان من مل 
النواب . اما النظام الالي فر بتعرض فمذا الامر . 
الطالب وبشرح لامحاس الاسبات الى تله على طلبه . 


وبعد بيان الموضوع دستشار المجحلس : 

۱ - فما :ادا کان بقرر عقدها سررة . 

وما اذا کانت تذاع مقر راتما بعد انعقادها . 

وما ادا کان بدو “ن ما عضر ام لاا 

وا اوا ن بعاد عقدها علنبة في الموضوع نفسه ام لا . 


جلساته السرية > بل يقوم أمنا السر بتدوين. الحضر اذا قرر الجاس تدون 


ا ست انام الالي عن اصول تقديم الطلب لعقد الاسة فعرة 
يعني ان هذا الطلب کن ان کون شفوياً . 
والقران يعقد. اطاسة سربة. بيذ > بعد عرض الموضوع » بدون مناقشة ١‏ 
E‏ ا اا . 
۴ - او جین بيار ررقم٠۸۰۰‏ 


وكان النص القديم يسح منافشة يشترك فما على الأڪثر اثنان من مؤيدي 
اللسة السربة واثنان من معارضم| . 

لقد جرى التساؤل فى فرنسا » عما اذا كان بحتى لمجاس » في اطلسة السرية 
ان يقل افراحات و مقررات? وقد أورد أوجین بسار طافة من السابقات 
الي تدل على ان لمحلس ذلك . 

ولا شك ان المواب بالا جاب عندنا وارد أيضا بالنظر لصراحة النص 
فقول المشرع « وماأذا كانت تداع مقر راتما » دابل واضح على أن اجلسة 
السربة لا تقتصر على المنأقشة فحسب » بل يكن أن تطرح فيا اقتراحات > 
وتتذذ مقروات . وف هذه الالة بتلى الحضر ويصدق عله في اللسة السربة 
ولا تجوز ان شل ا 

ان النظام القديم » مستوحا من النظام الفر نسي قواعد الملسة السربة» قد 
تضمن نصوما لر يتضمنما النظام الالي ‏ . 

فالمادة ۸۷ تنص ان «لاس لاد من مو ظفي الجلس حضور اللسات السرية 
الا اذا قرر المحلس غير ذلك » . 

والقانون الفر نسي سح حضو ر مو ظفي الس معا . فل حول عزنا 
حضور موظفي الجلس في الاسة السربة بعد ان قد نفه نص مطلق عحظر 
علب الضور ? 

يمدو لنا ان النص القديم هو حل وسظ بين احكام نظامنا اللي واحكام 
النظطام الفر نسي ي اکن ملي بحب الاخذ به . ولا نظن أنه ينع على 
الجلس ان بقرر حضور موظفي الحاضر مثُلا »> اذا رأى ان حضورم لا يضر 
با مضلحة العامة . 


tunnnurunrnnauuuucuanrsranuasouaccest 


. س ۰ من النظام القديم في عفر مناقشاته‎ ۸٩ افظر اواد‎ ١ 


۱۹ 


٣‏ - جدول الاعمال 


ان تعبين دور للمسائل التي يجب أن يبحثها ابجلس يبدو من المسائل النافبة 
الأهمة. ولکن کا | تعلق على الدور الذي يوضع فہه المشروع ن حدول 
الاعمال » نجاح هذا المشسروع أو فشله . 

ومقررو الان ¢ الذئن دفو نون الفر صة باحشار الدور انامس مدا كرة 
بتقاريرم الي نظو ها » سدشمدون انتہاء العقد النابي » فمل ان تعرض اعا 


عل الس * . 


حدول الاال ولکن ااین شو الذي رنْظمه ژ اسب له . فلاس لر ان 


۴ 


ض 


و لد ا ری بر تاب مدا کرات الجاسء دل عله ان ) سم ىشار زملاءه في دلك. 
ولاحل هذه العارة صل برؤساء اللحان ووو تساه الاحزاب واطہات الر ىة : 
وان صلاحات الرئاسة فما بتعلتق محدول الاعال » لا حول دون طا النواب 
وصع مشر وع ړو له معحلا على هذا الدول ۰ 

ان الصعوبات ااتي نشأت في الماضي عندنا عن تقربر جدول الاعمال واستقلال 
ازن بوضعه بالاستناد ال المادة په من النظام القديم ق خا با مسرع 
في النظام الخال ان مکل عدا الایر آل منک اغلایں فنص فى الفقرة الثالثة 
من أا دة العاشرة : 

وري عكتب افليس دول الاقال لکل حلسة وب هذا الدول ق 
قاعة ابجلس » ويبلغ الى النواب قبل انعقاد الاسة بأريع وعشرين ساعة على 
ا ا 

وهذا النص فيا نرى» هو حل سل لمسألة تقرير جدول الاع|ال. فلا الرئيس 


muuuuuanaveanananasnsnneaamnsnnnnns 


۱ - اوحین بار رقم ۸۰۳ . 


+ 


الاب : 


على ان فرار مكتب الجلس بهذا الشأن » أي ترثيبه المواضيع التي سيتناو 4ا 


القت ف املس ٤‏ لسن مارماً عبر فانبل التعديل فالمكتب حزء من ا مجلس ¢ 
وفرأره مما ره رأی اسنشاري ¢ کأي تقرىر من تقارر اللحان كلك حور 


ا انی ارک بطاتب تعدبلا فى حدول الاع__ال » والكلة الاخبرة هي 


ا 


الفصل Bê la dibezî: &JÛ‏ 
اذا كرة 
الشسذة الاولى - عده المذا كرات 


١‏ - ان التصويت على أي مشروع مازم للمواطنين جيعا » ويشمل اراضي 
الدولة عا > هو عل على جانب عظي من الطورة . فلاغرو اذا كرس 
النظام هذا العمل حمانات كافة ؛ تؤمن ااتمصر في المشروع والټروي في درسه 
کي اا واقس غا حن سرب الاخا ي دار6 8 
ولذلك كانت الدساتير الفرنسة والانظمة ألداخلىة المتعافة تفرص »> حى سنة 
۵٥‏ ؛ الاث مدا. کرات فل التصو بك انما ني على أي مشرو ع “ على ار 
مر بين التصو دت والتصو بت فترة من الزمن لا تنقص عن مانة أيام. 

وفد اختصرت المذا كرات الى انتن مرجب دستوز ٤ ٧۸۷6‏ نقد ان 
أصحت الساطة الاش بمىة درد اين ه1 مجلس النواب وعلس الشوخ . 


رف ظل هذا الفيشور کلت ا)ادة +0 — من النظام الداخلي تنص عى 


e 


أنه : «فا خلا حالة ألا ستمحال لا وز التو نت النہا ني على أي مشر وع ال 
بعد مذا كرتن ٤‏ بفصل بين) فترة من الزمن لا تنقص عن مسة ایام '''. 
ان هذه القاعدة الى تفرص مرور فترة من الزمن رن‌ا)ذا كرتن تتحدر من 
الممداً القائل: «بعدم a‏ التضو نئت عل أي مشىروع قانون رة واحدة الا في 
اللات الاستثنائة » . وحكة هذه القاعدة انها قفرض « التبصر في الموضوع 
وقتح تصحح الاخطاءع " . 
Elle impose des réflexions et permet la réparation des erreurs,‏ 
ب - ولم تكن المذاكرة الثانبة قنفتح حکاًء» دل كان بنبغي لذلك قرار 
من الجلس » فاذا رفض الجاس المذاكرة الثانية اغتين الشدروع مرفوضاً : 


ا كن جع الجا ان بتر ملا رة العا حل ات بارل ت ي 
مواد المشروع المطروح إلدرس حسما > أو قبل امترداد المواد التي أ يصوت 
عاما في المذاكرة الاولى . 

واذا حصل ف رة ما دن اذا كر تين » أن اللحنة ٤‏ الي احنل علہہا 
المشروع رعد المذاكرة ES‏ فف عدت ھا المشروع » فان الذ اڪره 
الأول تظل معتاره ولو ایل التعمد بل المشروع بکامله ّ ولکن الأذاصرة 
الما نة عندئذ تنحصر فى محث النصوص الديدة . 

واذا حصات المذاڪرة الأولى »> وحذد انتخاب الجلس قبل حصول 
الثانىة » سقطت المذاكرة الأولى . 

۳ _ ان االات الاستنائمة الى أشير الا فيا سبتى والتي يكتفى فيم 
مذاکرة واحدة » تتناول مشاريع القوانن المتعلةة بالموازنة وقطع اساب 
والاعتادات الاضافة. ولقد كان هذا الاستثناء منصوصأ عليه في النظام الداخلي 


- اوحین بيار رقم ۸۱۳ ۰ 
٣‏ اوحین بیار رقم ٤‏ ۸۱ ۰ 


ولكن اجتهاد الجلس ادخل في نطاق المسنثنيات طائفة من المشاريع “ منم 
تاك الي تتعلقی بالضرائت . 

د بتضح ما تقدم ان القاعدة فى درس الشاريع في النظام الفر نسي كانت 
تقو م على وحوب اجراء مذا كرتن وان الاستثناء هو الأڪتفاء مذا كرة 
واأحدة . 

ان المشرع اللسناني » بالرغم من انه استوحې نظامه الداخلي نة ٩۳۰‏ من 
النظام الفر نسي قد خالفه في هذا الأءر فمل القاعدة في درس المشاريع منافشة 
واحدة والاستئناء منافشتان . 

فقد نصت الادة ٠١‏ من النظام القدم : 

تنناةش هة الجاس العومبة مبدئياً رة واحدة في مشروعات القو انين 
المقدمة من الخكرمة , وللسحلسن فى كل حال ان يقرز بشاء على اطلب اعد 
الإعخاء أن شافش ف الوضوع مرة ثانبة . وني هذه الال يعاد المشروع 
الذي اخذ الرأي على مواده الى الاجنة لتضع عليه تقريرآ جديدا» ‏ . 

وفي المادة جم من النظام المذ كور »> ما يفيد جواز المذاكرتين > لا في 
مشاریع الةو أن ادا من الكرمة ف ٣‏ بل ف افتراح_ات الةو أبن 
اأقدمة سق الثؤاب ايضاً : « فان وافتق الجلس على الانتقال الى النافشة في 
ا عل وه القضل > بدأ حال الناقشة في المسروعات او الاقتواحات 
مادة فادة » أصلا وتعديلا ء م بوخد الرأى في احراء مناقشة ثانية . » 

هى _ اما نظامنا الداخلى الالى فقد جاء في هذا الثأن ناقصا مبتوراً . 
فلم يشر شيء BE FU‏ 1 ° 

قد ےت الادۃ ) من النظام اذ كور على ان لهحلس أن يقرر : 

اما اعتاد المشروع أو تعديل أو رفضه أو اعادته ثانىة الى اللحنة الي 


Y۳ 


نظرت فىه اولا ... أو الى للة اخرى › أر اعادته الى الحكومة . رشبر الاعرر : لقد جرى التصوبت على القانون مادة مادة »> ولم ا 
ولو ات اعادة المشروع الى اللجنة تحصل بعد تام المذاكرة في مواد نصوت عله محمله فكيف يكن لارئاسة ان تطرح أي تعديل 
المشسروع عا لأمكننا الوصول الى ما يشبه المذاكرة الثانية ذلك لأا لا على اة مادة 2 
ا لأعادة المشروع مرة اة الى اللحئة فسا ٠»‏ أو الى طنة رھ ريون اده : بحب ان بطر على التصويت مدا اعادة النظر في بعض مواد هذا 
ال ۲ آلا وغ اا عى 0# رة عن اللا کرت العارن وغعما قر افليس اليدا ,تدك تسان أل دوس 
۴ واھ فاا رغ وتصحبح الاخطاء » على ضوء الناقشات التي ا O TT‏ 
اثزاء المذا كرة ال 7 ) الرئس : من يوافتق على ميدأ اعادة النظر في بعض مواد هذا القانون برفع يده. 
ولک الاد لا مل ف عا او E e‏ حصل رود D‏ | كثررة û‏ 


رها د ا اروم از الاج سما ¢ أ ا حر ی لكق س بأ قتضہ. ٤‏ 


و بعاد E‏ حدول الاعال م تعدىل طفہف ¢ ود 5 کون الاب الذى اة الا نة أا فة العامة 


حر ا باڭلسن لاعادته ا اللحنة ١‏ ا درس اي مسر و أو اراح رقا نون دا نا وة عامة تتناو ل 
ول اسر ا فر أءة ٹا نہة هشر وع رود در سه بکامله 4 مر ٥‏ اة ¢ الموضوع > E FF‏ و هذه SSL‏ ا اا E : ٤‏ ن حصل ف ظل النظا م الفر نسي 

ناسر در س مدرو ع فانون الا تخاب ت 5¥ : وھهده القر أءة الا نة : الا مر واح_ړة ٤‏ ددارة اذا ك ره FEE‏ 8 ولكن › ادا عد ل الاحنة وھ .ل 

تکن ا دل اتہر ت على دعص مواد من المشروع المدا كرة Fel‏ المسروع؛, من البدمي ان رفح الباب عر ٥‏ و اة اة غامة. 


ومكن ارجاء المناقشة العامة الى المذاكرة الثانية »> ويكون الارجاء نيا 
اذا ل ت#صل هذه المناقشة فى المذاكرة الاولى تلقاأء ويكون صرحأ اذا فرر 
الجاس ارجاء المنافشة العامة الى المذاكرة الثانة . ) 


فعند منافشة انون الانتخاب ااصادر في اسان ٩‏ ۰ بعد پٺ صوت 
اعاس على مو أده مأدة ماده ¢ طلب ال ا رول أده عاد النظر ف القأنوت . 


فاعرص أ حد النواب ویوا باده 2 عو ز أعادة النظر في ا قانون رعد 1 صوت 


عله » وحرت ذا الان المناقشة التالة : ب ب وبعد ار نېي المنافشة العامة دستفى اک ف الانتقال الى بحث 
رعون اده : يحب أن نتشر الرئاسة الجلس في اعادة النظر بالقانون . أن الواد. 
الین صو"ت على القانون مادة مادة » والان كنذا ان نأل أن اساء اغاسن في النظام الفر نسي بعد المذاككرة الاولى هو الزامي ۽ 
فا اذا کان بريد اعادة النظر بالقانون فل التصوبت عله حلة. لان رفض الانتقال الى المواد بؤدي ای رفض المشروع . أا يعد المدا كرة 
الو لسن : يقارع الزمسل رمون اق ا اا ف ادا کان بريد الا نة فان الجلس بنتقل ا »> وددون قر ار الواة ” 
وو (0) آوجین اد رفم ۸۴۹ . 


Ye ¢ 


ان نظامنا القدم »› مع احتفاظه مدأ المذاكرة الواحدة كقاعدة »> قد 
تنى الاصول نفسما فيا ختص باستشارة الجلس للانتقال الى الو اد »> وباعتبار 
الشروع مرفوضاً اذا رفض الجاس هذا الا نق 
« وتمدأً المناقشة في موضوع 
لر وعات والاقتراحات القانونة االاً وتا العومة » مم يستشير الر يس 
الجلس فى الانتقال الى المناقشة في موادها . فان رفض الجلس الانتقال أءلن 
الرئس:رفض المشروع او الافراح القانونى من قبل الجاس » . 


فا)ادة سم من ذلك النظام فكد تصضت : 


اما النظام الالى فقد اعتبر ان الانتقال الى بحث المواد بتر حكماً بعد 
النافشة العامة : 

و تدا المنافشة فى الجلس › لار ة ااشروع و ساره الموحبة) وتقرر اللحنة 
الختصة . ومن ثم بعطى الكلام في الموضوع لفرر اللحنة بصورة غامة اولاً . 
مک افاس . 

ولا حوز لای من هؤلاء الكلام اكثرمن مرتن فى الموضوع بصورة عامة 
وبعد الفراغ من ذلك › سداً مناقشة المشروع مادة مادة حسس الترتيب المار 
د کره و ګر ي الصو دت عله مأدة ماده . و عد ا راء من التو نت عل 
اواد و خذ الاراء بطر بقة الاقتراع الشفو ى على المشروع م لته رطر بقة المناداة 
بالااء ) اإأدة ۽ م من النظام الداخلی : 

8 ان ما وستلفت النظر ف هذه الادة » هو عالفتما i‏ دستوري بقرر 
ان للحكومة حتى الاولمة فى الكلام ) المادة ب من الدستور ) . ولقد اءعطت 
ااذه 1 الاو الا الاولىة ا مقر ر اللحنة. و من المقرر اه می عارص 
و عله فاذا طلىت الحكومة الكلام فل مقرر اللحنة فعلن ال ردس اٹپ بعطہہا 
الڪلا م 
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م) ان المنافشة العامة من سانا ان تكشف نقائص المشروع ومواضع الل 
فیه ازاك درج اللواب علدنا بعد المنافشة العامة وفنل الانتقال الى المواد > 
على أثارة المسائل الاستباقة ق 0 منم ضد المشروع افترح رفض النظر 
فه ۰ ومن کان دو دده > الا از ری ازوما لاحراء زعد بل او اصح ف4 ٤‏ 
فاه يقر ح اعادته الى الاحنة او ألى الحكومة لتحقتق هده العابة . 


الشسذة الثالثة - المناقشة بالمواد 


ج عندما بيدأ درس المواد» فان الناقشة فيها تتناول حتماً الاصالاصلي 
والتعديلات التي قد تقدم علبما. ولا تيدأ الناقشة في مادة ما قبل قلاوتما علناً . 
المشاريع الي ر » كان النص الفر نسي ببح الرس في المذا كرة 
المانىة 6 أن 9 دقر أ ٤‏ واو ۰ بطر ح على التصودت ٤‏ الواة 5 تعدل ف 
اللحنة ولم بعترض علا . اما المواد التي ينتقدها النواب » فحب طرحها 
للتصويت ولو لم يقدم تعديل علا من المنتقدن . ولكن عضر الماسات كان 
اما نص على أن المواد قد تلت وانما طرحت على التصويت . 

اق ھا الاح اوسن در كود عن أ[ة| عه . ولكنه سذ ود ا اوا 
توافرت الضمانات » على ان المشروع او الاقتراح قد اشع درسا في اللحنة . 

فان تلاوة اواد اء لا سا ف مسر وع فانون ضخم ٤‏ فد تکون مضعة 
للوفت » اذا كانت الاعتراض ات ار التعدىلات : ٿقناول CAT‏ من 
شه اراد ٠‏ 
و تصرح اخطاما على ضرء المطالعات الطوبلة في المؤلفات والمشاريع الماثلة . 


و 
النااب فد حضر دراسة ساماة لموضوع » لا عكنه أن دشيرك منافشة مفدة. 


ومن النادر جداً ان بتكن النائب من ارتجال تعديل او تصحح . ومام يكز 


۷۷ الأصول البرلانية )١٣۲(‏ 


e 


ولقد دلت التحارب فی اسنا ۾ عل ان اغلب اجان لا تقوم بواجبام ا 
عل الله الطاب ب كوا عاد الان اناق ف الرشدغ 
وتقشعب فا التراء وتتعدد التعديلات والافتراحات فاذا بالتقرر اني Pe‏ 
ا کی الى الاختلاف في التراء دون ان سين ماهية وذا الاختلاف و ترك 
الامر في تفاصيله ال ااي : 

ومن هذا التو ع من العمل الطحي في الاجان ما حصل عند دراسة مشردع 


قانوت الاحرر س ۰ : 
» دقر ر الاحبة الفرعىة على مشر وع الاحار « 


دوست الاح الفر عه وضسة الا مارات اک حاءت ٤‏ مشر وع الکوهة 
وفى الاساب الأو حة ا مرفقة به م لست مل کرات وبرقسات اأؤحرن الي 
لخي بان الالة الافتصادية حم اء فرائن الاجود الاستئنائة والرجوع إلى 
العا فد ار راں اوجرن والمستأجرين . 

م درست کر أت المستاخرن اإأقدهة من نة الدفاع عن المستأجرين 
ومن عدد من ائات والنقابات › و فسا الاحتحاج على مشروع الحکكومهة 
اراش غل کل زادة جديدة في الأحور وعلى توسيع حت الاسترداد الوارد 
٤‏ مشروع الحكومة وعلى الأدة التملةة باحلاء العقةارأت الي تلص دولة احندة 
ردون دقع التعو ص . 

وسال خم الوا المتشازتة ترى الاحنة مدا ان توصي ااذ مشروع 
E‏ اساسا لمناقشة في أحنة الادارة والعدلة عل ان حتفظ اءخاءالاحنة 
افر عمة تعد رالات برو نما ضرورة عند اقرار اص ف صعته النبائة ۴ 

وترى اللحنة ان کون مفعو ل هذا القانون لاخر سنة ۱۹۹۰ دهي م_ دة 
كافىة لتتمكن الكو مة من دراسة هذه العضاة دراسة كاملة مع الاخذ عن 
الاعتاد مصلحة اللاد الاقتصادة وتوصبة اللحنة الى الحكومة مذ الآرف هي 
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فی ان ترسم لقا ساسة انشالة ران ان ذلك ابتشجيع الاء غلى أوضع 
زطاق عن طر بق زاف تاف طبقات الت الات ان لادم لزشدد الابنة 
الضرورة لسکنام ¢ او امام مشاریع السا كن الشعة 


اما تعد ىلات اعضاء الاجنة على بعض مواد مشروع الكومة وعلى انوي 
الاعارالدادرين في عامي ۱۹٩‏ و۹۸ فسقد هوم رأسا الى اللحنة عند درس 
المسروع ۰ 

ولكن نة الادارة والعدلة م تدر س شا > ولت خذا اللقري لفت 
وردتى الجلس على مشروع الحكومة کا ورد . 

قلنا ان الماح الرس في النظام الفر نسي بالاستغناء عن ثلارة المواد التي نم 
رورض علسما او 1 قنافش فسا » ود تجسن اا کاب الذر اسه الي کات 
ف اللحاب دراه وأفة وعکن ان نتمنی ف لسم نا فا اة ٭ ورلن 
بااګر وط فسا ٤‏ أي رتحقىق دراسة وافة درق مشر وع فی انلحان 0 
الابقات الي جرت ف اسنا لا تشجع على هذا التسأمح. فلةد بلغ استاي 
باصول المناقشة حدآ » جمل الى سد ق ار لط ود ان ان ج 
المروع مادة وحىدة على الرغم من وحرد أعتراضات على بعص مراده . وهو 
ا کر تب ومستحن وعااف كل الخالفة المماديء الدستورية . 

و لقف مر فا ا دوي او اف ت ان تقناول المناقغة اللص الاعلى 
اللات ي فد تقدم علسما . وهذا الامر يستازم رة الال 
وتلارة اللمدتل الذي شت ١‏ سب النظام »> الا ولوده امنا شه والتصوىت . 
ولکن لار س لی أن بأمر بتلاوة جع التهديلات دفوة ورأحدة ع اأ_)دة 
الاصاة اذا رأى ذلك مفدا لتوضح اأوضوع . وقد درج في فرنسا على هد٠‏ 
القاعدة عندما بتقدم عړد وافر من التهدبلات ۾ ودف رل ال ا ج ن 
رعطى الكلام اولا؟ ايعطي للقيدين على ا دول ام بعطی لاصحاب الا قتراحات 
التخديل ۲ 
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a LT 
. بطي الكلام لامقہدين ءي المدول»؛ وخا کان عطي لادان التعدبلات‎ 
رطتى الةاعدة التي تيدو له اصلح للتعحل اعمال الجاس‎ ٠ ولذلك بعود للر تدس‎ 
دون الافتئات على حقو ف غل انه ګدر الا ساره الى ان اعطاء الاولة‎ 
للمقدين على الحدول من ا رطىل امد الأنافة» وان رفت اللاب من جديد‎ 
عل کل مادة من . المراد لذلك ستحسن في‎ Discussion générale ele ãslil 
ق5 اا اءطاء ال لکل حالة #فردها . فاذا رآی الر س ان حق الاولمة‎ 
لاحاب التعديل سبقضي على حقو ىق المقىدين ف اللحدول »> وجب عله انف‎ 
بعطى الاوللة هؤلاء . واذا رأى الامر على العكس + فب اٹ بعہد الى‎ 
. طربقة الى تتح اعطاء النتائج السربعة‎ 
INS Bl RE Uk ھا قا قدا ال)اقشة اواد حتى لهمحلس‎ 
ا كثر الى اللحنة . ولکن هل عوز فصل مادة من المشروع راا ف‎ 
اة اخرى غير اللحنة ت دز ست المشروع ? لقد عرص هذا الامر على اکس‎ 


الفر نسي ف سنه ۱۸۷۳۳ وسنة ٧۸۷٥‏ فاحاب بالنفي وڪله ف سنه ۱۸۸۰ 


وة ۱۸4۹۲ عدل راه واحاب بالامحاب PT‏ 


_ ان رفض الادة الاولى من مشروع القأنون عكن احنانا ان بۇد ىال 
رفص 8 د رهه 2 ژد دلا ته i‏ ۰ و حصل هدا الامر عند ما نکر لے 
اد الاوك E‏ مدا 0۳ دشمل مواد الغا أنون. . ففي هده الال بعلن 
الر سس انتہاء الا فشة وشقل 1 مو ضوع | ¢ لأن الأو اد السالة دصح 
عدي المعى ه 
وخلاصة القول از ان اا النانہة ف اي مسر دع او افتراح › حہٹ 
لا قى عال لصح يحب اماد جع الاحتاطات ت أذمان سلامة التمديلات 
وان حامہا م النصر ص الأعتمدة . 


(۱) اوحین بار رقم ۸۳۲ . 


اة الرابعة = اعد يلات 


ان المشاريع عندنا تناقش مبدئاً مرة واحدة » فلا بد اذن من الخد هذه 
الا حتہاطات ف هذه المنافشة الوحدة . فان ارتحال التعدىلات دون روبة او 
تعمق في الدرس عمكن ان بغرض الدولة با حمعما للذطر : ذلك لن اعدا 
لمر نحل » لن بعرض على اللحنة »> ولا على مقررها ولا على اللحكومة › 
ر ا ر اھ ائ ھا ادا کان بنسجم مع 
المشروع أم لاء وقد يرفص وهو ضروري. وهكذا سيتعرض التشريع لا خطاء 
رة ست الارغال , 


اول - حق التعديل واصوله 
حق التعديل : 
ان حی التعديل هر فرع من خی الممادرة العو لمانية وتلاف التمددل عن 
امام البجلس . 
ان ی التعديل ف النظام | لفر ذ سي ود 2 ف همر احل مع ومر احل تقد ٤‏ 
اا أ ن استقر على وج الاي ٤‏ حا طاتا ا کد مه 1 دعص الا 
البر ما نة 3 الي تطہتی ا الافراحات دصو ره عأمة . فلکل نانب اق ا 
يقد م التعديل الذي بره على اي ماده من اي مشسروع أو 2 مطر وح 
للحث ت 5 دل اف ل ان يقد م تعد بلا کاملا امشروع الأطروح مہ ا مشر وع 
مضاد contre - projet‏ . 
على ان لار ئس الى » عندما برى تعديلا غريباأ عن الموضوع المطروح > 
ات به صاسه ای و حو ب قد مه افتراحا ا ¢ فادا اضر ای التعديل 
على تعديله استشير الجلس في الامر . والتفريتق بين التعديلات التي تشڪل 
افتراحاً مسقلا »> والتعديلات الى تتناول الموضوع المطروح »› هو امر تقدري 
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مو كول الى كبة الرسن وعهه . فمو ألذي يوضع المجلس علافة التعديل 
امو ضوغ او غرابته عنه ولامحلس ان بقرر بعدئذ ما يشاء 
ب - اصحاب التى بالتعديل : 
فنا ان حتى التعديل هو فرع من حت المادرة . فنتج عن ذلك ار کل 
تاب هو صاحب حق بنقد ع التعديل الذى برتشه حى فبل الفصل فى صحة نمايته. 
والوزر اذا كان نائماً ان يقدم بصفته النبابية » التعديل الذي براه على أي 
مادة من اراد الطروحة لليحث ولو كانت من مشاربع المحكومة 
اما الوزير من غير النواب فلا ملك هذا الى الا عوجب مرسوم من ريس 


الجورىة ټ 


موضوع التعديل : | 

E‏ ا بدل عله امه € جب ان کون دا موضوع دف 
ای عار اص ف القانو الد بل الذي ربقد م ی حا 4 ن دقر ر اللحنة ا 
رتد طانم شرع 2 ¢ وللا کن طرِ A‏ لاصو ت 6 لان 2 دصو ت على 
النصوص ر عى الاساب ا1 و حه ۰ 

۲ _ وعد ءا قارح اة ان 6 ا پ2 ی ای ااا ء ماده من فانوت نافد » 
فلا حق‌المناثب أن بقدم الإادة المةترح الغاؤها عا به تعديل لانه لا جوز التصويت 

۳ ول ګوزل تقد تعد بل ٤‏ او مأ دة | ضا فة ٤‏ على فانوت الت ی التصوبت 
عا A^‏ 6 الإ ادا ۹ ال اسن ای 8 الصو ت ېدا اہحث الآحد :ل 7 أنه ا یکن 
قد يم دعد ل دو دی ا اع( غأذة 5 2و امس ت کي و دوع فرع الجاس مه ٠‏ 

8 ا اد ۸ من Jİ‏ ستو و والادة من الأظام الداخلي اللتّن تقدان 
حت المىادرة » دة من الزمن؛ دشان الا فراحات الي ست مجلس أن رفضاء 


AF 


لا تطمةان على التعديلات . لان المادثن المذ كورتين تنصات على فواعد أصولة 
مقدة لا يجوز التوسع في تفسيرها. و ينتج عن ذلك ان تعدلا رفض فى المذا كرة 
الاولی عکن تقدمه في المذدا كرة الثانة لال ا د رفص في جلسة ما 

¿ تقدمه في الملسة نفسما مع تغبير طفيف . ولا بجتى للرئيس أ يدفع 
التعديل بعدم القہو ل زە fin de non reer‏ » لان ايلاء الرس المح بالفصل 
فی تشاره الوص أو تنا فضا بو دي الى اعطا له حى illنقض „Droit de veto‏ 
و للر ئس »> لا بل عله »> أن يمدي اللاحظة والنصحة لصاحب التعديل 
الذي بصر على تقديم التعديل مع تير طفيف »> على الرغم من معرفته برأي 
لجس فيه . 

ه - حب ان يصاع التعديل بلص جارم تشر يعي » لاه سحل عل النص 
الاصلی . فعندما بكون م تقربران من لنتين عتافتين حول موضوع وأحد» 
فان الاقتراح باستبدال تقرير مكان تقر لاتخاذه اساسأ لامناقشة » لا يكن 
اعتہاره تعد بلا > ولکن بتعذر على الرس ان بدفع الاقراح بعد الق.ول بل 


عله ان رطر حه للتصو بت 


ففى جلسة ٠۸‏ كانون الاول سنة ٠۸۷١‏ في الس الوط القر شى ۶ اد 
کان جد پنذاکر ي ابلدول الق بن انون الانتخاد Ak‏ الدواش 
الا نتيخابمة فدم بعض نواب المين اسا برهي ای ااذ اد اللدول الذی اعدته 
اللحنة الاخرى » اساسا لمنافشة . فلاحظ الرئيس « ر«ئ6 » أن مثل هدا 
التعديل غير ا »> لانه لا برمي الى استبدال ا بنص »> بل الى استہدال 
مشر وع مشروع | اا للمناقشة » ولكن يعض النواب اعترضوا على هذه 
الملاحظة فاضطر الرئيس أن يطرح الاقتراح للتصوبت فقط . 

عندما بتذاكر الجلس» لا في مشروع قانون » بل في مواضيع عامة 
تمتازم حاولا سطة Des simples résolution‏ لا جوز تقدیم تعديلات 


ترتدي الطابسع التشربعي . وفي جلسة ٢‏ وز سنة ۱۸۷٥‏ اذ کان الجلس 
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الوطي الفر تسى بتذاگر في اراح بتمدرد احل الانتخابات» قدم احد النواب 
افتراحاً هذا نصه : تري انتخابات الجاس التشريعي في ١۷‏ لشرين الأول 
سنة ٧۸۷٠‏ › فرد" عله الرناس اوت موعد الانتذابات عحدد بقانون لا بقرار 
چ 

_ أن التمدبلات التي س نصوص العاعهدات الديلوماة او الاتفافات 
اخاررة مع الافراد لا تقل ر Ya‏ 2 ي اشضا ف ا التقارص 
مع الساطات الاجنبية أو مع الافراد ذا الشأن . ولذلك تقبل المعاهدة i‏ 


الاتفاق كلا أو اا ا 
د _ اصول اللمعديل : 

بحب ان بقدم التعدىل خطاً ٤‏ ا صر أحة الى ما بتناوله هذا التعديل 
سر ا کان مادة. من انون نافذ » أو من مشر وع انون مطر وح ٤‏ أو کان 
رنداً أو فصلا من الموازنة . 

أن القاعدة بوحوب تقدع التمديل طا دي قاعدة حازمة لا حرز اروج 
علها والا تعرض التدويت للفوضى والاضطراب . 

و كفي في نظامنا ان ا التمك ستل نائ واحد ؛ في حن ان بعص 
الانظلة تفر ص عدا سا 2 ن النوات لقو لکلا 

ولا بازم صاحب التعديل بأن برفتى تعديله بالاسباب المرجة »> لان الزامه 
بذلك من شأنه عرقنة حر كة التعديل باخضاعما للأصول البطبئة . 

ولا جوز تقدے التعديل الا بواسطة رس الجاس لأنه هو وحده صاحب 
ا تى بعرضه على المسئة العو مة أو أحالته على اللجان 

_ استرداد التعديل : 

E‏ الت باسترداد التعديل الذي فدمه في أي مرحلة من مراحل 

الاج 6s‏ . فادا کان التعدىل 7 من عدة نواب نوجہ٬ت‏ عام 
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جما الموافقة على استرداده ويمكن طلب الاسترداد سا اثناء المذاكرة 

ان تقد رم تعدیل حدرد مناقض للتعدىلالاول هو استرداد ضمنى هذا التمديل 
وان“ طالب صا حب التعددل ¢( تأجل المذا كرة في دهد له لخر فه من سقو طه 
بعتير ایضا مازلة الا سترداد , 


ثانا - ما اللة عندقا لتحقمق الضمانات الكافية للامة التشريع ? 


لقد سبتى القول ان ما ل برد عليه النص في نظامنا الحالي بعتمد فيه النظام 
القديم کنقلد برلاني والا تعرضت المشروعات المدروسة لتعديلات مرحلة قد 
دا یکل فا ردة تر جی م المشروع ارق 2 

ماذا يقول نظامنا القديم بشأن التعديلات ? 

اماد همم ان التعد بالات الي قار ما ا اسب أو عدة نواب على مأدة معنة 
من مشسروع قانون او على فصل من فصول الموازنة بحب أن تقدم ڪتابة الى 
ريس الجلس قل طرح الشروع لل اة 6 فجاما عل اللحنة العائد السا ألأمر 
وليس للمجاس ان بتناقش في أي تعديل كان ما لم تكن واضحة أسبابه > 
وتو بده اللحنة . 

لمادة ٠١‏ - اث التعديلات التى تقدم في الحلسة العمومية اثناء المناقشة 
EE EER‏ الى اللحنة الى فحصت المشروع او الاقتراح مت طلب 
مقررها ذلك . 

المادة ب۳٠‏ - كل تعديل يقدم الى الرس قبل الاسة الحددة للمنافدة 
المانة حه على اللحنة الحتصة به »> وبحب أن يطبع ویوذع قبل افتتاح جلسة 
الجلس ال “نتاف ھک | بأدیع وعشرين ساعة على الاأقل .م u‏ الي 
تقدم ت الماقشة » فتسمع ابضاحات مقدمما ولاعضاء اللحنة الى نظرت في 
e‏ القانون الطلوب تعديله وحدم ان حسمو ا طا س التعديل على تعد بله ٤‏ 
ثم يقرر انحاس بعد ذاك ما براه. فاما أن بڕفض النظر في التعديل او أن يقرر 
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احالته على اللحنة “> وف هذه اطالة تؤحجل اة النظر ف المشروع او الافتراح 
الى أن تنين اللحنة صلا فى الأجل الذى يضربه ها ابجلس ٤‏ شرط ان لا 
يتحاوز ثلائة ايام . 

صح من هذه المواد ان التعدىلات مکن ان ةدم ف مراحل عله ¢ 
وتخضع لأصول مختافة» فا هي هذه المراحل» وما هي الاصول الاصة الواجبة 
التطبسق ? 

4~ دقد يم التعديل فل طر ح المشروع لهذا کر ۰ 

- تقدمه فى اللسة العمومىة اثناء المذا كرة الاولى . 

م تقديه فى اللسة العمومىة الحددة لامذاكرة الثانية . 

س اقدخة فى اللسة المبومة اثناء المذا كرةالثانة ‏ 

م الاعفاء من فواعد الاعتار 

ا اا 


أ - التعديلات قبل طرح المشروع لامذاكرة : 
ان القاعءدهة الأساسىة في کل تعديل؛ هي وجو ب تقديه قبل طرح المشروع 
لامذاكرة؛ ففى ذلك خير حانة للامة التعدبلات وتنب الار تحال . والتعديل 
الذي يقدم في هذه الالة : 
١‏ - يقدم كتابة الى رئيس ابجلس . 
٣‏ - له الرس على اللحنة الي کون لاوش المشروع 
م _ وتضف الادة ان ليس للمحلس ان بتنافش فيه الا اذا توافر شرطان : 
ا دان کون واضح الاساب 1 
ب أن تو رده اللحنة : 
ان منع الاس من التنافش في التعديل ادا تو بده اللحنة عالف لمماديء 
العامة . 
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لذلك بيجب في رأينا اتباع هذه القواعد جيعاً ما عدا ارط الاير لأن 
رأي اللحنة هو استشارى والكامة الاخيرة هي للمحلس يئنه العمومة . 

ب س التعدبلات المقدمة اثناء المذاكرة الارل 

عمنا فيا سيت » أن النظام الالي أ ينص على مذا كرتن . 

ولكن انحاس أفر القاعدة احتماداً اثناء درس مشروع قانور الانتخاب 
سنة ۹٥٩‏ ج اوضحنا ذاك فی حنه . اضف لى داك أن ءة حالة تشه حالة 
الت اخاضع لامذا کر تن ( وهي حال الشروع ف درس مشر وع ET‏ م 
اعادته الى المكومة »> او الى اللحنة الي درسته » او الى نة اخرى . 

ففي هذه الالة »> لا ببقى من صعوبة في تقرير ما بحب بثأن التعديلات 
المقدمة ٠‏ انا حال على اللحنة مع المشسروع الاصلي لا عادة النظر فسہا و دقر ر ما 
کب اا 

بح - التعديلات المقدمة قبل الحلسة اأعمومة الحددة لامذا كرة الثانىة : 

قد او جت الاد ¥( القدعة احا لہا على اللحنة وهو امو انا لا عل 
الحدل فىه . 

وس التعدبلات أأقدءة ق اللسة العمو معة أفناء المذا كرة الثأنىة ؛ 

ان هذه التعديلات هي فى نظرنا التعديلات الا كثر خطورة » لأنه شى 
ان کون مر حل لا ناجم مح فکكرة المشروع الاصلى» لګ حشی ان کون 
مقد مه بقص.د عر فل المشروع 1 

ولذلك فرضت الادة م٠‏ من النظام القدم الأصول التالة : 

a‏ حب ان لستمع ایضاحات صا حت التعديل 

~ الحنة و درست الموضوع و حدھا ی اواب 
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اتا اما انر شق لطر ى اليل > 

ب او ن دقرر احالته على اللحنة : 

وفى هذه الالة تؤجل اهسئة النظر في المشروع او الافتراح الى اث تمي 
اللحنة تماما فى الأجل الذي بضربه ها الجلس بشرط ان لا يتجاوز ثلاثة ايام . 

اة الرقب اندي إتغدء اجن يبن على راي البخة ء اقالياة ادر 
التعمديل فوراً ودقرر فط ما اذا کت ا بالا عتہار ام ك والنص الذي خەر 
الئل اللحرء ا اول الاعتہار . Formalités de prise en considération‏ 


و تقح هذه الاصول دعرض کل اراح على لحنة الاقتراحات لدرسه 
ترو وارداء رأی موحز فا ادا کان e‏ بالاعتىار فحال على اللحنة الےة› 
او عبر حر ی بالا عتمار فرفض النظر فیه : 

لقد درجت الرئاسة » عند تقد تعديل ما على مادة من مشروع أو اقتراح 
ا تطر ح ھا التعديل للتصوت فوا رید ان استمع ُ4 ایضاح صأحہه é‏ 
ودون ان تأخذ رأي اللحنة فيه والال أن تكلرف اللحنة بشخص ريسا 
مقر رها ان ىدي و ف الافراح من ان ان دستلفت انتہاه الاعضاء ومام 
على التصر ف التعدل المقترح ( و هحالس ألكامة الا خيرة GF POT‏ 
اللحنة ابدت رأياً بأن التعديل غبر حري بالاعتبار فلمحلس ان بقرر الععكس 
وف نة اا نتو دب عاہه اف بو حل النظر ٤‏ المشروع لثلاة ایام على الا کثر 
و بکلف الأحتة ددر س اقتراح التعديل برو به وأمعان› و ڪب على اللحنة ان تعطي 
وا | ف اتاج الأو ضوع لا بکون الافراح 7 بالاعتار فيسب . 


وعلى ضوء رأي اللحنة بتناقش الجلس في التعديل المقترح ويقرر ما دشاء 
۾ الاعفاء من قواعد الاعتہار : 


. وڪن عل حب دام طسق فو اعد الاعتار عل التعدىلات الى تقدم 
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أثناء المذا كرة الاخبرة ? 

اق الا حت Sl‏ الفر نتن ود افر طا رفة من الى _دلات الي ڪن هحاس 

منافشتا دون اللحوء ا NF‏ الاعتمار وهن ٠‏ ذلك ٠‏ 

اا هدیل التعديل الذي تناو ل الصغة فةمل دون ان مس ا وهر 

aE التعديل الدی تعلن اللحنة انا اطلعت‎ ٣ 

۴ تاقد ادت ال رفشت أفناء ادا كز الا ولء لاجا لا تز تعد لات 
سد رد8 .2 

1 2 فو أعد الاعتمار ل تطىق ف الاصل على ا المستعحلة الا ادا 
طلب ذلك الوزر أو المقرر . وعلى ولك فا لتعد لات ا تقد م نل مواد 
المشروع أو الا قراح المستعحل 3 خضع لقو أعد الا عتار 


و = بعص الاصول اللاصة ٠‏ 


ان حيع التعديلات والمواد الأضافية » التي يقدمما احد الوزراء أو 
مقرر اللحنة اثناء اللسة » لا نوقف النافشة في المواد الى تايا » الا اذا كان 
النص ذا علافة بها ( وفي هذه أطالة ) ستشير ارتنس اا فا ادا کان رنظر 
الى الطاب بعين الاعتبار . صفنtة6rفنو«مc se em‏ املا . فاذا قرر 
اخذه بعين الاعتبار ارسل التعديل الى اللحنة وارجثت المنافشة في المواد الباقة 
( الادة مم من النظام القدے ۰ 

فلنا انه يجوز للانواب استشناء» تقد تعديلات اثناء المذا كرة وبسنا اصول 
تقديما والمذاكرة فما . والادة ٠٠١‏ المشار الها أنفاً » تعطي التق نفسه 
لاوزير ومقرر اللحنة. وطق ف هذه اللالة الاصول نفا > مع فارقین : 

الأول - أن الذاكرة ف اواد التالة + لا تف ١‏ ألا آذآ كان القعديل 
المقترح ا و المادة الاضافة دات علافة ما . 
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اى - ان الجلس نفسه بنظر فيا اذا کان التعدیل حریاً بالاعتبار دوٹ 
الاحة الى رأي اللحنة . 


۽ - فل اد الرأي ف وع اللشروعات والافتراحات أل » حى 
لهحلس راء على افتراح احد الاعضاءء؛ أن عد ر و ا اراح | لقانوني ای 
اللحنة لاصلا۔ ص ته ولاعادة النظر فه من حسث الاك :والشكل القانوني . وعلى 
اللحنة ان تفعل ذلك بلا مهل . وعندما يعاد الى الجلس »> قرأ النص الذي 
وضعته اللحذة ولا کن ان تتناول المناقشة سوى الشكل والعارة م يؤخد 
الرأي ف وغه ( الادة +4 من النظا ام القدع 


الفصل الرابع 


ج ّ : 

فی : س نماي ڪبير يضم عددا وافرآ من الاعضاء لا مندوحة جل 
الد پان >٤‏ من ٠‏ أزاء مار الخطارة › والزام کل خطیب ان تکل من 
على هذا لمر الا ف سالات اسقننا ىة نادرة 


وقد تيء لشن ى افلس الفر ي لدل مرة ن اران مو ۽ 
ونص في لظام على وجوب النکل من على المنسر» الا اذا كان الكلام بقتصر على 
رداء ملاحظة قصبرة . م الي في سنة ۱۸٥۲‏ واعند في سنة ۱۸٩۷‏ بعد اتف 
ا اخاحة الہه . وفال مقرر رة النظطا ام الداخلي ٤‏ ناته ما مهاه 

عندما دعطی جع ا لطاء اجی ف ان تاوا مف اما کنہہ» حدث المللة 
والفر خی فلن بعرف من علس مىنا ف القاعة » أن زمىلا له فی رسہارھ )اه 
طاب الكلام › وسىؤدي ذلك الي م ماع رضعة حطراء کون دفعة Uk‏ 
فيعم الجاس الاضطراب . ' 

ولذلك نص فى الادة ٠٠٠‏ من النظام الفرنسي » على الزام كل خطيب أن 
تکل من على المنبر» الا اذا أذن له الرس ان بتكل من مكانه. وحق‌الر يس 
ذا الشان مطاق 


- اوحجن بيار صفحة ۸۹۸ 


وعندما کون الس برا بقاعته وعدد أعضاه› کک ۵ي الال ف أمنان» 
فان مألة المنعر لا تحتاج الى حت طويل . 

ولقد لوحظ هدا الف عندما وضع مشرو الأظام الد اخلي نة 1۹۳ ۰ 
وقد اص فى الفةرة الثانة من ألادة 1١‏ : د ویتکلم اہ ت فن على المير ال 
انا ان ل الرس ۴ فاته بلكل من مضه . 

فاغترض الناثب الشخ رسف الازن فالا : ما الحكة من طلوع اناب 
على المنبر ? 

فأحاب الرئيس : الحكبة أن يقل رسكلا . لا بأس من حذف الكلة 
ارد آذ > 

bi‏ مدشال کور .8 AE‏ نوعات من الكلام: ASÎ a‏ والاستحواب 
ll ۳‏ | وڅه فتحر ي دون ر کوب امبر . 

وطرح الرس لاتصو دت ا أده إ1 رمل نھ E‏ الفقر ة ألا هره اختصة 
انبر فقبات 

وعندما وصع نظام 1۹0۴ م يؤت الستة ع کر ار بالنظر لعدم هة 
٠‏ اإوضوع ۰ 

عزدما شرع اة دستور ۱۸۷4 ف فرنسا اس الاعضاء ٠ذ_ار‏ الطاب 


الطو اة . وقد عبر السبد بوش عن ذلك ما معناه : 


و کل متنا م شر آفکارہ > کل منا برغب ان رظېر بلاعته وع قر دمه 
ان الطب الرنارة Discours d’ apparat‏ هي لا ار دب مس طا رة لد ی الأ معان > 
وکا الست كذلك لدی اجعة ا . فقد بكون مذ مثا مخص 


Wail TO TEY 


۰ ۸۹ اوحبن ببار صفحة‎ f) 


بر لدون اؤ تکام | ف الكستو از : ک تؤدي هذه العزارة ف الكلام ا 
تأ خبر افرار الدستوز ٤ون‏ ف اس اا لاا 7 چ 


واقرح بوش بالنتحة أن لا بتجاوز الطب فی کلامه اجس دفائتق » وقد 
وو دل افر احه هدا بالاو قىسا بادىء دې رد ء ¢ ولکنه E‏ التصو دت 
لساب ع لوه ف قەر الوت : وول افتراح خر دقو م على تنظے امەن أطالی 


“° 


الكلام تم اد اھا اء الو بدن و تەم الاخرى اسماء الوا رضن . 


& 


م ا الا زظية الداخلة الي تھَاقست رهد ند ٣‏ ذد سل الكلام الا ف 


ال ت حأ صه ورصوره غاأمضة کالقول أن على 2 ا لت ن و برد باحتصار qd‏ 
أو« اشر جح باختصار « sommairement‏ ° 2 بتہکن أحد س الرؤساء 
ا اكان على الاختصار 
ن الطب ف فی علس مالي ٤‏ ل ېد ف ای اراز راه اخطاء 4 :0 سکفی 

اق کو ن وس لة لتادل الآراء . وف الواقع » آنه لا یکن لأي نظام أ ا 
دقك د کلام الطہ_اء دوفت معال 9 اسلوب موی 6 لأن هذا الأ دعو د ا 
الضمير انى الذي دسہطر على تەر فا فات اتاتب : ارش الطب المر ل ( الى 
طرف 1 واشسع الأاعة ه فل أ طب فل ر اب ٤‏ ولکن i‏ لا ڪب ن 
عو ل دون ° اباط J el‏ اشا ا لاء ار ت أو اخحاون ٠‏ 
وةل کون الا a.‏ کر ا é6‏ اقب الرأي 6 ew‏ کہ 1 ‌ K٠‏ لکزه 

ذاك لس i‏ 

ان الانظمة في كثير من الجالس النبابة » قنع على الطباء تلارة طب 
المكتوبة » وة أنظبة أخرى تبحا » لا بل اث بعضا بسح تلاوة حطبة 
لا حد الأو اب بوامطة ا ز ملا ره 6 ب ا اخ کون 2 ا > )+ اء فما 

والادة Ao‏ من النظام القدے کان D‏ نع التلارة 4 ف التة_| 2 و دصو ص 

الا فتراحا ت والتعدبلات وکل ما دستا نس ر4 من . الإاوراف 6 وونحتب فا عدا 
داك ٥‏ الكلام شفاهاً 5 لاو ه @ 6۰ 


4۳ الأصول البرلانة )١۴(‏ 


وقد عدل هذا النص بالفقرة الثانبة من المادة ه٠‏ من نظام هه الي 
أباحت « بصورة استشنائىة وباجازة من الرئس أن تثلي الطب تلاوة » شرط 
ا ا اعد ی التلاوة یز دفاای ف ی ڪال € ۰‘ 

وأثناء المناقشة » اقترح أحد النواب حذف هذه الفقرة . ولكن الاقتراح 
لقی معار ضة وس ةط عرد الصو دت لأن ر اضعی ر زعہد و اأ 3 هدا 
النص 1 اطا على ی حر د dı‏ الکلام : u‏ 49 اران وة بد ر سں 
الاس ر 


أءe‏ 0 D‏ حر ی التقلءد أن اسح ê‏ عص الطہاء 


ولاك تو س عا ف مسر وع الاظام الداحلى الذي و ضوتاه ف ساز الطب 
المكتوبة فأيحناها »> ممما استغرقت من وقت»؛ ولكن في المواضيع المامة فقط 


كتعديل الدستور » والثةة »> ومنافشة الموازنة . 


۳ ق الكلام 


ا تنظم جدول الكلام 

ا یع أنظية الجا اس في العمالم تكل الى الرس وحده حت الاذن 
اکل وأننا لنجد هذا الى اريس علسنا الشأبي فى المادة هه » الى تنص 
على ان « ارس وحده حتى الحافظة على نظا ام الس ls‏ . ومتنع في ي الجلس 
خضواى أفراد القوى العامة الا يطلب منه , اوهو بأذن بالكلام ومنعه وفاقاً 
هذا النظام » ويأءر بتدوين الكلام في انحاضر وبجحذف أقوال النائب الذي 
¿ يؤذن له الکلام 4 

ان نظام ٠۹۳۰‏ قد استوحي من النظام الفرنسي الذي يوجب ك) رأينا قد 
طأ لي الكلام ف قاعتین احد اها أؤيدي لأوذوع المطر وح المنافشة » والاخر 
لمعارضة : 


۹ 


وود تخت اأادة ۰ 4ن النظام القدم : 

D‏ ول حور لا الا اء 7 e‏ ا اوا فد طلہه ¢ ا 
الر ناس § وهو ف ف مکانه واد 0 س اوت اس ن ن مع rd‏ اجا 
المتكامين » لغير سيب فانولي e‏ الخلاف على ذلك بؤخذ رأآى الجلس » 

و دصت ااذه  &‏ 

و طن الأئة رترتي الامقة ق الطاب ال ال رل فلاول :ف سل 
عن هذا النظام الا اذا كان غرض المتكلم تأريد الاقتراحات المطروحة للبحث 
أو تعديلما أو المعارضة فما . فعندئذ يعطى الاذن بالتداول لأول من طل 
ھن مو يدي الا قراح 6 فلأول ااب من مقار حي عد ل 6 م اول 
اأعارضن فہه ¢ .۰ 

« ونتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلمات . وهذا بحب على طالى 
الادن بالکلام ان صر حو أ A=‏ طلمم ٤‏ با مىدا الذى ر بد ون تأ بده ٤‏ کلام 
عبن مکام عند وزع الكلام ٠#‏ 

أن هدع القاعدة اة لګ واا ) من النظام ال رسي ود العىت ف نظام 


جه 


40۳ الال . فقذ تصت الuادة‏ ` 


} بعظی الكلام أولاً لانوار ب المقمدة امماؤم ف ح دول فشكتت المحاس 
فہل اة ترا اء حسمب الر تاب الأره ف الدول»٤‏ م لازواب الذن بطلاو ن 
الكلام في أژناء الجلدة بحسب ترتيب الطلبات الى يقرأآها أمين السر » . 
0 2 ھا س ان £ ا قد اساء ا کان 8 ولکن ھ_دہ 
فالاصول تی بان مه اة بعد ها مکتت ا لحاس لد فا 
)اء طا ي الكلام . الاي ل يقم مه المہة ارد ا 4 ا کان فر د 
۴ لسن المحلس ¢ وقد الا ر ورهة طہارة { كوا مأ تصسع یں 


۱۹9 


اوراقه وعد الى كتابة غبرها متكلا على ذا كرته . 

اما طلب الكلام أثناء الملسة » فلر يكن يوماً من الضبط والدفة > بجحيث 
حول دون احتجاج أو فة . فان الرس الى تفرد ا5 كرا 6 نقد 
اسماء طاأبي الكلام “ كشرآً ما دشذ عن تدلسل القاة > فيعطي الكلام لناب 
سل دوره ؛ اما لا نه من ارے ارہ 8 اټخابات الرنأسة ¢ ls‏ لا زه من اواب 
الرارزين ک 2 لاه دعر ف رأره انوا aa‏ رأره ۰ وھا ما کن يصع 
الرس ق کر ۵ں أ الف موصع اة 6 ر ۵ر الذي یب أن کون 6 
حك منصه > رعداً ن کل اة ۽ 

وللقضاء على هذه الفوضى »> وهو أمر مإسور »> في مجلس صغير كمجلسنا › 
۷ دد ف داشا مز تنظے هدد القاعد هة دشکل عد عن التعقد حول ڈوو 
ام اء الاسته )ل ه 

و اقل اا ق المشروع الذى و ضعزاه هده الا حه باهر ص التالة 

8 صب ا_ادة AI‏ على الخطاء الذن بریدون الا ستراك ف r‏ اأزظية 
Débat organisé‏ أو ف أي منافشة اخرى أن دد لغو | الرس دلك › 
لتد ون !م فی حدول الكلام سل الشروع ف اا » و کن عد 
اردغ فا »> تدونن أي خطبب جديد الا بوافقة ربع الاضرين 
على الافل @ ۰ 

ان هذا النص عفر النواب على درس المواضيع فل موءد الس > فلا 
تکل ادم على مقدر ده ف أخطارة فعمك ا ذا وة الموضوع دون درس 
او احص و ھی عم الاب ار 5 رھطلی حی الكلام ف اللسة أ ادا آمن 
النىاني لشى ء من الدبة فدرس المشاريع ورد ون ملاحظاته فلا و ٫رطلب‏ 
الاذن ااتکالم فبا قعل انعقاد الحلسة . 


1۹1 


المطروح امنافشة أو من معارضه . ولارس ان مدل جدول الكلام حىٹ 
بعطي الدور » ءرة لمؤيد ومرة لعارض > مع الحافظة على الاولوبة لكل من 
الفنتن » وفقاً للارتلب المدو“ن ف اللدول لمك کون ٭ :۲ 

ان هذا النص » الذي كان مطبقاً في النظام القديم » لا يزال معتمداً في 
الكر من أنظة ا لمجال التشريسة في العا وهو من الناحبة التقنية الب لانية؛ 
اكثر فائدة » وأوفع تنظيما » بالرغم مغر اللي من راتحي ا 
اعطاء الدور اللمعارض قبل المؤيد لأن من الطبيعي مباجمة المشروع قبل الدفاع 
Il est naturel qu’ un projet soit attaqué avant d’être défendu 4e‏ ° 

ن تہادل الدور : م يضمن النظام الحالی نص الادة ٩‏ فن النظ ام 
القديم الذي کان « بز لکل نائ فد اسم للكلام ان تخل عن دوره لاحل 
زملائه »> ک) انه اجاز لنائین قردا امیا للکلام ان بتبادلا دوري) بالاتفاق 
بها » . ولکن هذا الامر »> لم يفسر في المحلس على انه الغاء للقاعدة» بدليل 
ان تمادل الادوار ظل تليداً متبعاً . 

وتعدر الاشارة الى ان الخطيب الذي تخل عن دورة لأحد زملائه الذي 
لس له دور» لا رفقد حقه بالکلام واغا ٫دوّن‏ امه في آخر حدول الکلام : 

الاذن : لا بكفي الائ ان يقد امه في جدول الكلام لي 
تکام سواء من ماله أو من على انبر “ بل يجب ان يطلب الادن بل 
الشروغ الکلام وان بوذن له . ان هذه القاعدة هي مطلقة في اي حالس من 
المحالس ولا تحتل شذوذاً أو تساهلا وإلا عبت المجلس الفوضى . وهي تطال 
حتى الوزراء الذن ميزم الدستور بنص خاص فا بتعاتق بحضور جلسات المجلس 
وحق الكلام فقال : 

و اللوزراء أن حضروا الى المجلس نى شاؤوا» وان سمعوا عندمها 
بطلىون الكلام » ) المادة ۷١‏ من الیم )ب 


(۱) اوحین بيار صفحة ٩۰٥‏ رقم ۸٩٩‏ ۰ 


14۲ 


ad 


ولقد حدث فى حالس اواب البلحسی سنه ۱۸۸١‏ ان احد الوژراء احج 
على عدم اعطائه الكلام بقوله: « أن لي تى الكلام مرجب الدستور ٠»‏ فأجابه 


الوزر أراد ل ان ف هذه المشاريع ان ست ماز رنه Sa prêrogative‏ فقال 


الرس : « نعم > ولکن لاس ول ان بأذن لك الرنيس » . e‏ ا ق اتی ان أسمع اها طلست الكلام . أن نص 
وف فر زا ابضا » عرضت متا ق الوزراء بالکلام غتلد متا رطلہو ن ( الدستور صرح ان هذه الازية ا e‏ الدستور ٤ارس‏ وفقش ا لنص 
قا اذا کان یکن ار تفن المحلس دون الاخرار محقم ھدا ا من الوق . وهي ول الوزراء ای ا تقد مو أ مشار يمم في کل دا .۰ 
الدستور » ان يطلب منم ۽ ان قاروا للكلام الرقت الذي بتناسب ع مال ذلك آىر محل انجلس : فرذا الامر بحب ان بتلى فورأ وي أي مرحلة من 
اقشات اأحلس : ۋق سمه ۱۹ ساط سنه ۱۸۳4 احاب الرس Dupin‏ مراحل القاس ان E?‏ اطلىه هو حقي 6 ولا یکن أك اح سمه ال ادا 
حزم TE‏ تناسدت واجباتي . أما مارستي ODT‏ التن » فاعتقد أنما حاءت فی الوت 
ا E ll al NE ali‏ إن ودا اة الشديل لى ا 
ان اليحلس فى تاك اللسة يدرس مشرو قانون . وكان الرايس يخر اإناسب . فلقد اردت ان اصعد المنبر > دبل ب 
ک2 e‏ | ل Sa e‏ ا عا و ای ر کت الافة تيد 
هحالس ٤‏ ای پرتاتب سر ح ل ___افدة التعدلات الوأردة على ادك مواة افطع هذه المنافشه . ولکني عار عطاء لو ي ر 
Es ۰‏ 1 سے Ba OE‏ | بارخ النافشة فدمت› ه ¢ ساق عى : 
المشردع ۾ لكا طا الہد و۲ه:طآ وزر الآحارة الكلام وضعد الى انار لاجل تقدبم مساريعي ۰ ي لفائدة المناشه فد ۴ 2 8 
"e "8 ۰ @ "» ۰ 1‏ ا ^ .“ | & أ 2 » 6 ۵ هد 
و ردا بایداع مشار سع وو أن احری؛ » فلا کنن ادا آب ل لاحظة ار سس وا کر ف م ر 
WOT‏ الا داعا عن حى أولاء الدسثور للرزراء» . 
ةا طعه الرس ملاح ظا :; D‏ طا زک الوزر ل رطاب الكلام بالتعد ٫لات‏ 
الځاري الث فہپا ٤‏ فاه میسن ان 5 ڌعای أ _افثة لایداع مشر وع وفد احاب الرسن ان لو مع الكلام فطمطا عن الوزي عرد ما صعكد 
فانون 4€ ج فأحاب الوزر ا عارس حقه . فر د الرنس ا ل D+‏ ا ر کان الوزير ان رطلب ای اا اسع ( , أدفد رڪڪو ل لد به ي سہ اله 
اناز عك مدا احق ¢ ولکني ألا خظ ا هلس ان رہیعٹ 6 فا ادا کان من communication‏ ر ان التاحسل کار حل اقا و حى ا 
المناسب قطع المنافشة فيا ? » حب عله ان ستأذن لكلام . ولكن م ازة الوزراء وان تكن حةا مطلقا > 
۰ ‘ : ّ : . ۾ اليل »> أن براعوا حسر ادارته وعضعوا 
وهنا تدخل وزر العدل واعلن اق اد الر سان فا افو ٤ hz‏ فعلى الوزراء تف قاق ستىا ف اول ٤‏ ان راچو ن ادازته و عصعو 
وات اغكرمة لا فا ان تقل به وان الدستور صرح . لزظامه . 
فر الرئس فالا + و لقد فلت لوزر التحارة »> أن تقديم افنراحات من | ورد وزير العدل على ذلك بقوله: ران الدستور لدمس لا بخلاف مباشر 
الحكومة فى بداية الملة أو بعد الائتهاء من منافشة بدىء بها ٤»‏ هو السب ات نس6 بل اقات دي الى المد من السلطات التي نص علي 
من قد مہا ناء المنافشة 2 وعد ما احابی الوزر أنه دستعمل د4 )¢ ذڪڪ ر ته الدستور € + 


بتقالید ابلس وقلت له بان الجاس هو الذي ك فا اذا لم یکن من الانسب 


ك ارس الناقشة بقوله : بانه يدافع عن حت الجاس . وبان ابجاس هو 
ألا تخار دی دتمي الصو دت على )اده اأطروحة @ ۰ 


ساك اتفه في لائر عدم الاستاع الى الوزيي فورآ » وبان المأ هي مسا 
۱۹۸ 


1۹۹ 


question de لاٹ مسال مد اة‎ 3: «¢ question de convenance $} اتسا نمه‎ 
„ ° « principe 

ان :هذه المناقشة الادة » يشان حتی الرزراء بان « بستعوااعندما بطلبون 
الكلام ۾ - وھو حتی مقرر اف الدسيوق الاسناني اضاً - نوضح ان ال › اي 
حق › خضع اژناء مارسته لاصو ل تقاد رة ولدواعي «ااظرف الناسب » ء٠‏ فان 
ویس الجالس : نکر على الؤزیر حقه ٤‏ حى بقطع المنافشات » اذا كان ريد 
ان بقول قولاً لا محتل التأجل « كالأمر بحل الجاس » . ولكنه انكر عليه 
المتی بان بفنئت على حن سر الادارة »> فعمد اژزاء مداولة ا مجلس مشر وع 
قانون ٠‏ الى تقدے :مشر وع انون موضوع آخر . وهکذا رتضح بان حق 
الوزراء بأن ستمعوا عندما رطلون الكلام قر جى عد ااا 
بالتڪل في الموضوع المطروح لا في اي موضوع آخر »› الا اذا كا هذا 
الموضوع لا بحتمل التأجيل . 

%* +%* ¥# 

واخيراً عندما يبدأ الطب الأذون له بالتكلم > فلا وز له توه کلامه 
أ رشن او لحاس لته () المادة ٥‏ ) . 

دت کثبراً ان وجه الطب كلام الى الججكومة او الى احد زملاله 
ولا بفبة الرس ألى النظام و هذا السكوت من الرلنس لس الا من 
قل التساهل الوح به > لا سا اذا کان الكلام قصبراً وال من اي عبأرة 
حارحة . فاذا طال الكلام > او تضين نقداً للشخص ألموجه اله + فانه هو 
سه حنج الرس › الذى لسرع عند ند الى تنده اكلم بان بوحه کلامه اله 
او الى الجلس . فاذا لم يفل كان لار تيس أن منعه عن الكلام دون استشارة 
لجس . 

د - تعدد الكلام 


تنص ا )دة ct‏ من ظا منا الداخلى على ان } 5 حور لانو اب الكلام | کثر 


wnenenuenunuvauuenanuneuuuuaseaaau =m 


(۱) اوجن بپار صفحة ٩۰ ٤و ٩۰۳‏ . 


من مرٿن في الموضوع رصو رة عامة » 

كاز هذه القاعدة مقررة في النظام الفر نسي لد ستو ر ۹4 ودستول ۱۸٤۸‏ : 

, لا يجوز لأي نائب التكام ق موظوع واد کار من رات الا باد 
صرح من الجلس » . 

و ولا بحوز طلب الكلام لهرة المانة فل أن بتکم جع النواب الذن 
طلىوا الكلام للمرة الاولى » . 

وقد الغمت هذه القاعدة من نظام علس النواب لدستور ٣۷۰١‏ وبقىت في 
نظام عاس الشوخ . 

ان اكثر الجالس في العام قطبق هذه القاعدة ( أمبركا CAG ela‏ 
وهي اممري تدبیر حکم من أنه ان حول دون اطالة الحدل العق من جبة) 
وعد من داء حب الظمور الذي يبتلى ره كثبر من النواب من جبة اخرى . 

على انه وساد من نص ااا 6 ك ظطاشاءة ات منع الكلام ا کثر من 
مرق ۾ لا بتنارل الإ الاقغة العامة . ولذلك موز للنااب ااه اة اراد 
ان بطلب الكلام ما رأى الى الكلام سبلا وبظل لار ئيس في مطاتى الاحوال 
حتى التقدير ومنع النائب عن الكلام اذا تز اءی له ان الثائب سىء استعالحقه. 


® القاعلعة . 
ع ما ان الرس لاطب ٤‏ وسندا الکلام > فلاس لاخ فا عدا الرس 
ان هده القاعده على الرعم من حطو ر نما : يؤت على د کرها ٤‏ نظام و 
ولکن اأادة م“ من نظام ۳۰ دصت علا دصر ا حه Yop‏ دسو ع ماقا 
مقاطعة امكل ê‏ 
ولا عکن ان نعتار عدم النص علا في القانون الالى الغأء ها » لان التقلہد 


۲*4 


ارا ى ؤل ماؤ اة اأص : ومند طسق النظام الد رد ھی الوم > ي وان 
دن الس س عن ال ل ن إباظ احد اخطاء بقوله : « لا جوز 
مقاطءة | ٣‏ طب ° 

أن قاأءدة عدم مقاطءة ا طب هي فاعدة مطلقة › تطمق حی على الوزراء 
الذن عون ٣و‏ حب السترن عق ا رطلىو نه ۰ فلار س ان عع 
1 لوزر من مةاطعة اخطہب ی ولو م ڪن ا طب فد لفظ ن خطاره الإا 
بصع کات وادا زفعت اة » لاساو ة٤‏ سل ان دی ا طب کلام 
فلاس اخ ان بأخذ الكلام فل 6 ڪيل متا دة اة ¢ کی ولو کان بسع 
بجحتى الاولية وجب النظام . 
الكلام اسم مب الضرضاء ه ذا ت اس انرا ا هھ 0 السلب 6 dM‏ 
ان بعلن ان الناب برك ۰ تارا : لان لجل مازم بالا صاء اک ناب 
اذن له بالكلام طالما انه ل مخرج على احكام النظام ١‏ . 


: الاو لىة في الكلام‎ eT: 


لقد رآينا ان الدستور مز الوزراء بنص خاص بدح هم ان يعوا ڪلا 
طاوا الكلام . 

وھا بعتي ان الوزراء لا خضعون لقواعد الدور في حدول الكلام» وان 
هم حتى الاولية على جميع الخطباء . فيل هنالك متكامون » غير الوزراء » 
بتمتعو ن بحت الاولىة ولا خضعون لقواعءد الدور في المحدول ٩‏ 


ب مقر رو الحان ۰ ان الفةر ة المّأنىة من ا) اد “١‏ من النظام الداخلى خت 


mammmmanmeannenamanunneanannenanernans 


. ٩۰۳ اوجین بيار صفحة‎ )١( 


°۲ 


على و تى الاولمة فى الكلام الكو مة لدى » « ولمقرري اللحان» لتا بد 
مشروع الاجنة في الموضوع الذي تناواته اللج ن بدرسپا ٤‏ اذا کان :مطر وا 
اة ¢ > 
وقد قري اعاس اقرف ٤‏ ان حتى الاولىة هذا لمقرري اللحان > جردم 
من وو اعد الدور في حدول الكلام لا اثناء المنافشة فحسب بل فى ردا تما اھا 
فعندما رطرح المشر وع على الجاس وبطلب المقرر الكلام بعطى له 


ا9 سس اصحاب الاقتراحات ° تقر ١‏ اده i:‏ على او ے لناب حن الاولة ف 
الكلام عر ٥‏ وأحدة اذا اراد سيب مشر وع a‏ تعد ىل فدمه على ان حصر 
النائب كلامه فى هذه اطالة بتقديم الافتراح . 

ا النظام الفر نسي الذي استو حي منه زظامنا رتضمن ا مالا ولکن 
اوحن سار E‏ ای 9 هذا النص ٤‏ نظام الرتغال ونظام مجلس الشوخ 
e A‏ ۳ 
د - اصحاب الاستحواب: ص اأفقر هة المأنة من اده Y۳‏ من النظام الداخلي 
ان ولکل من الناب المستحوب والحكومة حت الكلام (بالاولوية) في موضوع 
الاستحواب مرتين على التوالي . 

| یکن من داع في رأينا » ان تذ كر الحكومة في هذا النص لاما قتع 
بامتىاز مسہ ید من الدستو ق یکنا أن تطلب الكلام كلما طلته 0 ولا یی 
لل تدس أن ar‏ عنرا ولو I‏ ا من مر تن على التو الي ( اوا النااب 
المستحوب فان أع لا ءه کی الا ولو رة ھر أمر طعي اد ٥‏ کا الا حارة على 


الاس ات قشل ان لمر سوه صا حه چ و رهد أن عطي الحکكومة حو اما › ری 


Sieununenunanuunuraaees 
ranean aremenann 


)۱( المةصود ‏ د« أقترأح » 
(۲) اوجین بار رقم ٩۰۲‏ 


n 


الکلام مرة-ثائنة الاجوب الرد على جو أب الإيكرمة . وهذا ما فصد بحق 
و ألاولوة بالکلام مرڌان على التوالي 0٤‏ 
ولکن هل يفم من ذلك ان يتنع المستجوب بعد هاتين المرتين أن يتكام* 
ل كدان القاعدة الي ا ان اشرنا الا القا اة بعدم حواز الكلام 
في الموضوع الواحد اکر من مرن تطبق هنا . وهذا يعني ان على الرس ؛ 
ان تشر انجلس في اعطاء الكلام مرة ثالثة المستجوب > فاذا وافتق الجلس 
اععلي المستجوب حتی الكلام ولكن بدوره في الجدول . 


۾ _ التعوض لشخص النائب : لناب تى المحراب فوراً »> ومرة واحدة ادا 
تعر ص اذ خصه خطہب ٤‏ اثناء المنامشة ( الادة ۳“ من النظام الداخل 

ان هذه الادة مأخوذة عن المادة | ٠٠١‏ من النظام الفر نسي القديم الي 
انر 0 a‏ 


La parole est accordée de plein droit ã taut membre qui la demande 


Pour un fait personnel 

ان حتى الاولة المستمد من هذا النص » قد ايء استم‌اله کثرآ في اسنا 
الشساني فقد درج الثوآب على طالب الاولية لیرد ذ کر امام فی کلام اللخطاء 
دون ان کون ن طعن او تعربض . 

ان لار سس؛ مقتذى المبادىء العامة» أن بقدر ما اڏا کان في کلام الخطب 
طعن او تعر دض » فاذا اصر طالب الاولىة على ان اقرال اخطب رڊڪل 
تعر ضاً لشخصه » فا مجاس يفصل بالامر على زوء الافوال المدونة في احضر 
الا * 

ولكن الرس | بستعمل حقه بالتقدير ابد > بل کان بأذن بالكلام داماًء 
لكل نائب بطلبه بححة التعرص اده ردد کر اه . 


۰.٠۰ ٤ اوجین بيار رقم‎ )١( 


ان ر التعرص أشخص الطب ٤ک‏ انتو اه المشسرع ٤‏ لا يعني اي ڪلام 
ذکر فه اممه ٤‏ بل يعني العف ا و كه الشخضى › اق اق رأي الله عخالف 
ای ازى ادل به . 


Le fait Personnel, c’est T'attaque contre la conduite particuliêre dun 
membre ou attribution 3 un Orateur d’opinions contraires ã celles qu’ 
ila exprimées (۱) 


ان تفنعد ححة ادلى م ار الاعضاء لا مشكل تعرضا اشخصه مہا کان 
التفنسد عنفاً » بل هو من قبيل النافثة . 

› اف ارآ الع الاعضغاء* ا يشكل تر ضا لشخصه‎ ês OE 
. الا اذا تشين الرأى الال كلمة افتراء‎ 

المارات الغامضة الى نوجه الى احد الاعزاب» ما بدت عنفة لاعضاه 
لارزخ ¥ تکل ا م ب کی ا اغا اام ااا 1 
الي قول الرس حق منع اخطہب عن الكلام اذا تعر ض لا ةة احزات 
ا 

لا کن اعطاء الکلام عة التعرض الشخصي ۾ لاحد اعضاء اللحان 
الذي : رذ کر اسه ٤‏ سیب انتقاد و حه اعد الراب أك اال الاحنة الي 
بنتمي الما . 

أن الناقشة ف او ر عاق اعت الفراز اي لا تخول احدا 
ا ين الداء ة » طلب الاولمة بحيجة التعرض الشخصي . 

¥ ی الاعف ظا الآرل ية والتعرض الشخصي»٠‏ لارد على 
ازتقادات و حت الى تقرير قدمه فی موضوع انیت منافشته في E‏ سابقة 


Oa‏ بأذن الکلام » للا الذي بتذرع ےج ر التعرص 


Re 


TED SE 


(۱)( تمر ف الا نو ت الايطالي للوأقعة الشخصة , 


0 


الشخصي » » اذا تراءى لار ئيس ارت هذا النائب بتوسل هذه الجة لينف الى 
الکلام ف الموضوع المطروح لل ا وة فمل ان :صل ای دوره . 


0 4 ن بقاطع اف ا خطہاء ٤‏ و اسک نه اراس لا که ان بتذرع عة 
التعرص الشخهی 4 أطلب الكلام ۴ 


ان النظام الفر نسي » خلافاً نص نظامنا » يولي الرئيس الت بتعرين الوقت 
المنامسب لاسټاع افوال الناأب الذى برغب باارد على « التعرص الشخصى » . 


Le Président a la lattitude de juger ã quel moment la parole doit être 


accordée 

وحکہة دذلك» على حد تعر الرنس غامتا ف جلسة ۸ شرن الٰی ۱۸۷۸ 
RF peot & aN TOT‏ ا في قطع 
متا فشة حاررة َ 

اما عندنا فييدو ان واضعي النظام قد اخطأوا في ترحة المادة ٠٠١‏ من 
النظام الفر سي فعارة » de plein droit‏ « تعني » E we‏ ۾ وقد رمت 
خطأً كامة : فوراً » د قاتا لا وى مبرراً ا لتقد لر تاسة a‏ اء 
الكلام فووا › لأن دلك يودي الى 8" المنافشات في الو اضہ ضع اه اة € 
والانتقال الى مباترات سيخصة لا طال تحتہا 


فلنتّصو ر نائہا تکل ف مو تدوع ا للا وشة؛ وبرعب ٤‏ أطالة أمدھا 
كسا للوقت » وتوصلا لاسقاط المشروع .. ان هذا الناا 
ادل امن رة نرات وة واحة . ذا کت ال رین مار غا بات ادیک 
بالكلام لكل من هو لاء النواب العشرة ليرد فو وا على التعرص الشخصي ؛ فان 
ردودم فد تستغرق اطاسة بكاملما فمل الرجوع ال الملوضوع الاضللى . 
و - طق النظام الداخلى : 

لناب حی الاولمة ف الکلام مر 5 وأحدة ف کل امر تعلق وتطبنق النظام 


Nesresurmarronourauvaceaaa coon 


۹٠ ٤ کل هذه الامثلة عن أو جبن بيار رقم‎ (١) 


N SE TE 


۲٠ 


الداخلي ( اد 4 ( . وينزل مازلة النظام الداخلی ف اعطاء حق الاولىة > 
التقلد البر لاني r.‏ تلف من النظام اللكتوب ومن السابقات . والنائب 
الذي رطاب الكلام لامر بتعلتى بالابقات بعتر من بطلاب الكلام في النظام ٠‏ 
وكذلك النائف الذى يطلب الكلام في ار تعلق يتطق نصوص دستورية ٤‏ 
قر اق ج ا انروص ذات صله بالمنامشات في E‏ 

ان طاسات الرجوع الى النظا م الد حلي gerî Rappel au règlement‏ 
HE‏ عت الا ولہة على الموضوع لاملي وب التر قف عن النافشة فه الى أن 
ست بالمسالة النظامية . 

ولكن لاوز التدرع رطاب «الرجو ع الى النظام» عند الشروع بالتصويت 
او لقاطعة احد الطاء . بل حب الانتظار حى نرابة التصويت واا 
الطب من كلامه . 

رل عڪوز الاذن بالكلام في تطبيق ٣‏ »> الا في الأو نة الى مرق فما 
النظام . فاذا كان الاعر تعلق مخالفة لانطام حصلت فی حلاس ll‏ رقة » فاك 
التكلم عن هذه الجالفة حتى لكل نالب ولكنه لا يتمتع بالاولة » الا ادا 


وافتی الرنلس 


اص الفقر ة الاولى مز اأادة به من ا نظام الداخلي : 

: منع على الرئيس الاشتراك فى منافشة الإشاريع والافتراحا ت الا اذا ترك 
منصة الرئاة وجلس في متقاعد النواب الى أن تفتمي الاوةة . وما عدا ذلك 

وله حی الكلام ف ايضاح وشرح آرأء النواب 6 و ھا رر اللحان ٤‏ 
الاوراف الوأردة على اغلن > وي کل موضوع ل تعلق مافشة شاریع 
والافتراحات € ۰ 
() اوجن بيار رقم ٤٥١‏ 

(۲) اوجین بيار رقم ٤٥۳‏ 


Fey 


ان رفش الس ¢ سو اء عذدما دمطی الكلام لا حاب ای فہه او عند ما 
عارس ق بالکلام ١‏ ودصورة عأامة » عثدما ددر الافتاات: بسع بصلاحنات 
وأسعة . غير أنه « بالرغم من النفى د اللى- سمت تة مدان ضلطقة لسراعة 

5 E SEE : $ 

خاطره واسر غه دة درد وطن ڌد رر ه واساوبه فهو ا کالقاضی باد و هته 
ا کو ن راه و مما ٫ارأء‏ ان ماں و کلاءِ الفر رق و ا دصر له و حد ھا ھی 
الي دمه على تکوین ھا الرأي َ و حب عله 81 یسل ره على الذرر بدون حاره 
او تردد . فلا جوز لار ئيس ان بدو و کانه متشکك ف)ا بقول ک) کان بفعل 
الرس دناس ون é Denison‏ الذي کان کا اراد اردأء رأي ¢ لىسسىقه رعہارة 
اعتقد ان اخس ری ( او D‏ ا ما کد بان حةر ا ات النواب دشاطر وني 
زاي » . فاقد دج گن ھ_دا ۳ ¢ أن ار دس دناسون : من عى الجلس 
کا حب ان من کل راس › ول یکن بر کن الى نفسه بقدر كاف . وفد 
ادرک اجاس ولك فاضاع اة ددورزه بر للسسه ٤‏ کان يقو م دنې) غالىاًءعادلات 
اسه ا دا رہد ټک ال عصل رین المع و تلامىكده. وک تخت که ماردد) 
فان ضعف ثقة الرتيس بنفسه » جعله عصي المزاح› سريع الغضب »> غير بوب 
من کر من الاعضاء لا سما الشاب منم . و كان ألا ا سو رلو فىفر Chaur‏ 
1e fêre‏ من_افسه القوى في الجلس > بحفظ الكثر من السابقات البرلانة »> 
فکاں امس تیان ما E‏ و کان قعل داك دمدأهة نادرة ٤‏ دد و ں ردد ولا 
حارة ¢ دل کان سد ی رأره بتعا بير حاز مه فڪانيا EEE‏ عن سخص ل ڪس 
1 سعو ر القاضي { ا ۰ 

ان الحكمة من منع الرئيس من الاشتراك في ألناقشات هي الرغبة بابقائه 
فوق ماترات النواب باعتبار انه سخص متجرد خالي الغرض. ولكن هذا المع 
كان موضع نقد ديد من بعض الرؤساء ذوي الشخصة القوبة في فرنسا كار نس 


»٠«‏ ارسکین ماي ره ٥‏ نوه85 ف مؤلفه عن الحقوق والتقاليد البرلانية في مجلس 


۲۰۸ 


صزم«ط والرئس فاو که ا٩سوه۴1‏ الذي فال مرة بهذا الشأث مخاطياً 
النواب : 

«اذا کان من حقک ان لوا وتسا متجردا» فليس من حق ان تطاہو ه 
ابج لا يشارك ادا با لجس مع الجلس » 

ولكن بدو ان هذه القاعدة متبعة في كثر الجالس التشريعبة في العام . 

ولا شك ان حسن تطسقما بعود الى سخصة الرس وسعة اطلاعه وحسن 
قر بره ودره . 

ان المادة 4 من النظام القدي كانت اكثر مولا من نص الادة به . لاني 
ازخرت معظم لامور التي حت لار ناس ان تکل فہپاء وتناو لت وضع الر تيس 
القانوني » عندما يدور كلام الطب حول موضوع يتعلق يشخص الرئلس . 


« لا حت للر تسس الاشتراك من على منبر الرئاسة بالمنافشة في المشروععات 
والاقتراحات القانونبة ولكن بحت له شرح التقرير او التعديل المقدم من قبل 
اللحان او من النائب او ايضاح رأي 1 یتیکن صاحره من ابضاحه » . 

«وحق له ذلك المناقشة فى النظام الداخل حین وضعه او تعدیله او 
تفسارە .» 

« وما عدا ذلك فان لار ئيس الت بان يتكلم من على المنبر سشاكراآً الممئة 
على انتخابه او مودعاً ما » ولو بعد تلاوة مرسوم المل . وله التق بان يشکر 
امیش » او دشکر حكومة اخرى » او رحلا ڪيرا اا ائ وزدت © 
برقبة او كتاب الى الجلس» او ينعي رجلا عظماً » او ان عرب عن عواطف 
الامة في حادث كبير. HG‏ فان للر ئيس التق بان يتكلم من على منبرالراسة» 


في کل امر جوز د کره هد في نجاس ما عدا الدخول في منافشة مشسروع أو اقتراح 
RT‏ فادا اراد ان دشترك في المنافشة او ادا دارت المنافشة في موضوع له 
علاقة يشخصه » فانه يتخلى عن كرمي الراسة موقتاً ولا يعود الما حتى تنتهي 


۲۰۹ الأصول البرلانية )١١(‏ 


و سک 


المنافشة فى الموضوع الذى تکام فره 2 

و بلاحظ ان النص ادد يفنا ول ا لي اراس عن نة - غك فا 
دد ور النقاش حول امور تتعلی یدص4 ٤‏ ق ل کن د :ك 5 ٍ ف واا | عاد 
النص القدے کا وطاق : 

و أقد حصل ف تحاسم "E‏ ساط وا Ehd‏ ويي فی ظل اظ - ام القدے خادت 
ساز م طسق هله لقعد د و حر ت ات ما اقات ری من الفا بد ة ار ادها 
نق عن عاضر الاسات : 

ا ی لاطب 

ا الطب ت ارحو من صر هد راس اا س ا لاحکام اأ_ادة N:‏ 
النظام الداخلي؛ ان تخل ۶ن 3 “ي ار تاسة لان سار وشو عا 
لہھ 4 ره کا 

ار ناس ج انی سعد حداً رذلك ٤‏ و سعہكد بان بارج ف ازمل فر ص الاحابة 
عليه . ولكن لا يكنك ان تطلب هذا بل كنك ان تتكل . 

صيري ات ب لا عرز اف ان دا مئل هذا الكلام وبتحدى الرئاسة . 
ڪب تطسمق القانون ولا ګو ر ان بنزل زس الجلس عند أرادة 
النالب . بل عله هو أن قر ر ذل اذا ساء ‏ واطلب منعه من 
الكلام 

علي ددر الدن "2 حوز ان گن ڪر امات الاس ف حلس اسر دعي ۰ ان 
اکر هدا الحم و و أ ڪب شاعا 

انور ا طب سے ار حر ار نس ان عفظ النظام لاني ساڻاو الأدة , 

الرس = اا مرن ان تکام : تکام ما تشاء »> وعندما ارد علىك امخلى عن 
a‏ 


meena uunuurenarnnuoarenereen 


٩۲٤و‎ ٩۲۳و‎ ٩۲۲ صفحة‎ ٩۱۷ ملخصة عن مؤلف |وجین بيار رقم‎ )١( 


¢ 
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:اکب ساقلو الادة ¢ من النظام الداخلي وهذا نصا ؛ 
الاد بو لا عى رتس الاشتراك مقعلل منبر الرتاسة بالسافتة في 


اغات والافتراحات الح ۰ 


فاذا اراد أن دشترك ف الافشة » او اذا دارت المناقشة في موصوع 
کان له علاقة دشحصه »> فانه بشخلى عن كرمي الرئاشة مقا » ولا بعود 
السا حتى تنتهي المناقشة في الموضوع الذي تکام فيه » . 

ذلك وتطسقاً هذا النص»› ارحو من الرئيس ان بتخلى عن كرسي الرناسة 


لان سو الي بتعلق اشیخصه ذ 
الر ناس الكة لامد بہار أده . 


بار اده - اعتقد ان هناك التباساً 
زشتراك فى الناقشة او الرد» فلاه 


. فاذا كان هذا سالا ورأت الرناسة اف 


اع ان بتنحى الرس عن - 


كرسه » واذا كان غير ذلك فاننا نقع تحت نص الادة التي تع 
الا تراب من ااب الى اقب 
ات ۷ لیت ار 1 ابه ان اأوجه توالا اليكو مة , 
الر سس ن اياف لاك اضعت الو فت ولو كاوق لکت انتېىت : تکلم . 
اذا لا تتکل ۲ اربد من کل قلي ان تنكل لاجییك 


بىار أده . 


هذه المادة تقر ل انه اذا جرى نقاش 


الادة واؤيد ما ذهب اله الزمبل 


تعلق دشحص الرس ¢ رئاس ان 


بقنازل ۾ هتالت خا ار لار تدس اذا اراد ان بتخلى عن ع کرسه ولس بن 
ارات ٠‏ وای يى داك انه محر د نوجه EL‏ ان 
تخل عن کرسه فالادة تقول ان له اسار ١‏ 


messmmuesunnwwecvereauuuueueuussun 


«» كلام ينقضه النص المريح . 
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انور الطب - الادة صربحة وهي لا تقول له »› بل تقول أنه ... 
الرس مقاطعاً - انت قانوني ومتشرع وتفهم بالنظام »> ولك زملاء يفهمون 
بالنظام ايخ . والرئاسة تريد ان تطبتى القانون . انا لا اريد أن 
امنعك عن الكلام طالما انك تريد ان تتكل عني شخصبا فلاذا 
تعاول اضاعة الوقت والنصف ساعة الاولى قاربت من الانتهاء ? 
تفضل وتكل . 
انور الطب - اريد ان ارد على ما قاله الزميل الاستاذ عبدالله اليافي لأقول 
ان الادة تو حب على الرس ان بتخلى عن كرمي الرئاسة ومع 
ذلك اذا کان الرس لا بريد ان بتخلى » فلا بأس . 
وهنا تاع الثاب ااطہب ؤاله ولا انتبى » تخلى الرس عن مقعده لنالبه 
وادلى حوابه على السو ال الذى بتعلق يشخصه . 
- قفل باب الماقشة 
De la clöture‏ 
- تمع الجالس الشسابمة لابحث والنافشة والبت بالامور ا )عر وضة علا 
اذ لا مكن ان بظل موضوع ما معلقاً الى الايد . ولذلك کان لا بد من 
| وضع قراعد لانماء الناقشات » فوضعت قواعد قفل باب الماقثة . على انه لا 
بكن فل باب مناقشة لإ تفت » بل يجب ان بتكل على الأقل خطيب واحد 
والا اعتبر انبر عححوزآ لمصلحة الا كثرة النبابية ' . 
وني احدى جلسات الجلس النيابي الفر نسي سنة ٠۸۳۳‏ طلب بعض النواب 
التصوبت على مشروع قانون بدون مناقشة فعارضمم الرس ہنم0( معللا : 
1 يكن مجلس الشروع بالتصويت فورا اذا لم يطلب احد من النواب 
الكلام » ويكن مجلس ايضاً ان يقفل مناقشة فتحت . ولكن ليس لنا الق 


CI» |‏ اوحین بیار رقم ٩۱۸‏ ۰ 
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بان حول دون فتح المناقشة في موضوع مطر وح ۾» . فه_) طلب منه أحد 
الو اب ان يستفى الجلس رفض وقال : « ان هذا خرق للنظام لن اقدم عليه» 
الاول رفض الرئيس اعطاء الكلام ابخطبب الثاني قبل اث بطرح على ابجلس 
افتراح ففل باب المناقشة وغلل ذلك بالقول : 

ران لعل ان لا يتناقش في موضوع ما ذا ل يطلب اح اكام لان 
هذا لا بير احدآ . ولكن عندما بطلب احدم الكلام »> ويطلب أخر قفل 
ا منافشة» فلا مكن استفتاء الجلس بقفل المنافشة الا بعد ان تبداً. اما وقد بدأت 
فاني اطرح للتصویت افتراح ففل ا افكة > وطرح الافتراح للتصو دت ونال 
الا كثرية. 

ولقد ڪر س النظام القد هده الوا عد ةه ف ا )اد ۲ ہت ا D‏ ولا 
مجوز تفل باب الناقشة في مسألة لم يتناقش فيم » 

اما اذا طرخت المسالة لمناقشة »> ولم بطلب الكلام فيا احد الاعضاء بعد 
ال رعا لوش »> او اذا انتہی الطاء من کلامم فما » فان باب المنافشة 
فما بعتبر مقفول؟ حت ك) لو طلبت ذلك الميئة باجعا . 

۲ م برد فى النظام الجا رشان ففل المنافشة غير ماده وأحدة» ل تکفي 
ل الصعوبات التي يكن ان تنش عن هذا الموضوع الطير الذي يتعاى جره 
الڪلام . 

فالادة بب تنص ان «لكل ناب حتى افتراح قفل باب المناقشة في الموضوع 
الذى کون تکل فىه على الافل ثلائة حطاء في ايده ودلالة خطباء في ر فضه 
او تعدیله . ویقدم هذا الاقتراح خطاً الى الرئس فطرحه على هة ابجلس 
ولأهحلس وحده افر ارہ او رفضه 8 فادا افره ٤‏ بطرخ الموضوع على التصويت 
فور » واذا رفضه تستانف المنافشة في الى ضوع بحسب الترتہ__ات الوارد 
ذكرها فى المادة السابقة » . 


1۳ 


و رضح من شلہ اادة 
- ان الاقتراح بقفل باب المناقشة بحب ان يقدم خطياً . فاذا افترع أحد 
النواب ففل باب ألمنافغة سفو با ولا رقدر الر سس ان رط رح افتراحه للتصو ت . 
لاله خطاء ف تأده و دلالة ف رفضه او تعد ىله . 
ولقد رأينا ان ثة جدولاً للكلام تدون فيه اسماء الطاء . ولڪن هذا 
الحدول » خلافاً لما نص علبه في النظام القد » لر برض قد امماء المؤيدين 
وامہاء المعارضن ٤‏ کل على حده ٤‏ عطي الدور مر 5 هذا وره ا .و 
صن الدول امجاء 5 خط اء و کون بام الا ثلائة معأارضن فةمل 
مقىدين في خر الدول . 
فکہف سی ح ففل المناهشة) ولو استمع مه خطاء ¢ 


9 pi e أحدذ من‎ 


ان رس الجلس بالاستناد الى النص الحالى » لا عكن ان يمن لمحلس 
الاستاع الى تلف وجات النظر. ولا بد » في رأينا »> من الرجوع الى النص 
القد » او استفتاء اخاشن بتعديل حدول الكلام على اساس فاعدة (*ع وضد) 
Pour et contre‏ حی ادا نقد م اقتراح بقفل باب المنافشة ء کون اخل. 
فد كو“ن فناعة كافة فى الموضوع المتنافش فة 6 لاله استمع الى مو بده 
و معار ضه ۰ 

ان فل باب المافشة دقر ره الرس کا وددون اس ڈارة الجلس ¢ ادا 
رطلب أحد من النواب الکلام ۰ ) اا دة ٦‏ ھن الأظا م القدع ( 


طا لا م يستمع 


۳ - لا جوز طرح اقترا سح بقفل باب المناقشة ما دام أ الخطباء پتکلر > 
٠‏ علا بقاعدة ۶م جو چراز ا مقاطءعة ا خطہب >( الgادة‏ ۷ من النظام القد ( 


A 


تر بالافتراح » لا ماده » ولکن لدحضه . اذلو جاز اعطاء الكلام في 
قراح قفل باب المنافشة لمن بو بده ولن يغارضه »> فان النافشة ستتحدد دون 
ا من الوصول الى او المادة ۸> من النظا م القد 0 

ولا حوز طرح افر ح بقفل باب الماقثة » اذا طلب أحد الوزراء الكلام 
عملا بالقاعدة الدستو رة تول ال زراء احق بان موا عندما بطلہون (المادة 
AN‏ النظام القديم 0 

ولقد حریى التساؤل عا اذا كان ظاب اأحد مقررى اللحان الكلام حول 
دون طرح الاقتراح بقفل باب الأناقثة . ولقد اجاب الجاس الفرنسي في جلسة 
.س اذار سنة ۱۸۸٩‏ بالا حاب . ان نظامنا | الداخل القديم واطالي : بتعرض 
ذه العطة . ولا شك اله بب تر كما للككة الرئيس وحن تصرف . 

E 1‏ طا بتأجيل الافتة > وطلب بقفل بابا ٤‏ 
فان لطاب التأجسل حت الاولوة ( المادة و من النظام القديم ) . اذلو طرح 
افتراح ففل المنافشة ونال الاغلسة »> فان الذين طلہو تأجل »> حرموتٺ من 
حت الكلام اما ادا تم التأجيل» فلس ما نع امحاب الاقتراح رقفل المنافشة 
ا ناوعا غین ى ن الملسة التالمة . 

Sê‏ المناقثة » هو تدبير خطيو » بحرم عددآً من النواب من حق 
الکلام . ویکن أن بور تأثيراً الا على التصو بت . فاذا ما طرح وتال 
الاغلءة معنى ذلك ان هذه الاغلسة فد اعت الموضوع YOUN 4 lays‏ 
یکن عد قفل المناقشة ان عط ی الكلام لحد 4 أل أن قرف ض المتكلم 
سحب تعديل قدمه » أو اليحث فى شل الموضوع او فی طر بةة التصويت 
(المادتان ۷ و جب من النظام القديم) . 

٦‏ - عکن فتح ياب المناقشة يعد أغلاقا » اذا رأى الحلس وحوب الاستاع 
الى أحذ الخطہاء . وف هذه اطالة لا بد من تصودت قانوفي . ولستحسن أن 


( أ وحن ببار رقم NTF‏ : 
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يصدر القرار بيذا الشأن » عصورة مفاعله باطيب الذي برى الجلس الاسقاع 
الله » والا كان قرار قفل المناقشة غير ذي قيبة . واذا قفلت المناقشة تتيجة 
سوء تفام » فلار ئيس ان ستشير الجلس اذا کان بى فتح باب المنافشة عجدداً» 
وعلى البجلس من باب اللياقة ان يستجيب الطلب . 

قد ”بتساءل لمن يعطى الكلام في هذه الحالة ? أللخطبب الذي طلب فتح 
المناقشة » ام للخطاء المقيدين في المجدول بحسب ادوارم ?2 لا ك ان لار تيس 
ان بعطي الكلام ممذا الطب الذي طلبه ولو لم يكن مقيداً » ولڪن اذا 
حصل احتجاج من الطباء المقيدين في الجدول » فلمجلس عندئذ ان يقر لمن 
بعطي الكلام . و كثير آ ما برفض الجلس اعءطاء الكلام للخطبب الذي تسيب 
يتح المناقشة عحددا » لاعطا ما لاخطاء المقىدن . 


۷ - ان نصوص النظام الداخلي لمتعلتى بقفل المنافشة قد تتعارض مع النص 
الدستوري القائثل بان للوزراء ان بتكاموا متى طلبوا . وقد اثير هذا الامر في 
آب سنة ۱۸۳۱ في علس النواب الفر نسى وسلب اا اا ۷ قان اظ 
ان سن ااا وا اس بے محا م الد دعي ب از 
الكلام فارتفعت اصواث النواب بالفول « قفلت المناقشة » . ولكن الرتيس 
اجاب : عندما يطلب احد الوزراء الكلام فله التى داثماً بذلك . فقامت ضد 
هذا التصر بح ضحة سديدة وطلب ارال دى مارساي‌الکلام في النظام ودحضص 
رآي الرس فالا : 


« ان القاعدة الي يقول مما السيد الرس تنقض النظام› وقش کل ا 
او حل بقرره الجلس . فما قمة قرار المجاس بقفل المنافثة اذن . مي قفلت 
المناهشة فانا تقفل في وجه المع » وزراء واا | 

ولكى ات الززواة رد عل ذلك عا نلالد ستؤ رفز اه الاضطراب 


- اوجین بیار رقم ٩۲۷‏ . 
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فى انجلس ورفعتث اللسة . وفي الاسة الا لة به قابع ا الوزراء ا موضو ع وطلب 
اا الحكورمة الكلام تۇيذا حقرا 4ه ¢ اة ففلت الاهثة | ول تقفل . 


واننا نرى من الفائدة أن ننقل من هذه المناةشة ما رفعد موضوعنا . 


مل الككومة - ان حت الوزراء بالكلام اثناء المناقشة او خارجاً عنما أ يكن 
ا موضع نزاع وقد قووس عدا اعطق مر ارا پالرغہ من زذمر 
فرت من النواب . و لكن ل تحصل اي مقاومة ضد هذا الى > 
رلا مرت شانه اقتا رلا فة قرار , ان الإلى Js‏ 
زال يعرف ان نص الدستور مطلتق وغير مقيد بشرط. ولذلك | 
اک موحاً لابراده في نظامه الداخلی » او اا بصق لاھ ٤‏ او 
رقہد ٥‏ بشروط لم ب نص علا الدستور . لقد كان الوزراء تکكهون 
وستيعون كلما طلبوا الكلام › لا بتساهل من الجلس ولا بادن 
منه ٤‏ ولکن بالا ستناد الى حقہم 6 وکان الجلس فی هذه االات 
بفتع المنافشة ددا . 

س اللحكومة - ان حقنا مکرس بنص الدستور بصررة مطلقة »> بدوٹٺف 
تضسسق او تعديد . د الوزراء بحب ان يستمعوا عندما ۹ 
ان فى هذه الادة واجباً مفروغاً على الجاس غير مقيد يشرط . | 
E ah,‏ ان نسترد مشروعاً وتقدم آخر ٤‏ 

لن حل الق : والدستور قد اولاها هذاالق › وبحب 

کیا ا قا کیان بان بارا ارد : 
النائب جوايفه _ اذا خرج وزير عن الموضوع الا حتى لار ئس ان برده اله ? 
وظہرت فى صفوف الوزراء اشارات تفرد النفي. . فتابع جو لبفيه فاا 
ga‏ ارس أن نرد الى المواضوخ ٠."‏ اذا لم يكن الخردج 


ewes ssaesensorseanauisesenaasssnn 


¥( ان ا اق اسر ةلكاف رین داكا 
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عن الموضوع » لجل غا فة ا اذا هاج احد الوزراء تاثا 
افلا محق ار نا ن منعه ورده ۱ لى الموضوع 0 
« اتظنون ان بامکان الوزر » ان بقول اني اخرج عن الموضوع» 
لارا الذستور دسح لي بان تکل عندمها اساء و كفا أساء ٩‏ 
7 ان لاوزر ان يقو ل : اني اطعن في النانب وف الجالس 
التو يولىني هذا الى وغل ازس ان کے . اق 
وص ڑا یک او اپ اتی ر ني ا ٤‏ پوق لي 
الکلام بالرغم من فراز الس > واا قان الزن ان الاوةة 
فف استو فک به نعم »> ولکن الدستور بو لی حق الكلام 
عندما ارید وک) ارید ٩‏ » 
س ا کد ان للوزراء الى ف انث کارا ناء الاو 
عند ما ړیدون؛ بدون ان بتقدوا ګدول الكلام . ولكن الامر 
هنا نتعدی هذه ادود . هنا عاس برى باحماعه قفل المنافشة › 
ووزر بری وحده مدید النافشة بالرغم من ارادة حلش المرحة. 
ان حت الوزراء بالکلام می طلىوه »› لا نازع فه » اذا مورس 
من حدوده » ولکن ھل جوز ان بتحاوز الت حدوده ? فاذا 
فلت النافةة محضور الوزراء ورم | موافقتېم فېتالك امر مقضي 
chose jugée‏ افتحوز لاو زر ان رقف وقول : ففلے اة ٤‏ 
ولکن انا سماطانی وحدي افتح اا 5-7 کک تم تعتقدون اٺ 
4 حى الكلام > حى بعد قفل المناقشثة › ا النظام لا 


بېذه الطالة يصح ډدون حدود ... می کان ٤ه‏ امر مضي ٤‏ فهو 
مقضي ازاء المع . ان نظام المنافشات مقرر » ويجب أن بخضع له 
الجيع وزراء : وادا طلب الوزراء الكلام لطر حو ا على 
الجلس اوا افا > فلا مخرق اللطظام لو اي هم الكلام ( 
ولكن اذا استعباوا حت الكلام للدخول مجدداً في منافشة اقفلت 
فثمة جاوز على التق الدستوري » . 


وزير العدل _ و ان اللحكومة ثل ساطة منفصلة عن اا فحةو فیا لا مکن 


ان تعدل بانظمته الداخلة . ان النظا م الداخلي رتعاطی امور کم 
الداخلة » طر بقة مذاصے ڪر اتڪ سبو ناقشات ال غ ذلك . 
ولكن كف كنك ان تتضوروا ان مادة مق النظام الداخثلى 
تعدل من الدستور مادة کان بحب أن توضع لو م تكن موضوعءة٠‏ 
ان هذا شه القول ان فرارآً من الوزر عكن ان يعدل الدستور› 
اغآ ماف نآ افلا الترت ل من أن مدل ما 
القانرن الاسام م اتفؤل النظام الداخلي : « عندما بړری الس انه 
فد استوفي الايضاحات في موضوع ما تقفل المنافشة . ولڪن 
الوزير الذي يثل ساطة اخرى له المتى ان بقول : اني م كتف 
بالایضاحات ؛ اني احمل الج دا حدندا . واخیرا قد کون 
لدى المكومة سب خطبر حدوها لطلب الكلام بعد قفل المناقشة 
مادا محصل عندند : بحب ان تفتح المنافثة لا يفعل اب ارتط 
يقر ار اسر بالتصوبت عله > بل بفعل الدستور » . 


يطبق علبهم »> وان القانون الذي تسنونه بالاساراك مع الكومة وتناوب على الكلام في هذا الموضوع بعض النواب ولكن احدا متهم )م 


: ر بطم لشيء٠‏ فسجب ادا ان نقرو ان للوزراء التق انیشکلوا ٫طلب‏ طر حه على التصو رت ول فصل ا فيالنقطة القانونىة.. واعطي‌الكلام | 
رين التصو يتين : التصوبت برذ ع ي والتصو بت بالناداة بالاماء رسس الوزراء رعم احتحاج فرق من النواب. : 

| ما . «واذا کان هم هد | احق م بطلبون اكلام ويفتحون أت جك اا الطو دلة وك ا بالمشارع ف النظام القد ان يصع نصا 

| المناهشة 


ادا روا ا RL‏ . أن حت الوزراء في صالح الحكومة ( الادة ۷۰ ) . 
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« لا حت للرئاسة ان ثعلن ففل المنافشة في وجه أحد الوزراء او مثدوب 
الحكومة . ولكن اذا كان أحد النواب لا بريد الكلام بعد الوزر »> فيحق 
للرناسة ففل باب المنافشة » . 

واننا نرى ان قفل المناقشة » عندما يقرر » لسرى على ابع تن عل 
الوزراء . وهو لا يتناقض مع النص الدستوري القائل بان لاوزراء ان يعوا 
عندما يطلبون الكلام » . فمذا الى لا يعني الاطاحة بنظام السات »> بل 
يعني ان الکلام بعطی م ترف لكر فن ول الكلام » وبعطی فم 
ايضاً اذا ارادوا ان ببلغوا الجلس امرآً جديداً | يكن معروضا لديه ولا 
حتمل التأجيل : ( استرداد المشروع > امر بحل الجلس ) . ويستحسن في غير 
هذه المالة ان يصوت على فتح المنافشة بناء اطلب المحكومة کا يصوت على 
فتحها بناء لطلب النو اب . 


۲° 


قعل اکا 
الاولوية 


0 و 
De la priorité‏ 


ان للترتبب الذي تطرح فه المواضيع للمذا كرة أهسة بالغة» فقد و 
الترتدب في قبول الموضوع او رفضه . ولقد كان الترتبب في السابق نوعا من 
التكتىة البرلمانة . اما البوم > فلا يعدو كونه طريقة مل للحؤول دوك 
تداخل المناقشات عضا يعض »> واستىعاد الاقتراحات المىتسرة الي قأقي ف 
غير وقتها المناسب » دون الاضطرار لحا في اا ساس ب 

- الاولوية والاولىة : 

أن الترحمة الصححة لكلة . ف6انعها هي الاولوة المشتقة من كلة 
« أولى » وتعنى الاجدرية ومفهومما قيمي . واننا نفرق ينها وبين كاية أولة 
الشتقة من كلة و«اول» وتعني الاسبقة ومفېومما زمالي. 

ات الفقہاء الفر سين قد استعيلوا كلة « 6انإهاإ۴ »> لحالتين أما 
نحن فنرى ان « الاولوية » تستعمل لطرح المواضيع لهمذاكرة والمناقثة > 
باعتبار ان الطرح بنظر فه الى فة الموضوع فيكون اولی من غبره با لذا كرة 
والمناقشة اولاً . وان الاولىة تستعمل معنى الاسيقمة بالكلام » باعتبار اف 
الکلام بعطی لن سبق في طلبه او لن يعتبر حڪباً اسيق من غيره بكم 
القانون . 


ImaanananenesesEbananasaunuuavesnunens 


(۱) اوحین بيار رقم ٩۳۰‏ وما یلیه . 


۲۲١ 


م -"المذاكرة والمناقشة و ا 

وهڏ ا التفر ق دين الا ولو رة والاو لمة دسو فنا للتفر د تق دن اأ کر 8 Délibération‏ 
sliklyة Discussion‏ و التكلم Parole‏ . 

فا مذا كرة أعم من المنافشة : اذا كرة هي اطالة الي يكون فما الموضوع 
قرد اليحث وهي تشبل اا2 و التكل والتصو بت » والمناهشة اعم من الكل : 
المناقشة هي تبادل الكلام في الموضوع الإطروح للمذا كرة 

اما انكل في الموضوع ؛ فهو جزء من المنافشة يقوم به کل ناتب ممفر ده 
وهذه العناصر الثلاثةء المذا كرة والمنافشة واللكام 6 الا تعملة التصو يت 
رطلق علسما بالفر نسة ھصكdة J! Débats‏ ي مکن ان تطاقی علہ E‏ اة 
الاج : 

فعندما بتزاحم طلب لكام “> مع طلب آخر فثمة الاولة لا الاولوية . 
وعندمها يتزاحم موضوع مع موضوع آخر للمناقثة أو للتصويت » فثمة 
الآولرة لا الأولة , 

اثتاء المذداكر وضوع ما منکىان سارن سو الا كر وشا اساد 
e E‏ فبك أو باليحت قن الال الاملة DES‏ 
ملممنءصنعم . واثناء المناقشة في المألة الاستباقية تتزاحم حقوق النواب 
التکل اولاً فالتى و بالاولة » هو ن بطلبه اولاً او أن اعطي الاولىة < 
القانون ولو أ يكن طلب الكلام اولا : فمقرر اللجنة مثلا » الارلية ب 
القانون تکام في المرضوع المطروح لامناقشة قبل اي ناب ولو كان هذا النائب 
قد سرقه الى طلب الكلام . وللوزر الاولىة ٣‏ قل اي ناب سہقه ٠‏ 
طلب الكلام ا الدستور منحه هذا اى 

ان مسألة الأولوية كن أن تثار» حتی عفو أ من قبل الرس في أي مرحلة 
من مراحل النقاش » ويكن أن تتناول ترقبب النافشات › | تتناول ترتيب 
التصوبت . ولذلك تمدو الاولوية لا مسألة شُكلىة فحسب بل مسألة جوهرية . 


۲ 


وكل صعوبة تنشاأ عن الترتيب الواجب اتباعه في القضابا العالقة ¢ بحب 
الرجوع فا الى اغلين الذي بحب » في مطلق الاخوال » ان بظل السد 
المطلتى فى تقرر الترتب الذي يتذاكر على ضوته بالمسائل المطروحة عله . 

على انه الرغ من ساطة الجلس المطلقة في مسالل الاولوية » فان النظام قد 
عبن طانفة من ا( واضع تتمتع الأ ولوة ا 

ما ھی هذه راشع 2 ا تطتى علمها فو اعد الارلوة ? 


ألسذدة الاو - الاولوية لامسائل الأستماقة 


Le priorité des questions préjudicielles 


المسألة الاستباقة هي المسألة التي بحب حلما قبل النظر في جوهر الموضوع. 
فعندمها بطرح : على الجلس انرو اع قانوت » للمذاكرة » فان الاظام 
ينص على عدد من المسائل لا عكن مجلس قل حلا أن ينتقل الى جوهر 
المشروع 

لقد عنت المادة ٠‏ من النظام الداخلی هذه المساتل وعمنت الترتس الذى 
تطر ح فہه مه على التصو بت : 

ولكن المادة )۸ من النظام القديم اسارت لاال الاو فى التصويت 


se 


یسب بل أل الاولورة ف امنا فشة 0 ٠‏ فع ان عددت هذه اأادة 
المواضبع التي يؤذن فما بالكلام بحسب ترتبم_ا »> اضافت : أن لكل هذه 
الطلبات ( أولية ) ( اولوبة ) على المىوضوع الاصلي »> ويترتب عليما ايقاف 
المنافشة في الموضوع حی بم الا فراع غلا . 

ولذلك درج اجلس عدا على تفسير الادة ۸٠‏ ا تعني ترتلب المنافشات 
کا اقسق ارتب اريت . 

اف المادة ۸٠‏ المشار الا : 


: اوحین بيار رقم ۹۳۰ وما یلیه‎ - ١ 


تطرح الطلبات و'لاقتراحات على التصوبت بالترتبب التالي : 
hi‏ افتراح رفص المشروع : 
۽ - اقتراح رد المشروع الى المكومة . 
e”‏ افتراح رد المشروع الى نة اخرى غبر التي دزن 
۽ - اقتراح رد المشروع الى اللجنة التي درسته . 
ہ - اقترا ال اة الى ةة اة . 

Questions préjudicielles «. ةةlaiml‎ Jئاسم وکل هذه‎ 

و د افتراعات الل غل العديل , 
۷ - اقتراحات التعديل وببدأً بأيعدها عن الاصل . 
ا اقتر اح التصدىق على أصلالمشروع . 


- اولودة اقتواح رفص المعروع _ المسألة القبلية 3 


: ۱۸۷٥١ نصت الفقرة الاولى من الادة »۽ من النظام الفر نسی لدستور‎ 
la question préalable c-ã-d. la déclaration qu’ il n’ya pas lieu ã 
délibérer, peut toujours être proposée 


ودستفاد من هذا النص أن ع._ارة uestion préalable‏ تي اضطااعا : 
رفض النظر في الوضوع : 

ان بظامنا القديم ( المأادة )۸ ) قد استعمل التعبير عن هذا الاصطلاح حل 
طويلة تقرب من معناه ولكنما لا تؤديه تاماً: الطلب فيا اذا كانت المسألة حب 
البحث فما ام لا . 

اما نظامنا المالى في الادة .۸ - فقد ايتعد كثيراً عن هذا المعنى عندما 
استعمل عبارة اقتراح رفض اأشروع فاقتراح رفض المشروع بعني ان الس 


lamaunnauaauuunoanaukanaunanveaner) 


. المسألة القبلية هي التي ينظر فيما « قبل » كل شيء‎ - ١ 


۲% 


دحل في جوهر الموضوع ورفضه » في حين ان غابة المشرع القىقة هي رف 
النظر في المو ضوع قبل البحث في الاساس. ولذلك سنستعمل للتعبو عن العبارة 
افر سه question préalable‏ عرارة رفص النظر ف المشروع ۰ 

وول سؤال نطرحه هو هل جوز اقتراح رفض النظر في الموضوع بدون 
اخناء ٩‏ 

ان النظام الفرنسى والاجتباد الذي سار عليه الجلس » رشيران الى طائفة 
من المواضع الزن ر حوز اقتراح رفض الاظر فسا : 

- تنص الفقرة النانية من اده ٥۰‏ من النظام الف ر نى : 

ا المسألة القملىة ) La question préalable‏ ( ) اي رفض الاظر ف 
الموضوع ( ا یکن طلا ف معر ض اقتراحات النواب الي : رطلب MEE:‏ 
الاستعحال L’urgence‏ ال رود دقر بر اللحنة ة 

وهدا نعی رطر بقة الاستنتاج الف ) ã contrario‏ ( ان طلب رفص 
ان طلب رفض النظر مەلقی على طالب الاستعحال ٥‏ على أقراره 1 

وما دام الأمر كذلك › ك) يقول اوجين بار فانه يكن تعطيل هذا النص 
والقضاء على هذا الاستئناء »> وذلك بطلب الاستعجال للاقتراح قبل تقربر 
اللحنة تمهيدآً لطلب رفض النظر . ومعلوم ان طلب الاستعح ال لوس عصورا 
رصا حب الاقتراح > ڊل هو من حق اي ناب من النواب . 

ب - ان مشاريع المحكومة في النظام الفر نسي تحال حكما على اللجنة فور 

فهل حوز طلب رفض النظر فما فور الايداع الدستوري ۹ 


« Immédiatement après la présentation constitutionnelle » 


)٠١( الاصول البرلانية‎ ro 


حب اوجين بيار على ذلك ما معناه : 
لکي يقر الاي ان عل الذاكزة في الوضرح با أن يخوت 
الموضوع قيد المذاكرة . وما دام المشروع حال فور تقدمه على اللحنة حكما 
فانه دو الفا نطق بل اتون انشا »> السماح بطلب رفض النظر فى هذه 
الالة . 
ان نظامنا الداخلى › ل نص كالنظام الفر نسي على ا اشناءء اولگن هل 
يعنى ذلك ان ظلب رفض النظر في المشروع عندنا ماح فى أي عبن وفي 
وال : 
ان المادة مج من النظام الداخلى تنص عل ان الجاس بأخذ علماً في بدء 
الجلسات موضوع الاقتراحات “ ويلم الرس فوراً الى اللحان الحتصة الا 
في حالات الاستعجال ال مكرر ... 
فنحن هنا ازاء حالة ماثلة للحالة الى نص علمما النظام ا المشروع 
عال حكماً على اللحنة أي انه لا يوضع قد المذأاكرة . وما دام لا يجوز 
لمحلس ان بقرر أن لا عل للمذا كرة في موضوع اء الا اذا كان هذا 
الموضوع وذ طرح لكا كرة é6‏ فان طالب ورفص النظر » بالمشروع عدا عر 
حاتز ایضا ¢ ال رمد احا لته على اللحنة ووصع ڌةر بر 4ہ ¢ و فده على حدول 
الاعال لهذا كرة . 
يوضع هذا الموضوع بالذات تيد المذاكرة . 
الى رفض النظر في طلب تثبدت أحد النواب » برفض سكلا ولا بطرح على 
التصو ت ولکن کن ان يقار ج رفص الزظر « لا ستىعاد التافدة £ القسم 
من تقربر لنة الطعون » احالف لنص القانون " . 


(۱) اوحین بیار رفم ۳۹۸ .۰ 


۲۲٢ 


و _ ان طلب رفض النظر » في موضوع ما » عندما بقترن بتصديق 
اجس » حول دون التكلم في هذا الموضوع . ولكن ما القول بالتكام في 
اقتراح رفض النظر نفسه ? 

_ و ان لصاحب الاقتراح » الذي رطلب رفض النظر به» التق بالتكلم». 
هذا ما نص عله النظام الداخلي لجلس الشوخ الفر نسي . وينتهي النص بالقول 
و ان علس الشوخ يصوت بدون منافشة » . 

ولكن التق المعطى لصاحب الاقتراح بإلدفاع عن اقتراحه > لا يخوله مج 
الدفاع هذه » ان تلو الاسباب الموجبة لاقتراحه > الا اذا وافق املس على 
ذلك . وهذا ربعي ان لصاحب الاقتراح اوگ يدافع عن افتراحه «باګاز» 
Sommairement‏ 

وبالنظر لفقدان النص في نظام عاس النواب الفرنسي جرى النساؤل عن 
ڪي انكام في موضوع و رفض النظر فة € اشامت إزاء الرؤضاء فى 
فا الاق 

وا لا رسب ؤه » ان الل الذی اعتہده مجلس الشيوخ ؛ هو الل المناسب 
زی حدر محاسنا ان تناه بالنظر لفقدان الاص عندنا ابضا . ذلك لاتب 
التصو بت مز طب « رض النظر » دون مناقشة يعرض انجس لانضاة قرار 
ھی . 

ل کی طالب 5 اقش الط » ي ال رىج سد اة: ارت :الات 
وا ٢‏ 

حب اوجین بار “ بان اي مرح من مراحل النقاش لا تحول دوثب 
اقراح و رفض النظر › . 


Aucun moment de la procédure ne fait obstacle ã la demande de la 
question préalable 
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(۱) اوجین بيار رقم ۸۷۰ 


YY 


ا 


ما دام الموضوع الاصلي ¿ يفصل به نایا » فلکل ناب الت بان بقترم 
« رفص النظر ) . 
ق ا النظام الداخلى الفرنسي لم بعين صفة و فر ار رفض النظر » 
Le caractère de la question préalable‏ 
وببدو ان غابته هي « استبعاد المسألة الاساسية مع اللوم » 
Ecarter la question principale avec blãme‏ 
فهو يعني أن لا عل للنظر في الموضوع لانه مالف للانتظام المام» او لأنه 
حاءِ ف غار و دته المناسب > او لانه غر مفہد. ولکن هده الصفة؛ كانت مود 
احتجاج من بع النواب الذين لا رون في قرار «رفض النظر» الا تعيراً عاديا 
عن ارادة الجلس بانه لا برغب منافشة الموضوع الآن . 
على انه » بالنظر لاشمة هذا القر ار و لصفته وغایته » بحب أن لا بتخذ الا 
باروٍ وفطنة . فلاقول برفض النظر فى مشروع ما »> بحب ان يكون ثة هياج 
عام صد المشروع اساب مار ضه م القانون الاساسي او الانتظام العام , 


۲ - اقتراح رد المشروع الى الجكومة: 

لبس في النظاام الفرنسي نص ماثل يبح لهجلس رد المشروع الى 
الک . وماذا يكن ان يعني رد المشروع الى الحكومة ? 

إما ان يعني ان الجلس لا برى « علا لامذاكرة فه » وهذا مشمول پالند 
الاول اي « رفض النظر بالمشروع » . 


وإما ان بعی انه محتاج اک تصحہح ف صعته أو تعد ٫ل‏ ف حوهر صو صه ) 
وهذا عكن باحالته على الاجان الختصة » لأن الجاس فى الاساس هر الاطة 
الجرعة , والكية ‏ لك في هذا الشان غير حت الاقتراح كأي نائب من 
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(۱) اوجین بيار رقم ۸۷٩‏ . 


۸ 


التوات » فل توو لس ان بعرو أن بره الي.التائب افرانا معدا مت 


م اقتراح رد المشعروع الى للة اخرى غير اللجلة التي درسته : 

لقد رأينا عند بحث اختصاصات اللحان » ان بعض المشاريع » يكن اف 
تکون ن کات اكثر من طنة وأاخقةے غاد واف الجلس ان احدى اللحان 
الختصة لإ تدرس المشروع » فيمكنه أن برسله الما . 


۽ - اقتراح رد المشعروع الى اللحنة التي درسته : 
ويقع مثل هذا الامر عندها برى اجس بعد منافشة قصيرة » ان ية 
تمديلات جوهربة بحب ادخالا على ا مشروع »> ولا يكن مجلس ان بر تجلا 
وغ او عدا ت ان ق لسرن القررع رعا اتاق هر 
قستلزء دراسة دفقة . 
ان النظام الفر نسي لدستور ٠ ۱۸۷١‏ لم يتضمن مثل هذا النص الوارد في 
نظامنا. ولكن الاجتاد قد سد الفراغ بهذا الثأن واعتبر من المسائلالاستباقة 
udicielesزpre‏ uestionsپ‏ مسألة رد المشروع الى اللجنة . لا بل انه اسار 
الى امكانىة رد مادة من ا)شروع الى اللحنة . ولا سك ان البجاس عندن 
یکنه اۋار الى اللحنة ایضاً »> مادة أو اكثر من المشروع دون اث بض طر 
ره المشروع بكاملك . 
ه - اقتواح تاجيل المناقشة الى جلسة تالية : 
ان المسائل المتعلقة بجدول الاعمال تتمتع بحت الاولوة . وتأجيل لمناقشة 
هو من الامور التى تنعاتق حدول الاعمال . ولذلك فان اقراح التاجل بتمتع 
الاولرة » لا فا تعلق بتوشف الناققة فصب › بل فيا يعلق يقبا أبضاً . 
فاذا و طلب التاخا. مع طاب القفل كانت الاولورة اظلب التأجىل . 


۲۹ 


على ان خث الاولوة المقرر لطلب تأجل المنافشة لس مطلقاً ؛ 

فالمفروض في الجلس ان ببت في حمبع الاقتراحات المرفوعة اله وفقاً 
للاصول . فلا عكن ان يكون طاب التأجسل اذن »> وسلة لدفن الاقتراحات 
الي قصل الى مرح المذا رة . اذا كان احاس ريد ان رفص مروعا ما٤‏ 
فلا جوز له ان برفضه بصورة غير مباشرة عن طريق التأجل . ولذلك › قىل 
بامكان طلب تاجيل المناقشة في المشروع لا تأجبل المشعروع نفسه » “١‏ ولذلك 
لا جوز طلب التأجيل الى اجل غير مسسى . 


النبذة الثائية : جوهر الموضوع 


ت أقتراعات التعديل على التعديل (۴). 


ان القاعدة القاللة بان التعديل مقدم على المشروع الاصلى » بجعل 
لتعديل التعديل الاولوبة . لاي التعديل عند رڏ دص ما ره المشروع الاصلى 

ب - قبل ان تفتتح المذا كرة في مواد اي ليدع بتوخب على الرس 
ان يصع رتا إلتعد لات المتعلقة بالمشروع . فسمدا باص الارعد عن الاصل 
ولكن الترتبب الذي يضعه الرس ليس نائياًء فاذا حصل اعتراض على الترتيب 
و حب عرص الامر عل الجلس ٠‏ 

ج - عندما بتاحم تعديلان » بحيث بتعذر على الريس تعيين الاولوية »> 
فعلى الر ئيس ان يقترح احالة التعديلين على اللجنة الي يكن ان تقدم نصا 
حد ردا ٠‏ 

د - لا یکن ان کون بة تراحم وبحت بالاولوبة بین تعدیل وقش فيه» 
وتعديل آخر م يوضع ورد المذدا كرة. ولذلك فادا کان ول شرع منافشة تعدیل 


. 4۳٦ انظر اوجين بيار صفحة‎ )١( 


(۲) اوجین بيار رقم ٩٤۸ = ٩٤٥‏ . 


° 


ا وا کت عى الاوالر ا عل الشروع الاصل ١‏ فان تفم تعديل جاب 
لس من أنه ان يعدل حق الاولوية . 

ان التعدباات الراسة ال لعدنل مادة ما » الاولوبة على التعديلات 
الرامىة الى ا ا . ذلك لأن طرح التعديل الراني الى الذف 
اولاً »> بعنى اعطاء الاولوة لمادة الاصلبة على التعديل . 

و . ان الاولوة فى الامور المتعلقة بالموازنة والشؤون المالة » تشذ عن 


هده القو أعءد و مہ لٹ وك ف سنه 
س اقتراحات التعديل ع المشروع الاصلىي 0 


أ - ان التعديلات التى قد تقع على نصوص المشاريع او الاقتراحات هي 
على نوعين : التعديلات الافرادية والتعديلات البماعية . 

فالتعد بلات |لافر دة Les amendements individ uels‏ ھي ا التي بقدمہا 
وان » وتظل ءل هذا الاسم ولو كان التعديل الواحد موقا من اڪاثر 
من ناب . 

والتعديلات الجاعبة :16اه «ts‏ صەndءصة‏ ١ء1‏ هي التي تقترحم) اللجان 
على المشسروع الاصلى . 

فيد ه التعديلات الماعة » لا مكن أن تتمتع بالاولوة على التعديلات 
الافرادة ( اول ( لان تعدبلات اللحنة بالنسية لتعدىلات النواب تعت ير مازلة 
الموضوع الاصلي من التعديل . ( ثانا ) لان اعطاء الاولوية للتعديلات اجماعية 
سٹیخو ل ادون طرح التعدبلات الافرادية . 

اما التعدبلات الاضافة ition‏ فلا كن أن تتمتع بالاولوية على 
التعدىلات الا فر أدرة المتعلقة اء وهذا امر فرضه الغقل السلم ولا محتاج لابرهان . 


(۱) اوجین بار رقم ٩٤٤ - ٩۳۷‏ ۰ 


۲۳۱ 


ان هذه القاعدة في نظامنا مأخودة عن الاجتماد الفرئسى الذى افر نشحة 
درس تمیق ولم برتجل ارتجالاً . ك 2 

ففي سنه 4۱۸۸٦‏ تقدمت الحكومة شروع فانون يتعلتق بابعاد بعض افر اد 
العائلة المالكة في فرنسا الذين يقلتق وجودم الانتظام العام . فعدلته اللحنةبنص 
حرم بصورة مطلقة على جميع اعضاء العائلة المالكة الاقامة فى الارض الفرنسة. 
م فدم النائب روس ٥ںهط‏ تعدللا کان مابة حل وسط بين مشروع 
الحكومة وتعديل اللحنة . وفد قبلت الحكومة تعديل النائب بروس . 

وما ان التعديل الافرادي مقدم على التعديل ابماعي ٤‏ فقد خشدت الكو مة 
أن يصوت اعضاء اللجنة مع المعارضين لمبدأً ابعاد اعضاء العائة المالكة »> تدا 
ارد التعديل المقدم من النااب بروس . 

ازاء هذه الالة » عقد رئيس الجاس مؤقراً حضره رئيس الوزراء وامين 
عام مجلس النواب» ثم طلب رئيس الممورية » بوصفه ريسا سابقاً لجلس‌النواب 
ان شارك فه . 

وني هذا المؤتر شرح الامين العام مجلس النواب» لاذا بحب تقد التعديلات 
الافرادية على التعديلات الجاعة فقال ما معناه : 

ان تعديلات اللجنة على مشروع الكومة > تعتبر ممثابة المشروع الاصلى 
بالنسبة للتعديلات الافرادية . فيجب ان تطرح للمذاكرة اولاء والا تعرضت 
حقوق الافلية النيابية للضياع . ذلك لأن اللجنة كا هو معروف تثل على الغالب 
راي الا كثرية النيابية » فاذا طرح تعديلما قبل التعديل الافر ادي »> فڪيف 
يتسنى للافلية ان تبدي رأا . 

وة مال وان امورية Gr6ry‏ ¢ عا اذا کار وی احالس od‏ 
ری مانعاً من اعتبار تعديل النائب بروس »> واقعاً على مشروع المڪومة 
مماشرة »> وطر حه لامذا كرة بعد تعديل اللحنة › باعتہار انه عند وجود تعدیلان 
على المشروع الاصلي »> یکون من حت الرئیس ان بختار ابا بطر اول 


۲ 


ولکن ریس الجلس فاو کیه ۴1٥۹۵٥۲‏ اجاب » بان هذه الطريقة تثير 
احتحاحات كثيرة من النواب »> واذا استثير انجلس فانه يصوت ضد هذا 
الرأي . واخيراً وجد رئيس الجلس حلا لموضوع » هو اث لا يقدم النائب 
وسن تيا الا اعد التصر دعل يل ايتا .:. وسكا مدان ا 
تعديل اللحنة تقدم الاب المذ كور بتعديله »> وصوت عله قبل مشروع 
الحكومة ونال الا كثربة . 

قول اوجن ا أنه نوسع بتفصل هة الاد عدا لان (ستنتج منہا 
بصورة جازمة » أنه ستحنل اعطاء الاولوبة لتعدبلات اللحنة على تعديلات 
النواب . وحتى لو قىل النائب صاحب التعديل بتأخير تعديله الى ما بعد تعديل 
اللحنة » فان على الرس ان ستشبر الجلس. 

ب - اث قواعد الاولوية في قضايا التعديلات » تطبق في جميع مراحل 
الحث فى الادة . فعندما تىداً المناقشة باحدى المواد »> سواء كانت هذه المادة 
م د لات النواب او اللحنة» فان المنافشة تستمر حى ينتهي التصوبت علا 
يكملا . فاذا صادف الجلس اثناء التصوبت ؛ فقرة في المشروع الاصلىي ۾ لسن 
في التعديل ما بقاباہا او بنقضا » فان هذه الفقرة يصوت علما » فيل التصويت 
على الفقرات التالة الواردة في التعديل " . 

ج A‏ بصوت الس على مشر وع خد Contre projet‏ مقدم من 
لذ التو أب # فاا كائت. التصر من الى رضعتا الما ۲ عل اناا عن 
مرن ,اتروع اأضاد الصوات عله فاك اتوص اقبت اظ . واذا ريت 
الاختلاف لا بتناول النموص بكاملها » فعلى الجلس ان بتذاڪر في المواد 
ان یکن ان تنسجم مع المشروع الخاد . واذا سقط التعدىل المقدم م 
النواب »› تطر ح لاتصو بت ألمادة المقابلة من مشروع اللحنة » واذا سقطت هذه 


(۱) اوجین بيار رقم ٩۳۸‏ .۰ 
(۲) اوحین بیار رقم ٩۳٩‏ . 


وق 


.4 > س ل ل ل ت 


اده ایشا ثطر ح الصو ٫ث‏ عندئذ اأ__ادة المقابلة من المشروع الاصلي او 
التعديل الذي بقدم علا من احد النواب . 

وعندما بکون ا لجس قد رد مادة من مواد اللحنة “ فان المذاكرة عكن 
ان تنفتح فوراً على الادة المقابلة من المشروع الاصلي . هذا اذا كان النظر في 
هذه الادة رورا لأجنل التصويت على المواد التالة , :ولك غندما نقدم 
اللحنة مشروعاً كاملا » مترارط الاجزاء »> وتحذف بعض مواد مشروع 
الحكومة » فان هذه المواد لا مكن التصوبت علا الا بعد التصوبت على 
مشروع اللحنة وعند توافر شرطان : 

الاول _ ان تزشيث الحكومة صاحبة المشروع ذه المواد . 

الثاني _ ان لا تكون متعارضة مع نصوص المواد الي ورت افلنن غلا 

فانفرض ان ثة مشروع قانون ضرائي يفرض رسوماً مختلفة »> وقد تبنت 
اللحنة بعض هذه الرسوم » ورفضت البعض الآخر ووضعت بدلا عنها “ محبث 
اصح مشروع اللجنة مشر وعاً كاملا مترارط الاجزاء . فاذا طرحت لامذا كرة 
والتصوبت > المواد الي رفضتما اللحنة فمل التصويت على مشروعها الكامل ٤‏ 
فان هذا يودي الى اعطاء الاولوبة لمشروع الاصلي على‌التعديلات» وقد يؤدي 
بالتالي الى افرار مواد مشروع الحكومة ورفض مواد اللحنة قبل اٺ تطرح 
لمنافشة او التصويت لأ تصسح بدون موضوع . 

د _ طالا ان الحکكومة م تعدل عن النصوص القدمة منا بصور هة ر“مسة 
ووفةاً للاصول المعبثة للعدول » فلا يكن لأحد من النواب أن يقدم أحد هد٠‏ 
النصوص مثابة تعديل على مشروع اللحنة» عملا بالميدآً القائل ان نصوص مشروع 
الحكومة بحب ان تطرح للمذاكرة في خر الترتوب . واو ممح لأحد النواب 
أ ي ا من صوصن روع الکومة ١‏ اة دیل ٠‏ لا سب ٠‏ 
احتالاء حت الاولوية على مشروع اللحنة. اذ يكفي المكومة عندئذ لتعطي 
نصوصا حتى الاولوية » ان نتفق مع بعض النواب الموالين » لىقدموا ھ_دہ 
النصوص مثابة تعديل على مشروع اللحنة . 


۳ 


اما اذا عدلت الكومة عن نصوص مشروعما وفقاً للاصول » فليس ما 
نع اي نالب انيتنى هذه النصوص بثابة تعديل على مشر وع اللجنة» ويبكلسب 
يذلك ق الأولوة . 

ان هذه القاعدة » بعدم جواز تبني نصوص المشروع الاصلى » کتعدیل 
على صوص اللحنة بطق على اقتراحات النواب فار التص المقترح من 
احد النواب » والذې عد لته اللحنه > یکن لصأ حہه ان بتقدم به کتعدىل على 
تعديل اللجنة » ولكن بحب على الرس في هذه الالة ان يستشير انجلس. 

أما تعدبلات اللحنة» فلا كن أن بتسناها أحد النواب وقتكتسب الأولوية) 
ألا اذا عدلت عنها اللحنة . 

فصل الجلس ج رأينا مسائل الاولوية بساطان مطاتق . وقد بعرص عاي 
تعدبلات تؤدي الى تحز ئة المشروع . فلا حى لار ئس ان عار رتيب الموأد 
او الفقرات المطروحة للمذاكرة » بل بعود ذلك الى الجلس بناء لطلب اأحد 
آمشا .ادا رہن امحلس › باٺ اک راد المشروع الاخيرة › ي تاا 
التصو دت علا » تؤدی الى تعدیل المواد ألاولى 6 أن آل حدقا قفارت 
لحاس التق » بان بقرد انلك الادة الاخيرة اولوية الطرح للمذاكرة . 

عنتما تكو رى التعدىلات الزا هة مع مشسروع اللحنة او مشروع 
اة ١‏ الكل فى اراقع لا تعديلات تفصبلبة بل مشروعاً مضاداً ده 
projet‏ فان على الرئيس ان تير الجلس في مسألة الاولوية . لاك 
التعدبلات تىقي على نصوص المشروع بعد تعدیاما او صرحا . اما المشروع 
المخاد»ء فانه محل علا . واذلك بحب على الجلس ان يقرر الاختيار بين المشروع 
الاصلى والمشروع الضاد لأن المشروع المضاد بخلع في هذه الالة لباس التعديل 
املس لباس المشروع الاصلي 

م _ الموضوع الاصلي : 

عندما لا کون ثة تعديل » او عندما قط التعدر_ل المطر وح » يطرح 

الموضوع الادلي للتصويت . 


Yo 


الفصل السادس 


اصو ل الصو لت Procédure des votations‏ 


Da la position des questions السذدة الاولى - وصع الاسئلة‎ 


يعنى « بوضع السؤال » اصطلاحاً > الصيغة التي بطرح فيا الموضوع على 
التصوبت . وغابته » تفم النواب على اي أمر يصوتون . 

ازغ وضع السؤال » يحب ان يعم بصغة عكن معا لا كبر عدد من النواب 
ندنو ن رأباً واحداً » ان بصوتوا سوية . 

والر س »› هو الذي يضع صغة السؤال › ولکن لکل من النواب حق 
التكل وطالب تعديل الصغة . وعند طرح السؤال على التصوبت ٠‏ بحب غلى 
الرس ان ٫طرحه‏ کا هو بدون تعلق او تحفظ . 

ولا يتوجب على الرس ان يستشير الجاس بشأن جع الاسئلة . فشة 
حالات تكون ارادة الحلس فا واضحة »> وهذا ما بحصل عندما يقترح رد 
المشسروع الى اللحنة» أو تاجبل المناقشة او قفلها ففي مثل هذه الالات بطرح 
ازس الال اقمربت يدوت امتشازة اجس . 

ولا محوز لار ئس ان بستشير الجاس يشان ماد« milnة Des principes‏ 
نەه فالنصوص الى تطرح للتصوبت بحب ان تكو ن واضحة خالة من 
الالباشن . 


۲۳٦ 


النذة الثانمة - النصاب والاغلسة ( او الا كثرة ) . 
Des principes abstraits‏ 
كثيرآ ما مخلط بين النصاب والأغليية مع انها سيان ختلفان كل الاختلاف 
كلاها لازم لصحة التصويت » ولكن اجتاعا معا لس محتبا دانم . فة 
حالات بكون النصاب مكتملا ولا تكون العامة المطاوبة متوافرة . 
ان النصاب يٿل عدد الاعضاء الذين لا بد من امشتراڪمم في اة لاا 
صحة التصو بت أا كان منحي تصوبتمم . 
اما الاغلبية فتمثل عدد الاعضاء الذين لا بد من تصويتهم في منحى واحد 
لأحل فوز الموضوع المصوت عله . 


أ - النصاب : 


ان المادة )م من الدستور فد حددت النصاب عندنا باص : 

« لا يكون اجتاع الجلس قانونباً ما لم تحضره الا كثربة من الاعضاء الذين 
بؤلفونه » . 

فالنصاب عندنا اذا لكل جلسة هو الاغلسة من اعضاء الجحلس. ولذلك نصت 
الا دة انون من النظام الداخلى : و تفتتم جلسة الجلس ا عرز رمن 
نصف اعضائه . ولا بحوز التصوبت الا بحضور هذا النصاب في قاعة الجلس ». 

وينتج عن ذلك ان النصاب عندنا ليس ثابتاً بل هو بتغير بتغير احكام 
فانون الانتخاب الذي حده عدد النواب . 

اما النصاب فى القانو ن الانكليزي مثلا » فهو عدد بعدد معين من الاعضاء 
فلا يتكون النصاب القانوني في مجلس العموم الا بحضور أربعين عضواً على 
الاقل . اما في مجلس اللوردات فان حضور ثلاثة اعضاء فقط دشكل نصاباً 
اوا 


8/ 


ب - الاغلسة 

فلنا ان الأغلسة مدلل عدد الأعضاء الذن ل رد من تصو يتمم في منحي واا 
لأجل فوز الموضوع المصوت عليه . 

فهل ان الاغليبة في كل المواضع التي تخضع للتصويت هي وأحدة ? 

ان اليتون والقوانن اللنانة فد غددت انواا رة من الأغلبات 


يکڻ حصر ھا انوا ً ثلاث ھی : الأغلسة اأطاقة »+ Majorité absolue‏ 
E‏ النسة Miorftê relative‏ والاغلىىات اغاخة. Majorités spéciales‏ 


| - الأغلسة المطلقة : بهم بالاغلبة المطلقة الزيادة على النصف ولو بواحد 
La moitié plus un »‏ « 

فاذا كان العدد وتراً ٣نهمص1‏ فؤحذ العدد الصحسح الاصغر من النصفين » 
ويزاد عله واحد فتتكو ن الاغلبة المطلقة. مثال ذلك : 

ان عدد النواب عندنا هو تسعة وتسعون . فالعدد الاصغر من النصفين › 
هو تسعة واريعون › فاا اضف الله واحد | صح الرقم سين » وهو مئل 
الاغلسة اأطلةة من موع عدد النواب 
والاغلسة اأطلقة نوعان : 

الاغلبية المطلقة من تموع عدد النواب وينيغي ها نص خاص ( ١ه‏ تاليا 
من اصل ٩٩‏ ) ( انظر المادة به من الدستور بشأن اعادة النظر في القانون). 

والاغلسسة الطلقة من صاب اللة » وان نصاب اللسة ک) حدده الدستور 

هو الاغلسة المطلقة من جموع عدد النواب (۹ ناا من اصل )٥۰‏ و کا ارتفع 
عدد اللماضرن »› ارتفعت نسبة الاغلسة ( ۲۹ من أصل +١ - ٥۰‏ من اأصل 
+ الخ ( 


۳۸ 


۲ س الاغلسة النسدمة : 
المقترعين ايا كان مبلغه بالنسبة جموع المقترعين . 
مثال دلك : تنص المادة ٠‏ من قانون الانتخاب: 


يفوز بالانتخاب »> المرسع الذي ينال العدد الا كبر من اصوات المقترعين . 
راذا ساوت الاصوات فقوق الا كاو ستا , 

فلو ر سح حهسة اسخاص افم عن دابرة انتخابىة ٤‏ بلغ عد د ا لمقارعن فا 
انىة لاف ¢ فمسکن ان دصو ر النتاتح کج بی ۰ 


و‌ 


المرسح الاول ۰ صوتا 
المرشح الثاني ê: N4‏ 
الأر سح اثالث ۱1۰ موتا 
المرسع الرابع a‏ 
المرشح الحامس ٠٠١١‏ صوتاً 
فا مر سح الأول » هو الذي نال اكير عدد من الاصوات » وهو الذي 
يعتبر فائزاً يقتضى المادة ء٠‏ المشار المهاء مع أن اصواته بالنسبة جوع المقترعين 
تل اقل سن عن ا2 


- إت هذا الال الذي ضربثاه بستازم الملا حظة التالية : 

تنص الادة ٠‏ من قانون الانتخاب الشار اليه على أنه يتو جب على المرشح» أن يودع صندوق 
الجكومة ›» مالغاً قدره ثلاثة الاف لبرة لمنانية > لا يماد اليه الا اذا نال في الانتخابات خمسة 
وعشرين با ئة من اصوات القترعين على وجه قانوني. والفائز في مثالا يظلفاثز ا معانه م ينل اة 
وعشرين بالئة . وهكذا يفوز بالنيابة ولا يحق له أن يسترجم التأمين. ان هذا العيب فيالتشريم 
يستلز م اعاده النظر واضافة فقرة على الادة تجبز أاعادة التأمين في حالة الفوز بالنيا بة بالاستناد الى 
المادة ٦١‏ . 


۲۴۹ 


e"‏ الاغلسات الاصة ؛ 

هنالك اغلات نص علا الدستور والقوانين لست اغلسة مطاقة ولا اغلبة 
نسدة بل هي اغلة عددة ينسبة معىنة . 

ا انتخاب ر ئس امهو ر دة (المادة ۹ هن الدستور ) : 

تخب رانس ېو رة بالا فراع السري يغا اممة المل^ين (من علس النواب) 
ف ألدووة الاو . ويکتفي بالغالىىة أإطاقة ف دو وات الافتراع الي تل 

ب امام رئش اجو رية ( الادة ۰ من الدستور ) 

لا كن اتام رئيس ابممورية الا من قبل مجلس النواب وجب قرار 
دصدره رغالسة لي بجموع اعضائه . 

ج - اتام الوزراء ( المادة ۷٠‏ من الدستور ) : 

لجاس النواب اث يتم الوزراء بارتكامم الانة العظمى او بأخلاهم 
بالواجبات المترقية علرمم ولا جوز ان بصدر قرار الاتمام الا بغالءة التلشن من 
بموع اعضاء الجلس . 
ھ ‏ تعدیل ألدستور ) الاد بپ و من الدستور ) : 

۱ ق کل النواب فى خلال عمد عادي ٤‏ وبناء على اقتراح ر 
الى تالف منبا الجلس قانوناً بأعادة النظر في الدستور . 

ادا : توافق الحكومة على أع_ادة النظر ف الدستور فعلپا ان تعد 
القر ار الى الجلس لىدرسه ثانبة »> فاذا اصر علبه بأ كثرية ثلاثة ارياع من مموع 
الاعضاء الذين بتأاف منم الجاس قانونياً فارئيس اجممورية عندئذ اما اجاية 
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- عندما بطرح على الجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور > لا كله 
ا رٹ فه او أن دصو ت عله ¢ ما تلم | کثررة مو لفة من لني الاعضاء 
الذن بؤلفون الجاس قانوناً »> ويحب ان يكون التصويت بالغالبية نفسا. 

ق = ادطال الانتخاب ( المأدة + من الدستور ) 

لأر اب وعدم احق بالفصل ف صح تیایتم ولا حورل ایطال انتخاب نالب 
ما الا رغالسة النلّن من وع الاعضاء . 

هده ا من الاغلسات اغاصة الي ح لدت بالنضص بأسممة معتة ۰ وهنالك 
نصوص اخرى في النظام الداخلي سنأني على ذكرها عند بحث الموضوع المتعلق 

| 
i: 


Décompte de la majorité حسان الاغلسة‎ E 
من فانون‎ ٥ ف الاقتراع السعري : الاورافق الساطلة عقتصی اده‎ 
7 الانتخاب وھی‎ 
ا ے-الاوراق .الى تشتمل على غلامات تعرنف.‎ 
ب ۋراق التي تسمل عل عار ات ممن‎ 
.. ار کی ار لاغز‎ 


ف التصو يت العلني : اصوات الممتنعان (الفقرة الاخبرة من اllدs A۳‏ 


imenuensnsernsracsunorenvanansanaxaaaas 


(۱) انظر اوجین بیار رقم ۲٦۳‏ وما یلہا . 


۲۹۱ الاصول البرلانبة )١١(‏ 


النيذة الثالثة 
حزئة مصو لت Des votes par division‏ 


-- بحب ان يؤمن القانون لكل تاب الوسلة أقول بوضوح ما يفكر 
به ¢ ما نو رده وما نناهضه لاني التصو بت ا صادی التعير ء 

ان اي مشر وع مہا کان رہطا وتوا ول تمن دص المىادیء لا بل 
دعص الكامات لى کن أن 2 ل عله | کثر الاءزاء ادا 3 ف العمل 
لتأمين حربة الرأي على الوجه الا كمل ? 

ل مص زظاما الداخلي الاي على التحز تة ف ا الى ھار ف الظام 
الفر نى الشرط الاسامى لتامين حر رة ارا . ولكن الادة ٠۲١‏ من نظامنا 
القدے ظات تقلىداً u‏ تسسا ¢ وهي نص على ان غصل التحز له عتما ف 
المو اد المتششعة ادا طلب ذلك » . 
يفرض على النواب قدراً اكبر من اليد والانتباه. والدساتير التي قنع التجزةة 
اوتحد من حت مارستا مجعل مہمة المشرع هينة . ولكن هل يكن مع ملع 
التحز له ان بأني التصو بت معاراً تعراً ا5 2 

ان طرح مادة متشعبة المياديء > تؤيد الاغلبية قسماً منها وتناهض 
القسم الآخر » يؤدي في حال منع التحزئة الى إجار النواب على التصوبت على 
ما رفضو ن توصلا 1 التصو بت على ۴ بو دون ان لاصو دت صل ظا دو ندون 
توصلا الى التصو بت على ما برفضون . 

۽ - ان النظام الفرنسي قد اقر بهذا الشأن مدأ 


الاول - ان افتراحات ومشاريع القوانين يصوت عليما مادة مادة . 
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الثاني ارت الوضوع النشعب سزا سكا عدم ا يلت ذلك ا 
اراي 

فکل افتراح برعي 4 التصوبت غ مسر وع انون دفعة واحدة ٤‏ 
En bloc‏ لا بحوز ر شس ا دطر حه على الصو بت ولو کان E‏ ان 
الأكڪثرة لو دده ۰ و کذدلك و حورل ان یط رح للتصو ت افتر اح عدف 
فصل کامل ٥ن‏ مسر وع مو أف من مواد عل ) ولا التصورت دفعة واحدە 

وعندما تطاب تحزئة التصوبت على احدى المواد »> فان هذا الطلب لا 
مخضم ارأي الا كاري ھت غل ارين ات بطر الادة جزأة . وادا 
ر وحمت ت طلبات التحز دة فرداً بالتصو ت على أو سعما أي على تلك الي تقدي بطر ح 
النص الاصغر + La rédaction la plus reduite‏ 

۳ : بکتف نظا منا الحمالي بالسکوت عن موضوع التحز نة بل أنه . 
دىصس ارضا صر أحة على و حوب التصو دت على المشروع ۳ الافتراح مادة مادة 
وهر ادا بد ېي ا نحو زر خط ه ولکن اء عر ضا ف الفقر ة المَانىة ٥ن‏ 
المادة ۸١‏ أنه بعد الفراغ من التصويت على المواد »> يبحب أخذ آراء النواب 
على قول المشروع ملت ھ3 وھد ا النص کا زی غر مازم بطر ح المواد ماده 
مأدة . 

لقد كانت احتادات عالسنا المتعاقة فى هذا الشأن متناقضة ومخالفة لامبادىء 
العامة » ففها كانت تقبل مبدأ التجزتة في المادة الواحدة اجتمادا لعدم النص > 
كانت تقل التصويت على المشروع او الاقتراح دفعة واحدة حي في ظل النظام 
القدے الذی کان برحب الصو بت على المشروع ماده ماده . 

۽ - ومن اخطر المواضيع التي افرها ابجلس ذه الطريقة قانون ۲ نيسان 
سنة ٠۹٠١‏ المتعلتق بتحديد صلاحات المراجع المذهسة لاطوالف غير ادن « 
ھل ا القانون الذي سات دسر د اران بقار الحامين ملد اة اس سین نا تن 


۲t۳ 


من هرطقات فانونمة ولشربعة . 

وقد طرح هذا المشروع على اجاس فی جلسة ۵ اذار سنة ٠٩۵۱‏ بعد أن 
درس فى اللحان وها اعلن الرئس ان المشروع معروض لمناقثة بصورة عامة 
حجرت دشانه المنافشات التالمة : 

امل ود 2 لشن لنا ما نقرله حول ھا المشروع» الاه تافص راود رن 
مادتين فه : الادة التى تقول أنه يتوقف تطبيتق هذا القانوت على كل طانغة الى 
ان تقدم کل ملا فانون احو اها الشخصة لتقره الدولة , ( أي r sall‏ ( 
بنا نری المادة م تحيل جع الدعاوى المعلقة لدى الحا النظامة الى الحا كم 
امذهسة منذ نشر هذا القانون. فكيف تحال فوراً هذه الدعاوى مو جب قانون 
أ 


ن بطق قل سنة ? معي فرصة سنة مادا نعمل بالاعوى ? 


حمد العسود - امس لى ما اقوله ذا القانون لأن له صفة خاصة . ولكن 
لفت نظري الزحة الختاطة الواردة بالادة الرابعة ءشرة مادا بقصد بكلة 
الط_ايفة ? هل رقص د ا الطو انف اأعددد بالقانون ام اا تعد ی لباق 
الطواثف ? ارجو ايضاح هذا الام . 

وزير الا سال العامة س فمك اأ_)دة الف و صر الطو أف الي دشماما 
هذا القانون وکل طا رفة غار وارد ذ کرها ره لادء لا علاقة ها ما ورد ف 
القانون . 

عد ان اسر س قد احرت اللحنة العدأة فان حاص على ا)ادة الرارعة 
ڪن و شی تتعلی دتعار اازوحن اد ھہہ) é6‏ واكہة وات الےالاحہة ل مأ 
بترتب عن هذا التغيير > وعلى أي مذهب يعقد وجل اازواج . 

نصار غاسة ٠‏ كتا نتى ان تأتنا الكرمة بقانون مدني عوضا عن هذا 
القانون . ان هذا القانون يشمل حميع الطوائف ولا سك انه خطوة واسعة في 
سبیل توحىد الطواف والكراء . اننا ترجو المكومة ان تاأتينا بقانون مدني 


يطبق على حع الطو اتف التى ترغب فى أجراء عقودما امام الحا المدنبة . 


t4 


جوارج لای اسا لی سل > هناك فرم_ان قد بقول بان تنظر انحا 
الا کلیریکة رالد عاو ی HEA‏ با لست ران هتا فا تعلق بالاسلام ق بعصم 

الرس ةرح المد امل لود أن بصار لاصو بت على ھل ا القأنون ماده 
وحيدة فمن يقبل بهذا الاقتراح فليرفع بده (لبلت) 

مادة وحدة صدق الة_انون الختص بتحديد صلاحنات المراجع المذهبية 
لاطو اف المسيحة والطائفة الأسرئملة ك عدلته نة الادارة والعدلية. 

ال ردس من بقل االمادة الوعدة ک) تلبت فليرفع بده (فملت) 

الرس = دلت اا اده الو حدة والآن مسرو ع الة_انون با عه معر وص 
لاتصو بت باالمناداة الأسماء : 

فنادی الكاةب النواب بأسمام » فصدق الارن بالا كثرنة :و الف 'السد 
نصار غامبة وامتنع الد اہراھے حدر . 

ولا ری مندوحه من التعلىق على هذا العمل النہ_۔ابی لمعب نین ای اي 
مد ی بلغ الاستيتار دردرس القو أبن والسکوت عل الاعطاء التشر بعة : 

- فالنائب السد امل لود الذي لفت نظر ال جاس الى تناقض فاضح 
ان أأادة جم والادة ٣س‏ وای تتعلی باصو ل احالة الدعاوى من اجا ع النظامة 
الى الحا المذهبية > هو نفسه الذي سكت عن هذا التناقض وقدم الاقترأح 
بالتصو دت على القانو ت ماده وحہ ده ن 

۷ رالادة ۳۲ الي نال قا الس عن حقه ف التشريع ل ای 
الحكومة - وقد بكون الأعر مقبولا - بل الى كل طائفة جفردها لكي تسن 
قشر دعا ن الاحوال الد خصة و تقد مه لاڪڪڪر مة للاعتراف و ئ ى افرها 
الجلس من ضمن القانون بدون منافثة او اعتراض . 


م والادة ۳٤‏ الى اولت الطراتف أن تعدل تشر عہا کا ارادت سرط 
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ان تقدم التعديل الحكومة للاعتراف به" ايضاً تتضبن نازلا نايا عن حق 
التشريع في قضايا الاحوال الشخصية . ومع ذلك فقد افرها الجاس يدون 
ا ر 


۽ والفةرة المانمة من المادة جم الى تقول « بتوفف تطىمتق هذه المادة » 
واي من سانا أن تؤدي الى جعل الطائفة التي تتخلف بدون قانون البتة > هذه 
الفقرة فد افر ھا اا بدون مْنافثة اؤ اعراض . 

وخلاصة القول ان الخالفة الدستورمة التى ارتكم| الجلس في التصويت مادة 
وحبدة على مشروع القانون المذ كور هي التي ادت الى الخالفات الأخرى . 

ومن هذا القىسل انضاً ما حری عند التصو بت عل مسر وع فانرن الا تخاب 
الصادر في ندسان سنة ۱۹٦۰‏ . 

فعلى الرغم ٤ا‏ اعتور هذا الشروع من عالفات دستو ر رة في طر بقة طرحه 
على الجلس بصورة الاستعحال وعلى الرغہ من الضجة الي E O PT PE‏ 
اقرار المىادىء او لبة الصاغة ال ر ككة والتبويب المشوش فقد صدق على هذا 
المشروع ماده وحہ ده اګ غد لته اللحنة 

م لا بد ان عالسنا دهت الى ايعد من ذلك فصوتت على الموازنة ا كثر 
من مرة نمادة وحدة خلافاً لنص المادة ۸٣‏ من الدستور التي تقول : بقترع على 
الموازت بدا يندا . 

ولكى تغطى الحالفة الدستورية في مثل هذا التصوبت كان باجا الى البلة : 
فيدلا من ان يقال : صدق مشروع الموازنة المقدم من المحكومة .. كان يقال 
وكأن اليكو مة بذلك تأخذ ساطات‌استئنائمة لاصدار الموازنة بمرسوم‌استراعي. 


الذي كاف ددر سما قل اقرح إلغاء الكثر من موادها ومع دلك هي البوم نافذة , 
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ونی جلسة ۱۳ تشرین الاول ٠۹٥۳‏ احبل على اجلس مشروع قانون معجل 
ممكرر ذا الموضوع ارفق بالاسباب الموجبة الآني بيانما : 


الاسباب الموجبة 


بالنظر لاظر وف الاستفنائة التي ادت الى التأخير في تصديتق موازتة ٠١٥۲۳‏ 
وقد رفت السنة على الانتباء . ولا كانت هذه الوازنة قد نقذ معظءما على 
القاعدة الاثى عشر بة و رعد من فاندة للمنافشة فما تفصىلا فضلا عن ان هذا 
الار بستغرق وقتاً طويلا . 

ولا کان مشروع الموازنة فد درسته اللحنة المالة بدفة »> وعدلت في بنوده 
ما بيغي ان يعدل » وكانت في مها هذا قد مارست المراقبة التي بويا 
الدستور للمحلس في درس الموازنة . 

ولا كانت جع هذه الظر وف تستدعي التصديق على الموازنة بافرب فرصه 
وقد رات الكرمة ان تنقد م اف ااي الكرع مشرو ع انون مستعحل 
مكرر بز هما التصديى على موازنة سنة ٠۹٥۴‏ وتنةذها. ولس ف هذا العمل 
خالفة الدستور أو لانقالند البرلانة . فالدستور اللبنافي ليس فيه نص صريح 
شارت الوا الااشتراعة باجاز تما في مواد معبنة او حظيرها في مواد عددة 
شأننا فى ذلك أن الدستور الفر نسي الصادر سنة ۱۸۷١‏ . 

وبالرغم من ذلك فقد استقر التقلىد فى فرنسا ولبنان وغيرها من البلداتب 
غل أن کون لامر اسے الاستراعة حدود ان لٻة الوقت وان لبة الموضوع . 
فالجاس الذي عنح صلاحة المر اسم الاشتراعة هو الذي جدد مدتما ومواضعما 
وله ان عنحا ساطة المراسم الاستراعىة في اى موضوع كان حتی فی الامور 
اة 

وقد ذهىت الاحتبادات الى ابعد من ذلك » ففي شون فرنسا الضادز 
سنة ٩٤٩‏ “› حظر المادة ج تنازل الساظة التشريعىة عن سلطاتما في اصدار 
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الةرانين. وباارغُم من هذا النص الصربح الطازم صدر بتاریخ ۱۷۰ آب سنةٌ ۱۹4۸ 
فا نون بعطي احكومة ساظة ار اسے الا ساراعة واناء البحث ٤‏ هذ ا القانون 
أاثبرت مسألة عالفته الدستور وبالرغم من المناقشة العنيفة صدق الةانون واصح 
نافذاً , 

لجس ان يتنازل عن صلاحيته التشريعية» فان الامر عندنا» وليس في دستورنا 
اي مانع ٠‏ لا بقبل الشك والتردد > وليس بالنتيجة ما ينع مجلس الكريم من 
اأعطاء ا لار مة صلاحہة التصدىق على موازة سنة ۳ على ضوء دراسات 
اللجنة المالبة للاسباب الاستشنائية المىنة أعلاه : 


مشر وع فانون مستعحل مکرر : 
مادة وحىدة ‏ أحيز للحكومة أن تصدق مرسو م تخ محلس الوزراء موازنة 


سنه COs‏ وان تامر بتنفذها 
التصديق على الموازنة دوو وأحدة ) En bloc‏ ( وهر امر مخالف للدستور 
تم بين الاجنة المالبة والحكومة على ان تصديق الموازنة و وفقاً لمقررات نة 
المالىة والموازنة » باعتہ__ار و ان اللحنة فك ادوس الأشروع رد وه وغدل ى 
وقد جرى التصويت بالنتبحة على اعتبار القانون معجلا فقط واحبل الى 
اللحنة . 
وقد عدلت اللجنة مشروع القانون ك) بلى : 


۸ 


۴ وفقا لمقررات اللحنة المالبة والموازنة وان ثأمر بتنفشذها . 

وصوت الجلس على هذه ا)ادة الوحىدة دد ون ا 

- على ان حت طلب التجزة بظل مقيداً بإاضرودات فلا يلجا اليه الا 
ضمن نطاق العقل السل فعندما يودي طلب التجزئة الى الزام الجلس بالتصويبت 
على صوص تافة » Y « Poussiêre de texte‏ معی ها » فان امحلس عند الد 
أن بقف في وحه الطلب وبقرر منع التحز لة : 

۷ س اوا ا | المطر وحة لاصو بت وط النص على ماده اخری ود 
تکون مو صع احتحاج > :فان ظلب التجزئة يولي الرس التق بان بطر ح 
لتصويت المادة المعطوف علمما اولا. لان ذلك مخلص الجلس من الصعوبات الى 
فد قزغاً عن طاب التحز نة . فسو اء هلت المادة المعطوف علا :أو رفضت تصبح 
اده الاوك دد ون فا بد 3 ۰ 


النبذة الرابعة 
في التصويت الجماعي 


Des votes sur l'ensemble 
أن التصويت الجزأ هو تصويت موقت . ولا يصح نائ ما ل بت‎ - | 
من نظامنا‎ ٠ التصويت الج)اعي . وهذا ما نصت عله الفقرة الثانىة من الادة‎ 
4 الداخلى بقوها‎ 
بعد الفراغ من التصويت على المواد بحب اخذ آراء النواب على قبول‎ « 
المشروع بجملته » ... وهذه القاعدة هي قاعدة عامة . ففي كل مرة بحري‎ 
> التصويت الجزأ على موضوع » فان هذه الاجزاء الى صوّت علا منفصلة‎ 
جب ان يصوت علا جاعيا.: واهذا بعنى ان التمبويت البماعي هو شبروري‎ 


لا دشان مواد مشروع او اقتراح فحسب »› بل بشأن مختلف الاجزاء الي 


۲۹ 


ثا ف منبا المادة الواحدة . لا بل اث التصوت لحرا على فقرة وأحدة من 
احدى اواد دستلز م التصوبت لماعي على الفقرة فمل التصو بت على اده الي 
تتضمن هذه الفقرة . 

ومن المقرر ان التصويت ابماعي لا كن اللحوء الله ما لم ينته التصويت 
على كافة الاجزاء . فاذا احل على الاحنة تعديل ما »> على أحد اجزاء المادة > 
فان هذه الاحالة حول دون التصوت لماعي على الإأدة . 


واذا قدم اقتراحان معني واحد » واحىلا على اللحنة > وفررت اللجنة أعاد 
احدهاء فان التصويت الماعي على هذا الاقتراح بدي حتماً الى رفض الآ خر. 
واذا اراد صاحب الاقتراح المرفوض ان بطرح اقتراحه على التصويت › فليس 
له الا ان يقدمه بثابة تعديل قبل التصوبت التائ » فان لم يفعل سقط حقه 
بعد التصويت الماعي بطلب وضع اقتراحه قد المناقشة . 

٣‏ - اذا كان مه تعديل برعي الى تخفىض اعتادات مختافة في فصل وأحد» 
و ا عر ۲ لیب ار ق وت اق فل اغات ان عن 
جوم البلغ الخفض من القصل المد كور 7 غاا مقط التمديل بالتصريت الماعي 
اعتبر التصويت الجأ باطلا » وتوجب الرجوع الى المشروع الاصلي دوت 
التخفضات . 

٣‏ - عندما يكون المشروع او الاقتراح مؤلفاً من مادة وحيدة لإ يطلب 
تحز تنما » فان التصو بت على المادة يغنى عن التصوبت الاعي علما . وحكمة 
ذلك الؤول دون تعريض الجاس لأت ينقض ما قرره . اذ يكن > او 
أا خضت ال ادة الوحدة التصو دت ال اعی› ان رفص هذه الادة رعد أن کو ن 
قد قبلما لدققة خلت . ۰ 

ولذلك درج في جلسنا على التصويت على المادة الوحيدة بالمناداة على الامماء 
8 دون التصودت علبما برفع الايدي اول 
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) - وعندما يكون 4ه مشروع من مادة وحدة ٤‏ فدم علبما تصوص 
اضافة فيدأً بالتصويت على المادة اول . فاذا قيلت المادة وسقطت النصوص 
الاضافة المقدمة او سحت » فاب الادة تعتبر مقبولة نمائباً دون اللجوء الى 
التصويت اللماعي . ولكن اذا كانت هذه النصوص الاضافة معروضة قبل 
التصو بت على المادة ورأى الرس ان الامل بقبو ها موقوف على خم الاضافات 
الها »> فيمحكن ان بطرح على التضويت الادة مع الاضافات المقدمة جموعة > 
وذلك بدون ان ستشير الجلس خصو صا اذا احتج احد النواب بانه لم ڪن 


ىصوت على المادة او یکی مو ملا بالتصو دت على الاضافات الي ود مت علسما. 


وتطىق هذه الة_أاعدة لا ف معر ص التضو نت على افتراح او مشر وع من 
مأدة وحندة فحسب بل ف معرض التصو بت على المادة الو أحدة من مشروع او 
اراح مو أف من مواد عدة . 

E: E‏ کون ۳ مشر وع مو لف من مادڌن ر ت علي أو لاها ف 
حلسة ٠‏ م سحت المادة الثانية ف حاسة تاأمة »> فان بامکان الر نس اٺ بعلن 
المشروع مقىو لا »> دون ان رطر حه للتصو دت انی ادا : ج على ذلك اأحد 
مق النواب . 


اما اذا احتج احدھم قحب اعادة التصوبت على الادة الاو الي سىق 
فو هاء أذ قد بكون هة نواب م بصو توا على المأدة الاولى الا على أمل‘التصويت 
على الثانبة » فاذا سحبت المانىة »> فجب أن تومن هم حرتمم بالرجوع عن 
واچ ورد المشروع . وتطبق هذه القاعدة نفسما عند التصويت على فقرقين 


تو أنمان مادة واحدة . 


٦‏ اما اذا کان ُه مادة صو ّت علا على دفعتن » فقىل الخرء الاول 
ورفضص الزء الثاني ¢ ل تطر ح الاد لقصو ت ال اعي 2 


وقد اثيرت هذه القضبة في الجاس القرنسى في جلسة ٠۳‏ سباط سنة ٠۹۳۳‏ : 


۲٥۱ 


طرح تعديل على التصو يت محزءاً فقيل الزء الاول ورفض الثاني . وفي جلسة 
الوم التالي طلب فريتى من النواب اعادة التصوبت على الفقرة الي قبلت » بحجة 
ان تاعادة التصويت يؤدي في حال سقو ط الفقرة الى وضع الجاس في موقف 
متنافض مع نفسه . وقد شرح النالب «لافىت eاناگة1‏ » رأي المعارضين 
ما معدٌ_أه ؛ 

« الس لار ئس ان برفض مز به الوضوع عندما تطلب التحزلة . ولادا 
طالب التحز له 2 لأن اد م فة من ادو ص عدة » مختافة دعضپا عن دعص »› 
تقبل الاغلبة بعضما وترفض البعض الآتخر » . 

ولقد طلست التحز تة ماده موضوع 2 وصوٴت على الفقر ة الاو 
وفىلت› وصو ت على الفقرة النانىة و رفصت ٤‏ ف الرجوع ال التصو ت ا لڂحاعي 
على المادة ٩‏ أنه لا کک الرجوع ف التصو نت اخاعی الا ادا كانت أأ__ادة 
مؤلفة من فقرات عدة قلت تباعاً . ولكن عندما لا بكون امامنا الا فقرة 
واحدة قلت فلا بعاد الى التصويت علا مطاقاً . ان القضة هي فضبة منطق 
وحسن نة . 

ولقد ارد ر لس ا لحلس تفر النانب é6‏ ولکنه استاق اسن عند ما ال 
اختماج اا على هذا التفسير من عدد کر من النواب وقد أيد اکا رأی 
الرئس. ومنذ ذلك المين سار الاجتماد على عدم استشارة البجلس في هذاالشأن 
اتل الادة وة ياتا د وق‌اللحوء الى التصودت الاغي علا غندما تكون 
مو أفة من فقر تن ہلت الاول ور فصت الا نة . 

۷ - عندما تسقط جميع الاجزاء التي تؤلف تعديلا او مادة او مشروعاً» 
هل حب التصو دت ا خاعی على الاد 9 

أةد عرص ھذ ا الامر على اجالس الفر أسسمة مرات عرد فقا لت عضا 
بالا جاب والىعض الآّخر بالنةي . 
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وتلخص آراء الةائلين بوجوب التصويت الجماعي ما بلي : 

« ان النظام الداخلى يفرض التصويت الخماءي على كل اقتراح. وما رفض 
عزءآً کن ان بقل و . فضلا عن انه حب ان يعرف من عضر اطلسات 
باي | كثررة رفص المشروع . وان التصوبت ارا هو تصوبت موفت فاو 
فرض وسةطت الفقرة الاولى » فان المنافشة في الفقرات التالمة فد تكشف عن 
شان م هاا ق ل اقا عن ادها راك ارقش عند الافورى الان ۲ 

اما آراء القائلين بعدم وجب التصويت الجاعي فتلخص با بلي : 

« على اي شىء بصوٴت ما دامت كل اجزاء ا)_ادة أو الفقرة قد رفضت ? 
فعند الصو دت ال اعي بصوت على الزء من المادة الذي سل برفع الايدي ( 
ادة للتصويت عله »> فلا كن أن يطرح على 
التصوبت « لا شىء » . اذ ان ما بطرحه الرئيس على التصويت الماعي هو ما 
قل به تفصلا »> فاي نص من الادة يتلى على النواب بعد سقوط اجزاما كافة 
التصو بت عله؟ وما فائدة التصويت الجزأً اذا كان لا بد من التصويت ا لماعي 


E‏ دہقی مُيءَ من ا1 


رود زف الق انت با عا ۾ ٤‏ 


لقد رجح اوجين بار صحة الرأى الاخير القائل بان لا جال لأن. تطرح 
على التصويت ا ءي الادة أو الفقرة الي قت جع اخواق ‏ " 


mnmanaanaounuuaonenenresasaaananna— 


٠١٠١٤ اوحين بيار صفحة‎ - ١ 
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النيذة الخامسة 


ف تەلىل الصو ت 
Des motifs du vote‏ 

4 تدا بصو ّت النوأاب على فضمة ما ٤‏ فام 5 ندمو ن باساب أ 
مارم . ولذلك نص النظام الفر نسي بصورة جازمة على منع تعليل التصويت 
3 اتا . ولكنه أحاز ٤‏ يصورة اتسنا نة »> وعندما بكون عة قضة هامة 
حداً لا د النواب ¢ راه الشخصي ان بامم حر ده او سمه ¢ ا دسر ح 
تصو بته لا ان يعلله. ولكن هذا الشرح حب أن محصل فل التصوبت لارعده. 
وان کون ا وان لا دو دی ای فح منادشة حل رل e‏ ت ستاو رہاں 
ات ارت ادا کن آل ری اساد ی انقیال ذا ای ۸۾ یت رای 
تهافتاً من النواب على طلب الاذن لبيان اسباب الامتناع »> فانه يقد ان ينع 
الكلام وىنتقل 7 ا الصو دت »› | فح الراب امام الآواب لشرح دص وم 

۷تت ان ظا منا القدے› على الرغم من کو نه مسو حي من النظام القر تسى 
فد خالف هده القاعدة مخالفة صر کہ فاحار ف الاد 1۱۸ لکل عصو اعطي 
رأياً مخالف قرار الاغلسة» الى في ان بعطي رأيه بالكتابة لأمين السر مشفوعاً 
الأسباب التى استند اليما لتدوينه با تحضر »> في حبن أنه في الادة ٠٠١‏ الي 
ص ةت ٤»‏ ود ص عل ان «بعطی الرأى عرداً من الاستاب ن ولا جوز المنافشة 
وللا ارداء رای حد رد اثناء احد الإراء <٠‏ « 

فكيف يفرض النظام فرضاً اعطاء الرأي جردا من الاسباب » ثم بلح 
لكل عضو خالف رأى الاغلسة ان بعطى رأبه « مشفوعاأً بالاسباب » لدو ينه 


واش 
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ان نظامنا الال فد جاء خاوا من المادتين كإتم) . والظاهر أنه قد تعد 
الغاءهما بالنظر لتنافضما من جبة » وخالفت) المادىء العامة من حبة اخرى . 

۳ - على أنه اذا كان القانون الفر نسي فد منع بيان اسباب التصويت فانه 
م منع بيان اسباب الامتناع عن التصويت . وقد اقتفى اثره مشرعنا في المادة 
٠۷‏ من النظام القدع التي أ يتضنما النظام المالي ولكنما ظلت تقليداً برلاناً. 

فا مادة ١۷‏ المشار الما » تنص على أنه لا يسوغ الامتناع عن اعطاء الرأي 
الا لاساب يديا العضو بعد الفراغ من جع الاصوات وقل اعلان النتىحة . 

ويبدو من ظاهر هذا النص » الذي ک) قانا لا بزال متمعاً كتقلىد بر لاني » 
ان 8 الراا بيان اساب الاجا رلكىء الا عالت ق سر ان 
حق »> حتی ان الرؤساء کثیراً ما کانوا بتجاهلون طلبات الاذن بالكلام من 
النواب الذين بريدونت بان اساب امتناعېم . وقد حول يذلك معنى التصوبت 
نفسه من واجب الى حق . 

والتصوبت في الواقع حتق وواحب : 
التصوبت حق : لانه لا عكن لاحد منع النائب من مارسته الا في الجالات 
التي نص علبما القانون . ومن هذه الالات : 

أ - كان النظام القدع منع على النائب الاشتراك بااتصويت قبل ثبت 
نمابته في حالات معىنة ( انظر الادة ١٣‏ ) وقد الغي هذا المع نص الادة ٠٠‏ 
من النظام المالي الذي موجبه « يعتبر المنتخب نئيا منذ اعلان نتمحة الانتخاب 
الى أن تبطل نيابته بقتضى القانون » 

ب - لا بحت للنائب ان يشترك بالتصويت اذا م بحضر جاسة الجلس عملا 
بالادة ه) من الدستور الي تنص ان « لس لاعضاء اعلتن حق الاقتراع ما : 
بكو نوا حاضرنن في اللسة ولا جوز التصوبت وكالة » . 


ولا فرق بين ان يكون التغبب عن الاسة جبرياً كالنائب الموقوف او 
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اراديا كالنائب المعتذز . 


ج - لا بحت للنائب ان يشترك بالتصوبت على صحة انتخابه . وهذا الميداً 


هو بدي يطبت ولو لر ينص عليه نظامنا الداخلى . 
والتصو نت واحت : لاه بلزم النا ب بان بدي ره 8 او ا ابا مع 
إعطاته الحتى بالامتناع اذا كان لديه من الاسباب الاصة ما ببرر امتناعه , 
وقد سار الاحتہاد على أعتبار بعض اطالات سبه الزامىة بالامتاع عن 
التصوبت ومن ذلك : 
ان ونی :اس د متنع عرفا عن التصويت طلة مارسته اعمال الرئاسة 
ذا مع الاشارة الى ان المادة هه من النظام الداخلى تنص على ان لار ئيس حتق 
الاستراك بالتصويت كسار النواب 
ب عندما قطرح للتصويت فضة الثقة بالوزارة فان من حق الوزراء 
الامتناع عن التصويت ولنم بالواقع مازمون بالامتناع اديا لا قانوناً . 
ج - عندما يتناول التصويت فضة » لاحد الأواب مصاحة شخصة فيا › 
فهو مازم ادرا ان متنع عن التضونت ‏ 
٣‏ - اذا كان قد اجيز استثناء للنواب ان بعللوا تصو تېم فلا بحوز لامحلس 
بكامله بوجه من الوجوه ان برف المشروع او الاقتراح الذي أفره بتعليل ما . 


النيذة السادسة 
ف طرائق اتصو يٿ Des modes de vatation‏ 
تنص الادة ۳٦‏ من الدستور: تعطي الاراء بالتضو بست الشفوي» او بطر بقة 
لقيام وال اوس الا في الحا التي براد فبا الانيغاب فتعطى الآراء بطر رقة 
الاقتراع السري . اما فيا مختص بالقو ان عوما او بالاقتراع على مسألة الثقة 
فان الاراء تعطی دا بالمنادا هح على الاعخاء اا ef‏ ودصوت غا ¿ 
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بتضح من هذه المادة ان نة اربع طراتق للتصويت وهي 

١‏ - التصويت الشفوي والمقصود به التصويت برفع الايدي المنصو ص عله 
في المادة ۷ من النظام الداخلي . وقد اخطأ المشرع الدستوري بالتعبير عن 
هذه الطريقة بالتصويت الشفوي ) . 

. التصويت بالقيام والاوس‎ ٣ 

_ الناداة بالامماء . 

8 الافراع السري . 


: التصويت الشفوي أو برفع الايدي‎ - ١ 

ان التصويت برفع الايدي هو التصويت العادي الا كثر شبوعاً واستمالاً. 
فكل موضوع لم ينص القانون على طربقة خاصة للتصويت عليه > يتم هذا 
التصويت برفع الايدي . 
موضوع مشروعات القوانين والثقة باحكومة يكون رطربقة رفع الايدي 
) الاد من النظام الداخلی ) 

ان الدستور کا رأينا فرض التصوبت على القوانين بالمناداة بالامماء. ولكن 
هذا التصوبت على كل مادة يفردها من شأنه ان بطل امد التصوبت كثراً . 
ولذلك | كتفي برفع الايدي عل التصو يت عسل المواد على ان صل لادا 
بالاسماء عند التصويت ابماعي وعند حصول هة في حصول الا كثرية بثبرها 
خمسة اعضاء على الاقل . 

ولذلك نصت الادة ۸۰ من النظام الداخلی . 

حر ي التصو دت على مشر وعات القو أن مأدة ماده بطر نقة رفع الايدي 
والقام والقعود : وادا حصلت هة ف حصول الا كثررة وطلب خہة أعضاء 


YoY‏ الاصول البرلانبة (۷ر) 


من اھا التحققى من حصول الا كثرة 6 و حب الصو نث رطر ٫قة‏ الن_اداة 
بالاماء . | 
المشروع ملت رطر رقة اداه بالاسماء 


۲ - التصويت بالقيام والجاوس : 

هو طررقة تفرض على النواب » بدلا من رفع ايديم » أن قفوا . ويلا 
الى هذه الطربقة عندما حر ى التصوبت على غير مو ضوع مشر وعات الةو انين 
والثقة بالمحكومة » وتحصل سشبة فى حصول الا كثرية : «فإذا أبدى خة من 
اعضاء الجاس سمة في حصو ل الا كثرية بطريقة رفع الايدي بصار الى التصويت 
دطر دقة الوةوف والقعود » (الفقرة الاخبرة من الادة ۷۹ ) . 

« التصوبت على الموازنة بحري على المنود ورطررقة رفع الايدى . وادا 
حصلت شة وطلب خسة من اءضاء الجلس التحقق من حصول الا كثررة › 
يعمد الى التصوبت بطر بقة القمام والقعود » (الادة ۸4 ) . 


س الاد اة الاسماء : 


التصو نت بالناداة الاماء هي طر رقة حاص ص علا القانون لمو اضيع 
خاصة . وهي تقوم على المناداة على النواب الاضرن باسماتمم فيدلي النائب برأبه 
8 ء وقد کان او بالمشرع الدستوري ا اس می هذه الطر دقة بالتصو ات 
ا کے راھ ر 

ان المواضيع الاصة التي يتم التصويت علبما بالمناداة بالأسماء هي : 


أ مشاریع واقتراعات القو انين عند ما محصل أناء الصو ت عل المواد 
هة في الا كثرية . وتكون جواب النائب الذى نودى بأممه بأحدى الكامات 


الاتة : موافق » عالف ٠‏ متنع . 


°۸ 


ا ا . ویکكون جواب الشاب الذي نودي بأممه 
بأحدى الكامات الآتىة : « ثقة » لاثقة ؛ متنع » ( الاد A۳‏ ( 


۽ - الاقتراع السري : 
الافراع السري هو طريقة للتصويت » يدلي الناب موجبم‌ا برأیه فی ورفة 
بيضاء خالىة من التوقبع بلقي بها »> عند المناداة بأسمه » في الصندوقة التي توضع 
هذه الغارة على انعر او رطاف ما على الو أب. و ھی م مع الاصواأت عصسا 
امنا السر ممرافة الرس . 
ويلجاً الى الاقتراع السري في اطالتين الاتيتين : 
اولاً - فى الانتخابات ( المادة ۷ من النظام الداخلى ) 
اناً - عند حصول َة اثناء التصويت باعي على مشروعات القوانين 
شرط ان بثير هذه الشسة عشرة اعضاء على الال ( الفقرة الاخيرة من المادة 
وم ارداء الرأي طا على ورفه بضاء ددون وفع ( بکتب النالب 
علا احدى الكامات الآتة : موافق » الف » متنع » واذا احتوت 
الورقات غير هذه الالفاظ لا يعتد با ( المادة ج ) . 


۹ 


اباب الخامس 
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الشريعية 


* ټ 


Prérogatives dela chambre 


القصل الأول 


, - السلطة المشترعة 


تتولى السالطة المشترعة هة واحدة هي ملس النواب ( الادة ۱۷ من 
الدستور ) 
ثلاث نتائج تنأتىي عن هذا النص الدستوري : 

[ النشحة الاولى : إن الشعب لا سهم سلطة التشربع . ولا جوز أن بطرح 
ای فانون عادي. على الشعب لااستفتا به عله 2 محق لامحلس ته أن قز ر 
اخضاع فة من القو انين لموافظة الشعب »> لان هذا الامر يؤدي الى اققام 
حت سن الق انين الذي خصه الدستور مجلس التواب . 
النتىحة الثانىة: : ان الجلس وحده بارس السلطة المشتوعة : 
0 ان الحماز › في. اي لد دستو ري ؛ الذي تكو ن ازادته ضرورة 
| وكافیة Nécessaire et .suffisante‏ لاحل حلی القانون »> هو الہاز الذي 


۲3۱ 


يلك ساطة التشريع . فد بكون له حاجة الى ابجمزة أخرى الاسام في ضير 
القانون » ولكن مى كانت موافقة هذه الاجهزة غير ضر ورة لى القانون › 
ومتى كانت ارادتم ا الالفة لا تحول دون هذا للق »> فلا تعتبر هذه الاحز: 
مالكة سلطة الشتردع . 


ان دستور ۱۸۷١‏ الفرنسي كان ينص على ان سلطة التشريع يارسما جاسا 
النواب والشوخ . فوافقة مجلس الشبوخ ادن » كانت لازمة لى القانون إا 
هي لازمة موافقة مجلس النواب . لأن مجلس الشيوخ لم يكن بلك فقظ حق 


اقش ( de «٥‏ انها ) پل کان له في وضع القانون دور خلا" ق مساو لدور 


مجلس النواب . 


لقد كان يارس حت التشريع هو ومحجلس النواب معا . اما دستور ٠۹4١‏ 
فنص على « ان الجلس الوطني وحده لسن القانون » وهذا النص قد أحدث 
تمد بلا كاملا في وضع مجلس النواب ولس شورى اوربة ما de‏ 1زعsىCo‏ 
Republique‏ بانس العمل التشريعي . ان اجلس‌الوطني (وحده) سن القوانن» 
لان موافقة مجلس شوري الجممورية ل تعد لازمة للق القانون . 


ان موافقته 
ومعارضته سان ٤‏ ا دوره فی تحضير القانون هو درر استشار ی ۰ 


ان المادة ١‏ فق فستوونا كانت تنص فبل تعدیل ۱۷ تشرن الاول 
4۷ على أن «تتولى الساطة المشترعة هيمتان : مجلس الشبوخ ولس النواب». 
ففي ذلك الین کان لجلس الشيوخ سلطات النشريع نفسما التي بتولاها علس 
النواب .> اما بعد ان اصبحت هذه الساطة عندنا بيد مجلس واحد» فان هذا 


المحلس الواحد » مجلس النواب هو الذي عارس »> وحده » سلطة التشريع . 


التيجة الثالثة : ان محا الثواب يجب أن يارس بنفسه ساطة الشريع : 
واا الفر نسي لسنة ٩‏ فد اضاف فقرة جديدة على دستور ٧۸۷٥‏ 
تقول on:‏ مکنه ان بفوض احداً بهذا الق ( 
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احة أعطاء احکومة ساطة 


Elle ne peut déléguer ce droit‏ « وهو ص ¢منع صر 
المراسى الاشتراعة کإ كان بجصل في السابق . 

فا لقو انين المسأة فوانبن الاطات الاسشناسة De plein pouvoir‏ 
قول المككرمة في حقبة معيئة > ولفابة معيئة > وني حقول معيلة > حتق 
اصدار مراسے قنضمن احکاما کان بحب ان بصوت علس ا الجلس » نها رة 
القانون » ويتعير شامل مخوها حى الاشريع . 

ان تخلى الجلس الشاي عن اختصاصاته الطعة عن حقه في النشريع من انه 
ان بشعف من مر كزا لجاس ازاء الحكومة . 

وعلى الرعم من النص الجازم ف الد ستو ر الفر سى ا پم 0 
تفو بض ساطة التشر يع فقد اعطءت ال ا الق و ۲ کی س رة سن 
اصدار المراسي الاشتراعية . 


۲ المراشى الاشتراعىة 


ان التفو بض بالتشريع اذى عطلة اعاس النو اب ل چول ات 
کون نة رغة يقد الكو الاستشار بالسلطن کات لا چون اسل 
بوك 2 عن E:‏ کښو ا مالىة عرد اة التشر بعة وال ڪڪانت 
النتيحة وبالاً على الامة . 
أن التنازل عن حی اشر يع حصل فى التأاريخ اول و ف روما سنه 1۲ 
فل الملاد. ففی ذلك التاريخ کن الا رد الرومالي مطو فأ مو ته و دلستحسل 
اه اللاص بال کر بت الى كانت بير ۴ ان لزيا 
عا اخلاص بالقو ی العسكر نة الي CP‏ را رك به ٠‏ فاءعطي اسي ارو ت 
وذلك ف عبد حم الطغاة » حى النشريع تلش الجىوش ففعل وخلص حلاش 


2 متا 


وف ظرف خر“ اح روما حن النشريع ٤‏ اتانوس إاةَضءاء على حر كة 
1 د 1 : E94 eR e‏ 
ېد ف أ اعادة نظام احج الى ف روما. ومند داك التاريخ؛ اعټادت رو 


۹۳ 


ان ٿعطي ساطات النشريع الى الاطة التنفيدية عند كل ازمة تواجبا. 
ودا انتقلنا الى العصور الديثة » والى الدستور الافرنسى للجممورة الثالة 
ادي استی پې من نصوص الدستور اللبناني » نرى انه في خلال تطبیقه ا جر 
م** نيف واربعين سنة تقريباً اي تنازل من الجالس الفر نة عن سلطا | 
اریم اى الحكومات » ولم مجر مثل هذا التنازل > لأول رة » الا عندي 
فضا ارک فاعطت الجكومة حى التشريع ذا القل الضتق 
فقط > م في ظرف استشنائي جداً وهو ظرف المرب المالة الاو ٤‏ ا 
ا حا فرنسا ملحة الى تأمين الاعاسة والمواد الضرورية؛ منحت الكو مة 
آ5 ا التشربعية في موضوعي الاعاسة والرسوم الجر كىة . 
وعندما تالت الازمات المالبة والاقتصادية بين ارين » تتالى انضاً اعطاء 
حق e‏ ا الحکومات ا وراء حل هده الاز مات › اد ساطت 
2 على ابماس الافرنسية بان اللاص من الازمات هو في التنازل من قلا 
عن حت التشريع . ان الفكرة التي سبطرت على الجالس بان الازمات لا تمل 
| اراسي الاستراعية كانت فكرة خاطة ؛ وولدت عند بعض الِڪرمات 
فكرة السيطرة على السلطتين» بجي تعمد منذ تأليفما الى طلب ساطات تشر بعة 
ساملة فتخوها احالس هذه السلطات . 
| ده دت الي يبلت اسي الم نابور رة اقا م به 
e‏ کو وحد ان الجرء ای المراسے الا ستراعبة ENS‏ 
القيقي للازمات > ووجد ایضاً انه کان من ام الاسباب الى زعزعت 
سس حم في ال هوري الثالمة في خر عېدها ؛ فوضع توو چدید ق ا 
٠‏ ء ونص صراحة في احدى مواده على مع تام الملظة التشريعة ار 
تتنازل عن سلطاتما الى السلطة التنفذية . 2 
راما اغطاء رس الحكومة الفرنسية الالي النرال دى غرل السلطات 
الواسعة فلا بعد رحوعاً الى المدآالاول الذي ر 2 بل حت اعادة 
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ثنظم فر سا امقسمة وفرنسا ما وراء البحار تنظيماً جديدا في جميع القوق › 
وحتى في الوضع الدستوري » وعرض هذا التدبير على الشعو ب ار لقول 
كلتما الفاصة فيه . وتان بين ميدأ المراسم الاشتراعية وبين ليدأ الجديد 
الذى هو عاأارة عن ثورة تنظمة ف اسس تکون دولة فرنسا وهو اىر لا 
بي 
وک ان لامر اسے الاستراعىة ح.اة تار مخىة في الدول الدعقراطة القدية 
والديثة »> كذلك هما ايضاً حساتما في التاريخ البرلاني البناني . 
ففي لبنان تخلى الجلس النبابي عن سلطاته اربع رات : 
المرة الاولى - في ١۷‏ كانون الاول ٠۹۳۹‏ عندما فوض الجلس حكومة 
امرحوم اميل اده لمدة تفتهي في اول نموز ٠٩۳۰‏ سناني على ذكرها تفصيلا : 
المرة الثانة ‏ مو جب قانون ٠٠‏ تشربن الاول ۲ه٣١٠‏ الذي منح حكومة 
الأمر خالد شات دة س اشر سى التكريم في المراضع الال : 
قانون الا نتخابات الشابة» قانون البلديات » قانون المطبوعات »› تنظ دوائر 
الدولة والملاكات» التنظ القضائي » الحاسبة » ديوان الحاسبة العامة» انشاء مجلس 
تصہم واغاء اقتصادي » قوازين الاستيراد والتصدير > الاثراء غير المشروع › 
قانون الطو أرىء . 
المرة الثالئة - متحت حكومة السد سامي الصلح ساطة تعديل المراسم 
الا ستراعة الى اصدرتما حكومة الامير خالد ساب وذلك مو حب قانونڭب ۱۸ 
ك الارن غم وة 50 اسر 
المرة الرابعة - تاريخ ٠۳‏ تشرين الثاني سنة ٠٩0۸‏ في عبد حكو مة السيد 
رشد كرامي عندما اجيز للحكو مة ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسم استراعة 
دة ستة اهر في المواضبع التاللة : 
ق التشريع ا مالي والاقتصادي 


Ye 


س الامن العام والسلامة العامة 

۳~ التنظے الاداري»› تنظ الادارة والادارات العامة ٤‏ حديد الا کات »› 
انظبة الموظفين , ۰ 

۽ - التنظم القضائي » مجلس الشورى » الحكية الادارة الاصة ٠‏ 

: المصالح دات الاستقلال الما والاداری والصنادىق الس‎ r. 

٦‏ - المرسوم الاستراعي رهم ٠١‏ تاریخ ۲ کانون الثاني ٠۹٠١‏ المتعلق 
بتکلف ان خاصة وضع تصامے بعص الاسغال . 

۷ - فانون الموازنة , 

ت الاسلسة ۽ 

ج السير 

. الاعقادات اللازمة هذا القانون‎ - ٠٠ 


« على أن قعرض المراسم الاشتراعية المتخذة علا هدا القانوت على علس 
النواب خلال الميلة الميسنة اعلام . | 


والذي تدر ملاحظته ان نة تساعة فد سكلت سنة ٠۹٠4‏ لاعادة النظر 
في المراسے الاستراعىة الى صدر ت عن حکكو مة ساب وتقدے تقربر عتا ود 
ي ا ا : 1 .ر 
فامت اللحنة ۽ ېمتا وفدمت تقررا مفصلا . 


2 ضح تقریر ات التساعية المشار الما انث رجال الفقه الدستو رى 
فیا نهم على نقطة واحدة هي اث السلطة التشريعية الني تنح الى 
كومات هي سلطة استئنائية تعطى في بعض الظروف الاستفناة . فح 
r‏ م تفسر بطريق الصر والتضيبق لا بطري التوسيع اي التشبيه .الا 
ا 0 على الشروط واطدود الي بتو جب غل السلطات لكر رة اھ 
ا اي ممل هده الصلاحات للحكومة . رقد قامت 8 ا 
هذا اغلاف لات نظرعات* الاو ضبقة » والثانىة متوسطة» والثالثة واسعة » 


اذا حللنا الاخيرة وهي نظرة العلامة « در 
وادا حل لاخر رهي نظربة العلامة « درغي tنسعە(‏ » تری انیا تعد محق 
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ااكثر النظريات الدسثو رة مرونةلانما تأخذ بعبن الاعتبار الواقع وتطور التاريخ 
الدستوري “ فېي از الم اسے الاستراعة ف الظر وف الاستشنائة ولڪن 
على شرطین : 

الاول _ ان لا تكون المواد المرخص للسلطة التنفيذية النشريع فيما مو ادا 
وة اة او عرفا > ویضق الاستاذ دوغى نطاق العرف الدستوري > 
ضر فة_ط فى انشاء العقوبات » والجحد من ال الشخصة »› او التعرص 
لنظام التملك  .‏ 

الثاني _ ان تكورن الصلاحة المنوحة خاصة وعحدودة في موضوعما وفي 
مدة تطبيقها . 

اما الحكومة فقد احابت على هذا التقرير بقو لما اٺ نظريات العلماء شيء 
والوافع الب لاني شيء آخر. وان سلطة اصدار المر اسي الاشتراعية اعطيت غير 
مرة في فرنسا ونان بالمواضبع الي تقول العاماء انه لا بحوز ان تعطى ہا . 

ورعد ان اعترف التقر ر بأنهكان من الواجب الادلاء بالنظريات‌العلبية الواردة 
فيه عند درس موضوع اعطاء السلطات‌الاستئنائية» لا بعد اعطاء هذه السلطات 
وصدور المراسے) تقر زائ خط اء البجاس 1نئذ على قبنى النهابة التي تضمنما 
هذا التقربر الا وهى القول انه لا جوز تفويض البكومة ببعض السلططات 
اتشر بعة الا اذا توافرت في الطاب وف التفويض العناصر » كل العناصر › الي 
تؤلف عذرا كاملا يقتنع به المنطق ورتاح اليه الضبير ٠‏ 

وهذه العناصر الى بررت في البداية > ات في العمد الروماني » وان في 
فرندا » واث فى لنان » قول مبدأً اعطاء الڪومات بعض السلطات 
التشريعبة هي : 

۽ - الظرف الاستئنانی 

اک الاحة الملحة . 

م حصر الموضوع بوضوح تام 


1Y 


) - حصره بوقت معین ٠‏ 
8 المراسم الاشتراعة سنة ۹۳۹ : 
في جلسة ٣۷‏ تشرنن اني سنة ۹ تقدمت حكومة السداممل أده 
بيبانا" الززاوى متضناً برتاعاً اصلاحناً واسعاً وختمته بالعازة الآتة : 
النظر لاظروف الاستئنائية ولأجل الاسراع في العمل ترى الحكومة اله 
لا بكن علياً تحقيتق مثل هذا البرنامج الا بالالنجاء الى تدبير استثنائي » هو 
فز لك تطلب اللكم اذا وافقعم على برنا عا ان کنو ها من تنفہ ذه بتصد يقم 
مشروع القانون الذي تقدمه لامحلس وهذا نصه : 
نفوض الى الحكومة لمدة تنتهي في اول موز سنة ٠۹۳١‏ ان تجري مقتضى 
قرشو تخد ف حلس الوزراء كل الغاء أو ادغام فى الوظاتف والمعاهد والدوار 
کی ولو کلت هد ہ التدارير تقصي بتغ رات ف امسات والصيغ رالہمعاملات 
الدردة يقو ان او بالغاء اعټادات مالىة او تقلا ۴ 
فعلى تصديتى هذا البرنامج وتصديتق هذا القانون معا تتقدم الحكومة 
رطلب الثقة . 
وظرحت الثقة بالا ولوبة على الجلس فنالتا الحكو مة مم طرح القانون معلقة 
على التصدىق عله امه فقىل الالو ودذلك ف حلسة ۱۷ کانون الأول 
سنۀ ۱۹۲۹ . 
ولقد جرت مناقشة طويلة بشأن شرعة المراسيم الاشتراعية نجتزىء منها 
ا : 
١‏ - من تقرير اللجنة - مسالة المراسيم الاشتراعة 


uasnasaneenuwnuuuuuvwanascoaunnoneers 


۲۸ 


رى أن الشرورات أحانا » اتقضي باروج عن جادة العادات المتبعة »> التي 
حسما مدونو الشرالع انظة لا سسسل للخروج عنما »> ولست هي في القيقة 
الا عادات التبا الامم فدونتبا وسمتپا شرائع » فظنہا التق ارآ مازعا لا 
سدسل الخروج عنمأ . 

ومن تلك الاحوال المتبعة »> تقد الوزارات بعرض مشاريعا غلى الجالس 
ازسارة » فى امور الوظاثف وما بتبعبا من قوانين وانظة . 

ly‏ ألازمة اذا خاقت وکادت ټاځذ قا ا الللاد ¢ تتدل عقلىة 
الشمرب ٠‏ فتحاز اقسا خرق حرمة فلك الفوانين التي قسبى عرفا سر ج 
مقىدة . 

۰ وفد تان ت الكرعه › من الان الذي تقد متنا به في تقر ړا هذا » ان 
الازمة الرظائفة ء وطلاب الامة لازوم التوفير فى ميزانبة الزينة » لامكان 
ا كارع اا۲ اة رقا 9ة ال ا ي 
e a GA BBP SS‏ 
التقالد ٠‏ التق لا تحسب ةرق مقطلا اززستري الس وما قر الا غلا 
مر نة ( تعطی لوزارة تو أف أ کثرتہا الكبرى من رفافق اعراء ناء وهي 
ماتا حائزة قتا » فنقوم فى تلك المدة بعبل لا بتبجاوز ساطة الامة الأصلية 
فى امورها المالىة :والتشريعية الاساسة. وما هي الا عشة وضحايا من اليوم الى 
ا 
ال زارة ,قاق دان فا ید ج بے 
فانه تخد تشریعاً جديداً بده ما براه موافقاً ارآي الامة لصاح البلاد ٠‏ 

اا اذا فى اعطاء هذه الصلاحية المرقنة للوزارة » بتشكلها الاضر > 

ر على دستور البلاد او العبث به . ٠‏ 

وطالا ان اللزة صدقت المادىء الاصلاحة الي طلب الحكومة محققبا › 
وهي من ايء الي لم ا کل م ٤‏ وکالت المراسے الاستراععة هي 


۲1۹ 


الوسىلة انفد لك المىادىء فش تة لازم لاعو مقرر »ء 

وات هذه الصلاحبة الى نها اللمكومة ء لا تناقض الا يعض الاعال 
الداخلة خن صلاحية الجلس . والدستور لا ينع قطعياً اعطاء ملا »› لأن 
دلك لا مخل التو ازن رين السلطتبن الاستراعة والتنفذية » لا سما متى حصرت 
هله الاطة ف امور معنة وده ګڪدودهة , 

وطالما ان الجلس » يکنه الغاء كل مرسوم اشتراعي »› اذا رآ عالفاً ارو 
اللقترزن والمىادىء الا ساسبة 0 اور ها ¢ ولو کن ذلك عن رة المعطى فسا 
الو زارة حی النشر يسع ¢ فلس ۳ مانع عه من اطا هذه الراطة ٠‏ 

سان من هدا کله » ان اعط_اء الصلاحات باتخاذ مر اسے اشر نعدة ¢ خلال 
مده معسنة ولاهور عددة ۲ ل ت اور اصلاح الامو الادارية والقضا رة ٤‏ 
E‏ ل آل ل تاس غرم على اللو أو اخرقا لشاظة الامة 

وهذا قررت اللجنة بالا كثرية » القبول ممشروع القانون المنقدم بهذا الشأن 
من الحكومة » على ان يصرح رئيس الوزارة في الجلس بالامور التى ستتناو هما 
المراسے الاستراعة : 

واللجنة ترجو من ابجلس الموقران يوافقما على قراراتما هذه . 

سامي کان _ لقد ادر کت الام الغر ية العر بقة باج الدستو زى هذه 
افتصادياتما واستقلا ها معا . ولنا بالجلس النيابي الافرنسي مثال ساطع على م 
اید یناه ېدا الصدد» i‏ اعطی المسو بوانکاره 4 حی اص دار المراسے الا ساراعة 
عند اساةطل فة الفر نك ا در حۀ حشی من رعدھا|ا على أفتصادیات الدولة 
وة 


۷٠ 


استراعة تدعی باخعبة التأسدسىة» تستمد سلطتها من الامة» فتنظر الى حانجات 
الاد الضرورية والى عقلة افراد الامة > فتضع دستوراً بوافتق تلك الاجات 
والعقلىة . 

واذا امعنا النظر فى الدساتير الموضوعءة في الدول الاوروبة > نرى بان 
هذه الدساتر ترتکز ۳ قاعد تن الاو تقسم | فا رن ساطات ثلاث› 

ى الاشتراعسة » والتنفذية › والقضائة . والثانية على حفظ التوازن بين 

N‏ وتوکل الى الساطة الاشتراعىة حتى تحور ما تراه عتاجأً للتحور 

فى القوانين المر عة عند طروق حادث استشناني على حاحات الامة الضرورية › 
غك دقوع کل تىدل ف العقلة الشعسسة» على ان مقي النوازن رن السلطات 
عفوظاً » خبفة من زوال الشكل الدستوري المرتكز على قاعدتي تقس الج 
ربن الساطات وفقدان التوازن بشا . 

ويتضح من هذا ان كلا من السلطات الثلاث تستمد قوتما من الامة وهي 
قشل السادة القومىة ضمن الصلاحة العطاة نما من الدستور 

وقد يقوم التنازع ربن الساطات على تفسير صلاحباتم) > فتحتہد کل منها 
لنوسيع صلاحاتما بالقدر المىكن . فان كنت ٠»‏ فلا بعتي ذلك انیا بعملما هذا 
ارادت مس السادة القو مة »> لأا هى ايضاً ثل هذه السادة ج e‏ ا 

. فلزا ترى التنازع واا بصورة مستمرة بين الساطات اللكومة الحتلفة 

وفد جع الفضل مذ ا التنازع ألامة الي وقست الفسق .وا كنت الامة 
قد فوضت اة الاشتراعة وهي المعر“ف عنها دستورياً بالجالس النبابية » الي 

هى فرع من فروع اة ا اة » بان نقول كلتما بالتنازع القام بين السلطات 
الحتلفة فى الكل الموري» لذلك يكن للك الجالس التي تار بارادة الامةء 
ان تقول كلمتما بالموضوع فتوسع صلاحة هذه او تلك من السلطات الثلات > 
اکا یات سنا الى ذلك ولا بعد علا هذا خروجاً على الدستور وعلىالامة. 


E EN‏ البلاد اللسنانىة حال اسنشناة ¢ و کان من واحب کل 


۲۷۱ 


فرد منا » سد ازر الساطة التنفيذية لاصلاح الالة »> فاي ارى باننا اذا اعطنا 
الحكومة الت باصدار المراسى الاسشتراعية »> لا يعد ملنا هذا خروجاً على 
الدستوو او و حقو ق 2 

اغالب عبدالله سق : ماهو المرسوم التشلريمي ٠‏ 

لمرسوم التشريعي قانون تسنه السلطة الاجرائية دون ار بكون لاسلطة 
التشربعة » ماشرة أو بالواسطة » ادنى دخل ف دل ۾ هو عط المىادىء 
الدستورية »> وتنازل الجلس عن حقه الاصلى . هو اقرار من الجلس بعحزه عن 
القام بالا صلاح الأطلوب . هو عدم EE‏ ملي الامة . ولس هذ ا 
التعريف من وضعي بل هو من وضع برل اني مشور . 

جل ٠‏ أا السادة» أن البرلان الافر نسي منع المكومة في بعض الظر وف 
الخطيرة حت اصدار مراسم مق :ا تغبير أو ابطال احكام القوانين المرعة . 
لقد كان ذلك في سنتي ٠۹۲١‏ و ٠۹۲٠‏ . وعاماء القانون الدستوري > وعلى 
الاخص دوغى وتيزار» و كذلك خطباء الندوتين فد انتقدوا بشدة هذا الطلب 
الذي تقدمت المحكومة به الى بهل , فان المسيو بول بونكور اظهر عدم 
دستور رة هذا التفو بض فا اء ان حت | لنشریع منحصر مقتذی النصوص الدستورية 
في الجلس. فا جاس مخرق الميادىء الدستورية بتخويله المحكو مة حت تغير القوانين 
روع ٠‏ 

وطنة المالىة في مجلس الاعان الفر نسي ردت بلسان مقررها المسو , برامحه »› 
طلب الحكومة لا اعترته خرفاً الد سخوز: ehr ds‏ اللحذة ان المر ام 
لمطاوبة مها اطلتق عليما من الامماء »> هي تنازل عن السلطة التشريعبة لا يرز 
ولا يكن لمجلس ان برضي به لأنه يكن المكومة من تغيير الفوائين» وبالتيبة 
من تبديل البناء الاداري والمالي برمته . 

وفي مجلس الاعبان الفر نسي » في جلسة ٠٤‏ آذار سنة ٠۹۲١‏ » انتقد المسو 
وتیل :ووو دة 2 ان تایا المحكومة الى المرام الاستراعة . 


YY 


كذلك فان هذن القانونین قد سنا في ۲م آذار ۹٣٤‏ وم آب ٥۹۲٩‏ 
وصقتيا لا تلف عن الصخة الى اتنا با الكومة الا باعتفاظ واحد هدو 
الرجوع الى انبجلس لتصديتق المراسى صمن مدة معينة » . 


ۆڊ 7 
وخلاصة القول ان أولى مازيات الجلس بابي واهمما هي حق النشريع . 
ولا حو له ات فوص ھا اق f‏ الا فی ظروف استننا دة 


وخطبرة 


والتشريع اي سن القو أذ_بن سد یء بالا قتراح وينمي بالنش الذي تولا ه 
ريس الممورية .. فكيف تقترح القوانبن ? و كيف تصح نافذة 2 


L’initiative législative 


تنص المادة ٠١‏ من دستورنا ان : لرئيس المورية ومحجلس النواب حق 
قراح القو أبن ۴ معن هذا ای وما هر مداد ۾ 
ان المادرة النشر بعة 3ة ړم تقوم على تقد يم ص الى علس النواب لامذا كرة فہه 
صح ارا ادا افر 5 وفقاً لالاصول المعسنة لاھ ا القو انان ف الدستور 
انا التصور EL‏ 1 سرص رح قانو نا ٣‏ 
L’immagination de ce qui deviendra la loi‏ 
ان الاهلية لوضع الاساس الذي ددو ده لا يصح ا قانون فانوناً هي ادن 
من الا هة شکارٹ ن عظے بقول سار Serre‏ ر« من افتراح القانو ن ساد » 
Proposer une loi c’est régner‏ 
فلنتساءل اذا لمن يعود حت الاقتراع ٩‏ . 
مرت فرنسا فيا مختص بهذا الموضوع براحل ثلاث : 
الاو - مر حلة نظام المحکم المطلق Systême monarchique‏ 


mnanuauuuanananranenasrsrenadnuaanavoann 


)٠۸( الاصول البرلانية‎ YY 


س 


اتی یی و کک نے ر س سی س ی ا لے 


من ۳۰-۸۱ حمث ا صرت المادرة النشر عة بالحكومة وحدها. ولکن 
الحكومة فى ظل هذا النظام تکن تسن جمیع القوانين الي تودها الا انه کان 
۽ڪنما ان تقف في وجه القوانين التي لا تريدها . کان اللك ڪل ميء في 
الدولة ° Le porteur de toute la souverainneté de état est la roli‏ 

کان الاك عارس الساطة التشر عة بالتعاون مع علس النواب الذي 4 یکن 
ملك من الاختصاصات الا التصوبت على القوانين الى بقترحما الملك و که 


o = ي‎ 


عق لامحلس ان دعدل فا E‏ دد ون ارادة الاك . 


الث نىة مو حلة النظام اوري Le système republicain‏ 
( دستور ۱۷۹۱١‏ و ۱۷۹۳ ) . 


o 


حبث النحصر حتى اقتراح القو انين بالبرلان . وكان هذا النظام قطبقاً ضقاً 


لا هوادة فيه بدأ تفريتى الساطات واعلاناً عن عدم الثقة بالسلطة التنفمذية . 


المالثة - مرحلة نظام تلظ ما×iص‏ eصةاەyرS‏ ( دستور 1۸۳۰ ) 
حہث وزع حق اقتواح القوانين بين الحكومة والنواب وهو النظام الذي 


فالنص الذى 5 م4 الكو مة لسمی مسر وع انون “ Projet de loi‏ 
والنص الذي قد م أك الزواب می افراح و( وا Proposition de lo1‏ 


ھا التار يخ وفسل النظام الداخلي اخای عندنا کان الافتراح حال على نة 


لسہمی نة الا رخات ددر سه ولقدم تقر برا موحز ا با ےد ہ رین الا تاو 


Prise en considération 


۲۷4 


فاذا اقر الجلس عدم الاعثبار م يكن مكنا العودة الى تقديه الا بعد مروز 
ستة اسر . ان هذه الاصول الي کانت دف الى استبعاد الافتراحات غير 
الدية ل تکن تطبتق على مشاريع القوانين المقدمة من الجكومة . 
وبديي القول ان من ملك حق الاقتراح ملك حتى التعديل . 
ان نظامنا الداخ_لى فد اكتفى باراد النص الدستوري فا يتعلق بحق 
الكو مة والنواب اشوا القوانين فلم ينص على الاصول الواجب اتباعبا في 
وضع هذه الاقتراحات وني تقديما واستردادها . ولكن نظامنا القدم نص على 
بعض هذه الاصول وقد اكمل بالاجتاد المستوحى من النصوص الفرنسية . 
نصت المادة 4١‏ من النظام الداخلى ان و« للحكومة ولكل من النواب حق 
اتترام القوانین . فاذا کان الاقتراح من النواب لا یوز ان یوقعه اکثر من 
ستة ذوأاب » 
فلنىحث فى الفصلين التالبين : 
المادرة البرمانة . 
الممادرة اللحكومة . 


الفصل الثاني 
ف المىادرة لر ها نىة او اقتراحات لواب ; L’initiative parlementaire‏ 


: ف الأاصول‎ -— ١ 
وان بکون موقعاً من واضعه ومفرغاً في ڪل مواد » ورفقأً مذ کر‎ 
. ) من النظام القدم‎ ٠)۷ ايضاحة لأسابه الموجبة ( المادة‎ 


۷٥ 


ول حوز ان يوفع الافتراح ا کش من ستَةٌ أعضاء 

وفي الملسة العلشىة. بأخذ الجلس علا بها > وتحال على اللحنة الختصة » او 
يبلغ الس نما احیلت تاريخ تقدیا . 

گب ا رقد م - ا اران ٤‏ من اث E‏ النواب الذن وقعوه 3 
وکن لواضع المشروع ا ن کلف اخ ز لاه یہقد مه ع4 ادا کان غا ہا دون 
اق حار الاب الکاف على توفع FDL‏ وحمل مسو و لته 

ولکن پس اکل ن فر نسا رفض في ٠۳‏ باط سنة ٧۸۷١‏ قبول اقتراح 

ود مه أحد ال وات ب بامم رهل له ٤‏ مسحو ن قنفىذ ا کم جز الي صادر قە ٠‏ 
وقد رفضص الجلس لاوةه الافتراح . 

ولکن الذانب المكلف بتقدي الاقتراح > أحتج على هذا الرفض لعدم 
وو د نص e‏ الاب ايحن مر عار سه وکالته 6 و لا زه ٤‏ خا عدم و حو د 
هذا النص لا حت اهجلس أن بحرم الدائرة التي يماما النائب 
التاق , 


اأسحين من ٿا ژاطه 


وقد رد الرئس معللاً سيب الرفض أ بلى : 

ان الرس يستند في رفض الاقترام أولاً على رغة الجلس‌التي اعاتا رقش 
تلاو 3 الاقراح. نا ہا على الميداً الاک المطلق الذي ل بقل استئناء ٤‏ والقانل 
ان النابة لا نارس بالوكالة . ثلا -- على المادة من النظا ام الداخلى التي تحرم 
الناتب من تعو بضه النالي مدة حلاسه مر ن احل جرم حزا ي ٤‏ هدا 
أ رم ٠‏ بودي ا سقو ط ال وا دعي هله اادد ان : زڪڪن ان 
الاب لا عا ارس و کالته الشابة : من ا حلسه CON‏ فان ارم ا ا 
هذا الأاعر اغناد رار رشان 


2 صوت الحلس ندا رأی ار تاسة ۰ 
د حق دن ا : 


۲۷ 


هو اهم . بل بحب ان يتقمدوا بالدستور والنظام الداخلي »> فلا يتجاوزوا في 
مارسة هذا الت الدود المرسومة فم) › ولا 4 الجاس بافتراحات طاشة 
يملبة رباص ٠‏ 

ان لارسس الجلس » مقتضى النظام الفر نسي لدستور ۱۸۷۰ ۰ أن بقرر ما 
اذا كانت الأفتراحات المقده_ة من النواب لا تتحاوز حدود حتى الافراع > 
وما اذا كان لا نص في الدستور او القوانين النافذة ينع تقديما . 

فاذا لم يكن الاقتراح ضرا شر الزاي En termes e‏ 
فهو مر دود سكلا E‏ اقترا فانون رمي ا تاف قوق ان يقو م بعمل 
هو من صہے صلاحیاته لا بقتل » ولار یس أن رده الى صاحبه 

ان روما احالس الفرنسة فطل فو س خو وشوا اق 
وحه الاقتراحات اللادستورية التي كان يقدمما النواب . 

ومن الافتراحات الى اعتارت لادستو رة فی د ذلك الحن : 

۔ اقتراے“ من ا النواب بوجوب قطع التعو يض عن النواب التغيبين 
باذ (سحلسة )۱۸4۸4—-1۱1—-۱١‏ 

— اقتراح فدم في جلسة ۲٣‏ اذان سثة .ةم امكف اء الشعب حول 
e‏ والملكىة . 

i‏ فتراح ET‏ ودم ف حاسة ٩إ‏ انار سنة ۹۸۸١‏ نص على وحوب 
استفتاء الشاخن المياشر حول القانون الذى صوت علبه الجاس » باعتبار ان 
ساطة التشريع هى من حق a‏ : 

زا هي القدود التي تتناول حتى المبادرة البرلمانية التي قستنتج من دمتورذ 
و نظا منا الداخلي ۹ 


- المادرة الرلمانىة فى احداث النفقات الحديدة : 


ان حتی النواب باقتراح القر انن هو حى مطاتق؛ مارس في جميع المواضع › 


YY 


— حح 


وفي اي وفت گان . 


ولكن نة قيداً يتعلتى باقتراح القوانين الى من سانا احداث نفقات جدردة 
اثناء درس الموازنة » اشرنا الله في موضعه"' . ونبحث الآن الافتراحات 

التي تقدم بعد اقرار الموازنة : 
من المىادىء ألدستوررة المقررة ف 2 0 العام ( ان کل اقترا 8 


من النو اب ا ان أعاء مالة ء تی اطرا نة لا ول فتافشته آلا 
م يصع اعباء مالية على عا ينه ا جو 
ادا وافقت الكو مة عله 


وف ادي حاسات الس الشاي اللسناني اة ۹0۹“ تقد م قراح من أحد 
دصفة الاستعحال المكرر ۰ فطلمت الحكومة اح_ا لت على اللحنة ¢ ر حر ت مه 
الماسبة مناقشة سطحية لم فس جوهر الموضوع المتعاتق بحت النواب بافترام 
القو انين الى بحدث نفقات حدبدة . 

ولقد قدمنا ذا الشأن دراسة نلخصها فيا لى : 

من المعاوم ان دستو رنا اا با کثر تصو صه عن الدستور الفر نسى 
٥‏ . وا) وضع الدستران الفر نسي المذكر ر مو ضع انفد تقدم احد 
النوا من السد دی ودان ف حاسة ۱١‏ کانون الثاني AYY‏ باقراح قانون معحل 
برمي الى احداث نفقة . 

فادلى وزير المالة يشأن هذا الاقتراع بالملاحظات الانة : 

« أن طاب النفقات حب ان حفظ بقدر الامکان ہ امادرة initiative‏ 


طاق » لاه ادا E‏ لاسن كذلك ف فان ڏقو بص e‏ ف ا( از e‏ 


wanusenvaauaanwrrnnaronanmoranuarnne 


۱ - انظر الفصل السادس من اماب السابع . 


TYA 


ود وة وى الس على الوزير بان حق اقترا القوائين في الامور الالة 
n 4‏ لل يعد نوع ا اناف و کا 
الافتراحات طالا انه مکن م تدققا بو واسطة ei‏ ا 
واللحان أا ب اقول هذا لاخل وات اا ل هده القوانس 


واغلن أن اترام الفاثب ردان قد استرد » وان موضوع الاستعجال | 


معرؤضا على الس › 


ولقد صوت الجلس الفر نسي 
رهی الى احدات نفقات . 


رود ذلك التاريخ على افتراحات عدرده لانو اب 


1 أ ا ا ا القی این 
ا ا واي الال عل ادا سد حت النواب بافتراح القو ان 


الماللة ? 


ا 
السانق اسنة ۱۸۷٥‏ کان مہ ع على النواب هد 


ی لان أالدستور ال ر نسي 


از 
اطق . CC‏ ے ان التقلءد الدستورىي ف رطا انہا ال۔_اری < حی و 6 ھر dA.‏ 
| النو 
ی لناب ان بقار ح القو أنبن لفتح اعټادات وتھلسل e OT‏ 
س وط اہ شر ا الوا کم 
دون انفسېم ٤‏ حت ضع EN, f.‏ :> اق ات 
| الصاح العامة . ولذلك فكل اراح في 
مسا ه4 الدولة ٤‏ ات لاو ف 2 
e |‏ ا القوانن الالة . ولاورراء 
علي العبوم البريطاني مباح للنواب : 


وحدھ حق حت طلب الال للبلاد وحتى الوزراء لا بطلىونه الا باس م التاج . 
«فالتاج رطاب ال مال . » 
ر ومحلس العموم بعطه . » 
و عاس الإو ردات بوافتق على العطاء . 


۱ 
ولس جلس العموم ان بقرر اعدا لر بطلیه لتاج . ۳ 
ف) خلا الضر 1 E‏ لحد الق ات اق رة اف 
او بزيد ضريية فج اب 


الأطلروب تقر رها او د العحز ف الواردات 


ولاس له ان بفرص 


۲۷۹4 


ان الميدا الذي محصر بالحگومة حى طلب الال » حى فتع الاعټادات» هر 
مىدا صحيح ياطبق على المنطق والواقع . فليس من سك بأن النواب بتأثرون 
بناخبيهم > ويتأئرون بصاطبم الانتغابية . ويكنهم تحت هذا التأثبر أن دموا 
لتوازن في مالية الدركة > لا بل ييكنهم ان بقضوا على الال الاحتياطى الذي 
ار نه الدولة عادة لملات ۰ 
وهدا السب ترى نص الماد من الدستور قبل التعدیل › وان کا 
والاخذ ما فىدين سديدن : الاول فرص ف التصو دت الا غامة الأطلقة _ لا 
من النواب الاضرنن اطاسة ت بل هن وع اصو ات الاعضاء . والثاني ارف 
تحصل هذه الاغلة في کل من لی الشوخ الراب , 
م لی الشوخ والنواب محلس واد ز ضعت شر وا تعد بل الاد A‏ 
اا منع النواب من حتى اقترا القوانين التي من سانا ان ترد في نفقات 
الدولة . 
وهدا شر نص الاد جاء ف مسر وع الكومة : 
ولا ون کس القرات انت رة الاعادات المقترحة عله 
F8‏ کان ذلك بوجه تعديل يدخله على مشروع الموازنة او 
على ما قى من المشاريع ا تضعہا الکومة کا أنه لا عکنه 
e‏ |[ » ° * 
من تلقاء نفسه ان يقترح و صع قوانن من شاا ُٽ ترد 
٤‏ نفقات الدولة » . 
ولکن اللحنة المكفة بدرس تعديل الدستور > عدلت هذا النص وحذفت 
الفقرة الى قنع على النواب حى اقترا القو أذن المالة فقالت : 
فقط ان بزید الاعټادات المقترحة عله فی مشر وع الموازنة »> 


۸*۰ 


الافتراح 7 : 
وفد حر ت فی هده الادة منافشات ربن النواب 6 نوردها حرفا عن عصر 
کا یک و ا ل : 
حلسات علس النواب لاا تکشف وبوج عن سه المشارع لدستوری 
2 5 6 5 أن |“ 
1 الافضل ان باز فى دورة الوازنة والا من أن باي الال ? 
سل دمرس س اقات من هذه الاأدة الا ڪر اس لاه سی احالس ان حری 
ری لین انر اب غ :اوبات الع ١‏ عاف خط الامرال 
رل تات ول اسفاق » فحاأءت الحكومة وارادت ان عر مه من 
کل حتی مالى على الاطلاق » کا برى من نص التعديل الذي وضعته 
قرات اللحنة وافتنعت ا كومة فوضع هذا النص بث لا سطع 
الجلس ان بزيد اعتاداً خصصته الحكومة في الموازنة وهي ادرى 
عا حتما اما اسا الحلس فا دهد ان قر ر مشار یع ھک ۹ 
ah‏ ا 0 sit: E‏ 
واحتاح الى امال فله الى كل التى ان يفعل ذلك ت 
ته » |“ چا © م ن 
ابوب ثابت - لاس المقصود دورة الميزانة ولكن ا e e‏ 8 
حوز المحلس ان ژد الاعټادات الطلورة > اي او بارج 
اد5 ۳ ارفام الموازنة او ف ارام الاعادات اللاضافة او 
ا 
0 2 ل بو د عقد عصر ص للموازنة. نعم لقد دص الدستوز 
المقد الاول تقدم فيه الموازنة على سواها ولكن لو انتهى انجلس 
ف ا ال هرز لآق بحت في راا 
e ed 8‏ 
ابوب اف . ب ری ان عدف الشطر الاير مز تعديل احكومة ارد ۽ هن 
ا عارة وک انه » ار ان قال « على انه جوز له تقرر اعټادات عن 


طرىتقی قانون خاص » 


رئيس الوزارة - ان نص اللحنة افضل . القصد هو منع الزبادة على الميزانية 

اسل اده لا حت لنا ان نزيد فى الميزانىة . ولكن اذا انتمينا منها وبقي من 
ألدررة ۰ ۲ وما ادا حرم من حى الافتراح ? 

رو كز ابو اضر مكن تعديل الادة بأضافة ما بى : الا انه كن في مما 
عدا ذلك ان يقر قوانن من سأنها ان تزيد فى نفقات الدولة . 

اسل انت ت جمہع ا لاف وافع على نقطة وأحدة: ھی انا حكومة ٠‏ تۆضى بان 
کون لمحلس حق اأصروف الإ دعد ان تلّہی المبزانىة. والزملاءِ 
برعىون ف ان کون فم هذا الق رود الموازنة حی ادا کان 
هنالك فضة من المال يتصرفون ا . فالاوفق أن يبدل تعديل 
اللحنة بعارة بعد انتہاء ل الميزانة : 

الاستاذ اميل اده - اظن العنى بجيء تاماً اذا قلنا : انما يبقى له الى ان يضع 
من تلقاء نفسه مشاریع من سانا ان تزيد في نفقات الدو لة 

رئيس الوزارة - اظن النص التالي مجمع بين رآي الد كتور ثابت وباقي الاعضاء 
وهو : «لا بحوز لمحلس في اثناء درس الموازنة ودرس مشاريع 

الاعټادات الاضافىة فقط ان بزيد الخ » . 

بوسف سام - الفكرة الأصاة هي حاية النواب من طلاب الوظائف أو 
الزيادات فى المعاشات . وهي فكرة بحب ان نحافظ علمها . غير 
ان ذلك لا يتم بالنص الموضوع. لذلك أرى ان نرجع الىالا كثرية 
الأطلقة من أعضاء الجلس في تقرير الشؤون المالة . لذلك اقترح ان 
بضاف الى الادة العمارة الا تة : 

« عل انه عکنه ان بقترح وضع قوانین من أا ان تژید في نفقات 
الدولة على أن بصبر التصو بت علا بالا کارت الأطلقة » . 


YAY 


هنلب صف س افرح ان قال : ولا محوز فلس النو اب ان ب بد الاعاداٹ 
المقرحة علہه سواء کان ذأك بو حه تعدىل دحل على مسر وع 
الموازنة او على ما بقي من المشاريع الي تضعما الحكومة . على أنه 
عی له تقر ر اعټادات مو حب فانون خاص @ . 
بوسف اازن - لادا نقول بقترخ وضع فوانین. أرى ان يقال «يضع قو أنان». 
E‏ الوزارة صد الحكورمة م اراح فو انىن دو دي اف دفقة إنناء درس 
الموازنة كى لا تختل الموازنة أما متى انتهينا منها فلا مانع . 
وهنا عرضت حال اقتراحات ل تر وافسة بالغرض الطاوب فأعلن الر ئيس 
رفع الاسة ] دفانی للاسيراحة . 
وعند متابعة الملسة > طرح على التصوبت تعديل اقفق على صيغته في غرقة 
الزثاسة بن النواب والمكومة ٤‏ فال الأغلبة الدستورة + وهذا نمه : 
« لا محوز لمحاس فى خلال المنافشة بالميزانية ومشاریع الاعټادات الاضافة 
۳ الاستشنانمة ٤‏ ان برد الا غټادات المقرحة عله ف مسر وع الموازنة أو ف 
رق المشاريع المذڪكڪررة صو اء کان دك دصو رة تعد دل رد کل علا أو 
رطر بقة الافتراح. غير انه مكنه بعد الانتماء من تلك المنافشة أن بقرو بطربقة 
الافتراح » فوانين من کا احداث نفقات حديدة » . 
ضح من هذا النص أنه اثناء المنافشة في الموازنة » او المنافشة في مشاريع 
الاعټادات الاضافة او الاستثنائية الى تتقدم با المحكومة في بجر السنة > 
دصر حت النواب اما برفض الاعتاد او بتخفضه. فادا قدم تعدیل او قراح 
مسقل أاثناء المناوثة من أى اب ازادة الاعتاد د واف عله | لكر مة فلا 
حتى الرس الجاس ان بطرحه للاتصويت خالفته احكام الدستور . مثال ذلك : 
قل منت الحكومة مسر وع فانون لفتح أعچاد اضافي لا زاء اربع مدارس 
ثانوبة . واتضح اثناء المناقشة ان الاغلسة فى المجلس ترغب جعلما مانبة . فليس 
لمحلس الا ان بصدق على الاعټاد الاضافى المطارب. م بتقدم النواب الراغبون 


YAY 


بر اده عدد اداوس باقر اح فانون مسقل لفح اعثاداٹ أضافة حك ند8 لازغاء 
هلا الا قراح بل يكفي ان ينال الاغلسة المطلةة من نصاب اللسة ١‏ . 

ان منافشة المادة اتور فز خو عن نه المشارع . ومحب ف رأينا 
التضسق ف تفسرها حفاظاً على ا فو ال ما 


ونمة المشترع ك تظير من هذه المناقشة منصرفة الى تقسد حت المسادرة 
الور مانبة باحداث النفقات الديدة بالشروط الا تة 

ا ان تکون الاعټادات مطاو رة لمشاريع منتحة . 

وقد فال انانب دمو س ¢ لحمل الس على 7 اع مسح النواب حی 
المبادرة : و اما اذا ساء ابجلس فيا بعد اي بعد درس الموازنة - والاعټادات 
الاضافة وال ل4 ف 2 ا دقرر مشار یع مفہدة واحتاج ای الالء 
ای ل فی ان : تفعل دلك » . 

ول بعارض خی من اللو اب على ھا القرد FF‏ بل ان التاب دو سف سال 
أ کدہ دقو له :¢ D‏ الفكر ة الاصلية هي اة النواب من طلاب الوظا ف ¢ او 
اازبادات في المعاسّات وهي فكرة بحب ان محافظ علمما . غير ان داك لا بم 
بالنص الموضوع . لذلك أرى أن نرجع الى الا كثرية المطلقة من اعضاء الحلس 
ف نقر بر السو ون المالىة .۰ 

انا أن لا تقدم الاقتراحات بهذا الشأث بصفة الاستعحال المكرر 
ودلك لي تدرس ومحص في اللحان بروبة وتصر . فلا قفاحاً الكو مة ۴ 
رهي 5 حمل ف هنما ارقام الموازتة ومال الاحتىاط . 


هذا ما ألمح البه رس عاس النواب الفرنسي › عندما آراد ا بنه 
fT‏ ا حی ال واب ف اراح aJ‏ وانن أ ال فقال : « م بعد ُه حطر 


, كانت الادة قبل التعديل تفعرض الاغلبية ااطلقة من وع عدد النواب‎ )١( 


YA 


من مسل هذه الاقتراحات طا ما انه عکن تد فقا بواسطة لحنة الاقتراحات 
الشساسة واللحان الاصة » . 

الا - ان تعلن الحكومة » ولو كانت تعارض الاقتراح » او أن يثيت 
رصورة أكدة ان الال متوفر لأن افرار اعتاد مها وال ال مفقود » يجعل 


البحث بدون فاندة وبدون موضوع . 


ب _ الممادرة الرفانىة فى قضارا القروض : 
تنص الادة رة من الدسترر ٠+‏ و لأ وز علد قرض وس ١‏ ولا تعد 
ترب عله انقاق من مال اللرانة » ألا عوحب فانون » . ) 
ان المنادرة البو لانية في قضايا القروض » هي اخطر منها في قضايا احداث 
النفقات وطلب الاعتادات . ومع ذلك قلسن من نص منعہا . ولا حت اراس 
ان برفضا حه لادستور تما > وف ۴ موز سنه ٩۱۸۷٥‏ ودم ف الجلس الفر نسي 
اراح مستعحل من احد النواب لمقد قرض لصلحة غر قى منطقة الممدي فد 
طلن.الاستمال فاحل الاقتراح على نة الاقتراحات التي رفضته فلم يعرض 
فل الاس 
- في المنح الاشتشائىة : 
لا نص ينع تاا من تقد افتراح باعطاء منحة استثنائىة. ولا حتى اراس 
رفض مثل هذا الاقتراح . ولكن الاحنة المالة عادة تعأارض › لأساف مد ة٤‏ 
مل هذه الاقتراحات اذا : تک عن ادات الو ما ي 
د التقممد الوقتي 
ان الميادرة البرا_انىة مقمدة بأحكام المادة ٠٠‏ من النظام الداخلي المنافضة 
أنص الادة »م من الدستور . 


۰ 1۸ اوجین بيار رقم‎ )١( 


YA 


فالادة من الأظا م الداخلي تنص ان لهحلس اف بقرر ا و أعټاد 
المشروع او تعد له او ر فضه أو أعاد ته ٹاہ اك اللحنة الي ا فىه أولاً او 
ا نة اخری او اعادته الى الحكومة » . 


85 فو اجى وف :الشروع ٠‏ امتنع النظر فمه ثانمة من قىل 
المجلس قبل مضي سنة أشهر على الرفض س : واذا قرو اعادته الي اللكومة ء٤‏ 
امتنع عليه النظر فيه مجدداً قبل مضي ثلاثة اشهر على رار الاعادة . 

ما دة ۴۸ من الدستور فتنص على ان « کل اقتراع قانوني لم ينل 
موافقة احالس ٤‏ لا کک ن أن يطرح ثانة للسحث في العقد نفسه » . 

فېل ان ع_ارة « اقتراح فانوني لشمل مشاریع الحكومة وافىراحات 
النواب ب على السواء ? 

وهل تطہق ادح ٦‏ من الاظ.__. ام الداخلي وهي تقد حی الميادرة تة 
اسر ¢ ام تطہق المادة الدستو ر رة وهي ڈھہد 3 الى ف العقد نفسه فقط ۹ 


کاو عرارة D‏ قراح قانوني » لشمل ولا سك مشاریع الكو مة 
وافتراحات الثواب . وهذا الاش استنتج من الاحکام التالمة : 


ا أن الادة ٠‏ قد شارت ا سنا القمد تفسراً لهادة ۸ من الدستور 
وسملت حی المادرة الر ل انة والحكومة على السو أءِ , 


ل ان ا علدنا فد تو صو ص الت ر ا الدا 
و م الاج 
و REL‏ ف هده 0 راللتانات 2 


ام علس الوا ب الفر نسي لدستوز \AYo‏ م يتناو ل با لمع ا 
a‏ من اللوابن 6 
ولذلك حر ی النساؤل ٤‏ فو سنا ھا ادا کان مول ھا النص مشاریع 


۲۸٦ 


المكومة تبر دستوريا . فقيل في هذا الشان: اث حدود حت المبادرة 
البرلانة معنة في النظ_ ام الداخلي الذي هو الةانون النافذ محتق يع اعۓاء 
الجلس . ولكن حت الميادرة الحكومية لا بعترف حدود في غبو نص الدستور. 
وكل اساءة فى استمال هذا التى تترتب عليه المسؤولبة الوزارية . 
تدا 1 تكن السلطة التنفذ ية غبر تفوبض n«ەناةع6[6‏ من الحلس 
ل دستور ۱۸۷٥‏ ۰“ کان النظام الداخلي نص صراحة على ان ا دیع القو أبن 
الي ردها | الس بعد المذا كرة الثالثة لا یکن ان تقد م نة فل مرور لاله 
0 
ولكن اذا كان نظام مجلس النواب لم ينص الا على الاقتراحات المقدمة من 
الحكومة فان نظام ا الشوخ كات حازماً بالقول : پأن کل مشروع 
out proje‏ زد بعد احدى المذا كرتن ٤‏ لا يكن عرضه ثانبة هبل رور 
ا ایی € 
ولذلك مكن القول ان عبارة « اقتراح قانوني » الواردة في المادة ۳ من 
دستو راا کا مادرة الحكومة ومادرة النو اب 
اا کے ات اتشاال وآ مدة نطتى على مبدأً تضبق حق المبادرة ? 
أمدة الستة الأشير النصوص علا في النظام الداخلى أو المدة المنصوص عليها 
ف الدستور “› والقالة نع طرح المشروع ثانىة في الدورة نفسا ? 
والؤال ذو أهصة اذا افوا أن فة مروا رقض اق خر يرم من 
الدورة العادية مم فتحت دورة اسفئنائءة على الاق „ قل رة ی و 
ققدم المشروع الأر فوض وقد لا بكون بين التارهن آكثر من أ سبوع ? 
ان ا ١‏ ولأ » أنه لس من العقول أن تقدم حكومة على بحدي 
الجلس ذا الشكل السافر › فتقدم له مشروعاً ينقضٍ على رفضه ا كثر من 


- اوجین بيار رقم ۷۰ 


YAY 


بضعة ايام . ولكن بلاحظ ايضا ان الجلس بتساهل في هذا الار كثيراً » 
يدفعه الى هذا التساهل مصلحة الملاد العامة ١‏ . 

ومن حل الأمو ر التي حب التساهل فما » مسأل القوانبن المتعلقة بالتصديق 
على المعاهدات التي استثنيت بالنظام الفر نسي ينص صربع . 

- فان الطابع الاص لاقو انين المتملقة بالتصديق على المعاهدات » عدو بنا 
التوسع بالتفسير . اذ ان الامر هنا يتعلق بقضية مع دولة أجنبية »> وقد يكون 


التقند بالشكات ا للاساءة الى العلاقفات القاعة يننا ورين هذه الدولة »> أو 
ا رمان الاد من منافع ايتصادرة وساسة عکن ان کات عن تصدىق 


أأعأهدة 1 


۳ استر داد الاقتواح : 

کل من علك حقا هو حر في مارسته . فان حت النواب والكومة اترام 
القوانين بستتبع حتماً التی باستردادها . 

ان نظامنا الال ل ينص کا نص النظام الغرذسي على هذا الى والنظام 
الفر نمي ل ينص على الاصول الي جب اتناع ا ف استرداد الاقر اعات 
والمشاريع : 


وقد جرت العادة في ابجلس الفرنسي على ان يتم استرداد الاقتراح أحيانا 
٤‏ اة العلنة » ولکن الا سترداد م E‏ کو حب ڪتاب نقد مه صا خی 


الافتزاح ال الوس وکن ارت ات ٤‏ هذا الكتاب عدم طر ده على 
اخاس > فيكتفى بارسال صورة عنه الى الاحنة . 

ولكن اللجنة الي تدرس الاقترام مکنا أن تطلب تلاوة کتاب الاسترداد 
في جلسة علنية لترفع يدها عن الاقتراح : 


mnasunmsuaaunanavensuaanauneseocuauaos 


۱ س او جين بيار صفحة ۹ , 


لقد نضت الادة ۸٠‏ من النظام الفر نشي لدستور ۷۰ ان صاحب الاقتراح 
یکنه ان سترد افتراحه حتی ولو کان قفد شرع منافشته , 

وقد نوسع الاحتہاد فقىل باسترداد .الاقتر اح > حتى بعد التصدىتى على المواد 
وقبل اجراء التصويت الجتاعي . 

ولكن اذا طلب صاحب الافتراح استرداده اثناء المناقشة فهب ناب آخر 
واعلن فوراً انه يتناه فهل بحب ام لا متابعة المناقشة ? 


قلنا ان نظامنا الداخلى لم بتضمن اي نص بتعلتق بالاسترداد ولكن حق 
الاسشی داد یراتا بدن ا تان ال ن : 

ولقد طقت قاعدة الاسترداد في اسنا مرات عديدة ولكن رلاس اجلس 
في سنة ۲ه قبل الاسترداد اجتادآً مع انعدام النص الذي يزه ورفض التبني 
م عدم وحود نص عازه . 

وفی حلسة ۲۳ ٠۹٥۲ - ٠۰‏ جرت ذا الشأن منافشة حامة بين رس 
الاس والمؤلف بشن مشروع قائون بح عفو عام عن جرالم الطبوعات 
نقتطف منہا ما بلي : 


المستعحل المكرر المقدم من حضرة النائب الاستاذ ديكران توسباط 
والمتعلى نح عفو عام عن جراعم الأطوعات 5 

د ٫ڪران‏ توسىاط ا اطلب سیب المشروع رود ان صدر العفو عن الصف 
اأعطلة وصدر فانون الأطو عات ادد ۰ 

ان ت اذا وافی الجلس على سه سحب . 

او اعا د ا افو اردع ولا ارد ان س 


۲۸۹ الأصول البرلانية )٠۹(‏ 


الرئيس - لقد بقي المشروح فيد الدرس في الجاس وعلى ڪل فاا اطرح 
للتصويت بعد أن نوفش طويلا وقد فقد التصاب بومثذ طول 
الناقة . وفد ورد على هذا المشروع تعديل من السد جاتب 
سکاف . 

a حان‎ 

صاري حادہ ‏ لا ممکن لا ب 


ان هدا اشرو وة وضع م المنافشة على ر 0 البحث ووافق 
ا على صفته المستعحلة المكررة فاذا اراد صاحه ان اسه فې دا 
لا بعنی ان اکا جس ان بتخلى غن صلاحاته . 
ذلك اني اق ق ارد وارحو ان بطر ح للتصونت . 
ار نش ھل مکن ع لناب أن يتم نى المشروع ? . 
ساز آ#ة ب ها دات الغارة من المشروع فد حققت بعد أن صدر العفو عن 
الصحف العطلة وصدر فانون الطہوعات الديد فاماذا الحث ٩‏ 
انوږ الطب ارت الحكومة صرحت بأنا ادرت عنر ا اسا وحن نرد 
عفو اً اسا ب 
الرس - اني اسأل هل لناب حق بتبني المشروع قانوناً ۹ 
انور الطيب - عندما دخل هذا المشروع الى الجلس کان بحب ان ر حس 
الاصول مرحلتين : 
ان ينافش بصفته المستعحلة المكررة فنوفشت مم نوفش في اسا 
الملوضوع وانتت اة > وجاء دور التصوبت وفقد النصاب . 
فلم بعد لصاحه اق لسحبه فادا لی عنه فان بد الجلس عله . فلا 
سحب الا بقرار من الجلس . 
| صبری اا مشاريع القوانين التي تصدر عن النواب »> بظل لاصحاما 
ق دجما من اللحنة ولكنما عندما صح ف احالس يصح من 


۲۹° 


سے افاس وحده ان دخا بک س المشاريع الي برد من الكو مة 
الى الجلس فعند ابتداء البحث با الكو مة الق أن تعبا اذا 
کاس 4 ول کت لای انرشا ات به ى المشاريع لأنا تدرس 


من قىل المجاس . والي اقرد ای ا صل المشروع . 
ان الابتداء فى درس هذا المشروع هو غير قانوني لأنه اتى 
ال انی و ولم برد د کره د ف مرسوم ألدورة . 
(زلك فان نامکان افاس أن ةك او رففه ٤‏ لان کل ما قرز 
في اول الاءر هر عار قا نولي فار حو من الرس ان تعر ص على 
الجلس قول المشروع أو رفضه . 
الرس £ فرر الجلس أعطاء d4“‏ الا ستمدال اللکرر مدا آ2 روع واي 


۰ الوا ت ف مول ھا الغا انوت او ر دته‎ ad 


الود اط 8 وز طرح رفص المشروع دود ان لته وڌقرر أءط )ا ءه 


الرئس - هل لديك مادة قاو نة ? 
انور الطب : نعم ان لدینا قانوناً نوقش فيه . 
الرئس : من بوافق على طلب السيد ديكران توسباط باسترداد هذا المشروع 
فایرفغ يده » . 
اكثرية - 
اريس : اتر اد المشروع ۰ 
والآن نننقل الى مشروع القانون الوارد بامرسوم رم ٠٠٣۲‏ 


والمتعلى معاأهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي رن دول 
ا 


۲۹۱ 


انور اخلبب : و اقا سمخب من أللسة ااا على مر فف ب غر 
القانو ني من مسروع القانون المستعحل المكرر بثأن العفو عن 
جرائم المطبوعات واطلب تسجيل هذا الاحتجاج في عضر اللسة. 


X*% xX 


ان استر داد الاقتراح بعد اڭ ' جری تدنمه هو في رأينا غ الف للاأصضول 
الرلمانىة » لأن دد اجس لا ترتفع بی الاک را صا أ ل اجس بار صما 
دسکو ته دا الاسترداد . فان تدخل نائ واحد یکفي لمتابغة النظر فى ن 
الافتراح : 
L’intervention dun seul membre suffit pour que la proposition soit‏ 


retenue (1)‏ 
والنظام اقزر نس کان ا ف ھزا الشان فنص صر أحة على ان لصاحب 
الاقتراح حى استرداده نص ان لکل ناتب ان بتینی هذا الاقتراح وتحب 
غندند متايعة المناقفشة فىه . 
وبالاستناد الى هذا النص الذي بحب ان بطق عندنا اجتهاداً أثار الولف 
هذا الاءر ف المنافثة الانفة لھ کے + 


lesaaunasesasinmanaaacaaa aaa 


۷ س او جین بار رقم ب‎ ٩ 


۹۲ 


الفصل الثالك 
المادرة الحكومبة او مشاريع الحكومة 


۽ - الاصول : ان مشاريع القوانين التي تقدمما الحكومة يجب أن ترفق 
مذ کرة توضىحىة للاسباب الموجبة » ويمرسوم من اشن اجورة بعان الوڙر 
او الوزراء المسؤلن وبحب ان تقدم اما من رئيس الوزراء واما من أحد 
الوزراء باسم الحكومة » الى رتس عاس النواب . 

وعندما بقدم امشروع › حب ان بأخذ عحراه القانوني › آي ان درس 
ويناقش وفقاً لاحكام النظام الداخلىي . 

«ففي بدء السات بأخذ الجاس علا جوضوع الاقتراحات (بعني الاقتراحات 

والمشاريع ) و محلا الرئنس فوراً الى اللحان الختصة » ( المادة ۽ من نظامنا 

الداخلى ) 

فلا مكن اذا لمحلس بشخص رئسه ان برفض النظر في المشروع بعد ان 
بضع بده عليه . فاذا قدمت الحكومة مشروعا واحاله الرس على دائرة 
الحو ظات veطەجA‏ فیکون قد خالف الدستور . ولکن ما لا خلاف عليه 
ان لمحلس أن بعد الى الحكومة مشروع قانون فدمته وندعوها لتعدیله٤‏ کا 
ان له ان تخد یازا بتکلف الحكومة لتقد مشروع معان . وف هذا الشان 
قىل : ر ان الكو مة لست خرة دائة فى مارسة حت المبادرة التشريعة أذ قد 


۲۹۳ 


تكون مكرهة على ذلك اما تنفرذاً لقرار الجاس واما تنفذاً لنص قفاوي سابق 
بازمما بتقديم المشروع » . 


۳ قىود حق المادرة المكومة : 

١‏ - أن حت المبادرة الجكومية لا عكن ان يارس قبل ان يؤلف رئلس 
اجهورية حكو مته . 

٢‏ ان حق الممادرة الکو مة مقہد ينص المادة ۳۸ من الدستور والمادة 
من النظام الداخلى . وقد اتيا على تفصل هذا الامر عند الحث فى 
فود حق المنادرة العرلمانىة . 


۳ اشترداد المشروع : 
ان نظامنا كالنظام الفر نسي أ ينص على حتى الكو مة باسترداد مشروع قدمته 

ولکن هذا الحتی هو بدي ولا خلاف فه. ولکن بحب لاسترداد مشروع 
الحكومة مرسوم من راس اجورة . فلا كفي ان يصرح الوزر المسؤول 
باستر داد المشروع i‏ الكومة لا غلك ا 5ا المشروع قحست بل ار 
يها ان تسترد قسماً منه وقصر على الباقي »> ولكن بحب ابضاً في هذه الالة ان 
بتر الاسترداد مرسوم . ) 
؛ - قوط المشروع او الاقتراح : 

ان انتہاء ولابة الجلس »> لا سقط امام مجلس الديد » مشاریع الحكومة 
الى ن بیت ا اليس السانق 

اما اقتراحات النواب فتعتبر ساقطة امام الجلس الديد »> الا اذا تناها › 
بکتاب خطي »> احد النواب . 


wnmumauuuamuaouuaansacaneseannennen 


۷٦ اوجین بیاز رقم‎ )١( 


۴ 


لقصل الرابع 


نفاذ القوانان 


بعتعر القانون نافذا بعد اصداره من رس ابممورية ونشره : 

أ _ اصدار القانون : 

هو اعلان من ردس اېورة بان الساطة التشريعىة قد سنت القانورف 
وأمر بان يعمل به . ولذلك فان كل قانون بصدقه الجحلس يتوج بهذه العبارة : 

« افر الس النواب ونش زس البجهوزة القانون الآتي نصه › 

ب - شر القانوت : «يقتضى الادة ٠ه‏ من الدستور ان رئيس اجمهورية 
بنشر القوانين التى تمت علمما المرافقة النهائىة خلال سر بعد احالتاعلىاحكومة. 
اا الفر انق الى تخد الس آفرآزا خاضا برجواب استعال شرها فحت خلب 
ان بنشرها في خلال خسة ايام ». 

بتر النشر في ار يدة الرسمة الذي يعتبر الطريقة القانو نة الوحبدة لنشر 
القانون الديد . 

والغاة من نشر القانون هو وضعه في متناول عل التائ . لا وق اوي 
بطبق قانون بجی سخص لم بعلم په . 

ان لرئس ال موربة حتى الاعتراض على القانون الذى صدقه الجلس وذلك 
عن طر بت طلب اعادة النظر فه . 


لک س اعادة الثظر 


ارس ال مهوربة التق بأن بطلب اعادة النظر فى القانون رة واحدة فى خلال 
الا لک رلا جو3 آن بون طله ‏ وعدا مال اراس د 
هذا يصبح في حل من نشر القانون الى ان يوافق عله الجلس بعد منافشة 
اخری فی سأنه واقراره بالغالبية الطلقة من جموع الاعضاء الذي بؤلفورت 
الجلسن قانونا ز المادة بم من الدستون ) . 

ان هذه المادة من دستورنا مأخوذة غن المادة السابعة من فانون ٠٠‏ موز 
سنة ۱۸۷٥‏ الفرنسي وعن المادة ۷١‏ من الدستور البو ليفي ولكن مع بعض 
الفوارق . 

فمو جب القانون الفر نسي المشار البه > كان بح اراس اورية » بعد 
اقرار المشروع »> ان يطلب برسالة معالة الى ملسي الشيوخ والنواب مذاكرة 
جديدة » ولا عکن رفض طله . وفي هذه اطالة تطبع الرسالة المعللة ونوزع 
على النواب . مم جال الموضوع الى لنة خاصة لوضع تقربر تجري على ضوله 
المذا كرة المطاوية . 

وص الدستو ر البوليفي على اصول اعادة النظر فىقو ل : 

« ان ملاحظات السلطة التنفمذية نوجه الى الجلسين اللذين مجتمعان في مع 
واحد . فاذا ريا هذه الملاحظات في لما عدلا المشروع على ضوما. واذا رأا 
الس وأصرا على رأي) اغلبية الثلثين توجب على رئيس ابجممورية نشر القانون 
فاذا امتنع رئيس اجورية عن نشر القانون کان ارس حالس الشوغ ارف 


e‏ ھڅ 


دلسر 5 5 


ينص دستورنا على الرسالة المعللة ولكن التقلد جری على ارفاق القانون 
الأطاوب اعادة النظر فىه رڪ تاب شرح الاساب الو حة لا عادة النظر 


۹7 


رأينا ان تجتمع هذه اللجنة مع نة الادارة واليدلية برثاسة رئيس الجلس أو ابه 

وبعد ان تدرسه اللجنة وتضع تقربرها ترفعه الى الجلس لاعادة النظر فه . 

وللمحلس عند اعادة النظر ان بتخذ احد المواقف الا تة : 

اما ان بعدل النص على ضوء مذ کرق وئس اپورة ونی هذه الال 
بعاد القانون الى الرس فنشره . واما ان يصر على رأيه وجب في هذه الال 
ان يتخذ القرار بالاغلسة المطلقة من جوع اعضاء الجلس لا بالاغليية المطاقه من 
فان ا 

ولکن ود بطر ح على التصو ت مىدا الاصرار عل القانويٹف فدسةهل عدم 
حصول الاغلببة المطلقة من جوع اعضاء الجلس . 

فهل ان سقو طا يعني کیا تنى ملاحظات السلطة التنفدة »> ام بحب 
التصويت والنافشة في المشروع مادة مادة . 

وهل محوز عندئذ لمحلس اث بتبنى نصا جديدآً غير النص الذي تقترحه 
اللطة التنقىذرة ? 

ان ارسال القانون الى الجاس لاعادة النظر فه من أنه في رأينا ان رنشر 

ا اة مخت أعادة النافثة فہه والتصوبت عله مادة ماده . 

ب اث لمجلس التق ان بتبنى نصاً جديدأ تلف عن النص السابتق وني 
هذه ال_الة بصو ت على القانون بالاغلسة اأطاةة من نصاب اللسة E‏ ی 
ريس الجممورية بطلب اعادة النظر في النص المحديد قان , 

د _— الغا ء القانو ن 

الغاء القانون هو وقف العمل به نهائاً . والساطة الي سنت التشريع ه,) 

ا لقرر العاءه 1 
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ویکون الالغاء صرحا Abrogation expresse‏ اک ٫ڪڪر‏ ن شا ¢ 
Isl Yl abrogation tacite‏ ے نص ل 2 
abrog‏ لصربح يتم بنص تشريعي جديد بتضمن الغاء 
التشريع السانق . 
) ويعتبر از الا لغاء الصريح توقيت التشريع بزمن معن من وقت صدوره 
فيعتبر القانون ملغى عند انتهاء الزمن ا معان له . 
الا لغاء ي فىکون باص دار لین ديد تتعارص اکا مه مع احکام 
لقانو ن القد . فعتبر القانون اطديد ناسخا لاحکم القد لاستحالة امال 
النصين المتناقضن . 
ودر الاسارة اخیراً ال ان القانون لا بلغی بعد مالا ستعال Le désuétnde‏ 
مها طالت مدة اهال , ) 


۲۹۸ 


2 ۶+ )سر ٍ e‏ ہل که 3 
ھر ج 


Les attributions judiciaire de la chambre 


الفصل الاول 


La Haute Cour الحلس الاعلى‎ 


- اللل الذى يعتور الباة الدشتورية عندنا : 

تنص الادة الشمانون من الدستور على تألف الجاس الاعلى من سبعة نواب 
نڪمم علس اللواب ¢ وعانىة من اعلى الةضباة اللىنا نين رڌ دسب درحات 
النسلسل القضا نى »> او باعتہار الا فدمة ادا تاوت در جام : و ګتہمعوٹب 
عضت وتاهة ارفع هو لاء القضاة رتة . وتصدر فرارات التحريم من ال 
الاعلى بغالسة عر :5 اصوات و س صدر الوق حاص تعن مو حه اصول 
الحا كات التى بحري علمما هذا ابجاس . 

ومنذ اعلن الدستور اللبناني فى ۳ ايار سنة ٠۹۳٠‏ وهو لم خل من هذه 
الفقرة الاخيرة . 

ولقد تناول التعديل الفستّوز | کثر من عر ٥‏ ودصوره حخاصة تناول هذه 
المادة في ٠۷‏ تشرين الاول سنة ۱۹۲۷ . 

وتعافىت الحکومات مند ذلك التاريخ أي مند ادبع وثلاثين سنة ولم تفكر 


۲۹ 


کو مۀ وأحدة يوضع هذ ا القانو ن اخاص م 
وغبر خاف اث عدم تطبيق احکام القانون يغد خرقاً له . فاخرق الذي 
هو بالواقع ل ايجابي يكن اث يكون نتيجة لعمل سلبي أى لامتناع عن 


۱ Ij 


وطالما ان هذه المادة الى تفرض وضع فانون خاص لأصول الحا كبة | 

وفضلا عن ذلك فان الجالس النياسة التى تعاقبت لم تنتخب ولو ءرة وأحدة 
الاعضاء السعة الذين يؤلفون قسماً من الجلس الاعلى » ك ان الحكومة لم تقدم 
اة بامماء القضاة الثأ نة الا على رتىة الذين بؤلفون القسم الأاني من هذا 
الجلس . 
۽ - ما بحب عله لد هذا الملل : 

ان اول ما حب ان نهت له الحكومة والجلس هو وضع هذا القانون. ولقد 
سستى لنا ان تقدمنا باقتراح بهذا الشأن بقي مدفوناً في ادراج ابجلس النياي . 


وقد ارفقناه بدراسة تعتبر مثابة الاسباب الموجة لذاك الاقتراح . واننا أذ 
ات ها تة ازاسة بعد اعا ا ات تل عل الکومة واج 
بنشر اقتراح القانون ايضاً : 


النيدة الاولى 


تالف الجلس الاعلى 


تالف لجس الاعلى من هيئة حك وهيئة تحقيق »> ونبابة ا ازدتوان 
ڪتة . 
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فة الحكم تالف من الاعضاء النصرص علبهم في المادة الثانين من 
الدستور اللناني وه سبعة من النواب وثانية من القضاة . 

انا هة التحقتى فتتأاف من رس بعينه مجلس القضاء الاعلى ومعاونين 
تخب الى باكارة الاين بلاتتراع السري من بين اواب . 

وتتألف الشاية العامة الى تتولى الملاحقة بعد الانهام من الجلس » من تاب 
عام ینتدیه تعاس القضاء الاعلى و معاو نن بنتخمم الجلس من بين اغضائه بالاقاراع 
السرى با كثرية اللنين . 

اما الديوان فتألف من كتبة يعينمم الجاس في بداية كل عقد تشربعي من 


ین موظفیه . 
النمذة الا نة 
صلاحىة الجلس الاعلى 


| - مدی هذه ألدلاحة : 

تنحصر ملاح الجلسن الاعلى محا كبة اعضاء السلطة التنفيذية من أجل 

۾ - تلاحتى رس امورية امام هذا المحلس للخانة العظبى ورقف 
المترتبة علنهم ( الادة ۷۰ 9 V1‏ ) ۰ 

ولا یکن ان جاع ا)أدراء العامو ن كالوزراء امام ھا المحلس»> واٺ تک 
صلا حا م عټ دنا کصلاحات امناءِ سر الدو لة Sécrétaires d’Etat‏ ف الذول 
الحا كي العادية . 


۳*۱ 


ن - لاصلاحة لمحلس الاعلى محا كمة اسشُخاضص آخرىن چ نٹ جر اہم 
سا مسمة ال ادا کانو ا شر کاء متم أو متدحلن ف ارم او گر 


قت لا جاع N‏ من هر لاء اؤ و لن ET‏ ا N‏ 


ا س مار سة هده ألم لاحىة ٤‏ 


ان القانون الفر نسى الصادر فی ۲۷ تشرين الاول سنة ۱۹١١‏ يفرض على 
امحلس الاءلى ان بتقید بنصوص فانون العقوبات وانه لا مکنه ‏ ک کان 
يفعدل محلس الشبوخ فل هذا ال تشریع ا بتحرر من قاعدة « شرعة 
ا1 رام ۾ ال اي ی تقول : « لا تفر ص عقو ره ولا اد بر احارازي او اد لاي ی 
احل جرم ٣‏ نكن القانون فد نص عله حبن اقترافه » ومن قاعدة « شرعبة 
العقو بات » ألتي تقول و لا بقصي بابة عقوبة نم ينص القانون علا حبن اقتراف 
ارم » . 

وما دام المجاس مقيداً به_اتين القاغدتين فلا مكنه ان بتمسك الا بالافعال 
الموصوفة جنارة أو جنحة بقانون العقوبات أو القوانين الحاصة »> ولا ان بفرض 
الا العقوبات المنصرص علہہا في هذه القو انىن 

وازاء هذا النقص في التشريع الفرنسي بحب التساؤل كىف يكن فرض 
عقو دة ما على جرية البانة العظہي طالا ان هذه اطرية : حدد في القانون 


اذا کان المنہم منز الوزرا “s‏ و کانت السهمة الاخلال لر اجہات الوظفة 
فالجل سالاعلی لا جج عليه إلا اذا کان عله ڀؤلف جرماً جزائياً. وان ل یکن 
مله يقع تحت طاللة قانون العقوبات » فامجلس النيابي مكئه ان بتخلص من 
الوزارد سلب ا ها السياسي ودلك با قاط | ادا کانت لا ؤال ف الج : 


ولكن ما العمل اذا كانت القضبة تتعاتق بر ئيس الجمورية › والقانون ج قلنا 


TY 


ل دد ال__انة العظہى والجلس مقبد بمبداى « شرعبة الرائم » وشرغة 
العمقوبات » ? 

بقول العلامة نط۴ ان الجحلس الاعلى بتمتع بحت استعمال عقوبتين: 
احداھا ساسىة هي غزل راس اجو رة والثانىة جز ا نة »> ها وحدها الصفة 
۱ لرا ىة نکل معنى الكامة Stricto sensu‏ 

ويةول ان الانام باانة العظمى »› وتحقتق هذه البانة من قبل الجلس 
الاعلى » ه) مفعول بازالة الصانة الي يتمتع بها رئاس ابمهورة والتي 
تجعله غير مسؤول جزائماً وسباساً عن اعمال وظفته . 

فالاتهام بالبانة العظمى من قبل الجلس النبابي وان لم بعن وجود جنابة او 
جنحة تستازم عقوبة جزائية الا أنه يعني حتا اث رئيس ابمهورية قد اتى فعلا 
فظعا > الامر الذي دستنتح منه اث اانة العظہى یکن أن توجد ولو : 
محددها نص قانوني» خصو صا منى كان الفعل الذي اتاه الرس يكن ان يوصف 
بإالا جر م inerimination politique alal‏ 

اما عندنا فالوزراء > ڪر تس ال مهورية »> حا كمون من اجل و اشانة 
المظمى » ايضاً فاذا لم محدد القانون الافعال التي تشكل « خبانة عظمى » كان 
على الجلس اذا عرضت عله قضة ما إن دحث احد امرين 

اما ان کون المتہم قد ارتكب خطأ سياسباً فحسب - لا بقع طبعاً تحت 
طائلة قانون العقوبات - فيح بهذه الالة عليه بالعزل فحسب ‏ وهذه عقوبة 
سباسية تقمع خطأ سباسياأ دون اث رق مبداً « شرعبة العقوبات ». 

Nullum crimen nulla pena sine lege 

واما ان يكون المتهم قد ارتكب فعلا جرما الى جانب الخطأ السياسي 
فيح عله مقنتدی احکام قانون العقوبات فضل عن عقو دة العزل . 

واد بالذ كر ان القانون الفرنسي ممح لمتضرر أن يطالب محقوفه 
الشخصية امام الجلس الاعلى بالرغم من صفته السياسبة لان المشترع اراد ارتب 
بوصل الى اذان هذا الجلس « صوت الضحة » . 
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د القوار - بتذاكر الجلس الاعلى اول بقضية التجرمم بغالبية عشرة 
انبنة الثاللة - اصول اعا كمة اصوات م بالاساب الخفغة . ثم بتحديد العقوبة . ويصدر قراره معللا . وهو 
مقسد بالامور الواردة في قرار الاحالة » ولا حى له أن بتناول غيرها . الا ان 
له ضمن المدود المعينة في القانون الجزائي تغبير وصف المرم . 

ولا .ىقل قرار الجلس الاعلى الاستئناف ولا التييز . ول نع القانرتف 
الفرنسى اعادة الحا كمة ولكنه لإ بعين لما أصولا . 


2 الاتهام : مر بنا ان الملاخقة امام الجلس الاعلی لا یکن ان تتم الا باتهام 
من E‏ الننابي : 

والاتهام يصوت عليه بالاقتراع السري وبحب ان ينال اغلسة الثلثن من 
وع اعضاء الجلس النابي . باستثناء الذواب السبعة المدعويين للاشتراك في 


تشكيل هئة الجلس الاعلى . ولا بد من الاشارة اخيرآ انه مرجب القانون الفرنسي لا جوز للمتهم ولا 
والجلس الاعلى بضع يده على الدعوى بناء على قرار الام مام الذي يبلغ للنىابة العامة ان يطلب رد القضاة . 
ر لاس الجلش الن_ابي فور التصوبت على لاام ای ردس الجلس الاعلى وال 
ثا بت العام : 1 
ب - التحقىق : تضع هيئة التحقىق يدها على الدعرى بناء على و طلب النائت 
العام » ونحقق في الامور المنسوبة الى المتهم. وهي تتمتع بالقوق‌التي يتمتع با خلال الدور التشريعي الذي ایتداً فی نیسان ومو وانتیں غل خاش 
فاضي التحقق في الدعاوى اطنائمة ومنها حى التوقنف والاحضار واخلاء سنة ٠۹۲‏ وضعنا مشروع قانون لاصول الحا کات لدى الحلس الاعلى . وقد 
العقل ٠ء‏ وهي تضع يدها على الدعوى بكل فعل خديد بكتشقه التخقىق . حفنظ هذا المشروع في ادراج الجلس ولا بزال . واننا تلا ية اللجإجكومة 
وود رمال التحقہو اناه الدعرى اھا 1 برد د کرم ف الاتمام 3 فادا کن والمحلس دت ص ولا المسروع دود آھ ہک4 ۰ 


هؤلاة الاشخاض من يحب لاحالتهم اتام اجس النبابي» وجب على هة التحقق 
ان تنتظر هذا الانہام والا وضعت ٫دها‏ على الدعوى عى الاسخاض العادين . 


4 وا ۰ 
وعندما بنتهي التحقىق بضع النائب العام مطالعته اخطة خلال اسبوع م روح ا 


يعد الاوراق الى هيثة التحقيتق لتضع قرارها اما منع الجا كمة واما بالاحالة اصول الحا كات لدى انجس الاعلى 
امام انلس الاعلى . ۳ 
E >‏ 3 ن ا ۱ : 
ج الحا كمة : تجري الحا كمة علنىة الا اذا قرر الجاس الاعلى اجراءها سرية ا 
وتنم ک) تتم الحا جات العادية بالدعاوى النائة . اة الاو با فاخن :اع لا كمة اعضاء الساطة التنفذية من هيثة حج 
وبعد انتهاء انحا كمة يستمع كلام المتهم الاخير ويعلن ختام الجاكة . وهسئة تحقتى ونابة عامة وديوان 
| ۳ الاصول البرلانية )۲١(‏ 
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المادة الثانىة - تتألف هيئة الح من ثانية من اعلى قضاة المحكمة العلبا » ومن 
سبعة اعضاء من الجلس النبابي . وينتدب الرس قاضين من المثة 
الاضافرة و بب الس 0 ودشکلون عا اهسئة اك مملمة 
ادا ودر خاونن اد أعذاء اة الاصلىة . 


المادة الثالثة ‏ بنعقد الجا س الاعلى براسة رئيس المحكبة العلا وبحضور اة 
الاملة واهئة الك مبلمة ولا شترا اي عضو من امسثة التكبة 
آل کت ال ادا حل عل عضو اصل د 


اادة الراأدمة س افك هسه ة التحقمق ن فاص کار دلتد ره خلس القضاء الاعلى 
ومن اثنين من أعضاء خلس النواب . 


لمادة الخامسة ‏ تتألف النمابة العامة من قاض کبير ينتدبه مجلس القضاء الاعلى 
ومن معاو نين ينتخ) ا الشاي من رين اعضائه . 

المادة السادسة ‏ بنتخب الجلس في بدء کل دور تشربعي » ال_وار ا 
دشتر کون فی هة ۳ الاصلية والتكمبلية »> وهيثة التق 
والابة الااة بطرت الاق اع السري » وبالا كثررة ا 
ويشترط ان يكونوا من حك شمادة القوق او من الزن مارسوا 
القضاء او الحا اماة واوا الاررىن من تمرم . 

الادة السمايعة س تالف ديوان الى س الاعلى من رشن تة وعدد من الكتمة 
بعبنم رئيس الجلس النيابي من بين موظفيه في پداية ڪل دور 

اشر بعی ٠‏ 


۲ - الصلاحمة : 


المادة الثامنة - تنحصر صلاحية الجلس الاعلى محا كمة اعضاء السلطة التنفذ رة 
والاسخاص العاديين اذا کانوا مر 2 ۵م او کر ضاںن او متدحلان . 


۳٦ 


المادة التاسعة ‏ لا بلاحقى ودس اممو رة حال قامه بالوظىفة الا عند أرتكاره 


حرمة الانة العظبى او خرق الدستور . اما فا مختص باطرام 
العادية » فتيخضع تمعته فسا إلةو انين العامة »> ولكنه بلاحق من 
اجلہا امام الجاس الاعلى . 


۰ ر © » “ ن الاخله 
الادة العاشرة ‏ بلاحق‌الوزراء لعلي اخانة العظمى وخرق الدستور والاخلال 


بالواجبات المرتبة علييم . 
المادة الادية عشير - عى باسشانة العظہى كل عل من الاعال ال منصرص ا 
فى الفصلين الاول والثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني من 
انون العقوبات . 
لمادة الثانىة عشر - عى مخرق الدستور كل عمل بتحاوز فه احد اعضاء السلطة _ 
التنفىذية حدود الدستور . 
لمادة الثالمة عشر ‏ بعنى بالاخلال بالواجبات المترتبة على الوزير كل تمل من 
امال الوظىفة بتجاوز فه الوژبر حدود القوائين المرعية الاجراء او 
بتنافي مع شنرف وسا الج وقداستما 
م ب التحقمق : 
لمادة الرايعة عشر ‏ لا بلاحتى رس المممورية او احد اعضاء السلطة التنفيذية 
٠‏ من اجل اعمال الوظفة المينة في الفصل السابتق الا بثاء على اقتراح 
بالاتپا م وفافاً لاحكام المادتين ٠‏ و٠۷‏ من الدستور. 
المادة الخامسة عشر - يبلغ رئس عاس النواب صورة عن عضر التصويت على 
اقترا الاتام الى رس الجاس الاعلى والي النائب العام خلال 
اربع وعشرين ساعة من تاربخ التصويت . 
المادة السادسة عشر ‏ تكف يد المتهم عن العمل من تاريخ هذا التصويت › 
ولا حول استقالته دون ملاحقته وعا مته . 
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لمادة السابعة عشر _ على النائب العام اث يطلب الىهيثة التحقتق ٠‏ الماشرة 
بالتحقيق بموجب ورقة طلب ترفق بصورة ع 1 المشار الله في 
المادة اخامسة عشر وسار وثالق الروت 

الما دة الثامنة تنعقد هة التحقىق #ضور فاي التحقىق واحد عضو ي 

س النواب على الاقل . وتحقتق في القضبة وة للاصول المتمعة 

ف قق الدعاوى الر اة العادية . وها ان تستندب احد اعضاما 
للتحقق فى امور فرعية . ولمتہ ان لستعین مام وأحد عند 
التحقىق . 

الماد لتاسعة عشر - اذا أكنشف التحقيق شريكا المتهم » .او عرضاً » او 
متدخلا من اعضاء السلطة التنفذية > وجب على هة التحقىق 
تبلغ عضرا بالامور المكتشفة الى المج ا وعتار 1 
الحضر مما رة ة اوتراح الاما م بصو ت عله احالس وفقاً الاصول المعمنة 
سابقاً > ولا بلاحق امم اللدید الا ياء على ورةة طلب جديدة , 


الادة العشرون — تصع شه التحقہق ردها عى الدعاوی فا حتص یکل فعل 


د دد دکتشفه ا( ال ی . ٠‏ رشي تشع ف ھا الصو ص مع 
الصلاحات المعطاة موجب القوانين العادية لقضاة التحقىق وقض_أاة 
الاحاة . 


المادة الوراحدة والمشرون ‏ وعد ان نتهاء التحقىق يودع ملف القضة الشاية العامة 
لاعطاء مطالعتا اخطة خلال ات على الا كثر 2 تعمد الملف الى 
هة التحقىتق لاعطا اء فرأرها النهائي اما نع الحا كمة واما بالاحالة 
امان الاين الال . : 

Eg ET 

المادة الشانة والعشرون - تتبع في الحا كة امام المجاس الاعلى ااا 
علبها في الباب الثامن من قانون اصول الى اكات الرائمة الي 
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تثنافّض مع احکام هذا القائون . وتستمر الجا كمة بالدعاوى حى 
اتبا ولا جوز تأجاا عند الضرورة الا من يوم الى يوم . 


المادة الثاللة والعشرون - لا بنظر الجلس الاعلى الا في الوقائع المعينة في فرار 


ى الاد 
الاحالة وله ان بغر و صف ارم کمن ادود آل 8 ل ول 


زاب 


شتا 
ا لمادة الرابعة والعشرون - بتد اک املس الاعلى بعد حتام الجا مة» في 


تدا 
التحرم والاساب الففة» ودصدر 9 قر اره يغالسة الملن. .ٌ 2 ٠‏ 
8 اعقو دة و بصدر فراراً رحد رد ها بالغالة المطلقة . 


المادة اللامسة والعشرون - اذا كان في الدء_اوى مدع شخي 4 الس 
الاعلى حقو قه الشخصة . 
الا الاو والرون د لا شل حك اجا س الاعلى اي طريق من 
المراحعة العادية والاستثنائة غير الاعتراض اذا كان tk‏ غا 
الاد السابعة والعشرون - لف اعضاء هيئة الج والتحقيق والنيابة العامة 
من النواب ابن الحتصة بالقضاة . 


ء | التعقىق 
ا)ادة الثامنة والشر وق ا غور ا کون بن اعضا هسمه لمج والتحقيق 
والنسابة العامة : 
ا aa ùË‏ بالدعوی 


٥‏ | حح اا ف 
mi‏ من کان ده وان لمم فرارة أو مصاهر د حى الدرح 4 


۾ ار ; اة ولا 
من کان بلنه ون متهم عداوة ابتة بدعاوي ڪر !ا 
تكفى اخصومة الساسة . 
a A a‏ الا ا کر 
المادة التاسمة والعشرون - من نوافرت فهمن 2 2 
فى المادة السابعة وحب عله ان عرض تنه على اباس من 
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نفسه ولا حق لمتم ان يطلب رده الا للاسباب المد كورة فقط . 

یعدم طلب الره الى الجلس الاعلى الذي بنظر فه فوراً وبصدر 
را لال اي طرين من طرق الراحة الناوة الاما 

المادة الثلاثون - يعمل ذا القانون فور نشره في اطريدة الرسمىة . 
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الباب السابع 


EA 
4 مه ا‎ 
ج‎ e م‎ 


- لحة عامة عن التشعريع المالي ٠‏ 


تعويف التشريع المالي : 

عرف العام المالي لافاربير التشريع مالي بانه « فرع من القوق العامة 
الداخلة بحٹ ف القوأعد المتعاقة بالنفقات العامة » وغر بتناول الحث : 

| في تحديد النفقات العامة والواردات اللازهة لتغطبتا سنة فسنة وهذا 
م باعداد موازنة سو ره مله العا رة ا 

٣‏ - في وضع اصول للانفاق وذلك سن قوانن خاصة تعرف بقوانين 
الحاسبة العمومة . 

م في وضع اصول للحارة وسن الاسس الى تستند الما ال مكو مة لفرص 
الاعاء على المواطنبن عن طريق قو انين الضرائب واارسوم . 


مصادر الشعريع المالي : 


۽ - الدستور : تنطوی دساتير الدول على مواد عديدة تېن شر وط الا نفاق 
والحابة وتحدد احكام الموازنة » و كىفة نميئتها »> وحقوق الجلس النيابي في 


۰ عاضر ات ارک مز بودي‎ (١( 
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افرارها » و كيفبة تنفيذها ومراقبتها ( انظر المواد ١۾‏ الى ۷ من الدستور 
اللبنافي ) . 
- القوانن والانظہة المالمة والْصر ص التطممقمة المتممة ها ؛ 

وهي | كبر مصدر للنتشربع المالى » ولكنما داعة التطور ها يضسا من 
تعدلات مستمرة تعاً لاظروف ولمقتضات المصلحة . 

وام هده القوانين والانظمة في انان > قوانين المحاسىة العموممة › 
وقوانن الضرائب » والمراس التطبيقة E‏ 
٣‏ -- القواعد العامة للقانون الاداري : 


يا ان الدوائر المالية التي تتولى المباية والانفاق هي كغيرها من السلطات 
الاماري والقو انين الادارية تفسپا لادارة ما لىة الدو لة من حابة وانفاق . 

۲ - في الموازنة بوجه عام 
تعريف الموازنة : 

D‏ الموازنة صك اشر دعي قدر فہه تفقات الدولة ووارداما السنوبة ومحاز 
موجبه الطابة والانفاق ( الممدة الاولى من قانون الحاسبة العمومية > المرسوم 
الاستراعي رقم ٠١۷‏ المؤرخ في ۲ حزان ۱۹۵6٩‏ ) . 

هنالك تعاريف عديدة لهوازنة » تختاف باختلاف النظر الها » ولكن 
ا كثرها اتفافاً مع المغمو م العلمي المديث لمو ازنة هو التعريف التالى : 

3 الموازنة هي « بر نامج س فانون » تقدر فره نفقات الدولة » دة عحدودة 


مقبلة “ ويؤذن وجبما بالباية والانفاق , 


فشا 


سسس 


اولا - الموازئة برقامج وقانون : 
ان الموازنة »> بج كونا تتضبن تحديدا لنفقات التي تنوي الدولة صرفب 
في كل ناحىة من نواحي اطباة العامة » تشكل ا برناحا مفصلا لاعال 
السلطة التشريعة مو جب فانون يدعي و قانون الموازنة » . 
ثانا - الموازنة تقدبر : 
تراعي فى اعداد الموازنة الدقة في التقدير لتأتي ارقامما فريبة من القيقة على 
قدر الامكان . ومع هذا فكثيراً ما تأتي الموازنة منافة للواقع ٠»‏ اذ أنه 
يستحبل ازم مقدار النفقات الى ستهرف والواردات الى ستحي فعلا . 
ولکن الرء الا کر منہا بتعذر د رده على وحه الط » لانه بتار بعوامل 
وابلة للتغير والتىديل »> كنفقات الاسشعال العامة والنفقات الاحجاعة . 
الا - الموازنة معدة لمدة محدودة ( شنوية الموازنة ) 
ان الموازنة باعتىارها برناعاً مالماً معدا لاتطبسق ضمن مدة آتة »> بجحب أن 
نوضع لمدة معينة من الزمن . وقد اصطلحت معظم الدول على اك کرت 
هذه الدة سنة واحدة . ونص قانون الحاسة العمومبة في لىنان کل ای وضع 
الموازنة لسنة مالمة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في ۳١‏ كانون الاول 
) اده 0 
رابعاً - الموازنة معدة لمدة آتة : 
فلنا ان المواأزنة تقدر والتقدر کون عأده لهستقىل ۰ في تتميز بصفة 
الاستقال ورذلك تلف عن اساب : 


فا لساب بان وصفي لعملبات حصات بالفعل خلال مدة منقضية > 
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اما الموازنة فهي بيان تقديري بعملبات نم تحصل بعد . 

2 فا لساب هر الطر ق ار سلكت»؛ والمرازنة هي الطر سق ال EE‏ 

والدولة تنظم عادة بيانبن عن كل مدة معبنة من الزمن (غالباً سنة) احدها 
سابتق هذه المدة تقدر فه النفقات والواردات اثمل حصو فا ؛ ویدعی 
«الموازنة» » والآخر لاحت لتلك المدة » قدون فه النفةقات والواردات الى 
حصلت فعلا وبدعی « فطع الساب» او « اساب الةطعي € 

ومن مقارنة الموازنة مع الحساب » بمكن الوقوف على مدى محقمق الموازنة 
خامساً - الموازنة اذن مسق باطباة والانفاق : 

الادة لاون من قانون الحاسية العمومة على أن الموازنة صك تشربعي 
تقدر فہه نفقات الدولة ووارداتا السنوبة ¢ وخاز و حه الباية والانفاق . 
ما ۾ تحصل على اذن مستق من الساطة النتشريعة . فاذا ما دخلت السنة المالمة 
أو المدة الموضوعة من أجاما الموأزنة » دون ان تقترن مصادفة السلطة اتشر عة 
ااال على الحكومة ان تنفق او تی اي مبلغ على اعتىار ان الاذن ل بمظ 
4ا رود 
سادا — تعادل الموازنة : 

دشترط في الموازنة أن تتكون متعادلة › بث يغطي مموع” الواردات 
جموع النفقات . اي انه بتوجب على الدولة ان جى ملغاً من المال » يرازي 
النفقات المتر تة علا على قدر المستطاع واف لا قنفق ١‏ کثر من المبالغ 
امىکن جبايتا . 

ولكن مدا التعادل هذا يعد ٠‏ في الوقت الماخر ٠»‏ شرطاً اساسا ن 
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روط الموازنة . فد مدت يعض الدول كفرنسا والولابات المتحدة 
ورو سا > الى العدول عانه ووصع موازنة دور Budget cyclique‏ 
بکفي ان تتعادل كفتاها في نابة الدورة الافتصادية »> دوا تخوف من العحز 
المترا ؟ ate‏ téەرs‏ ز6۴ في السنوات العجاف . ( كمشروع السنوات 


اجس ) 
۴ - تطور الموازنة في لبان : 


ا الاد منذ العد العثماى خن بومنا هذا , 


أ . الموازنة في العيد العثماني : كان لمتصرفه جيل لبنان في العمد العثماني 
وضع خاص نص عليه بروت وكول ۱۸٠١‏ لذلك كان ها موازنة خاصة بها > 
ينظما مجلس الادارة ويقرها المتصرف وقد بقت على هذا الوضع حى دخلت 
السلطات العسكر رة الحتلة فى سنة ٠4١۸‏ .© 

اما موازنة ولابة بيروت فظلت تدرج في موازنة الدولة العثمانية حى 
صدر قانون الولابات الذي فرض لكل ولاة موازنة خاصة . 


ب الموازنة مذ الاعتلال الفرنسی حى بومتا هذا : بعد اٺ احتلت 
الساطات العسكر رة الاراضي اللبشانة في ۸ شرن اول سنة ۱٩۹۱۸‏ اأصحت 
الادارة المر كزرة ف ببروت هي الي و مع الشؤون المالىة ,ا ان ولك 
1 حصل دون المارة على نفد الموازنة القت اة صر فة وموازنة ولابة 
بيروت الصوصية حت تاریخ انتہا م في آخر سباط سنة ۱٩۱٩‏ . 

وا ل ال ازات الي نظمنّا ال.لطات اعت لکل من سني ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ 
عن الموازنات السابقة. فنظہت موازنة خاصة لولابة ببروت عرضت على الجلس 
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العمومى وافرئت مو أفقته 2 و نظت مو أزئة حاصة لمتصر فة الل وعر صت 
على علس الادارة , 

وقد نظہت ٤‏ اول مرة؛ موازنة عامة لدولة لبنان الكير في سنة ٤ ٩۲١‏ 
نولت بحضارها اللحنة الادارية الى حلت عل علس ادارة جنل لنشلان ونولى 
تصد قہا المفوض السامى 9 

وفي ۸ اذار سنة ٠۹٢‏ اصدر المفوض السامي قراراً الغن موجه اللحنة 
الادارية اوقضي بتالف مجلس قلي ينتخب لمدة اربع سنوات » اوقد منع هذا 
الس صلاحبة مناقشة الموازنة والتصديق علا . ثم انتقل هذا التق الى مجلس 
النواب 
۽ - مبادىء الموازنة الاساسمة 

ان المادىء الاساسىة ان تخضع ےا الموازنة ف اعد ادھا و تنفد ها اربعة 
رهي : 
' مدا الشمو universalité J‏ 

وهو بقضي ان تدخل جمیع واردات الدولة ونفقانما في الموازنة دون اي 
ای ار اال 
ا مىدا الو حدة — unité‏ 

وهو بقضي أن تضع الدولة قبع فقا مما ووارداتا موازنة وأاحدة فقط . 
س منداً الشوع Non affectation des recettes‏ 

وهو بقضى ان تؤلف واردات الدولة :فى داخل الموازنة كتل وأاح_دة› 
لتغطبة _كتلة النفقات العامة » عظراً خصص مورد معين لتغطة نفقة معمنة . 
۽ - مبداً السنوية 


وهو يقضى ان تنظم موازنة الدولة لمدة سنة مالة واحدة 
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لقصل الأول 


مدا الول اعتي لان هذا الميدأ و كرسه بقانون احاسة العمموة 
الذي تنص على ان تقيد الالغ احص برمتها في باب الواردات من الو أزنة 
) اده ۳۹ ( وان رقہد حاصل ا اموال الدولة ف باب الواردات ه وان 
لا بتحاوز الوزراء الاعجادات المرصدة لنفقات وزار نمم ف الموازنة (المادةهءه). 
مدى تطبيق مبداً الشمول : 

ان الادارات العامة جمعة على طسق مفو م مدا الشمول » ولكن تطہہقه 
خل من عالفات ومستضنات . 
اولا - فى الحالفات : 

ان مبدأً الشمول برمي الى تحقمتق رغبة المجلس النبابي في تحديد مقدار 
النفقات العامة وسل انفاقما . فاذا حصلت ادارة ءامة على مورد ما »› كان 
علا ان تع عن استع )اله لتغطىة رة رفةه ٠‏ ما اعت فا دتما وضر ور تما رنظر 
الادارة » ما لم يكن لما اعتاد في الموازنة . 

وقد تلدأ الادارة احساناً الى استعمال مورد خاص في نفقة لا اعتاه ها في 
لموازنة » لا يقصد الاستيلاء على اموال هذا المورد ‏ کا هو مسل به غالياً - 
بل يقصد التحرر من رقابة الجلس » تقديراً منا بانه قد الا يعبر سار وجوه 
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الانفاق ما تستو حه من التقدير » او انه قد لا صا ما تحتاج الله من لمال . 
اٺ روء عض الادارات الى هذا السسل المنحر ف ف الانفاق يعرف 
رطر دة «الصنادىق المو داد وى e e‏ وال ول عن هذا التصر ف الشاد 
م شر کا نه فسه دعن ارون ڪا سان غ٩ر iui gilê‏ تحن comptables de fait‏ 
ووا امن بادارة حفہة Jey gestion oculte‏ أالادارة 6 فت قر امت سلطة 
الحلس او اا فد عصسته »> اذ افامت نفسما مقامه وتصرفت ما 1 بأذن 
ها به » وبکون هو لاء الاسرت مدعو ن جج القانون »> الى تقد حساب عن 
متم الى ديوان الحاسبة « الذي يقاضمم »“ على غرار سار الحاسبين القانونرين» 
وق ان جك عليهم بغرامات نقدية قد تستنفد بموع رواتبهم »> فضلا عن 
العقو بات التادية الي فد تفرص عام : 
اا ق اسنات , 
اما حالات الشذود الى اجازها القانون لمقتضات المصلحة العامة» فانما تمرف 
کیاد ها لرل ری فا ارام : 
بت اموال المسامات : وهي جع المدفرعات النقد رة الي تو دا فكد او 
الجاعات او المؤسسات الى صندوق الدولة »> مساهمة منهم في مشروع ذى نفع 
عام ( بناء مدرسة - نرهم بناء اثر ثارمخي الخ . 


فتطستی مدا ا على هذه الاموال » قد حد من اس الراغرين في 
المساهة » أذ ¢ رد العلر بان مسا مام ستدخل ار ادا دا على الموازنة ع 


ار عن الدفع › حتی ولو کانوا رقت اق اعټاداً مساوبا 
سالحظ ف ا وازنة ألانفاق على المشروع مو ضوع الماهة . 
ب صفقات التحويل : 

ويقصد ما الصفقات التي تعقدها الدولة مع الافراد » عند تازيمم اغالا » 
لتحوبل عتلکات ار ول من E3‏ 1 ال 6 ودلك افا پىقدے الدولة المواد 
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الاولىة أللازمة لقحو بل ٤‏ او باعادة اسا مواد ال مو ضوع التحو بل . 


ج - الاستقلال المالي لبعض المصالح العامة : 
ان المصالح العامة عر ترطة اشیخصہة الدولة لمعنو رة وح أضوة بال ای لىادىء 


الموازنة 6 و مما مدا نشول الذي بقضي کل ټك الماح باد خال e‏ 
واردانا ونفقاتما ف الموازنة العامة . 


غير ان تيز بعض المصالم العامة بطابع خاص» كالطابع الاستهارى مثلا» 
( اليانصيب الوطني ) حل الشارع على منحا استقلالاً مالناً »> واجاز ها ار 
تنظم موازئات خاصة تدعى الموازنات ال ملحةة Budgets annexes‏ تدر 
فہہا جمسع واردانما ونفقانما . کت لتصدىق الیل س الشاني » دون ان بکسسا 
هذا الاستقلال المالي استقلالاً في الشخصة المعنورة . 


زقضاد ع دلت فان ار اء هد الالح العامة من ميدأ الشمول 
ا الى الموازنفة » لا بتعارضص في الواقع مع الفكرة الاساسبة الي ا 
مبدا الشمول »> وهي فال اق یدرت اماد ۰ طا ا علا وا 
بطبتق في الموازنات الملحقة الى 
والاتاق . 5 


خ_اضعة لسلطة الجلس ورفابته فی الاذن 


قيمة مبداً الشمول : 

ما بزال ميدأ الشمول مترماً حتى الوم » فى حبن كادت المنادىء الاخرى 
ان تصح ضرباً من ٠ iî‏ ولا سك أن اضتبراي مدا الشمول ناتج عن 
ڪس ماه الكثيرة الي ما برح دمو ٥‏ ما کال عاهاء الال ف ابحاثهم و کہا ڏدور 


حول احترا م قوق الرلان. في فارسة وغايت عل ساز بوازدات الدولة ونفقاتما . 


وقد اعتر D‏ حاز Jeze Q‏ ان الشول شر ط اسای مامه الرقارة 
البرلانة . : 


۴۱۹ 


وفاال جيرو Jira‏ انه .يدون الشہو ل يصح ه سم من حقو تى البرلان 
ګر د وم : 

را کد ستو رم صurهSt‏ ان الشہول نع الادارات العامة ان تأخذ 
ما تريده من الواردات العامة تأممنا لدفع بعض النفقات التى تربدها هي معزل 
عن ارادة البرلان » ومحول بالتای دور اماد عابىء لسر يعض العملىات 
المشوهة : 


الفصل الثاني 


مىدا الوحدة 


۱ مفو م ألو حدة : ھی دا الوحدة ان تنظم ألدولة - ووحه عام 
کل سخص معنو ی دي صفة ء- ام E‏ الصا لح ا المر تطة یا 
مواز نة واحدة تتصمن جمیع واردانما ونفقاتما العامة وان تعر ص هذه الموازدة 
على مصادفة الجلس الشابي دفعة واحدة . 

ود اوح عص ٤‏ اول وهلة ؛ أن الرحدة لا اختلف عن الشمول. ولکن 
امنذان فى الواقع ختلفان على الرغم من التقارب الظاهر بينهها » ومن كوثف 
احدها متہما للاخر . 

۽ الفوق بان الشمول والوحدة : ان الشمول يقضي بأن تدخل جميع 
واردات الدولة و نفقاتہا ف الموازنة دون تقاص واغفال 6 وذلك حفاظا على 
خقو ی البرلان ف الاذن والمراقة : 

فالشمول لا نع اذن على الدولة ان تنظم » الى جانب موازنتما العامة > 
العامة »> موازنات خاصة لىعض مصاطما ذات الاستقلال الاليء» طالما :ان هذه 
الموازنات ستعرض كابا على مصادفة البرلان . 


+ 


اما الوحدة وهى الى تقضى بأدراج واردات الدولة ونفقاتما برمتما في موأزنة 
واحدة » تملع تعدد الموازنات أا كان السب . 
۳ اقسات مىدا ألو حدة : 
- التشىت من تعادل الموازنة - ان جرد تسمة الى ازنة ذا الاسم يفترض 
فما تعادل الكفتين . ومحرص اران على التثت من التعادل المفارض . وهو 
بازم الحكومة في هذا الل › بکل ما من سانه ان حد من امکان اخفاء 
التفاو ت ن واردأت Ee.‏ وازنة ونفقاتما. وبرى يعض العهماء ان الوسبلة الفضلى 
لتحقىق لہ الابة هي توحرد الأرازتة لأن تعدد الموازنات سمل لاحكومة 
اسالمب التحاسل وطر ق التضلل لأخفاء ةةة الوضع لماي عن ان ازراب 
ب مقار نة التكا ف العامة بالدخل الوطني 
ج الفاضلة رن انواع النفقات العامة , 
د استحلاء الوضع المای : ان من سان الوحدة ان تؤمن ايضا لحاس 
الوقفوف على حقہقه مقدار نفقات الدو اة ووارداتما برقم وأضح ٠‏ ڪال فه 
للالتباس والغہوض الاذين هما من نتائج تشابك الارقام في حال تعدد الموازنات. 
مستحنىات مدا ألو حدة : 

أولاً في الموازنات الملحقة : 

١‏ - قعويفما : الموازنات الماحقة هي موازنات سنوة تارمة للموازنة الغامة 
احاز القانون نظىہمپا مض مصا اح الد وله الم اهم او دعص مشار عا الصناعىة 
والتحاررة دات الطابع الاستداري الي تدرها الرولة مباشرة : 

ومنشا هذا النوع من الموازنات › الصفة الاستثارية في شاط تلك المصالح 
العامة أو امشاريع أن هكا النشاط اس ف الاضّل من وظاف اادولة 
الاساسىة وانا تتولاه الدولة في سبل ادمة العامة حالة فه عل الافراد . 


)۲١( الاصول البرلانبة‎ ۳۲١ 


۽ - اوتماطها با لموازنة العاهة : انا أن اأر ازات اللحقة -تكون مبدئياً- 
برتطة بالوازتة العامة يعنى ان جيع وارداتبا وتفقاتها تطبر في جداول مسنقل 
ملحقة بالموازنة العامة ٠‏ 

ولکن معظم ار ازنات الملحقة ثىقى منفصلة مام الانفصال عن الموازنة العامة 
ولا بظہر في الموازنة العامة الا ما قد مخصص فما من اعتادات لتغطية عجر 
طرأ على الموازنة اللحقة او وفر حصل فيها . مع العام انه کثیرا ا 
القر انين لامصالح الععة ار تحتفظ الوفر لتدخر احتماطا تستعين به عند 
الحاحة . 

ان الصاح ذات الموازنات الملحقة في لمنان؛ الي استدعی طابعما الاقتصادي 
استقلا هما الاي دون ان تستقل فی سشخصتما المعنوبة » وظلت موازنت| خاضعة 
لتصديتى انجس النبابي هي : 

ادارة البانصب الوطني . 

ادارة الماتف 

ا 

المشاريع لمائة ( بع العسل فى كسروان » اليمونه في البقاع ٠‏ القاسمية في 
ا منوب » ونر الموز في البارون ) ٠.‏ 

وة في لبنان مصضالح وطنية Offices nationaux‏ 4ا1 موازنات مستقلة 
ف شنصتما المعنوبة > كبصاحة مياه بيروت ومصلحة مياه طر ابلس ومصلح 
اللطاني وخفاة الكرباء والتقل امرك : 

ولا شکل وجود فذء الرازنات عرق ادا الوحدة لأن لا علاقة ها 
مطلقاً مو ازنة الدولة . 


ثانا - في الموازنات الاستشنائية (موازنات غير عادية) : 
بعنى بالموازنات الاستثنائية الموازنات الي تضعما الحكومة لظروف استننالبة 


YY 


لأن نفقاتہا فى طبيعتها وغايتم-ا التعميرية الازشائة تختلف عن نفقات الو ازنة 
العادية الداع . 

وق ازات الو ازات الاساينانة ال)ة غير العادرة اضاً من فكرة التفريق 
ن النفقات العادة المتكررة الد اة والنفتقات الطارثة غير العادية . 


اما الوم » فان استمرار الكو مات على ساسة الازشاء والتعير » ابطل 
الاحة الى الوازنات الا اة » أذ أصہ«حت قات هذه ا)شاريع لا تلف 
وود تفت الةو أبن الد دة فک ره امار دن اج وغيوالمنتج من النفقات › 
وتخت أ اد (۱۰) 4ن ۹ دو ں اجا س4 اأعبو مه وان الوازنات الا سنمناسة هي 
مو ازنات تغذی بارادات اشنا ىة أو ةر وص او ماځو دات 2 مال الاحتہاط 
و تخصص اقات . افقانة ر ر ى د رط القادذون ال ان تخصص هده 
المي ازنات لفات اة طارئة ک) ان التخصص باانفةات الانشائة دنطوى 
على فکره الانتاج ه 
ثالاً - فى المسابات الاصة : 
الحابات أخاصة هي اللحابات الي قەح ف ود اطزدنة دوين المةموضات 
لقد حظر انون الحاسبة العمو ممة الابنا لي اعطاء ابه فة من اطزيثة لدفع 
زفقات عامة » ما رقادلم اعټاد في الأرازنة » واشترط استه ال السلفات الي 
تەطي على هذا الشکل في الوجه الذي خض له الاعتاد ) ااده پې ( : 


الفصل الثالث 
مدا الشيوع ( او عدم تخصص الواردات ) 


Principe de la non affectation des recettes 


: مفهوم مبدا الشيوع‎ - ١ 

بق ھا الممداً ان ٿو أف شع الواردات العامة ف الأوازنة وحدة نفقات 
الدولة ¢ وا حص من الواردات نوع موا لتغطة دوع Aa‏ من النفقأت ۴ 

وهذا يعني ان الرسوم المفروضة على الاجمزة اللاسلكبة اللاقطة مثلا »> لا 
جوز تخصصا لتغطبة نفقات تيز عحطة الاذاعة الرممة »> بل يحب ان تدمج 
و حدة الواردات العامة لام معا ۳ ES‏ وڪله النفقات العامة و منہا از 
الاذاعة . 

ومن هنا يتضع ان مبدأ « الشيوع » متمم لمبدأً « الشمول » . 

فاللشمول ناشىء من الميدأً القائل : ر لا انفاق بدون اعتاد » . ولذلك 
حظر عل الادارات العامة زادة اعټادا تپا المرصدة بأی مورد کان 5 

اما الشبوع فو نای ء من ادا القا تل و لااعتاد ډدون رفم » وها بعی 
ان الاعټاد ( وهو أذن بالانفاق ) حب ان حدد معا مقدار معن ثابت »› فلا 
وز واأغطالة هده ان بودن لادارة عام باناق واردات ول حصل علہم ا من 


اة معسنة ازفاقا : سسی د رده عقدار ابت هة 


۳ 


+٣‏ مستشات مىدا الشيوع 

غبر ان هنالك ثلاث حالات اجاز القانون استثناءها من مبدأ « الشوع » 
أن بعض مبادىء المي ازنة التي لا تطبتق تطبيقاً مطلقا » وهي : 
اول - مستثنمات الفروض : 

د اقسا اة اانا اق الا كراش أو أل اذا دات ع عل 
اة 5 ا ف تغطة ةة استشنائمة .معنة. فسحتى للحكومة في هذه الالة 
ان تخصض آلواردات الام عن هذا السببل > قأميتا للغابة المعبنة الى اقدمت 
على الاستقراض او على اصدار السندات من اجلما . 

ومع ذلك فان هذا التخه.ص حب ان بوذن به مو جب فانون حاص . 
ثاناً - مستشنمات المؤشسات العامة المستقلة : 

فد تتكون موؤّسسة عامة فى بعض الاحان عتاحة الى ما ساعدها على تغطة 
فم من نفقاتہا . وف هده الجا عبر الشارع ان تخصص ها واردات رسم 


ا 


معان » ولکن بقانون خاص ابضا . 
ثالثاً - مسئتنيات بعض المصالح العامة : 

وقد قستفىد بعض مصا لح الدولة العامة دات الاستقلال الماك ( الي لا 
تتمتع بالشخصة المعنورة المستةقلة - لاسباب وجة وفي حالات عددة - من 
تخصصما بواردات معبنة لانفاقما في اغراض معينة » وذلك موجب نص فانولي 
وعلى اساس موازنات ملحقة . 

فواردات ادارة البانصيب الوطن في لينان مثلا عخصصة للانفاق على المشاريع 
البرية والاجتاعة ) ان واردات ادارة الماتف عصصة لتغطة نفقاتا . 

ولکي تتىكن اللكومة اللنانىة من بناء دور حكومة استصدرت ؤز 
1ب سنة ٠۹٠4‏ قانوناً اجاز ها تخصص حاصلات بع املاك الدولة ل 


e 


الغابة وذأك عن ر تق صندوف مسقل د 


Yo 


فصل الرابع 


مدأ سنوية الموازنة 


ار يجا ان ع 2 
۱ سے مفو م نرا السنو بة و ناته ۰ 
۽ - السنة المالبة وقفل حسابات الموازنة . 


الشذة = مفہوم المداً و علمشا ان الموازنة نوضع اد آنىة عددة ,. وقد 
ادت الدول مد ال المالةء انكر لة هن الى عر شرآ امدآ للرازةء 
وان العناصر المولدة لواردات الدولة العادية و سا الضرانب المىاشرة منها 
تتحدد عادة فی کل Eee‏ 

وقد شى للنان على هذا الميدأً عملا بنصوص دستورية وقائونة : 

فالدستور نص في المادة ج۸ على ان تقدم المحكومة بجلس النواب في بدء 
عقد شرن الول من کل سمَة موازنة سمل نفقات الدولة وو اوا ا عن 


ال القا د م ۰ 


والمادة ‏ من قانون الحاسة العمومية نصت على ان « توضع موازنة الدوة 


٦ 


لسنة مالة تىداً ف اول کانون الاي وٿنتېي في ۳٣‏ کانون الاول . 

و باج عن ذلك ؛ 
السنة المالة ياملا وان بعطى ءرة واحدة وبدون محزلة . 

ب - ان مفعول هذا الاذن بحب أن يقتصر على مدة السنة فلا يتعداها . 
الشسدة ۲ - مستننمات المداً : ) 

ات الو ازات الاي عشر بة الي رقتصر فا اللادن على حزء من السنة : 


Le douxièême provisoire 

۽ الاعټادات الاضافة الي ٽقر ف حرى السنة وبعد انقضاء حزء منمأ. 
Les crédits additionnels‏ 

س الاعټادات المدورة الي مدد فما الاذن الى ما بعد انتهاء السنة . 
virement des crédits‏ 
اولاً : في الموازنات الاثي هشرية : 

علا ميدأ سنو بة الموازنة وقاعدة الاذن المسبق ٠‏ ينبغي ان تصدق الو ازنة 
وتشر التنفعذ قبل بدء السنة المالبة العائدة هما . غير انه قد بتحقتق الحو مة 
ان هذا التصديقى ل م ف موعده الدستوري فتخشی ان وؤ ول ذلك الى سل 
نشاطما وايقاف سير المصالح العامة » اذا ما حلت السنة المالىة فل تصديق 
مواز نتا : ولزلك تلحاً اللکومات اف معالة الوضع دند در موفت وذلك 
استئذان البرلان بالبابة والانقاق سرا فشراً حتى تصديتى المو ازنة > ويعرف 
هذا التدبير الموقت بالموازنات الاثى عشرية ( المادة 1 من الدستور ) . 
ثانا چ الاعټادات الاضافىة + Crédits additionnels‏ 


ان قد رد قادو الاعتټادات هر عمل تقدړي ¢ والتقدر رطعته تمل 
الخطاً . فقد بظر لاحكومة في حرى السنة المالية ان الاعتادات الملحوظة في 


YY 


اراز لبعض وجوه الانفاق ليست كافة لتأمين كامل النفقات وان لا بد من 
تعديل مقادرها وزادتما 


وال حاب هده الاساب فد حدث طر اریء غر متوفعة کاازازال او 
المرب فتارز معا ر حو ه حل رد للانفاق تکن با جخساتف ول راحظ ها ای 
اعټاد ف الموازنة »> ولذلك ترى الكومة تفسا مدعوة الى أفرار اعټادات 
اضافىة زيأدة عن الاعټادات الملحوظة ف الموازئة وهي على نوعان : 


Crédits supplémentaires : الاعټادات التكمسلىة‎ 


فالاعتادات التكميلية - المسماة في لبنان «اضافة » - هى الى بقرها الجلس 
في مجرى السنة المالية لتغطية نقص واقع في اعجادات مفتوحة في المرازنة العامة 
مختصة بنفقات وافق الجلس على مبدأهها فتأني الاعتادات التڪباية تة 
للاعادات المفتوحة لما . 


وتکون الاعټادات التلكمسلية بدورها اما متممة لاعټادات تحديدية 
sئۇLimitati‏ او لاع ادات تقديرية گناة0 8a1‏ . ویفہم الأو لى الاعټادات 
التي تفتح في الموازنة لنفقات عکن تحديد مقادرها بالضبط مسقا ڪرواتب 
الموظفين الدان ومعاسات المتقاعدن وفو اند الان العام واقساطه . ویغی 
بالا عتادات التقديرية » تلكالي تفت لنفقات يتعذر تحديد مقدارها بالضط مقا 


کنفقات اعاسة المساجبن وتعوبضات نقل الموظفين وانتقاهم , 


غو ناا فلا يلى طلب الكو مة عندما تطلب الاعټادات التكملة 
سدآً لنقص في النفقات التحديدية لأنهبعتر ان اعقادات هذه النفقات ف المرازة 
هي اة وائه كان يتن 'اللكرمة ان قفراف مذى اعاتا الها بضور ةةة 
لا عال فما للتقدير والتخين » وهذا ما ممل اللكومة على زبادة مقادر 
الأعادات التحديدة ف االمرازت العامة . 


۸ 


" 


اما الاعټادات التكمملىة التقديرية فقاها بعارض انحاس في زيادثا على أعتبار 
انا زات عن الاحة وان زشو ءها منتظر وطلىما حى . وھا ما ررح لكو مة 
تخفض اعتادات الموازنة التقديربة کک مڻ !ليل اعقادات اخزئ : و ادل 
سمح يها أمكانات الموازنة بلحظا لولا هذا التخفىض» ثقة منها بامكان الجصول 
على اعټادات تكمىلمة عند الاقتضاء في جرى السنة . 


۲ الاعتادات الاستشائمة ? Crédits extraordinaires‏ 
اما الاعټادات الاستثنائنة في الي بقرها الجلس في بحر السنة » بعد افرار 
الموازنة العامة » للانفاق فى وجوه طارئة ضرورية لم يكن ها في الموازنة أي 
اعټاد » کالاشتراك في موقر غالمي طارىء او تأمين اعاشة منكوبي زازال أو 

فىضان او مک فح و اء دام ۰ 
ثالئاً تدور الاعنادات 

قاعدة الغاء الاعتادات ر lnainklة Caducité des crédits‏ 

قد ا ا وو انين الحاسىة العموممة فاعدة الالعاءِ هذه » صو ص صر حة) 
فقضى قانون الحاسبة العموممة في لننان ( الفقرة الاولى من المادة ٠٠١‏ ) بان 
ر تلغى الاعت ادات الى 1 تعقد حتى ۳١‏ كانون الارل من السنة الماللة ) . 

ت ب تدو ر الاعتمادات ٠‏ 

ولكن الواقع اظبر انه بتعذر طت قاعدة الغاء الاعتادات تطبيقاً مطلقا 
وني جع الاحوال والظروف لأن ذلك باحق الضرر جصالح الدولة > وريا 
مصا لح الاقراة 

ولهذا الب روؤی من اراح الشذدود عن فأعدة الوعاء الاعتادات وبالتای 
عن مدا وة المرازةة ف عض سالات استشناة وداك باتباع «فاعدة تد وير 


الاغتادات € 


۳۲۹ 


والتدوير هنا معناه تقل الاعټاداث » إو رصائد الاعټادات الافة بدون 
استعال حتى ختام السنة المالبة من موازنة السنة المنتهىة الى موازنة السنة التالة 
بغبة استعا ها في الوجوه نفسما الى كانت مخصصة ها اصلا . 
وفاعدة تدوير الاعټادات متمعة فى لمنان. فالفقرة الثانىة فى المادة ه٠٠٠‏ من 
قانون الحاسبة العمو ممة تنص على ما 1 ا 
« عكن أن دور على التوالى الى موازنات السنين اللاحقة الاعټادات 
المرصدة في الزء الرابع من الموازنة ٠١‏ وذلك حى نفاذها او الجاز الاعمال الي 
ارصدت من احلا . وعكن أن تدور الى السنة المالىة التالة الاعټادات المتعلقة 
| الا ان برشن جا شل ل شى ال : 
وګري التدور قر ار ن وزر المالىة بصدر ياء على طلب الوزر ا 
قبل آخر كانون الثاني من السنة التالية > .... ويجوز ان تصرف من اصل 
الاعټادات المدورة مالغ مستحقة عن خدمات ادرت خلال السنة اللالىة 
المنقضة . 
ومن التمعن في هذا النص »> بلاحظ ان الشارع الامناني اشترط لتدور 
الاعټادات من سنة الى سنة ان يكون الاعتاد المدور عختصاً بنفقات عقدت 
فل ختام السنة » اي دنفقات النزمت الدولة ما فمل ۳ کانون الاول › ک)ا 
ا ارط اذا ان رى التدوو ق با اة ل مدي اة شر انون 
الثاني من السنة التالىة . 


السذدة ۴ - دور احلس الماني فى مستننعات مىدا السو دة 
اولاً - مبداً فتع الاعتمادات الاضافة : 
ان تى الکكومة رفتح الاعټادات الاضافة >٤‏ معزل عن عاس النواب ٤‏ 


)0 الجزء الرابع يحتوي علي النفقات الانشائية ( مادة ۱۹( 


I 


کان موضع حدل ظویل رن علهاء الى الدسثوري والتشريع الى . فة 
روف طارة وملا تار سرعة العلاج والتنفيذ . وة تخوف من اطلاق 
بد الكو مة ذا الثأن بالنظر طورته . 

وقد اجمع الرأى على ان اط_لاق يد الحكومة بدون قد او شرط هو 
كتير المساويء » لانه فسح فما جال التذرع « بالظروف الطارثة والحالات 
اقرار الموازنة دقانون ٤‏ و تصح قانون الوازنة معاملة سكاة عدية اللحدوى . 
و(ذلك أفر الدستو ر والقوانن اللنانبة ممادىء اساسبة لفتح الاعټادات الأضافية : 


بت مع مراعاة احکام اادة ٥‏ من الدمتر ى ê‏ يفتح اي اعت اد 2 
ولا بنقل اى اعتاد من بند الى خر الا بقانون ( الاد ١‏ فن فائزن اغا 
اسا ا 

O ir Eee E ا‎ : 

ب ل ګور للحكو مه فسح الا عتادات التكمملية ال إافةات التقدير رة لي 
وررت مد سا : 

۳ و فح اعت ادات اضافہة ف موازنة صله معنة رود انقضامًا. اا ګو زر 
حى نباة المدة المتممة أن فح الاع )دات الاضافة اى تكون مشاريعما فد 
عرضت عل الجلس النمابي خلال السنة المنقضية . 
علا فى الادة ۸٥‏ من الدستزز FE‏ هي هذه اأشروط ٩‏ وهل روعت في 
حکو ما تنا و السا 

ن : 2 8s‏ |۔- 

ص اأ_ادة اا والهانون من امون + DP‏ ل ګور ان بھہ۔ ج ا 
اياي ألا قاو ك حاض . ام ) اذا دعت ظر وف طار به ا ن 
فټیکن رلس امو رة ان رتخد مر سو ما مو أفقة الس الوزراء فاضا رفح 


اعت ادات اة از اغافة وان تقل اعتادات ف الإوازنة على ان لا تتحاو ر 


TT 


sa a e 
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هذة الاعتادات اة عشر الف وة باليند الواحد . وبحب أن ثعرض هذه 
التدابير على موافقة الجاس في اول عقد يلتم فيه بغد ذلك . 

أقد ست للحكومات ان خرقت الدستور كثر من مرة ف هذه اطبة › 
ففتحت اعت ادات مئات الوف اللبرات ول تعرض ما على الس الا عد زمن 
طوبل » واقرها الحلس بالرغم من المعارضة الشديدة لا بل الاتمامات الصرحة 

ففي جلسة ٠١‏ آب سنه ۲ درج ف جدول الاعال مسر وع انون 
وارد بالمرسوم رقم ۱٤۲‏ ) المؤرخ في ٩‏ ساط سنة ٠٩٥١‏ يتعلق باعت ادات 
فتحتبا الكو مة دون موأفقة الس وانفقتہا ›٤‏ وجاءت 5 تطلب موافقة لاحقة 
بعد انفاقما وهي بئات الوف الليرات . 

وقد تكل النائب انور الطبب في هذا المشروع فقال : 

ف يبان من .نص المادة اللامسة والهانين من الدستور ان فة شروطاً ثلائة 
« بحب أن تتوافر لكي تنيكن الكومة من فتح اعتاد استشنانی او اضانف 
« قبل موافقة الس : 

1 اپ ظر وق ظار 1 لنفقات مستعحلة . 

و ب عدم حاوز الاعتاد حمسة عشر الف لبرة . 

« ج - عرض الندابير على الجلس في اول عقد يلتئم فيه . 

« فل نوافرت هذه الشروط ف الاعتادات الى تطاب ألحكرمة موحب 

« هذا القانون التصدىق علا ۹ 
اولا - الظروف الطا ر ئة لنفقات مستعحلة : 

لقد جاء في الول الل ذا المشروع فى اللاب الخامس» الفصل الثاني 
السند ۷ راء وسال النقل و صما نتا ت چ و ت رة وهي شن اربع سہارات 
D‏ حمب إلد ر ك ۰ 


FY 


1 
تک س بت کے 


قد یکون تجہیز فوات الدرك بسیارات جیب ضروریا وضروریا جدا» 


« ولکنه دون شك لا بعد «طاراً» ولا «مستعحلا » فالسبارات الموزعة على 
ر دوائر الدولة الي بتمتع بها فريق من الموظفين الءظوظ ين » تغني عن شراء 
و هده السارات الاريعة أو ڌهرر تأخبر شراما على الاقل الى ان بعرصضص الاش 


« غل اجان 


وحاءِ ف الفصل الرابع المد ۲ مقر وسات للشرطة ف ف ف ا رة 


« وهي معدة افر ادود . 


ظ ای ابر ىء ف لات 3 دعرف ان لمفر وسات الي حو ہا القسم الا کر 


« من دوائر الدواة تزيد عن حاجتما وحاجة الموظفين ( المحظوظين منم أيضا) 


p‏ لود کن امکان اللحكومة ان جع 2 هذه الدواتر ما بو من اح 
D‏ دوار الشرطة او دعص حاحتہا فلا تحتاج رد لذ ال بلع زھہد ن النقص 
و لا محاوز فی کل عال المسة عقر الف لرة الى نص علمما الذضتور . أو. كان 
p‏ بامکان اللحكومة ا ا اعتار لہ الاغوف D‏ مسحل 4 

ظ وحاء ف اللاب السادس الند کڪ تفقات مسل ۲***۰ ل٩رة‏ ر هي القمة 
ر الى ترعت با البكومة لقداسة البابا . 

2 ود لا کون من حقہ ا EF,‏ عرض على مىدا دة ولکن من قا 
D‏ ردون ز ب أن نان اوک أهدرة هي رمز به وان وراسة الايا هو من الثراء 
والعنی عګہٹ ٥١‏ ماج هد به مالہة ٥ن‏ دولة ص عار فقرة كلىنان 8 واه عکن 
« ان ستعاض عن المبلغ مالي بمدية رمزية ذات قيمة معنوية وما | كثرالمدايا في 
1 ىنان مو طن الع ر اسة و دلد الا ناء وما اروع هده امداا تقد م من مل هدا 
۵ الملل ا رحل القن أسة الذي ل +4 الاد رقدر مأ جه الروح 

Dp‏ وحاء ف الىتد ۷ بفقأات سفر به ۰+ Yo‏ \ لبرة لاحل تأ من تقل ا لمر ظفن 


TY 


: التايمن للسلك اخارجي نف دا ل مر سوم رقم 4 الصادر ف 1 ساط سنه 
2( *٭*۹0 ).۰ رەن 2 أر زه رين تاريخ ا رر تاربخ القانون بطلاب فت 
« الاعتاد الاضافى وهو ٩‏ ساط سنة ١ه‏ بترن ان المدة الفاصلة هى سنة كاأملة 
«فابن العحلة ر اله ۹ 
ard : 4 7 E : 1 |‏ ت أ 
D‏ یکن مس تطاعا الص ر سر اأ احخر او سر ی أف ان رصد ی الاعاد ¢ 
ام ان مصالم الو ترف اذا ال وزوك ايا كان واوارا وة : 
« الالتحاق بوظائفبي ٩‏ 
2 وقد حاء ف اللاب المامن والثاني نتر والسادس عسر دمو د خاو زت کہا 
اة عه 0 ۰ ا 3 ٠‏ 
4 سر اف لېر جم عن تفصہاما اضق امقام ا ن اا ما الي اوردناها 
» تكفي لني صفة الاستعحأل وتكفي بالةالى المدلالة على أن ااشرط الاول 
: بتو افر وان الد نوز ول سڪ رف ت 
س ق اون الاعتټاد د حسة عشر الف رة , 
و أن aJ‏ انون الذي ن دصرد دہ توي ف حد وله التفصيلي للاعت ادات 
د الصروفة على ستة وعشرين يندا وقد خرق الدستور في احد عثر ا ا 


و اد زادت المبالغ ذ فما عن حد الجسة عر الفاً اده پاات رن 0*۰ رة 
و و و٠1‏ رة . 


« ج - عرض التدبير على انجلس : 

« قد تجاهلت اليكو مة الجلس ول تنقرد بالقانون » وقصرت بواجا 
وات لا ف عر ص التّد دير على الس ف اول دورة بمقدها بعد المصرف 
و فڪست دل اا ادت ف الاستبتار ٤‏ فام « الصرف اللامشروع» فی ادر اجا 
٥‏ اشا ف واستفاق الوم ... حين حملت الحكومة ه_ذا « أللقط » 
D‏ نازع من لجل و لىقة الاعءتراف والتارر إ 

« وما ندل على استبتار الكو مة بالدستور › حاهاما ما حاء فى تقرر نة 

الشؤ ون الالية حول هذه النقطة الى اثارت النقاش في اجيس ي ٠‏ 


4 


قى م 


« رعد لداولة » فررت اللحنة بالا كثرية التصديق على امشروغ کا ورد . 
ر وقد اعترضت الاقاة عله عحتحة على ألخالفة الدستورية التي ارتكيتما الحكومة 
ر ردفعا الال قبل اخذ موافقة الجلس على الاعت)اد اللازم . وقد اجمعت اللجنة 
د علي ايداء الرغىة بان تتخذ الكو مة التدارير ااضرورة ملع تکر ار اشا لفة». 

« ولکن الکكومة تأخذ بتوصات ت طنة الشؤون المالة » واخدت تعد 
و التدابير الضرور رة مع و المع ارضة » من التعرض لكل ع_الفة ا ( 
و تساندها في ذلك الا كثرية الموالمة» ما يعطى هذه المساندة معنى خرف و محعاما 
و ظاهرة خطرة . واننا لا ن غ اخېر ا هذه و المساندة » على حسأاب 
ر القرانين والاذظ.ة الدستورية »> اما هو تاءر على مصالح الشعب وثروته . 

ر لقد نافشنا » وزر العدلمة اثناء الحلة » وفندنا تفيره ألخاطىء للمادة 
» (۸6) » واس تجلفتاه مامه ویره أن بعد الاظر ‏ ا ف التفسير الذي 
ر اعطاه » وان تتحرر من ااضغط «الموالي» الذي اراده ان قر الدستون ع 
و اة الاو اء فسکت وزير العدل» والسكوت ؛› في معرض اطاحة بان . 

و هذا هر التصرف الذى حعل المعارضة تقف فى وحه الكومة » وففة 
« المحاسب ٠‏ البقظ > المدافع عن حرمة القانون ١‏ وعد ... فلىقل من لشاء 
و اننا مشاغرون ... وانه لوسام شرف لناان نحمل هذا اللقب »> من فوم 
و اعتبروا الرلاد مزرعة هم بعدشون ءلى خبراتا » . 


ولكن الجلس بالرغم من هذه الخالفات الدستورية افر مشسروع القانون !! 


ثانا هل جوز فتح الاعتادات الاضافة على الموازنة الاثي عشربة ? 
كيرا ما بتأخر التصديتق على الموازنة فتضطر الحكومة اصرف النفقات 

على القاعدة الاثى عشربة . 

تاپا شىء الا فى حالات. استناثة : 


ro 


ولقد طرح هذا الموضوع على مجلسنا النابي اثر من ءرة فاعطى الجلس 

هذا الثأن قرارين متنا قضن : 
القرار الاول 

في جلسة ٣۲‏ کانون الثاني ٠۹٥۴۳‏ وضع على جدول اعمال الجلس مشروع 
قانون محبز لاحكو مة اث تصرف نفقات سر ساط ه۹٠‏ على القاعدة الاثى 
عشر رة ¢ E‏ شي ی معر فة ف ألادة ۸٩‏ من الدستور . وود تصن هذا القانون 
ماده انه رطلب اعټادات اد ضا فة هذا ر صما : 

اا دة المًانىة ضاف ا الاعټادات المفتوحة على حساب الة_|اعده الا ثي 
عش ر رة المبالغ الأ لمة على ان تدون فی موازنة سنة ۳ه . 


الميلغ باب فصل د فقر 5 
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وو زره ف الاسیاب الموحىة ان هده النْفقا ت لاا افہة :و حت ی ار نة 
(سملب التنظ القضانى وتنظم ديوان الحاسبة الل ادى ا زادة أريعة واد 
وستة موظفين في ديوان الحاسبة. ( وهي زيادة فرضتما المراسى الاشتراعمة الي 
حولت الحكومة حی اص دارھا ( 

وقد ردت اللجئة .اة بالا كثربة هذه الادة , 

e‏ دة ألا عضاء ا 2 ضد i‏ اده ا ا الحكورمة 1 الي 


۳۳ 


حدد و عقكد النْفْقة العا بدة ارو اتم ل ی فا ان ژطلب اعټادات حل رل 8 
لدفع رواتب هو لاء القضاة والموظفين . 


اما خجة الذين اقترعوا لمادة . فكانت ان الجاس اعطى بنا المكومة 
حق تعرین مو ظفین جدد » طلا انه خو ما حتی تنظم الدوائر والحا ‏ مر اسے 
اشتراعبة . وقد صدرت للمراسى الاستراعية المتعلقة باجا ك وبديوان الحاسبة 
وهي مثابة فوانين صادرة عن الجلس ونافذة الى ان تلغى . فتكون الكومة 
على حق سكلا رطاب فت أعت ادات اضافة تدون فى موازنة سنة ۳ه ٠‏ . اما 
بالاساس فان الطلب في عله لان الحا > وديوان الحاسبة بحاجة ماسة الى القضاة 
ادد المعنين لتأمين مصلحة المتقاضين بالعحلة المطاوية . 


وقد جرت في هذا الشأن منافشة فقبة طويلة ننقل في هذا الفصل اهم ما 
حاء فا : 


اميل لوه - ان شا اضافیاً لا يكن إلا ان يسند الى شيء مضاف اله 


بار اده - في الاجتهادات التي وضعت من قبل رجال الق انون في مواضيع 
سبيهة با لمو ضوع الذي نحن بصدده » نرى في « أوجين بيار »في الصفحة ٠١‏ 
رقم ۷ه » أنه عندما تتكون الموازنة غير حاهزة ا لوزر الال ان يتقدم 
ميزانىة حاصة وهي الميزادة الاثي ءعشربة . وجب أن لا تتعدى الأطاق 
المنصوص عله »> ر 8 بوجد مانع دستوري في ان تتعدى هذا الاط او 

لاشو تتعلق بالاظام العام . وهنا عدة امثلة على ذلك فى الكتاب E‏ 
في الصفحة ۷١١‏ من الملحتق . ففي عدة مناسبات جاء قانون الموازنة الاثى 
عشر رة يضم ملا فضبة تتعاتى بالديون؛ قبل الشروع في موازنة السنة الاساسة» 
او دعدل مواد تتعای حہابات اأسسنة السمابقة ولي ادا اوردت هذه الام ¢ 
فلكي انفي نفياً باتاً ان في مشروع المكومة عالفة النصوص الدستورية . 


فال حضرة المقرر بان ف المادة ه۸ من الدستور ع..ارة تذ كر الاعټادات 


۴۷ الاصول البرلانية (٣؟)‏ 


الا ستسنانىة او الاضافة وباق اق الاعخذات اة غadd Ceédi‏ 
sئonneنا‏ تشمل الاعټادات الاضافة والاستئد اة . اذن » لس في الوضع 
عالفة دستوربة . 

نحن بصدد انون ناتج عن قانوٹ تنظ الملاكات الذى افرته المكومة 
(کر توم اشتراعي) وهو قانون لا مختلف عن اي قانون صادر عن هذا الجلس» 
لأن الاطات الى منيحم| اياها هذا الجاس تضمنت كذلاف صلاحة تنظيات عامة 
ف الدواۇ. ٠‏ 

وقد تقدمت المحكومة موجب هذا القانون من الجحلس بطلب اعټاد اضافي 
لنتکن من دفع رواتب مو ظفبن عىنو ا ية هذا التنظم و ل اطق اوق 
المشترع عندما اعطيى الحكومة ساطة المراسے الاستراعية اراد أن ټةف ارادټه 
عند الد الذی نوه به دعص الزملاء . فلو فرضنا ان المحكومة وفتئذ أوضحت 
هله |۱ الاحة تقو 4_| انه فد نتج عن تنظم ملاکات الدولة زبادة ف امرتىات ( 
عا کے ولت ا حر عثرة ف ھن | السنل ٤‏ لان ارادة از شارع ف 
الاساس کات توق ال اصلاح جپاز الادا رة ودفع رواتب الموظفين والفصل 
في القضا انا الى تسبل ممة الدرلة وتأمبن مصالما. ومن ذلك تين لنا أنه 
یکن فی نة الا شارع ان فنع الكو مة فن أن علق اذا اریع ومحري اقلاعا 
وتنسىء دوار فنہة 
حان سكاف - أن الو ازنة العامة عا فا الاعتادات الاضافة وما قا من 
الاعتادات هي جرع الموارد الى ترتكز علم_ا اليكو مة لاخذ قاعدة الموازنة 
الاثي عشربة . 

ان هذه الموازنة التى تسمى « القاعدة الاثني عشرية » هي جزء من موأزنة 
عامة . اتت احكومة انوه وطات مو حب ا ۾ الثانية من هذا القانون أن 
ضاف الى هذه الموازنة ار ىة اعتاداً اضافاً E‏ عن الموازنة العامة › 3 
ا دلت ناه مات مو از 7ن ف ین الوفت ۾ وهنا ک اهر طقة المالمة 


4 


حیث لا جوز للعو مة أن سك موازنتن في آن واحد وعندما تفتح ھا 
الاب فلا كما ضط حساباتما 


۰ 
لر حاج : ان وجمة نظر الزمملين اميل لود وفبليب تقلا تنحصر وؤ ف انه لا 
یکن 8 تأي ذا الاعتہاد لأن الاصل مفقود ) ولا حول اشاة يء على 

اصل مفقر د ٠‏ 

فاذا عاد الزملان الى تحديد القاعدة الا ثي عشربة لتبن فما ان هذه الموازنة 
هي موازنة بکل معنى الكلمة كالمو ازنة العادرة > افا تختلف عن الموازنة 
العادية انما تفرض لمدة سير > بىنما الموازنة العادية تفرض لمدة سنة . وتعتمد 
اکر في الموازنة الاثني عشرية على الرقم ( ١-٠١‏ ) من الموازنة الماضة . 
اث في موازنة بالعنى الصحح ومميت كذلك بالنسة لاقاعدة المشعة . فطا0ا 
اعتبرناها موازنة » فقد اعترفنا بوجود نفقات واعتمادات 

او ا و الماضة فاعة و معتارة ¢ فیمسکن ان راد الاعتہاد الاضانفى 


لذلك فان للحكومة التق بان تطلب اعتیادان اذ اؤ مة على الموازنة الاثي 
عشرية » واعتقد أن الزممل انور الطب سكي باجت ادات عديدة حول 
هذه القضىة . 
قىلىب تقلا الة اعد ۃ الاي عر دة معناها أخل جزء من ٧۲‏ حز ءا من 
اعتمادات السنة الدابقة من الموازنة مضافاً الما ما صدقه الجلس »› و 2 8 
ما حذفه المجلس . هذا هو نص الادة ۸٠‏ من الدستور . 

فالقو ل الذي ورد على لسان اازميل بيار اده > وهو ان الحلس عندما 
اعطى الكو مة سلطة التشريع لتنظم الدول اعطاها ايضا ضعمناً ساطة تدر 
e‏ تنفد ھا الاصلاح هو ما و له فىه . فاو ساءت اليكومة » عندما 

و اا سلطة التشريع » ان ات سه الجلس سلطة الانفاق لكانت 


۳۹ 


طلفت » ولو اء ال لاعطاء__| ذلك › ولکن الاس حەر هز ا الا عطاء 
طلبات معبنة ولم بأت » لا تاميحا ولا علي » على سلطة الانفاق الي جب ان 
بإاطل » كلا اننا لا ننتقده . ونقول اثر من هذا : أن براسم التعيين هي 
قفاو نم ولا اعتراص لا عاسما ولکننا نقرل ان دفع رواذب الةّضاة ادد لا 
مکن ان ارتداء ۵ن ھل التعبن ر 4 ا ما ص دل E‏ التعين 4 کن 
هنالك من ائ )ادات ألرواتت . 

فد قکون الکو A‏ وتسر عپا اا احاسہپا على ذلك › ولکنی 
ارجوها ان تتقید ساطاتیا وان لا تسعى ٣ل‏ الجاس على خرق الدستور . 

گن 
الاستراعة كنا نعي ما دقعل ٤‏ ولکننا نعو د ونقول ا لست عاحة ا ارتکاب 


نويد ل الكومة التاظمي وعند ما اعط: اها سلطة المراسے 


هذه الالفة › و مادا دصار هر لاء الو ظفين لو انتظر وا سر ن لقض رو ایم 2 
وماذا يضير الحكومة أيضاأ لو ارت تعيينهم مدة شهرين ٩‏ كات بيجب على 
الحكومة عندما طلست الساطات الاشتراعة ان تضف نصا وها حق فتح 
الاعتماذات الي رقتضہ.ها ھن ! التنظم le‏ فاممجوا ل_| انت ضر کب 
ظر فنا وان ا بصو ت على أا_ادة الما نة مز ھا القانون ورڪو عدم وصع 
الس دا مو دك وگ الف لكو مة واو ترحعوا عن النص وان بنتظر 


الموظفون سرن لان لس في ذلك ضرر على الجاس ولا على الحكومة . 


انو و الطب : تقدمت الکكومة مشر وع فانون تطلب فى مادته الاولى من 
ا لحاس الشساني ان باذن ها بصرف النفقات لشمر ساط على القاعدة الاثنى عشرية. 


لبرة رواتب القضاة الدد على أن تدور فى موازنة ٠۹٥۴۳‏ 


to 


وقد عارص ھا المشسروع وزرا المنالة السابقان الاستاذان خود وقلا 
و أصفن التص دىق علہه باهر طقة اتشر رة و ٥و‏ درا لاوم الشا ن مو دد ره 6 
و کا ممما مرق الدستور عندما کانا بتقدمان مئل هذه المشاريع 
ولكي لا يظل المدل في نظر الرأي العام مبنيأً على الارتجيال » رأينا ان 
دہیحٹ ھا الاش على ضوء القو ذبن المالة ری ما اد کان من حی الحكومة 
ان قطلب اضافة هذا المبلغ الضئيل الى الميلغ الذي يشكل جزءاً من اثنى عشر 
ر و ا وك اک : 


ان الموازنة ھی ہین Prévision‏ وأدن autorisation‏ والیخہان ل کون 


ال الستقل والادن لا بكرن آلا قل الل ۽ 


ولذلك او حت مثا دة الموازنة و مصاد قتا سل الادی والتلائن من کانون 
الأول اي قبل نماية السنة . وقد جرت العادة عندما سكو التأخبر في 
تصد قا طف فا 4 حاور الت اقات 6 حر ت ألعادة ف فزالتا أن بو فف عقر دا 
الساعة مايأ عن العمل لك تن المصادقة على الموازة قبل منتصف اللبل . 
وهكذا ظلت الاعة ؛ اثناء درس الموازنة لسنة ۹۴۹ )¢ مدة اربع و عشسر ن 
ساعة تدق دفانما الاثنی عشرة اعلانا لمنتصف لمل ج کانون الاول ۱۹۳۸ . 
ولکكن الاحصاسات تد لہا لی از الموازنات ف دول العا ل تصدی ف 
نما اک ادرا ¢ و من هنا وحدت الاحة لاتفتاش عن طر بقة بم فما صرف 
النفقات وحار الواردات دصو رة فاو نہة ف الفارة الى تکون الموأزنة فا ۳ 
تناش ول دص ادق علم_|ا دعد لتقت اذفان ارعن عن طر بقة عل 
القاعدة الاثنى عشربة . 
و کان المشارع اللنناني فى حلة من تنى هذه القاعدة فالادة ۸٠‏ من الدستور حىث 
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اجاز لاحكو مة عند تأخير تصديتى الموازنة ان تستأذن الجلس بتطبيق جزء من 
ائی غشیں جزءا من موازاة السثة البايقة هل شر من اشر السنة الديدة 
اتی لم تصدق موازنتبا بعد او على عدة اشر . 


ماذا تحتوي هذه الاجزاء الاثنى عشرة * 


ان هذه الاجزاء ك) بقول علاء المالبة هي ارقام موقتة ستحل محلما فرياً 
ارقام الموازنة نفسما ولذاك بحب : 


اول ا محتوي الا اللاخلاف عله L’incontestable‏ اللازم 
انا ان لا حتوي الا اللاغی L’indispensable 4g‏ اللازب : 


اللازم é4 ¢: U’incontestable‏ کان اڂزء الاثي عشر ی مو ضوع حدال 
وخلاف انتفت المحكمة من الاحوء اله وتأخرت بالتالى مناقشة الموازنة العامة 
وهدا ما دف القاعدة الا ثى عشر رة ای استعاده 


وهذا السبب يحب اث لا يدخل في الزء الاثنى عشرى وارادات او 
نفقات حديدة ما ستقر ره الموازنة أالديدة. على أنه حب ان ا بدخل ف‌الاذهان 
ان ارقام الموازنة السابقة تسم على )٠۳(‏ للحصول على اطرء الاثنى عشرى > 
لان المادة ٠‏ من الدستور تنص من انه يحب ان يضاف الى هذا الرء 
الاعتادات الاضافة الدائة وان محذف منها ما اسقط من الاعتادات الداعة . 


اللازب : ماطەءمەمونقما اث الطزء الاثي عشرى ك فلناهو رقم 
موقت لا يجوز ان يتناول الاعتادات ابمحض خرورةة للشر موضوع البحث . 
ولكن التأخير المستمر في تصديتق الموازنات والذي اصح ارا عادياً قد جعل 
من القاعدة الاثني عشربة حالة عادية وهي في الاصل حالة استثنائة . لذلك 
الخدت هذه القاعدة منذ بدارة القرن العشرن تتحول الى موازدة صغارة حققمة 


۳ 


- ا 


الحکورمات تضف فیا اطزء الاي عر ي مبالغ عل رل 8 : وکان الس 
النابي بوافقا على هذه الاضافات فہقف عاس اشوخ حار أ دن نے بصادی 
عل ره الات عرق والافاات اط ددد او أن رك افر يدوت 
موازنة ... واخيرا استقر الرأى على عل وط عادل هو المصادفة على ,يعض 
الاعت ادات الاضافة عند توافر شرطان . 

الاول ‏ ان تكون الاعتادات زهدة . 

والثاني ات کر ن تة حت ممه لقو ازن نافدة , 

وفيا حلا ها ٿن اجالتن ا حورل التصدىق عل اعت ادات اضافة 2® الرء 
الاثى عشرى . فيل ان الاعتاد الاضافي الذي طلمته الحكومة » بتوافر فيه 
هذان الشرطان ام لا ? . وهل يصح بعد ذلك ان نسي التصديق عليه 
هر طقة تشر عة کا زغ وزر الما لمة الاق 7 . 

على ضوء الوقائع والارقام رد على داك ف 

اول س ا میلغ سنه و عسسر ن الف رة ھر ملع زھہ___د بالنىسمة أ 
موازنة الدولة . ودلبلناعلى ذلك انه لا يزيد الا فلبلا عن ميلغ اة عشر 
الف رة الي اجىز لكر مة ضرفا ددون اعتاد ساق ف االات المستعجلة 
مقتضى المادة ا( م من الدستور . 


ي نتحة حتممة انون نافذ هو 


انا ان هده الاعت ادات الاضافة ھ 
المرسوم الاستراعي الذي احدث الوظانف القضائىة الديدة . 


و ینتج عن ذلك ان الاعتاد › هو الس indispensable‏ لا غنی عنه لدفع 
رواتب القضاة والا تعرصت الدولة لدعوى التعوبض . 


امل لود - اعتقد انه لا جوز لنا ان نأي على سرد اجتبادات مستَرًأة . لأن 
الاحتہادات رأة تؤ دي ا الظلام ولا نستطیع ان س خر ج منیا سسا ت 
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فڪل e.‏ أورده ا ستاد بمار أده ؤ انور الطب هھ شي اجتہادات از 
ومىتورة . 

لىدا بالعدد ۷ه من المؤلف (اوجان بسار) صفحة )٠١(‏ فہذه الاحتادات 
التي اوردها الزميلان لا تنطبتقى على الالة الى نحن بصددها . 

ان القاعدة ( الاثني عشرية ) تطلب من المحكومة لمصاريف اللازمة أي 
سن لسار الامور الي ر مناص منا وألا حتراد ٫قو‏ ل : 

Dp‏ ولکن 5 سء دعتار عالفة ادا اټت الحكومة وطلىت فو ف المصارفات 
الضروررة سیر الامون ا م مصارفات ت مناه ول عام کدفع الدين 
العمو مي ا ٠‏ يعني ادا کان في نود الأوازنة oY‏ مول ليره دم | مصار ف 
ن الکو مة ٠‏ یکتہا ان 
تطاب من اصل الاثى عسر ملسوناً ال المصار ف اطتمة ولکن حور ها أن 
تطلب ا لمصار بف اللازمة ضمن طاق F2.‏ ملہو نا ولا رند . 

e‏ ب E‏ عالمناً ¢ وھ | بقو لان م م فا E‏ ان 

از أده ونور الطب 

قد قال العالمان الافر نبان : 


حتمة ومصاريف دات متناول عام ٤‏ فا لقاعدة هي ١‏ 


١‏ لا جوز مطلقاً ان بخرج طلب تطببت القاعدة الاثنى عشر بة ا تضبه 
مدونات الوزارات السابقة غاماً ندا منداً » . 


القاعد ة الاثي عشر به هي أنه نظر ا لاا حة ال)لحة ٿفر ص الحكومة 
النفقات › ٫أن‏ حدد دشرا 6 ا e‏ الا السارقة دون 4 


تکرن فما الموازنة بىد ا مجلس وت وغه . 
فالدواعي اذن » التي تحتم على الجلس ان لا يأخذ بافتراح الجكومة » لس 
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القصد منما العرفلة والاعثراض على مرسوم استراعي وعلى مدا تعىبن القضاة , 

حن بررد الا ؤجاة على القانون وعلی هة اجلس كہئة لسر رة کن الف 
أن بأني زد رر فض دړ ع التشر يع . فالمانع القأنوني الذي حول یتنا و دس 
الموافقة على المشروع هو عدم وجود موازنة ه۹٠‏ في الجلس . فلا بحوز لنا 
ان ندا ء تاتا دا ف الو_| عة الاثي عشربة . فقد لح مە القاعءدة عند 
الضرورة القصو ى ولکي ل اسل الاغام : 

اننا _ داء ف النص الو أزة المقارح: «بضاف الى المند الرابع الفقر ة اأامسة 
من الباب اخامس من مواز دة q۳‏ 1« فکہف دمر المنطى ان دقر ا کیا 

وفي مؤلف أوجين بيار رقم ٠٠٠‏ بقول هذا المشترع « أن اساس الرقاية 
العرلمانية على موازدة الدو لة هو التكا فوء رن النفقأات والواردات > لذلك تدا 
لجال ددر س النفقات ا ول e.‏ 

بو حد ف مو از نة ساف 10۲‘ الي تطلہو ن على اساسا طق الا عله الاي 
عشرية » تكافوء بين الواردات والنفقات. والكن أتي الحكومة وتطلب زبادة 
لهحلس الرقارة الكلة وان شازع للنفقات والواردات. فاداً صدف افاس ھا 
المشروع ٫ڪڪو‏ ن ۳ E Ed‏ فو اأ ان النشريع واستىق ھر سه مقررات ف 
موازنة ۱۹٥۳‏ . 

أما ما قل أن هناك موسا سیا بقضي = ما قاله السمد 
صدر ونحن لا نعترض على ميدأ التعين و الى إن 2 
ولكنما مقبدة بالميداً العام لا بالتعين فقط بل بالانفاق . 
ا لحكو ٠ة‏ » التي يجب عليما أن تتفيد بقانون الحاسبة قبل ان تأتي وتطلب هذه 


t٥ 


الاعتادات . نحن نعارض حفظا على الدستور والاصول البرلانىة وممعة الجلس 
التشر يعي ۰ 


وش الوزارة - تبن لى من منافشة النواب الفقباء ات اللحكومة قد أتت 
علا هاماً > خرقت فيه الدستور وطغت على الجاس النبابي . فنحن نتقدم ال 
لقد استفدنا من هذه المنافشة علا و عتا احتہادات عاماء النشريع والفقہاء ف 
هذا الموضوع . 

وحن تری انفسنا امام اسر سأعر ضه غلکم بصفي قول عن الو ظفين » 
وهو اننى سأضطر الى عدم اعطاء الموظفين راتبهم مدة ثلاثة اسر تقريباً والى 
الغاء القايقاممات الثلاث التى انشأناها . 

ان المبلغ الذي تطلہه اا السادة زھہد خا وهو ( ۲٣‏ ) الف ليرة وهو 
ولا بتحمل كل هذه المناقشات . وغدا اذا ھاحمنا اراد لا مم الله افلا جوز 
لنا ان نفتح اعاداً اضافياً قبل اث نعد الموازنة »> من بتحمل المسؤولة 
لديك ? : 

لذلك فاني اطلب الى النواب الموافقة على المشسروع والا فلاهجالس رأيه... 

*% XX +K 

ولقد ایت هذه المنافشة برد مشر وع امكو مة ه ولکن الرد ر یکن 
عن فناعة يصحة ظر رة المعارضن الدين ھا حو ا المشروع ددافع سىامی رغعہة سل 
e,‏ الحكومة ¢ ولکنه کان ساب ذعف مو فف | ڪر مة بالدفاع عن 
مشروعما . 

القرار الثاني : 

ولكن الجلس بناسبة ثانية وكان أم عض ا كثر من عشرة ايام على رد المشروع 

الاول رجع عن رأبه وصدق على اعټادات اضافية على الموازنة الاأثني عشربة . 


۳٦ 


ففي جا-ة م ساط سنة ۱۹٥۴‏ وضع على جدول اعمال الجلس مشر وغ 

القانون التي نصه : 
مشروع قانون معحل 
ماده وحردة ‏ أجبز الكو مة ان تسلف شرڪة سكة حدید ش . ح . ت 
ميلغ ثلافابة وثلاثة وتعين الف لميرة لينانىة لتسديد الافقات 

التالىة : 

ل ل. 
۰ اادفع رواتب مو طفي الش ر عن سر تشرين الثاني سنة ٠١٥۲‏ 
۰ ۱0۰ | دفع تعويضات الصرف من أحدمة لىع الموظفين . 


+++ ۲ دفع مندة ان ار ظفين ٠‏ 
Pq ++‏ 
على ان تاحظ القبة في موازنة سنة ه٠٠‏ لتسدد علمما وفقاً للاصول . 
وفد نوفش ھل ا القائون على ضوء تقرر ودره النا ب حوز ف ساقږ مقرر 
اللحنة المالىة الى عدلت نص المشروع | بلى : 
ماده وحىدة : يفنح الا عاد الاستمناني الاي وفدره ۳۹۳ الف رة على ا 
دون ف مو از نة سنه ۱۹٥۳‏ . 
الاب الثالت عشر - وزارة الاشغال العامة . 
الند 1# 1 _ نفقات حاصة : تغطة عحر که حل رد سام س 
اه وغد یداتہا 


٩1+ + 110۲‏ ل ل. 


FY 


س ڈعو ٫ضات‏ صرف من اتا عض الو ظفين 0+۰۰ ]| ل a‏ 
E‏ ال موظفي الشر كة ۰+ u e YF‏ 

بوخد هذا الاعټاد من الوادات العأدرة لمو أزنة سنة 4٥۳‏ » 

وقد وضعت اللجنة الالبة تقرراً بشأن هذا المشروع نثبت هنا بعض مها 
جاء فه بالنظر لما تضمن من آراء فقية مدروسة بتعمق وترو : 

اول : هل جوز لاححكومة ان تطلب فت اعتادات علاوة على الاعتادات 
المفتوحة على اساس القاعدة الاثنى عشربة ؛ قل التصديق على موازنة السنة 
الاربة »> وهل بامكان اللحنة المالىة وا مجلس النىابي ان يقر هذه الاعتادات دون 
ارتكاب عالفة لا حکام امون ولاحکام القوانين المرعة الاحرأء ? 

اة هذا السؤال ? 

هذا الال اة كيرى + اذا اجيب عليه بالنفي وفي حال التأخر في ابرام 
امو ازنة العامة مرة سېر وأحد او عه اسېر (ک حصل ف الماض وک س حصل 
في السنة الارية ) اذ يصح من المتعذر على الحكومة ان تصرف اي مبلغ كان 
علاوة على الاعت ادات الفتر حة موحب القاعدة الاثنى عشربة » طوال الفارة 
المتدة من اول كانون الثاني لغابة تاريخ التصديق على الموازنة ( اذار أو نيسان 
ضرورة و مستعحلة . 

مثال ذلك : لو حصات كارئة ( الشاملمون ) خلال سر كانون الثاني اؤ 
شاط بدلا من كانون الاول واضطرت الكومة اطلب فتح اعتاد اضافي قدره 
جسون الف لبرة ( علارة على 1۲ من المبلغ ادون في موازنة سنة ٣هر‏ 
حت باب › ) احتراطي لنفقات طارتة ) لاام لمات انق_اذ مئات الارواح 
البشربة » ها كان بالامكان تلبءة طلب الكومة . 

ويكننا القول بصورة عامة ان اعمال الحكومة تصح ماو رعا اذإ فبا 
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اجيب على السؤال بالنفي عا يوادي حتماً الى اضرار جسسة ألبلاد تثزارد كاتا 
تأر التصديق على الموازنة . 

ثانياً - ما هي النصوص الدستورة والقانونبة المتعلقة بالسؤال الأمطروح ٠‏ 

ان اهم النصوص المتعلقة بهذا اأوضوع هي التالة : 

المأدة ه۸ من الدستور - « لا يجوز أن يفتح اعت اد أسنشنائي ألا بقانون 
خاص. اما اذا دعت ظروف طار ئة لنفقات مستعحلة فسكن ردس ا مهورية ان 
يتخذ مرسوماً موافقة مجلس الوزراء قاضياً بفتع اعتادات استثنائمة او اضافية 
وان بنقل اعتادات ف الموازنة على ان لا فحاوز هذه الاعت ادات ال ٠٠٠٠١‏ 
لبرة بالند الواحد . وبحب ان تعرض هذه التدابير على موافقة الس ف اول 
عقد لئم فہه رعد ذلك . 

المادة خم هن الدستو و اذا : بات علس النواب اا ف ن مشر وع 
الرازة وز الاه من اله اق وره قر لمن اغبزرة نسي اجن فووا 
(دورة استشنا تة ear‏ لغارة کانون الثاني لتابعة درس الموازنة وادا أنقضت 
الدورة الاستثنائة هذه ولم يبت ناا في مشروع الموازنة فلرئس ابمورية 
ان يضع مرسو ما بموافقة خاس الوزراء بجعل يموجه المشروع الم ذ كور بالشتكل 
الذي تقد م با ا احالس واا و ف ج عل أنه لا جوز لر لس او رة 
ان يستعيل هذا التى الا اذا كأن مشروع الموازنة قد طرح على الجاس قبل 
بدابة عقده خمسة عشر يوماأ على الاقل . على أنه في مدة ألدورة الاستشنالىة 
لذ كورة حى الضرائب والتكالف والرسوم واللكوس والعاندات الاخرى 
کا في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف الما ما فتع بها من 
الاعتادات الدامة وتأخذ المحكومة نفقات شر كانون الثاني من السنة الديدة 
على القاعءدة ) الاي عشسرة) . 


اأادة 6 من قانون المح اة العامة س ا رفح اتاد اضافی ا بقا نون € ۰ 
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اما - ما هو معن هذه النصوص ? 


٩‏ س تلض الادة ة۸ من الدستور على انه لا جوز فتح اغتاد استمنائي ال 
بقانون خاص وتقول المادة مس من قأنون المحاسة العامة « لا رتح اعت )اد اضافی 
الا يقانون » . 

وتجدر اللاحظة بان عبارة « اعتاد أضافي » هي ترحمة العبارة الافرنسة : 
Crédit additionnel‏ 

وهي تشمل كافة الاعت ادات الي تذ__اف الى المواز:ة العامة . وتقسم 
الاعتادات الاضافية في فرنسا الى قسبين ٠‏ الاول الاعتادات التتكڪببلة 
émentairesاsupp 6di‏ وهي الاعتادات الي تفتع لتغطرة نقص في بعض 
الاعت ادات المقررة والاني الاعت ادات الا ستمنانة أو غير العادية Crédit‏ 
extraordinaires‏ و ھي الي تتح لأسيك يد نفقات غير ملحو ظة اساسا ف الموازنة. 


اما الدستور اللبناني فلا بستعمل الا عبارتي « الاضافي والاستئنائى » دون 
المبارة الثالة ( الاعتماد التكميلى ) . الا انه من الثابت على ما نعتقد ار 
الدستور م يقصد بذلك اروج على بعض القو اعد المعة في فر نسا بهذا الموضوع 
یلا سا ن قانو ن المحاسبة العامة لا يستعمل الا التعبير العام (الاعتمادالاضافى) 
معناه الشامل ). 

لزا وحب القول أن الاكة و قن التسترو تنص على عدم حو از فت اعتماد 
اضانفی ) تکمیلی واستناني ) الا بقانون خاص وهذا ما حصل في لبنان منذ 
سنه ۱۹۲٩‏ . 


اما المادة ۸٠‏ في تفد أنه عند التأخر فى التصدىق على الموازنة يدعو ر لس 
المهورءة الجاس لدورة استاناة واثناء هذه الدورة تجبى الضرائب والرسوم 
في السابتق وقؤخذ ميزانية السنة السابقة اساساً وبضاف الما ما فتح بها من 
اعت )ادات اضافة دای ومحذف منہا ما اضفط متا من ادات داي ولاش 
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الحكومة نفقات سر كانون الثاني من السنة الديدة على القاعدة الاثنى عشرية. 

ای ان الضراثب والرسوم تستوقن اعتبارا من اول کائوّن الثاني کا ف 
السنة السابقة وتأخذ الحكومة نفقات سر كانون الثاني على القاعدة الاثي 
ع آي جزءاً واحدآ من اثنى عشر جزءا من مجموع نفقات السنة السابقة 
المقررة فى الموازنة العامة وفي القوانين المتعلةة رفتح اعتمادات اضافة دائة . 

اها ابققات الا سير الثالة ( ساط OTT‏ فان الدممتوو لا یتکلم عنېا 
زگيء ٤‏ لكن من الثابت ان اخذها بقوانين خاصة بيز للحكومة صرف نققات 
8 وأاحد ) ساط ( أو عه اسر على اناس القأاعدة الك كود 5 
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من الا كرد انه لا يوجد نص فى الدستور او في قانون الحاسبة العامة أو 
في اي فانون آخر منع صراحة فتعح اعتاد اضافي(تكميلي او استئنائي) بقانون 
غاص اثناء تطسستق القاعدة ألا ثنى عشربة على الافقات اى فيل التصديتق على 
موأزنة ال الارة 

لذا وجب علسنا تفم روح المادة ٠۾‏ من الدستور وطرح السؤال التالي : 

هل ان واضع الدستور » دقوله ان الحكومة تأخذ نفقات سر كانون 
الماني على اساس القاعدة الاثي عشىر نة () حددتما الادة فسا ) » اراو ان 
عصر حی صرف الأفقأت ذا اأقدأر دون یکین اللحكومة من طاب فح اي 
اعټاد خر من اا : 

ان اللجراب فا أو اعارا نعی أعطاء الاد أ3 تفس»راً واسعا اوضقا 

اما التف٧ر‏ الواسع « فو بقول بان الادة ۸٠‏ افرت المدا العام ا 
وھا بعی انه بامکا ن الحكومة أن تاا دصو ره اننا ة لطاب فتح اعادات 


أضافىة » . 


٥١ 


ا 


المرعية الاجراء ج مي الال البوم نسبة لاقوانين الطالمة وينو 
انحاسة ا( 


رابعا e‏ هي الاحتادات المتعة ف ىنان وق قر فنا ت > دستو رها 


القدے الذي انق عه الدستور الستاف * 
لقد وجدنا عدة قوانين لبنانة تيز للحڪومة اخذ سلفات من الرينة على 


الاعټادات الي ستدون في الموازنة ( غير المصدقة ) . 


مال دلك : فانون ۾ اذار سنة ٤ا٩‏ اجاز سافة فدرها ٩‏ الف امرة 
لازالة الرمال الطاغة على قسم من مدينة صور وبناء حائط ينع طغبانم 
ولاصلاح وتدعے معاره ماه حزن . 


قفاون أؤل سان ۰٤ ۹٤‏ احاز أاحد سلفة قدرها مم ألف لرة لتأمن 
نفقات سفر الوفد اللبناني الى العراق والمملكة العرية السعودة . 


نفقات الا نتخابات الفرعية الي جرت خلال سر نيسان ه٠‏ ( كذا) . 
س انون ۴٦‏ کانون الثاني ۹t۷‏ فرق صرف سافة مذحة نوازی اتی 
نصف سر قبع موظفى الدولة . 
# ¥ ¥¥¥ 


و وز و حا اا راا رة دو أن ص ادر ة ف ه۵ نسہان ٥‏ و ٩‏ ساط 
۲ و ۷ ساط سن ٥۰‏ مو حا فتحت اعټادات اضافة فى الات 
سنو ات السا رق اي في موازنات ۱۹٤٤‏ و ٧٩٤٥‏ و ٧۹٤٩‏ 8 
+ + ې 
: تکن هذه السلف_ات وهدذه الاعټاءات الاضافة عا فة صراحة للقر أن 
2 حاص لقانون 
عامة الطادي بتادیخ ۱٩‏ کانون الثاني ٠۹۵۱‏ . 


TY‏ القان ور ل تتطرق اللجنة ال_البة ولا الجلسان السانى 
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وافرار مشر وع القانون المتعلقى يصرف نفقات سر ساط سنه جه على اساس 
القاعدة الا ثنى عشرة . 

اما فى فرنسا فقد كانت الادىء المقررة فل الغاء القاعدة الا ثى عشر رة سنة 
٥‏ کک بلي 

اولاً - سحت لاحنة الموازنة التابعة لهحاس النسابي ان تقترح زبادة الاعټادات 
الموقنة المطاوبة في مشاريع القوانين المقدمة على اساس الة-اعدة الاثني عشرية 
( أوجین بيار ٤‏ تکملة سنة ٩٤ ٩۱1٩‏ ص ۷۰۲ ) . 

انباً ‏ لا جوز اضافة تدابير عامة في قوانين القاعدة الاثنى عشرية من انما 
انشاء اوضاع فانونة او ضرائبىة جديدة » انا جوز أن تضاف الها مأدة تعود 
لسر الصاح او تتعلی بتطسق وانون نافد ) أو ین بہار من ص ۷۰١۲‏ أ ص 
٠ ( ۷*٦‏ 


الثاً - لا بحت لوزير المالىة قبل التصديتى النہائى على الموازنة ان بعدل هذه 
المو أزنة بطلببات تصحبح او باعټادات تكميلة الا أنه بحت له في حالات 
الضر ورة القصوى أن بقترح التعديلات - بتحرر برسله الى رئيس نة الموازنة 
بواسطة راس اا وادا کان اعاس ود افر مسر وع الموازنة فیامکان وزير 
الال ان بلقت نظر اللحنة الماللة في مجاس الشبوخ ا التعديلات التي سوف 
بطلسپا من علس النواب ( اوجين بار صفحة ۷١۷‏ ) . 

رارعاً لا محوز نقل اعقادات من الموازنة السابقة الى الموازنة الدردة 
فمل التصدبق علا الا أنه جوز اضافة هذه الاعجادات المقررة ف وران 
القاعدة الاثتى عشرية ( اوجين بيار صفحة ۷١۸‏ ) . 

ما سبق یتین انه في فرنسا كان بالا مكان فت اعتادات اضافة في قوانين 
القاعدة الاثني عشربة تتعاتى بسير الصاح او بتطبيتق القو انين الذافذة » فضلا عن 


حتى نة الموازنة باقتراح الزيادة في طلبات المحكومة . 


0 الاصول البرلانية (۲۳) 


اها د ماعو الل الو اهي ار وة الد ؟ 


لس في الدستور او في القوانين اللبنانبة نص منع قول المندأ القائل بامكان 
فح اعتادات اضافہة فيل التصديق على الموأزنة العامة وبقولنا هذا نكون فد 
اعا 4| وەن تغطىة النفقات الضر ور رة او ا لستعحلة بواسطة الاعتادات الاضافة ٤‏ 
وها امر هام فی حماة الکو مات وتا ندا تخر التصديق على الموازنة 
عل اسېر 

غر ان فح هذه الاعټادات لا ګوز ان 2 الا 

. ) بقانون ( المادة هم من قانون الحاسية‎ - ١ 

۷ بقانون حاص ) )اده 0٥‏ من الدستور ( 

اما الاعتراص القائل انه لامحوز فت اعټادات اضافة قبل ارام الموازنة 
لاا الاصل والاعتادات الاضافية هي فرع ها فسبدو لنافي غير عله لاتب 
الموازنة الميننة على قانون الاثنى عشرية هى موازنة يكل معنى الكلمة ولكنما 
موأزنة جز لمة ) لشو وأحد أو عة اسہر ( ومو تة سو ف تدمج وتدوب 
ف الموازتة العامة , (البکن نة ۹۹4 ص ١إ‏ وترو تاا مه ۹٥۱‏ ص (٥٦‏ 

لذلك موز اضافة اعجادات اسنسنادة او تكملىة الى المبالغ لمرو شرا 
بقانو ن الا تی عشر رة علي أن تدمج جبعما في الو ازنة العامة لدى التصديق علما. 

والاعتراضص الثاني الذي تادر ای الذهن تعاق بتغطة الاعتټادات الاضأفة 
المشار الها . فذه التغطىة تحصل بصورة اجالة بواردات الزينة الاعة عن 
استىفاء الضرائب والرسوم المسوح فى المادة ٠‏ من الدستور دون تحدرد 
(خلافاً للنفقات » الحددة ممدئا بالقاعدة الاثنى عشربة ) ولا شك ان هذا 
الوضع ساد من الوحہتن المد نة والوافعىة ¢ لکن فلا الشدود ناتج بصور ة 
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واءزرة اسن او بالاحری اقل ITY‏ 

هذا ما احمع عله علاء القانون المالي ( أليكس وتروتابا وغيرها ) وهذا 
مأ ڪس أن عدو الکو مات ا تقد مشار یع الوازنات ف اقرب فت 
وبا اس الى درسما باس رع ما عکن : 


% ¥ +* 

ونتمحة القول ان اللحنة المالبة قد عدلت نص مشروع القانون وفقاً للمرادىء 
نة اعلاه معتيرة ان النص الذى اعتمدته هو غير ع_الف للرستور ولاقوانين 
المرعبة الاجراء اذ انه يفت الاعتاد الاضافي المطلوب ( الاستئنائي في حالتنا 
الاضرة ( رقانو ن حاص وبررط هذا الا عاد با لمواز نة العتمدة ان ة النفقة او 
رة النغطة . 

واللحنة اذ تقر المشروع ك) عدلته في الشكل »› ترجو انجاس الڪري 
التصدنق غلة معدلا : 


المقرر : حور ف اکن 


وقد افر الجلس هذا القانون . 


لا سات أن الاغهادان الاضافة › تىكىمىلىة e‏ م استثنائة » اقرها 
الجاس او فتحت وجب مراسي » تشكل في الواقع خطرآً على تعادل الموازنة 
لأا رند اققات . وندا ركا لذا الحذون فرضت القرائن ا الة ولا سا 
فوانين الحاسبة »> تدارير من سانا صانة التعادل بين كفي الواردات والنفقات 
في الموازنة . وهي تلخص با يلي : 


foo 


| و يوفع وزير الالبة وهو الارى على تعادل الموازنة مراسم فتح 
الاعټادات الاضافة او ان بؤشر على مشاریسع الةو انين الرامىة الى فتحما اقم نای 
“٦ |‏ س ان بوخد فج الاعتادا ت الاضافة ف مسر وع وأحد يقد م ا الال 
ای اخسن مر a‏ فنرات معنة من الس نة حى دہ اح لہ أن یقف على السنة “ 
| مد ی اهم رز حر ه الانفاق { و دة E‏ مقاديره بالفاندة الرحرة مه 6 م e‏ - بدء السنة أ( اة + كانت الكو مة اللسشانىة فد فکرت ف تعدیل 
۰ ان نہ اديع فح الاعجادا ت الاضا فة ال ي نقدم افر اديا ل جوز الا ف بعص حدرد اله الالىة وحعاما ىدا ٍ فی اول سما ن‌ْ‌ ا من اول الو الثاني 
| خالا نت مسجل أو لاصلاحات هامة ماحة ., و ف ۳ اذا ردلا من e‏ الاه ول وذلك رعد او | EAT‏ ان 
. أ ۹ ٣‏ | ` 1 ۰ ۴ | 
| | ۳ _ ان برفقی مشروع طلبالاعټاهات الاضافة لاك تتصمن مع ما سق افرار الو ازنات بتأخر غالما ان اوا حر ېر ادار لامر ا 
| طلىه او زصد قهھ من اعټادات اا4 ف 2 اما باز رة ( e‏ امحلس من طلب الاحازة من ا س النمابي للحا رة والانفاق على ا 1 | BA5‏ ي 
) ا ا RO‏ 6 2 حر لا نقدر أن فى هد 1 
| | الوقو ف على قق وصع الاعټادات دصورة سا مله غسسر ره ولکن در ا هده الفكر 5 تمر ¢ وګن ١‏ در 'آں ف ۵ھ 
| إل فا بدح دا ا ۰ 
ا ۽ - تعبين الواردات المقابلة المعدة لتغطبة الاعټادات الاض_افة المطاوبة . rois.‏ 
| ) وتكون هذه الوأردات اما نتمحة الغاء بعض اعتادات نزرد عن الاحة فى ۽ - نهاية السنة المالىة : 
الموازنة العامة > فحرى نقليا من بنودها » او ماخوذات من مال الاحتاط › لس تحديد اة السنة المالبة باليحث الذي يسحت الاهتام لذاته > ولكن 
| او راب متمد ۶ او فروشا , اهمسته تتأتی من النتائس التي تترتب على انتهاء السنة واها قفل حسابات الموازنة 
E :‏ 
| وقد نصت المادة ١‏ من قانون الحاسىة العو مىة على ان تغطى الاعټادات المعروف بقطم الساب . 
۰ » 2 2 ة 1 الت فو 
الاضافية والاستثنائة بنةل اعتادات تزيد على الاجة فى بنود اخرى . او بالنقل ولقد نصت الادة ٠٠٠‏ من النظام الداخلى ان على الجلس قل التصديق على 
| | من باب الا حتماط (نفقات ط_ار به » او اا من ا الاحتماط او موارد الموازنة ان بصدی على فانون فطع اساب . 
| حدردة . دق اا ال على قانون فطع الحساب م على موازنة النفقات م على 
ê Ce Cas 0 ON Kea E OE a ۱ 3 |‏ 
وهكذا عاص الى القول ان الاعتادات الاضافة الى يكثر طلبما في حرى فانون الموازنة وفي النهابة على وارنه لواردات » 


السنة تشكل في الواقع موارنة ثانىة الى جانب الموازنة العادية »> وان الطفاظ 
على وحدة الموازنة وص اث تعاد ها بدءوان الى ګنب ال تاره فتح 


بع اقول ف قفل حسایات الموأزنة النا نة وف تصش تناج الموازنة خد 
| الاعټادات ت الاضافہ ذف YY‏ ن حال الضرورة القصر ى 
| 


اساون : 
> اسلوب حساب الادارة 


oY ۳0٦ 1 


- اساوب حساب الادارة : 


ا دمض الدول تفضل أففال حسابات الأوازنة النها دة ف السوم الاخر من 
السنة المالىة : ا هده الطر بقة ھی الى تدعی اسلوب و حساب الادارۃ ) اذ 
ان حساب الادارة لاس سو ی بان و صفی لعملىات القعض والدفع ف مله 
معينة من الزمن . 

ب - اسلوب حساب الدورة : 


أن البلاد التي لا تتمشى على اساوب حساب الادارة وتقفل حسابات 
موازنتما في نهاية السنة المالية > تتبع اساوباً آخر بقضي بان مدد السنة المالة 
فارة من اازمن تتابع الخحڪر مة ف اناما استہفاء الواردات وتصفىة وصرف 
النفقات التي تعود منشأها للسنة المالبة المنتهية . 

وفد أتفقت الكلة على تسبة المدة الي تنفذ في لاما الموازنة اي (السنة 
المالة والفغرة الاضافة ) بالدورة ges Exercice financier ) alk‏ س 
الفعرة الاضافية الي تنابع في اناما الحكومة اعمال الباية والانفاق لساب السنة 
المالمة منت ¢ اد5 Période conplémentaire anill‏ 
وقد اوضح قانون الحاسبة العمومية في لبنان هذه الامور فنص على أث 
و الدوة المالمة تشمل السنة المالىة واألدة اة ها , 

وجدر بالذ کر ان البلاد الى اتمعت اسلوب الدررة ومنہا انان قد ظقته 
على النفقات دون الواردات حت ان الواردات ال کی يعد انتماء السنة الا 
تدخل حا ن حسابات الو ازنة اطارة ف حن أن النفقات ا تدخل ف حسابات 
الموازنة اطاررة الا بعد انتراء المدة المتممة . ورته مير اوم ار الدول الي 
تبنت اسلوب الدورة بع في الواقع اسلوب الدررة فيا حص بالنفقات واساوب 
الادارة فا خض الو اردات , 


اما المدة المتممة للنفقات فهى نفسما عزأة الى ثلاث فترات روعت فى 


۳o۸ 


صرفت حى 


ا کون ود وفعت ق مع 


الموازنة . زشی ف ىنان 1 انار 


تخديدها المراعل الادارة واطسابىة للافقة . 


فالفترة الأولى معدة لتصفة وصرف النفقات التي م تكن فد صفيت أو 
تار سخ انتاء السك المالة وهي ف لىئان ۳١‏ ادار ۰ 


والفترة الشانىة معدة لدفع النفقات التي لم تكن قد دفعت لا في خلال 


النة المالة المنتبة ولا فى خلال القترة الاولى من المدة المنممة وهي في لبنان 
+۳ نسات ۰ 


والفترة الثالثة عغصدة للادارة اللحكوممة لک تعہد الى تصحح الاخطاء 
املات تنسب النفة_ات على الاعتادات الختصة ف 


الفصل الاس 


حال مشر وع الموأزنة يعد اعراده > على الس فخ له الر سس ای نة 
المالىة والموازنة . 

ls‏ امالة والموازنة كغيرها من لان الجلس لا تتمتع سساطة التقرير بل 
تنحصر مہمتہا بالدرس وطلب الا ضاحات من الحكومة ا اد من التقفصل 
وتنظم تقربر بالنقجة ترفعه الى الجلس . ولكن حت التعديل المقرر 0 نة 
من اللحان ول لنة الماللة والموازنة اذا ساءت أن تعد مشر وع موازنة حدرد 
المالىة . 


وقد جرت العادة فى فرنسا ان يقت اعضاء اللجنة ممة درس مشروع 


۳0۹ 


الموازة فمنفر د اسم من ألاعځاء اء ددرس مواز دة احدی الوزاراث وينظم 
تقرراً منفرداً حى اذا فرغت جميع الاقام من دراستما وضع مقرر الاحنة أو 

ر سما تقرراً اعدا سافاا ‏ 
ولم يلجأ الى هذه الطريقة عندنا ايداً > ولكن النظام الداخلي نص في المادة 


۳۳ کے لکل نة من ان ا مجلس ی انتداں مم عنہا الى نة ات المة 
رالو أزنة ¢ لایضاح اهود المتعلةة تلك اللحنة من ا واب ا وازنة وذاك رصفة 
استشار رة فقط , 


ندا ڪب يرا وطو د لا وا أنتقد العاماء ازدواة ال 


ر ف اعراد مشر 
الوا و در سه ف اللحان 2 


اة المثر شروع 5 لعد اعدادم واا ا ا : وا ھا hu‏ 
بلق قىولا . 


وبعد أن تنتّهي اللحنة من دراستما ترفع تقربرها الى الجلس فیشرع اجلس 
في المذا كرة لمناهشة الموضوع والتصويت عله . 

وسندرس فيا يلى مراحل التصديق على الموازنة في النبذات التالمة : 

فة اول ازو ق وا 2 

النبذة الثانية - تقبيد المبادرة الو لمانىة . 

النبذة الثالثة - المناقشة والتصويت . 


السذة الاولى - الاو لوبة ف ابواب المواأؤنة ؛ 


ان TA‏ والتصو دت على المو أزنة حضعان لاصول حتمہا طبىعة الموازنة 
وظر وفہا الاصة > وهده الاصول هي 
| س تقد منافشة فشة النفةات 


س ص ص الاعټادات 


Préséancs des dépenses ° 


Spésialisation des crédits ° 


۴1 


اولا - في ثقدم ممافشة النفقات : 

تعنى هذه القاعدة انه بيغي لهجلس» عند ما تحال عليه الموازنة» أن يعكف 
على مناشة النفقات قىل الواردات › فمقرر كل نفقة براها ضر وررة e‏ 
علل اعشبار ان موافقته على النفقة تعني موافته على وجوب ابجاد الواردات اللازمة 
ا . 

والاساب فى و جوب تقديم منافشة النفقات نتلخص ما يلي : 


أ - انه Fe ga‏ . ولذلك فلا بد لهحلس 

من الدء يالو أفقة 6 على مناج اظ الکو مه ط وال عام مقىل ¢ وغل ا 
دستاز مه تفده من تففات 6 قل ان بتناول مو ضوع الواردات المعدة اوا 
لتعطة اعا : 

ب ان واردات الدولة مرنة . أن موازنة الدوة e‏ 

تلك | 

الافراد. فالفر د حدد وارداته 6 کب رفقا زه على افاس تلك 
المجدودة لأن لأا موارة له سواها ٤‏ ولاه يتحت عليه اذا سَاء تو توازناً في نه 
الماللة أن لا بنفتى الا بقدر ما بكسب . 2 
) 1 ا و ه 8 أ | هھ ٠‏ 

ا لدو فہا مک نما وریع عب ء فقا تيا 6 م بلع 6 على بر الو اطا 
مثادة فر اله ص أو تکالف عامه مة ( ضراب ورسوم ) 

a NG Sk sel a : 

و ساعد الدولة على هذا أل نہ٤‏ ان واردام وور و را 
ریکس واردات RLS‏ أد e‏ اما ا فرام ا ت ب 
زاك ادلات او العاء دەص الضرانب والرسوم الفا عه 

ج ان المباية لتأمين الكفاية. فلا رز ني الاصل لدولة ان بي من 

a UNE lad Ble Sa RARE ae 
ر‎ a الواردات ال رقدر مأ حتاج اله من مال ألانقاق يبدل‎ 
کان علسما أن تدا رحد رک ما باز مہا من مال لت فقا تپا 6 فل ن تعمل ا‎ 


۳11 


تقدبر الواردات اللازمة لتغطتما . فالباية حب ان تكون بقدر الكفاية دون 
زنادة او تقصان . 


ولا بد لنا » قبل ناء هذا الىحث » من التنو ره بأن الرآي مجمع على الرغم 
من الاساب الي تعرر تقديم منافشة النققات » على أنه بتو جب على مٻيء 
امو ازنة عندما بعد موازنة النفقات » ان بأخذ الوافع الاقتصادي وامکانات 
المكلفين بعين الاعتبار » لأن الرغبة فى تأمين ادمات العامة لا محوز ار 
تؤدي الى اثقال كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم التي تفوق امكانانمم وتلحق 
e‏ الضرز والاذئ : 


ولقد نصت المادة ٠.٠‏ من النظام الداخلى على ان الجلس بعد التصديتق على 
قانون قطع الساب بصدق على موازئة النفقات . 

ان التصوبت على موازنة الواردات برتدي الطابع التقدبري » معنى اف 
الحكومة تستطبع جبابة الموارد المعىنة في جدول الواردات - دون اث تتقد 
بالمبلغ الاجمالي المقدر ها . وان لاحكومة ان تستمر فى البابة ولو تحاوزت 
حصلاتما الو اردات الأقدرة ۰ و عار خر ان احازة اطبارة غر مقىدة بارفام 
الواردات المقدرة. 

اما التصودت على النفقات فهو ذو صفة تحديدية »> أى أن الارقام المدونة 
ف موازنة النفقأت والمسم)ة اعټادات ھی مار D‏ احازة بالا نفاق « من ڪل 
التشريعية 

والدلىل على ذلك ان التصوبت على الواردات > محري بصورة حماعة في 
کر ی اتات ری بصورة تفصلة . ومن هنا نشا ممداً 
خصص الاعټادات is‏ 


۳11 


e‏ مىدا ڪا ڈعاں الأفقاث و ف ات و 
ف الموازنة ل کہفیا ونومن انال روارة صححة و دفىقه الموازة 
وحعل الاطة التنفىذ رة مسو وله عن حسن تقك ها 
و يعي التخصص › تقہے موأزدة الزفقات ای 1 واب ٤‏ تعلق کل منا بوزارة 
من وزارات الدولة م a‏ فصول حص 3 منپا مصايحة تارعة لکل من AT‏ 
الوزارات 6 م أ دہو د تتعلی دثفقات محا سمه ف وعم | وطہعتما ضمن الفصل 
من الباب , 
4 و ادا 
وشحلل مفو م ا التخہ.۔ ص ف كىشىة زصد ی الاعټادات ٠ک‏ ره اد 
صدف الس الاعتادات ELE‏ فو قد الحكومة ضمن حدود ال 
و ها حر رة ت التصر ف باعجاداته من مناقلات فى البنود والفقرات محرا مس 
ذلك الفصل . وأدا صدف اا الاعتادات بنداً ا فقد فد 0 
ل نلا ا اذ لا بد م ن الرجوع اله عند حاحة اللكومة رغىتېا ف 
وکا نوسع م الجلسن في التخصيص ضبتى على المجكومة في وجوه الانفاف 
ومقادره ¢ وفرص علا ر فاته و سلطته ۰ ولا لو ا لمالعة ف التخصص من 
عادر ٤‏ اهما عرفل أجل اوو ٣ة‏ کثبرا ما رھ مب ع ا تقدىر نفقاتما 
الر دة تقدر أ é a‏ زا ٍ Ele‏ دضع هھ اوقت ف طلب الو رد ٥ن‏ 
ألاغتادات وانتظار مصاد ٤ه‏ اجلاس لپا وما مله اجل من الوفت ف منا8شة 
تفاصہل ا وازنة ا دو حر تصد ٫قہا‏ ۴ 
ن مساویء الممالعة ف تصق ال خصہص ان الوزراء تعمد ون أ ا 
ف درد نفقات وزارا ef‏ » لاتخاص من الرجوع ا اکل ما ودی الى 
استفا دتمم 4ن اعت ]ادات اد ٤‏ و ات مہا 
ومختلف قطتى مدأ التخصص بن الاحال والتفصيل باختلاف الدول . 


1 


ففي فرنسا وانكلترا محري التصويت على الموازنة فصلا فصلا . 


1 ما في لبنان فان التصويت يجري على الموازنة بنداً بنداً وفقاً لمادة ۸۳ من 
ستور . على ان التخصيص يتناول الفقرات في بعص الاحات ( اعتادات 


الطرق ) . 


وقد نص قانون الحاس.ة العمومية في بعض مواده على تقد الملكومة فى 
شس الک دا ا نرد 
e‏ لیخصہ۔ ت کا اقرا الس و ضا الرس 
وقانون الحاسبة العامة نقسه . ee‏ 
وکا عكننا القول ان مفاعتل التخصص هى الاتىة ؛ 
- ققسند الوزراء بحدود الاعتاد دون ای تاوز . 
اة رلااق 
e‏ ا و 
حضاع تقل الاعتټادات لقانون الا ن الفقر ات (ما عدا فقر ات اعټادات 
الطرق ). 
النبذة الثانية - في تقبيد المبادرة الإرمانية 
| لقد عرفنا أن الموازنة هي مناج سباسة الدولة فى سنة مقاة . وعر ضما على 
اکان هو اطلاع النواب على مدى النشاط الذي تعتز م الدولة نحققه فى اقول 
لعامة . واعان ستل لسعب ومالك للسمادة القو مة له 8 ۴ مافشة 
a 2 : : |‏ 4 
حكومة فيما تعده للخدمة العامة ٤»‏ ج له ار قا #8 
ن بعدل ممعر و © فقا i‏ اه متا 
لتحقق تاك اخدمة . 0 
مان ان الاقم الوا ال أت ست آل ب 
قشة والاستحواب والنقد بشكل بعرفل اعمال الجلس وبؤخر تصدىق 
وا ی مرغ الاستوري ما باحق بالدولة ا اذ تقی راا 
موأزنة مدة من الزمن 2 ۰ ۰ 


۳ 


منافشة الموازنة من سشأنم-ا تقد حى البرلمان في المنافشة موفقين في دلك بين 
حقه وسادته من حبة؛ وضر ورة اذراره الموازنة في الموعد الدستوري واللفاظ 
على عاد فما من حه نة ۰ 

ولذلك نص الدستور والاظام الداخلى عندنا على فود مکن حصر ھا من 
خث حوهر ها ثلاث : 

أ تقد حتى الافتراع والتعديل. 

تخ ص تحدرد اند ألنافدثة 8 


فصر الناقشة على سوون الموازنة . 


amt FD 


في تقبمد حق الاقتراح والتعديل : 
للنائب مقتضى الدستور حتى افتراح القوانبن وطالب تعديلما بالشكل الذي 
روف له . کی انت هذا الق › فا مختص بالموازنة ٤‏ عدود عص القہو د ٤‏ 
رعہة الجژول دون زادة نفقات ارضاء للناخين فد تؤدي الى عحز ف صندوف 
از نة 

١‏ فالمادة 4۾ من الدستور تنص : و لا محوز مجلس فی خلال منافشة 
الموازة ومشاریع الاعتادات الاضافة أ الاستاساة ان بزدد الاعتادات 
المقترحة علبه فى مشروع الموازنة وفي بقة المشاريع المد كورة سواء كان ذلك 
رصورة تعديل بدخله علما او دطر بقة الافراح : 

و غير آنه عکنه بعد الانتماء من تلك المنافشة» ان بقرر بطر بقة الافتراح ٤‏ 
قو انين مق اا احداث نفقات حديدة » ° 

- لا جوز لجاس النواب الغاء دائرة او وظبفة فة وجب نظام معو ل 
به » وذلك بطربق الغاء الاعتادات المدونة في الموازنة . فاذا شاء الجلس الغاء 


snasnrsesunmenavvwounncaernnaananuan— 


۹ — إزظر المبادرة الر لا نة ) الفصل الارل من الاب لحاس ( 
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الدارة او الوظفة و حب نقد مسر وع فا نون حاص ذا الو ضوع ) ااذه 
٩۷‏ من J‏ نظام الداخلي )۰ 

۳ پا ګوز لهحلس رفص اعچاد وضع لوقاء دن عقد 4 الحکكومة مو حب 
الدستول أو الةو أن العفو اأ ) ll‏ أده +٠‏ | من النظام الداخلى ) 


ب - تقصر أمد المناقشة : ان تطوبل امد الافشة يعست تصديتى الموازنة 
اوشل زشاطل اللحکكومة . زاك حددت الدساتر والانظمة في ارول البرلمانمة 
امد المنافشة في الموازنة : 

ففي انکلترا حدد عاس العموم الداخلي مدة من_افشة النفةات غير المابته 
دعشر ن ¿ وما فا رل التحدرد للات ايام e‏ هذه الدة نقفل ان 
المنافشة وتعرص الموازنة للتصدتتى » ورضطر النواب الى التصوبت حى على 
القسم الذي لم يتن هم التعرض لمنافشته . 

ودا تز سک ات الواقع ‏ ا فن سان اتقصو ا 0 اوي 
حمل اللواب على اختصارها؛ وقصر اعتراضامم : وملاحظامم على الامور أيمامةء 
عافة ان تفوت المدة فمل أن يتاح هم مناقشتہا و ٫ضطروا‏ الى تصدتتق الموازنة 
کا وردت . 

اما ف لنان فقد کان النظا ام الداخلي السابق عاس النواب ينص على بعص 
القسود المتعلقة حتى الكلام والمناقشة . اما النظام الالی الذي صدر في ۽ اباول 
سنة جه فقد | کتفی في الادة ٠١4‏ دتحديد a ١١‏ من السنة ê‏ اخبرا 
لاقرار اوازنة حى اذا انقضى هذا التاريخ ولم بصدق احالس على الموازنة 
اعتعرت مصدةة » ولكن رط 3 ات م عا حم 
اة الدستور رة اي فل حاول آشرن الاول من اة السابقة > والا فاحدد 
الدورة الاستثنائة الى أن يفرع الجلس من اقرار الموازنة . 

ولکن نص المادة ١ء٠‏ الد كورة بتناقفص مع تفن المادة ۸٠‏ من الدستور 
الي تطىق وحدها بالنظر لهذا التنافضص . 


۳۹ 


فا )اده ر و ادرو ل عل ا بي 

و ادا مت عاس النواب ب ي ا مشردع الوازنة ل الانتہاء من 
اين [دزر سه ٤‏ فر لس اة رد عو الجلس ا لدو ره استشنا ىة لسمر لغارة 
کانون الثاني i‏ 1 درس الموازة واذا ا ادو ز ° sh. F-‏ ر ek‏ 
دات یت ا ف مشر وع الإوازنة 6 فار دس اجہورة ان يصع فرشو ما مو ادقه 

س الوزراء عل بوج ا رد اه کیو ا “س الدى زقد م د4 آل 

على اة لا عرزل لرئس اجو رة ان ستعمل ها الق I‏ اذا کان 
مشروع الموازنة فد طرح عل اکا قبل يدارة عقده کسه ر ماعل 
الأقل . 

وتنص الادة ۳٣‏ من الدستور على ما بلي : 

ف قل ٠‏ | 
» حتمع اکال في کل ا عقد ن عادان د فالعقد الاول بستدیء يوم 


لاء الذي بی اخامس کش ٥ن‏ سېر ۳ وتوا اسما ره حی ما نة سز أار. 


واأعقد الثاني مد ی۶ بوم اللاثاء الذى بلي اخامس عر من شرن الاول 
و ص حاساته را لحث في الموازنة والأنصو ات علا قل کل عمل آ خر 
وتدوم مدة العقد الى خر السنة . 

ا من هده الوص الةو أءد التالة : 
ارلا أن الب الطسعة لمناقشة الموازنة تبتدىء بو 7 الثلاثاء الذي بلي الامش 
Lil‏ " کت هذه ألهلة فہحب تمد ردها رد وره 3 استشنا ب أ آحخر کانون 
1 الثاف سس ل ا العاشر من EES‏ حاء ف النظام الداخلي . 

الا - اذا ا تكف هذه المبلة فة احدى حالتين : 


۳1۷ 


الارلى - اذا كان مشروع الموازنة أ عل على الجلس قبل بداية العقد 
مخمسة عشر يومها على الافل فسحب على الحكومة أن دد الدورة الى اف 
بتكن الجلس من التصديق على الموازنة . 

الثانبة - اما اذا كانت المحكومة قد احاات المشروع على الجاس قبل بداية 
العقد مخمسة عشر يومأ »> فان اريس ابمموربة الشار بين ان مدد الدورة مرة 


ثانىة ¢ أو ان دص۔. در ی سو ا مو أفقة علس الوزراء حعل گو حہه مسر وع 
اراز برغا وسرل به . 


س فصر المناقشة على سؤون المواؤنة ٠‏ 
ا درد أمد ا دسلحیع ضر وره فصر ھ | على وون الموازنة وود 
رأعت الدول هده الذر ورة ق کس انظہتہا النصر ص اللازمة 
ففي ڪاس العموم البربطاني حظر الاظ_ ام على الاعضاء كل حث لا علاقة 
مباشرة له باو ازنة . وخول رئاس الجاس حى لفت نظر الاعضاء للعودة مم 
اشر 
وود درج لىنان على هده القاعدة فلا حور أثناء منافثة الموأزنة أن تعر ص 
ولكن عالسنا قد توسعت في هذا النص ءرات عديدة فأجازت لنفسا محث 
راک ارق کے سی لرا : 
يصح |e‏ نقد م ان دقك ی الممادرة العر اة ھور من المماديء الاساسىة 
التي اعتنقت_ا معظم الدول موفقة بين حتى الجاس في م 
ا لحكومة في الحافظة على تعاد هما وسرعة اقرارها . 


ا الأو ازة وی 


۳1۸ 


النسذة الثالثة .. المناقشة والتصواث 


تط ی is‏ ف منا وة مسر وع الموازنة وااتصو دت عله 
فان حلسة المذا كرة فى الموازة»؛ ردا عادة مناهشة عام ستماما وزير المالة 
بات اسر ج فہه الاعتمارات اة والاحصابة والاقصادية الي اة الما 
اللحكومة ف اعر اد المشسروع خ 
م بقبعه مقرر الاحنة أو ريسا بتلاوة تقر اللحنة الذي يكوث عادة 
ا 6 لوب d4‏ و 3 دان الاسہاب الى حلت اللحنة على نبي مشر وع 
م بعطی الكلام لانواب القمدين في حدول الكلام بالترتدب الذي استاذنوا 
فه تكلم 
وف ااهشة العامة صح ااه لاسا و نظېر ما ادا کان برعب ف الا نتقال 
الموازنة حل . 
فان الجالس الشابة تلاحأ احماناً الى رفض مشروع الموازنة برمته لنحقيق 
اقداق اة او جل ل الحكومة وا كراهما على الاستة_الة . وقد بكون 
الرفض كلاً» وهذا يعنى ان الاغلببة الناببة غير راضة عن سياسة الحكومة > 


ر 


واته بطلب الا ان تخل عن ا . وقد بكون الرفض جو نتا تعلق 
باحدی الوزارات فقط وهذا يعنى ان الجلس بطاب الى الوزير المد كور اف 
ل 

فاذا ل تىىتةل الحكومة ولم بقلها رئيس الدولة فلا يبقى امامه الا أن بجحل 
اخس 


ومن الشواهد التارمخة على ذلك مما حدث في فرنسا سنة ۱۸۷۷ . فان 


س الاصول البرلانية )۲٤(‏ 


حکو مة برغلي المنيثقة عن الافلية النيابية ققدمت بشاروع الموازنة > فرذها 
اک وکا ادا الى حملا على الاستقالة . ولكن رئيس الجورية ماجاهون 


بت الو ية ول امن ادت الال ابات با كار معاد ارس . 


للذ كوو اقام على ره منه وزارة جديدة من الاغلبية وطرح مشروع 
الموازنة نفسه على الجلس فأفره . 

وفي سنة ١‏ رفص مجلس العموم البريطاني أقرار مشروع الموازنة الذي 
ف كر ية ١‏ ولم بيت ) لمعارضته الاغلبمة الشسابة هما . فلحا الاك جورج 
لالت آل سل اشاس ٠‏ وجاءت الا نتخابات النيابية باكثرية موالية لولم بيت 
اقرت مشسروع الموازنة الذي سبق رفضه . 
۲ - التصو بت - بعد الانتاء من المنافشة العامة بننقل الجاس الى مناقشة 
البنود والتصويت علا بنداً بنداً > دون الماجة لقرار بوجوب هذا الانتقال 
کا کان محصل فی النظام الفر نسي وفي نظامنا القد . 

ان منافشة الموازنة والتصوبت علمما بنداً بنداً فر و نھ الاد چن 
من الدسترر « يقارع على المي ازنة بنداً بنداً » ومنصوص عله ایصا في المادة 
۸ من اانظام الداخلي : تر م الموازنة و مشاریع الاعټادات الاضافة 
التصويت بالبنود ». 

ويقدم في العرض على التصويت طلب الغاء الاعاد ثم طلب تخفرض الاعتاد 
وفي النهاية طلب افرار الاعتاد المقزر من اللجنة ويعده طالب افرار الاعتاد 
الوضوع من فمل الكومة ( الماد ٠٠١‏ ) 

ال ات اما اف یو ی ارم ٤‏ د 
للتصو بت طلب ارقم الا کر (المادة NED‏ 

ولا موز ان يصوت على اڪثر من أقتراحن بالتخفىض ؛ فاذا سةط 
الاقتراحان طرے للتصويت الرقم المعتمد من قبل اللحنة . فاذا سقط » اعتيد 
الرقم الموضوع من قل المكومة . 


۳Y? 


اه سے س 


e‏ ¢ هه ك ت e“‏ ا ۶ 2 E‏ ھ 
e:‏ ا تی فاق سو د الفقات و الصو ت علہما فصلا و ٤‏ ع 0 
û 1 ۳ e * o ¢| 3 . e‏ | أ د 2 زا راد 
الین بالتصو یت على ہانوں اللو رنه ويي النابة على وازنه الوار O‏ 
ار ا_اد اة الااء ولا 
واخہرا ګر ي التصر دت اج کي على الأوازنة بک ماما ر ب ۍ : 


و ہی اصح نافذة الا أن داش رها ر س المورءة 


الفصل السأادس 
في موازنة الجاس 


34 — قوم مڪڪٽب اکس ضر مسر وع موازنة اجلس ن حدود 


الاعټادات الي فی علا ری اللمکتب وا لاڪرمة : وڌطىق يشان درس 
موازنة الجلس وافرارها الاصول المعينة لموازة الدرة. 
e‏ ۱ 2 £ 1 * | آک 8 
۽ - تنفذ موازنة الجاس بحوالات بوقعم-ا الرئيس وائبه بالاشتراك مع 
ر ف اشد فان ن احاسة العموممة . 
۳ روسل ف ما رة الم خد اول الاعچادات الأصرورفة ای وزارة المالىة 


1 ائه و و اا فانو ر سة العمو منة . 
مص من الرس او نا به وتطمق ف سا نیا وو أءد #ائون ال 4 مر 


۳۷4 


الاب الثامن 


ماما سا بم 


علاقات الكو مة الس 


ان علاقات الحكومة محلس النواب تقوم على غابتين : 

الاولى - روبد الجلس بالمعاومات اللازمة الى عكنه من مارسة صلاحياقه 
ي التشريع وفي الرفابة . ۰ 

لثانىة - تعين مسؤولية الوزراء السياسية . 

فکہف سکن الس من استقصاء lallومlٽ informations‏ الي راھا 
لازمة لارسة تمله الشاني ? 

هنالك ثلاث طرانق : 

, - التحقمتى البر لاني 

ب الام 


A 


الفصل الارل 


التحقىق الر لاني 


برغب احالس بالاطلاع على معلو ماٹ تارج له عأارسة صلاحاته » فاأنه 
بكاف نة من اعضاه جع هده العلومات “ وتقديم تقرر يتخذ على ضوه 


|“ ہ» ! N.‏ .0 ۸ 
٣‏ حتی ابجلس بتعيين جنة لاجراء تحقيق برلمافي م ينص عليه الدستور » 
ونه پتحدر من فکرة تقوم على ان کل علس مدعر الفصل فى قضة ما»› 


بحب عله ان زود بالمعلو مات الكافة عن هذه القضة . 
ا |[ «» ب ۰ وا ا ۰ 
ا الر لاني ود عرف في انکیرا تل نپا رة القرن السابع ي 
ف ا ٠‏ 9 ف و .© 

ك و صلا حب انما ¢ فلا نقصر ها على عضر ااغال الل عة 0 تعد اھا 

الى رقابة على الادارة وع المكومة . 2 


٤ر‎ 


اما رعد دشتور ٧۸۷۵‏ فقد استیخد م التحقمتق‌البر لاني على طاق واسع» وکان 
للجان التدقيتق البرلانية اثر كير فى اعمال الرقابة . 

لقد استخدم التحقتق اولاني للتأ كد من « سير الا تمال في مصاع الدولة » 

و لتوضيح بعض القضابا الي تمم الرأي العام »> وتثير التساؤل عا اذا كار“ ثة 


تر فات مشو هة ست ر وة 4 
ر بوهة لستتبع مسو واية المحكر مة السياسية ( كقضية ستافسكى ) . 


FY 


ان نظامنا القدم م یکن ينص على لان حقىق ولکن اغلس کان ا 
على الفقرة الاخبرة من المادة ٠٠‏ الى تنص على جواز «تعبين بان خاصة حسب 
مقتضى الال » وذلك التحقق في قضابا معينة . 

ولكن النظام الالي قد کرس الا تاد السايق بنصوص صرية» استوحبت 
اكثرها من النظام الفرنسي ولكنما ظلت قاصرة عن اداء متها بالنظر لنقص 
التشريع کا سارى . 

"١ مدى صلاحيات بلنة التحقيتى بالنظام الوني‎ - ١ 

لكي تكن نة التحقيق من الفيام بهمتها يجب ان تتيتع بالصلاحية 
لاستحواب الموظفين وغيرم من المواطنن . 

فيا مختص با لمو ظفين لس لاحنة سلطة ماشرة عام » ولكن الوزر › وهو 
رس جميع الموظفين التارعين لادارته > حت علمم ان بحسوا على اسئلة اللحذة 
( باستثناء ما تفرضه شرعة سر المهنة ) . 

وعندما كلف نة بالسقتق » فان الوزير لا يتأخر عن أن بعلن ها أنه 
بضع نحت تصرفما جيع وسائل الاستقصاء الي ملكا . 

اما سائر الو اطنين» فلم يكن من نص يلزمم بالمثول امام اللجنة في فر نا 
ولذلك صدر بتاریخ ۲۳ اذار سنة ٠۹۱٩‏ قانون بتعلتقى باداء الشادة امام ان 
التحقىق لبر انة اطلتق عله اختصاراً افم ر انون السلطات القضائمة الان 
التحقت البرلانىة » . ولكن هذه التسبة لا تخاو من الغاو . فلجان التحقيى 
لست هة تحقتى قضائة » انما لا تقدر ان قأمر بتفتيش ايوت او أن تقرر 

الصادرة › او 0 تصدر مذ کرات نو قف . ان القانون بتعلق بالشہادة فط . 

فالشاهد الذي يدعي امام اللجنة البرلانية يحبر على المحضور ولف اليمين . 
فاذا رفض الضور او حلف السمين فانه بتعرض لعقوبة مز دو جة »> ولکن من 
قبل الحاكم لا من قبل اللجنة البرلانية . 


. ٠٠۹۲ لافايار صفحة‎ )١( 


Ye 


و هده المقو رة هي ( (٦‏ غر أمة فدرها | اف فرك ) ۴( ) احضاره بواسطة‌القوة 
الأمسلجة بناء على طلب النسابة العامة . 


والثاهد الذي جلف اليمين ومخفي القيقة بج عله من قل الحكمة اطزائة 


بحرعة الشبادة الكادرة . 
على ان قانون ٠۹٠١‏ لا يولي هذه الصلاحنات حكباً لكل لنة تحقق › 
بل لا بد من قرار خاص من الجلس بول اللحنة هذه الصلاحات شه القضاة . 
لقد انتقد هذا القانوت باعثار انه مس متذأً تفر دق الساطات . وف سلة 
٠‏ لوحت احد اعضاء مجلس الشوخ امام حكمة الطراء بتهمة اا 
اليمين امام نة التحقيق » فتذرع بلا دستورية قانون ٠٩۹٠٤‏ . ولكن المحكة 
رفضت دفعه بحجة ان الحا كي في فرنسا لا غلك الت مراقبة دستورة القوانين. 
اق ا ایق لست ١‏ کا م جباز لمع المعاومات . فليس ها اف 
د TF‏ ما e‏ حقہ ةما عن اعال تقع عت طاللة فانون العقوبات› 
فانما تبلغ الامر الى وزر العدل » وتحمل عله ملف التحقتق لامخادذ الاجراءات 
اللازمة » وتنحصر مممتبا ف) عدا ذلك تقد تقر رها ال ان EEF‏ 
بالافتراحات الى توا 
ان لان التحقبتق البرلمانبة غير مرغوب فا » لأن التحقىق البولماني محري 
بواسطة رجال سياسبين ينحرفون مع أهواء احزأبمم » ولا يضمن تجردم . 
- التحقمق البر ماني فى نظامنا الالي ( المواد )۹٤ - ٩۱‏ 
الماد ١۾‏ بجاس النواب ان بقرر اجراء تحقمق برلاني فى شكوى تقدم اله 
أو مشروع يطرح عله للمنافشة او في معرض سوال أو استجواب 
المادة ۲ه يجري ق اقلاق راطا 4ة براقا قحب هن قل صان 
النواب او من ل الخد الان وترفع نة التحقيق بننيجة 
اعا 4ا | تقرراً للهسئة الو ادا , 


۳Y٦ 


< a A ا ەف‎ 


الادة +4 للحنة التحقق | ن ٿطلع ب الارراق ف عاف دوا الدولة 
ر ان تطلب ىلغم نتا عتا وان لستمع الشمرد و قطلب بد انع 
الا رضاحات الي ری انا رہد الحة قت الذي تاشر ه 
اادة 4٩‏ - یکن و ولي ان الاحقىق العرلمانة ساطات همات 
التحقق القضائة شرط وة توافی على ھا القر ار الأحكاررة 
اأطلقة من موع عدد نواب الجلس . 
س في هده اواد ما | ستلفت الاظر غير نص الاد ۽ ٩‏ الي تبح لامحلس 
ان وی 8 التحقىق الرفانىة ظ شساطات همات التحقىق القضا نة a‏ 
وهر زل ںار حطر رتخاو ل طورته حل زر د القانون الفر نسي ألصادر ف ادار 
ne‏ ا ا 
سنه ۱۹۱4 . فر دا القانون م يول اللحان ن ساطات همات اتی قت القضائمة . اه 
بتعاتی فقط بالشہادة اماما : 
Les commissious d’enquête ne sont pas des Juridictions d’instructions (1)‏ 
ومع ذاك فقد انتقد القائوثٺ اده لعدم دستور ته » لان فيه بعص 
الافتئات على الاطة القضائة . فا القول في نص الادة ٤‏ من نظامنا الداخلي 
وهو بول اللحنة البرلانة سلطات فضاىة يصورة مباشرة ? 
أن عىاأرة « i HN‏ هسه التحقىق القذ._ا نة ( تلسع أعمل فضاني ضحم 6 
دقناول التحقىق مع الشا کي والمتہن والشود 6 کک بتناول تفندش التارك 
وط ااا ووضع الاختام واصدار مد کرات التو فف والاحضار ۰ فېل 
بعقل ان بكون هذا مقصد المشرع ? 
ا سك او دص أأ_)ا ده هو من الوص المعة بالغہوض والنقص 
والتنافص ولذلك فهو حتاج لسر وصح معزاه وګڪدد ما 


YY 


| 


اذا رحعدا ا الاہےال الحضبر رة ای هنا وتات حالس النواب عد وضع 
هذا الاظام > وجدنا ار هذه المادة على خطورتما فد مرت فى الجلس يدون 
منافشة . 

فلا بدا اون من اارجوع الى الے_ادر التار عة ا اف القانون ألفر نسى 
تشر دعمة le ratio legis D‏ « ا 

وامشتاءا ا الود التار خي ي فانون ۱۹۱4 افر تسى بحب از نضمق 

مفہوم « ساطات هئات التحقىق الة تقضالة » في معرض ھا الموضوع فنقصر ه 
على ساطة التحقىق مع من يجب التحقيق معم بوصفېم ودا ولو کان بينم من 
مشار البه هي تأمين احضار الشہود امام لنة التحقمق البولانية » لمكن من 
0 العلومات ف في الموضوع الذي ةق فہه توطكة لاحراءا ت ول تکون سماسىة 
وقد تکون عد لىة ۰ 

فعہ_أرة و ساطات هسمه التحقىق القضا نة » ادن تقتصر على م__اأرسة هذه 
السلطات ازاء الشہود فقط . 

ما هي سلطات هة التحقتى القضاة ازاء الشمود ? 

ولواب على ۾ ES‏ دبعي ان نعر ف اول مادا کن الغ_اهد ان 
برتکب من افعال معابرة للقانون عندما لستدعي للتحقىق ? 

قد کون ئة العديد من الافعال الي بمكن أن تستازم تدخل سلطة 
التحقق القضائة ازاءِ الكاهن ا سہعد ےر عا ف چس من هذه الافعال 
فةيل بالنظر e‏ وفقو عا ا کثر من سو اها : 


)۱( المدخل للءلوم ألقا نو نة للد كتور سليان مرقص صفحة ٣۲٠١, ۲٣۲٣۳‏ 


۳۸ 


او ان بشخاف عن الطضور رغم المباسغ الاصول . 
انبا - ان پيدي عذراً کاذباً عن تخلفه عن المضور . 
الا - أن متنع عن حلف السمين . 
رارم اا یکت معلوماته . 
خامساً ان یشهد زوراً . 
ما هو المل فى كل من هذه الالات اجس ? 
اول -. الشاهد الذي بتخلف عن الضور : 
نص المادة ) من الاصول الزانة . 
« كل من دعي لاداء الشرادة عبر على المضور امام فاضي التحقبتق واداء 
الشادة بعد حلف الىمبن » والا استهدف لغرامة لا جاوز ٣٠١‏ - ليرة 
لبنانىة يفرضم-ا قاضي التحقتق بعد استطلاع رأي المدعي العام وجب قرار 
نافذ في الال » . 
: و لقاضي التحقىق ان بقرر جلب الشاهد بالاحضار » . 
ان تقربر حاب الشاهد بالاحضار لا ستلزم تدخل النابة العامة فبامكأن 
نة التحقىتق البرلانة ان نقوم به يدون صعو دة فانونىة . 
ولكن ماالقول في تغر 
الىابة العامة ? 


بم آ1 اف وهر اس ا ځور الإ رود استطلاع رأي 
من تل الثابة العامة امام نة السعق النرلانة ۴ 
وهل حور فرص العقو ره عن طر بق القماس 
ان اللحنة البرلانية تتمتع بساطات هبئة التحقبق القضائة ولكنما ليست هيئة 
ۋا رة) لست فاضي التحقق والنص بفر ص العقر û‏ على من رتخاف عن i"‏ 


امام فاضي التحقہق . 


۳۷4 


تقر ر أنه ل عکن تعر یم الخاهت. المتخلفت عن الحضور علا رقاعد 5 و ¥ عقو به 
ددون نص » ولا کن تعر مه اا لعدم النص على من مئل الشسارة العامة امام 
لان التحقمق لتبدي رأبما قبل تقرر الغرامة . 
ثانا - العذر الكاذب : 

- تنص الادة ۷٠؛‏ من قانون العقوبات ان الشاهد الذي ييدي عذراً كاذيا 
بستحت المبس ثلاثة أسمر على الا كثر فضلا عن الغرامة الى يقضى با علنه سيب 
خلفه عن الضور . 

فلو فرض» ان افا دعي امام فاضي ال لتحقىق فاعتدر عن الطضور واتضح 
القاضي ان عذدره کاذب فسسکن ارک قر ر عد استطلاع رأي الشابة العامة 
ئوقىفە . 

فل نلك نة الحقستق البرلمائة هذا التق ٩‏ 

- لا سك ان الواب بالنفي هو الصحبح. قد يكون لاجنة ان تنظم عضرا 
ف الواقع حل على الشارة العامة الي ملك حقی الادعاءء ولکن مأ ذ کرناه ان 
العقوبة عن التخلف عن الحضور ينطق على هذه الال اضاً فلا مکن فرص 
لقاضی التحقىق ان وفوف الشخص الذي ارتکه : 
ثالثاً - الامتناع عن حلف السمان : 

ان قانون ادار سنۀ ۹٤‏ الفر نسي ود نص على عقوبة بحق من نع عن 
حلف البن امام نة التحقىق البرلمانىة . 

اما عندنا فلاس مه قانون كالقانون الفر نسى و كذلك لاس ف الوق 
العقوبات نص يعافب من متنع عن جلف لمان . 


۳۸۰ 


فدستنتج من ذلك ان لس بامكان نة التحقمق البرلمانىة عندنا »> أن تتد_ذ 
اي تدبيو حت الشاهد الذي يثل اماما وبرفض ان لف المي ء 

ول تومعنا بالشسين = واا ابر ترجا ي العتاا جارات س وا ان 
المادة ۸4 من الاصول اخرابة تنص على ان کل من دغی لأداء الشہادة عبر 
عل اضر أمام قى التق واآداءاكاءة بد الب وال انادف راب 
وقلنا إن البر لا بتناول الضور فحسب بل بتناول ايضاً اداء الشادة وحلف 
السمين » فاننا سنصطدم مرة أخرى بقاعدة لا عقوبة بدون نص › لانه لا يجوز 
فرض العقوبة بطري القباس . 


رابعاً - وخامساً كت المعاومات وشهادة الزور : 

تنص المادة ٠٠۸‏ من فانون العقوبات : 

« من سېد امام ساطة قضائىة او قضاء عكري أو اداري فحزم باللاطل 
او انكر المتى او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقالع القضبة التي يسأله عنما 
عوقب باليس من ثلائة اسر الى ثلاث سنوات . 

هل نطق هذا اللض عل من شبد اورا امام نة التحقيتق البرلمانبة او كم 
معاوماته عنہا ? 

لست لنة التحقتى سلطة قضائمة ولا قضاء عسكوياً ولا قضاء ادارياً . 
ولذلك لا مكن تطبىق هذا النص . 

مادا بقي اذن من و الساطات »› الي ساوت السا المادة ٩٤‏ من النظظام 
الداخلى ? 

لا شىء غير احضار الشاهد بالقوة . وحتى هذا الاءر عكن أن يكون 
موضوع جدل . 


ان المشترع الفر نسي فد تنبه لمذاالامر ولذلك وضع قانون اذار سنة) ٠١١‏ 


۳۸1 


سے ى 


ولا رد اذا لآادارك هذا النقص عدا من سن تشر یع حاص تعلق باداء الشہادة 
امام لان التحقتق البرلانية . 


و أقد و ضعا ھل ا المسروع و ست زصه فا ن : 
مسر وع فانون تعلق بالشہادة امام لان التحقق البرلمانية 


المادة الاولى - كل من دعي لاشمادة امام لنة حقمق برلانية يحبر على ضور 
واداء الشادة رول حالف لبن ٠‏ 

المادة الثانىة - تعتبر الشادة امام نة التحقق البرلانة منزلة الشادة امام 
الساطات القضابة . 

اد الا زطق عی اشر د الدن ددعو ت امام نة امح قق البو لم اة 
النصر ص الرابة ةة الأخذنف عن الور او تقد العمذر 
الكادب او سہادة اأزور او کم العلو مات أو غر ذلك من 
الافعال التي تقع تحت طا ثل انون العقوبات . 

)اده الرابعة :8 لت (* دراک اجى العام ےی السود مشار الم ف أأ_ادة 
السايقة ناء على اخار 4ن نة التحقىق السر لما نة ربقد م بواسطة 
يزار اليكل رفا ءند الازوم بالوثائتق الميتة . 


المادة الخامسة - يعمل ذا القانون فور نشره باريدة الرممة . 


TAY 


الفصل الثاني 


Les questions الاشئلة‎ 


٩‏ — ما هر السسؤال ٤‏ السو ال هر استہضاح عن فضہة معن بو ېه احد الاواب 
ای الكو مة اق الى خي الوزراء 
أن طريةة الاسئلة مستمدة من التقليد البرافي الانكايزي . فالنواب 
الانكليز بلحأون الى الاس لانم لا بلحأون الى الاستجواب الا نادراً . ولقد 
خصص علس العموم الا نكليزي الثلاثة ارباع الساعة الاولى من كل جلسة 
للاسثلة الى يجيب عليما الوزراء عادة بكل ابجاز بكامات «نعم» او لا اعرف» 
ولقد قال أحد الصحفين الانکایز مدا الشأن ما معناه + 
بوماً بعد يوم طبه دورة الانعقاد . وليست من المىات السهلة مبية المكومة 
مجابمة السا لين الملحاحين باجوبة عكن »في إن واحد » ان لا تسيب للحكومة 
رجا وات لا اتظرها يمظن اتيرب زان حى اللالب العارض بوج الآسغة 
الى الحكومة من شأنه ان حمل الحكومة على الاهتام بامور الشعب »> وعلى 
جنب العمل ف الظلام travailler dans l’ombre‏ 


wmauuunanuesananannmrnndrracaonaacnean 


)١(‏ السؤال المكو كب هو الذي يعمل عليه باشارة النجمة + لدلالة على انه يطلب له جواب 
خطي . 


FAT 


ان حت النواب في ان يطابوا في اللسة العلنية ايضاحات عن بغض التضاا 
في ألا نظمة الداخلية القدية لمجالس الشابىة . ولكنه كان نقبجة طبيعية للنظام 
البر لاني : م CT‏ ھل ا ای دصو ص اخدوت تتطر ر 2 الزمن کی أصہحت 
بعد دستور فر نسا لسنة ۱۸۷۵ تيز دشکل جازم لکل نانب ان وجه الى 
الكو مة السؤال الذي بريد » ولكن شرط أن يقمل الوزير السؤال . فاذا ٣‏ 
يقبله فلا یبقی امام التالب آلا ان ستوب الكرمة , 

۲ - وكا تكون الاسئلة سفهية يكن ان تكون خطة : 

أ - الاسئلة الشفهمة : أن الاسئلة الشفية بموجب النظام الفرنسى تدون 
تباعا في جدول خاص وفتاً لتاريخ ورودها » وينيغي ان تقل الكو مة 
بالجواب علي السؤال اذ قد يكون وارداً فى غير وقته الاس . 

والسؤال الشفي لا يفتح الباب لأ كثر من حاورة يسبطة بين الساثل 
والوزر 5 تتحا وز اکس دفاتی ^ اما سائر اواب فاا ج م بالتد حل e‏ 

ان الجلس الوطني الفر نسي مخصص للاسئلة الشفهبة جاسة فى كل شر بالاضافة 
الي عشرة اسئلة توضع في رأس جدول الامال كل يوم حمعة , 

وعا انالا الشفيہة ا تضع مسو ولمة الوزراء على ساط النحث فان 
النواب لا يلجأون الما الا فللا . 

ان ا )دة ۸ من نظا ما الداخلى ول اعت D‏ لکل ات حی توحه الا سل 
العادية او الاستثنائة فاذا كان السؤال سفوياً وجه فى اللسة الخحصصة للا 
والاستجوابات و کان وزير أن بب فورآً او يطلب تأجمل الراب الى الاة 
التالمة او رطلب او حه الال غا : 


« واذا كان السؤال خطا بوجه الى الحكومة أو الى الوزير بواسطة رئيس 


۳۸4 


اکڑل“ وبحب على الحكومة اأعطاء الجراب عليه في مدة عشرة ابام على الا كثر 
من تاریخ ارلاغه ۰ ويطبع الال والواب وبوزعات ع اع اء الجلس وسل 
في اللسة الخصصة للاسئلة والاستحوابات » . 


وعقتس ا )اده 1 من النظام الداخلى صصص اسه وبق ى ف الاسبوع 
على الاقل ف اثناء کل من الدورات الاسئلة والاستحو ابات ê‏ ولا حوز طر ح 
الاسئلة ولا مناقشتما في الجلسات الحصصة لدرس المشاريع والاقتراحات الا 


مو أفقة مسىقة 4ن الحلس ٠‏ ( 


ان نظامنا الداخلي قدبالغ بتخصيص جاسة كل اسبوع للاسئلة والاستجوابات 
والنظام القدے کان ءل غرار النظام الانكليزي خصص فةط نصف السا 
الاولى من اللسة للاسئلة والاجوبة . فاذا بقي بعد دلك ٿيء منم ا درج 
حدول اعمال اطلسة التالىة , 


۰ 


e‏ م6 


ولکن صف الس | عة ھا ول حول في النظام ادد عن غارته و أاصبح e.‏ 


للتعلىق على مو ضوع الاورافی الوأردة 

p‏ لکل من النواب حى التعلىق على مو ضوع الاورای الو اردة مره وأاحدة 
شزط ان لا تتعدی مده الكلام ج اوقا فیط ان ا فف تاف 
الساعة كل الفارة الخےصة لتلاوة الاوراق والتعلىق علہما E‏ الفقرة المانة من 
الماد 0٩‏ ) . 


ان التعليق على الاوراق كثيراً ما بوتدي طابع السؤال . ولكن نواب 
اعاس فد درحوا لا على تعاق وط على مو ضوع الورةة الوأردة ٤‏ کل عل 
منأقشة حقيقية ينكلم فيما غالبا عدد كبير من النواب. لا بل ان رس الجاس 
احاتاً لا يسمح بالانتقال من موضوع ورفة الى موضوع ورفة اخرى » مال 
يستتفد أقوال التوان عا . وهذا في نظرنا عخاف لغابة المشرع الذي جعل 
نصف الساعة الاولى في الام ل للاسئلة الشفبة الموجزة والاجوية الموجزة علمما. 


۳۸9 الاصول البرلانية )٣٠(‏ 


e‏ گے ا 


ومن راب جلسات‌الجلس عندنا بلاحظ ان نصف الساعة الاولى» فد تخول 
ماما عن غارته فاصبح الا ارا خطابہة رن لواب (٤‏ بنتقد ون فہه امال 
الحكومة او باجمون الوزراء . لا بل ان ماس النواب والضور بينطفىء 
بانتباء نصف الساءة هذا عندما يعلن الرس الانتقال الى جدول الامال . 
ووك ری | کثر الص فين ول و کوا م اعدم وانصرفوا ¢ کان المشازر ب ج 
و منافشتما 5 pf‏ الرأي الما ا ڪر ا مه ھ اح احكومة ¢ وروی الو أب 
اشم ود ردأوا ا لرگ الق__| d£‏ ای احدی راف الس حہ 


ب الاشتاة الإطءة : 

- فی سنة ٠۹۰۹‏ تبنى الجاس الفرنسى التقايد الانكليزي بشأن الاسلة 
الحطبة . فكل سؤال يقدم خطباً باجاز ينشر بكامله في الحضر التفصيلي للسات 
الجلس . وبنشر خلال شر »> جواب البكومة عله . الا أن للحكومة بان 
تعلن بان المصلحة العامة تقضي علا بالامتناع عن ال واب کا ان ما ان تطلب 
مهل أضافة لا حار ز سېر ا 0 

ان الاسئلة الخطة کا كانت فى نة الناثب الفرنسى الذي افترح اەخا ها ف 
النظام : کب ان لخد م للاستعلام ء ن J|‏ سمماسة اخارجة وذلك أو فير منافشة 
فة ول ا کون مناسة ولکن Fı‏ ا محر فوا بالا اخطة عن غاتما 
احق قة فا صہہحت من کثرة الیذدد ¢ ز من حه ثانىة) تتناول ااا تأفمة . 
لقد اصہحت و سسلة لاوا ب لہطلبوا من الكومة اضاحات م ناخىم» 6 
سر همون ھم واسطتہا ' ef‏ نمو ل دسو رمم 6 ا ع ان الاسدل ول أصہحت 
ساسلا 0 على فتاوی ف فير القانو ن اسشا أن بدلات الا مار ا ؤ اققات 
بتذرع ما م احا کم 9 ولذلك در حت الحكومة ¢ لكي تة الطر سق على 
مىل هذه 3 ان حب گل المسالة حا فظة اdحا‏ کم حقیا بالتش»ر القضاني. 


٠١۹۰ لافاریار صفحة‎ )١( 


۳4۸٦ 


۽ - لس ف ظامنا الداخلي الال نص كنص الادة ٠٠٠‏ من النظا ام القدي 
دشأن فول الحكومة بالسوٌ وال المطروح ۾ فل أن النص أ و حب على الکو مه 
اعطاء ال واب على السؤال الحطي يلال عشرة ایام کا مر بنا . 

فرعد ورود اواب درج الرثين التزال واطواب ساف جدول اول 
حاسة عص امل والاستحوابات. و کلت يدرج السوال و دد اا مت 
المدة المد كورة في ألمادة ۸ ولم برد عليه الجواب رالادة .)۷١‏ وعلى الرغم من 
سكو ت النص فان ااسؤال والواب ينشران في الحضر التفصلى . وف اللسة 

سو اله مره واحدة 4 ولاحكو مة ان کک ت و رعد ذلك انانب صا<ب السوبال 

ن بعلن | کتفاءه حوار و ان حول سو اله ای استحواب واد داك 

رضح من هذه اانصرص اف لالب حی حول مو أله ای استحو اب ف 
حاتن : 

الاق ا عط الكو مة جو اما على السۆال : 

الثانية ‏ اذا اعطت جواباً لم يكتف به النائب السائل . 


و ضح من ذلك أن السؤال وال واب عندنا » ج هو في النظام الفر نسى»› 
لا يفت الباب لناقشة في الموضوع من سائ النواب . ولكن الجلس عندنا كان 
بأخذ من اجوبة المحكومة على اسثلة النواب مناسبة لناقشات عامة تقناول 
سياسة الدولة ويشترك فما جميع النواب كأا مناقشة في استجواب . 

ففي حالس اوك ارود الاول سنة هه تلي حو اب ب المكومة على سؤال 
لناب نع معرعب رشان الأةطة الرارعة فاعلن الاس أنه کته س وات 
اللحكومهة : وعلى الرغم من ذلك > طلب دعص الراب التكام ف رة 
فاذن همم الر ئيس وفتحت منافشة طويلة بهذا الشأن اشترك فما اكثر من خسة 


AY 


عمر ناا تاو لوا با خث تاریخ الأةطة الرارعة واعياا ونتا نحا 

ان هذا الاح باأنافشة من i‏ لي خالف مقصد المشرع . و 
ڪب ا تلتېي هده القضہة a‏ اعلن انت السا ء ل أنه بكتةي 
الحكومة . 

ےا الوا ب الذن 3 قنعو ن ¢ فان ھم ان دقده‌و | لكو مة استڪرابا 
با لو ضوع دس4 طق دشأنه لقو أعد المعنة الاستحر ار 

۴ - لقد جرت سابقات في الجلس الفرنسي في ظل دستور ۱۸۷٥‏ اباحت 
السو ال والاستحواب بشأن وضاا عألةة أي ام القضاءِ » ولکن شد ٥ہ‏ السابقات 
قد اننقدت يشدة عملا ميدأ تفريق الساطات ٠‏ والواقع ان سؤالاً بثأن قضة 
بنظر فما القضاء فد ينقلب الى استجواب . والاستجواب قد بنتهي اما باوم 
الحكومة واما بألموافقة على تصرفاتما . فاذا كانت القضة فد وات الى ككمة 
التسسيز او عنكمة الاستثناف ٠‏ افلا رعتبر قرار الجلس فى الالن تعدياً على 
اختصاص الحكبة العلا الى وصلت 1 ۹ 
راء ولکنا ا على ا 7 با ماز 3 ان تکون هذه الاسئلة الاولٰی 
والا رة 

فبت اريخ شرن الاول سنة هه وجه اد النوأاب سو الا ا 
ا لجكومة يتعاتى بعدد من القضايا العالفة امام القضاء ختمه بالقول : اسأل 
| ڪر مه عن نة التحقىق ف ھ_ده القن اا رگن ع الاساب الي ا 
الامال فا 6 والتسامح م قوۆ ىق من الناسن يد ۶ي ال فزأ ب ټ ا ا عام 
التمبز دقسہه ر ٥ن‏ مو ففما جاه مدي عام التميز کا وا تیه من 
تدارير دشأ نه 

وقد أجاب وزير العدلبة في جاسة اول كانون الاول ۳ه على هذا السؤال 
ا خطي حواب نورده فا لی : 


AR 


لا بد قل البحث فى اساأاس e‏ من الفات النظر الى ان الؤال 
بتضمن في الققة سکوی على هة فض واس الشاي لا كن ولا 
جوز ان يصح مرجماً لشكوى من النضاء وان بحل عل الميشات الختحة 
للنظر مئل هذه الشكوى . 

والتقالد البرلانىة لا تقر بحث مثل هذه الاسئلة في الجااس النيابية ونذ كر 
على سس الال انه في جلسة ٠۰‏ حزران سنه ٠۹۱٩‏ ا لمناقشة في عاس 
النواب الفرنسي سؤال بقضية كانت الحا قد وضعت يدها علا فقرر لا 
اففال باب ال اقثة دون الدحخول ف قل ا وضوع EE‏ لدا تفر ق 
السلطات » ونورد فيا لى نص ما اقر مجلس ارت : 


La chambre, respectueuse du principe supérieur de la séparation 
des pouvoirs, et confiante en ce gouvernement pour laisser la justice 
suivre son coürs en toute indépendance ã l'ordre du jour. (¥ 


« لقد كفل القانون للمتق_اضين الضمانات الكافة وعبن الطرق الوأحب 
e‏ لمحا ذظة على حقو ه et‏ فحعل ا e‏ درحات e‏ 4م باب 
مسر وع ¢ 0 اوحد النظام اغا E‏ ا لقہول الشکارى والقمام 
بالتحقىق اللازم عند ألا فتضاء . 
ووی اشا لے لطر حفر ات اترا پت الا ٤‏ یادا کرت 
D‏ لأحدم ملاحظة على سار القخاأه فمن الاو ان براجعو ا ما وزر العدل أو 
» دار التفدش الى ر اغا مفنّش المد لة اله ام ظا E‏ و كراأمة اأةضاء 
د مع الملر بان المصلحة الوطنية تفضي بذلك . 
دقدم فان وزارة العدل جب على السؤال آمل 


سے 


ر ومع اصرارها على ه- 
« ان بکون جواا الاول والاخیر من نوعه » . 


bewmurnnnnuuuanuuuuunauranacnrnanenn 


2 أو حبن بىار supplément‏ صفحة ١ه‏ ۷“ 


۳۸۹ 


الفدل الثالك 


١‏ - الاستحواب هو انذار موجه من احد النواب للحكومة أو لاحد 
الإ زراء لشرح عمل من اعمال وزارة من الوزارات او الساسة العامة للحكومة. 
ومختلف الاستحواب عن الدؤال ما بلي : 

ان الاستحواب رفتح الباب لاج عام یکن ان شرك فيه جع أعضاء 
ااسش > وينتي بقرار معلل بعلن فيه الحلس رضاه عن تصرف المحكومة أو 
بعلن عدم الرضى وبترتب عليه طرح الثقة » اما السوال فلا يعدو كونه وسلة 
للاستعلام لسن الا . 

ئ الززرآة تفي الس الدستردى سواون أناء ال ١‏ 

« بتحمل الوزراء احمالاً تجاه الجلس تعة ساسة التكومة العامة وبتحماون 
افرادياً عة افعاهم الشخصة . ويعد بيان خطة الحكومة ويعرض على الجاس 
بواسطة رتس الوزراء أو وزير بقوم مقامه » (الادة من الدستور ) ولي 
يضع الجلس مؤولىة اليكو مة على بساط البحث يلحا الى الاستجواب , 

« فلكل ناب الى بتوجه استجواب الى الحكومة مجموعما او الى وزير 
من الوزراء على ان يضع باستجوابه بيبانا خطياً بالموضوع ويرفعه الى رئيس 
الحلس الذي حل فوراً الى المحكومة ( الادة ب من النظام الداخلي )5 


۳4۰ 


ب - من بح له الاستجواب : ان الاستجراب حت لكل الب حى دبل 


ا الاستحواب مبدئباً من اب واحد » ولكن النظام الداخلي ) 


سضصمن ك مع وفرع الاستحواب من عله نواب اګ فل ف معر ص الحث 


بتقدے اقزاعات قرات 6 سيت ل غر الموفم على الاقرام كي من 
ستة نواب . 

وة أنظمة تفرص a‏ توفع الاستحواب من عدد معن من النواب حت 
طائلة الرد كلا . وموجب النظام الفر نسي يعتبر الاستحواب الأقدم من أحد 
أعضاء علس النواب ضد تصرف من علس الشوغ الفا لادستور ولا وڪن 
طر حه ن وکن عن طر قة الاستنتاج اکتا کس عندنا أن نقرر اه حورل 


« لا جوز استحواب نانب لنانب » . 


۳ مضمونت الاستحواب : 

یکن ان تاو ل الاستحواب وضة زعہاں ایخ الوزراء على الرغم من ان 
اختمار الوزراء وتعمدمم هو من حقو ق رس اجورية مقتضى نص الدستور . 
وهو ک) امل غر مسو ول امام لحاس الا باانة العظمي وخرق الدستور . 
ت ان راس اپو رة تول الفاوضة ف العاهدات الدولة وابرامپا ويطلع 
الجلس علسما حن تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة > ( المادة ٣ه‏ 
من التو ز ( ۰ 

وهنا ابضاً حت لكل ناب ان ستحوب المكومة عن المفاوضات التي جرم 
ردس. امو رة لوټد معاهدة دو لہة ذلك لان مفاوضات اراس ا تم معزل 
عن الحكومة ٠‏ فکل تفار ص ایك معاهده _ ان یم عحضور الوزر اض 
الذي عار نووا امام اکن عن ٹصر فا ڏه السماسىة 


۳۹۱ 


ج لا يجوز ان بننارل الاستحواب فضايا عالمة القضاء اللاسماب عنما 
الي ذ كرناها في معرض البحث بالسؤال عن مثل هذه القضايا والمنىة على مدا 
فر ق الاطات 

٤‏ ب اواب على الاستجواب + على الحكومة. .إن تحب خبطا على 
الاستحواب دة عشرة ایام من تار بخ اد لاغه > ورود مضي هده اة بدرج 
الاستحواب في جدول اال اول جاة تعقد ا_لاسئلة والاستحوابات وبطبع 
ويوزع على الاعضاء فيل عقد اللسة بمومين على الاقل « ( الادة ج۷ ) . 

هم - المناقشة في الاسمجواب : كان الظام الداخلي القديم كالنصوص 
الفرنسية »> ينص على اصول معقدة للاستجواب استوحاها من النظام الفر نسي 
وهي تتعلتق (اولاً) بنقرر مبدأً قبول المناقشة دون الدخول في أساس المو ضوع 
(8نبا) نشين :موعد المناقشة و ديد رالوقت احص للحت تعن هذا الموعد؛ 
وحتى النائب المستحوب با لواب على هذا الاءر 

اما النظام الالي فقد اختصر هذه الاصول بالادة جب المشار الما نفا فل 
يعد من ازوم لاستشارة الجلس بقول مدا الاستجواب وم يعد من ازوم 
البحث فى تعبين موعد لامنافشة فىه : 

أ - فعندما يقدم الاستجواب محال فوراً على الحكومة . 

ب - وعلى المحكومة ان تجبب خطاً في ملة عشرة ابام . 

ج - فاذا اجابت العكو مة ۴ | تحب يتو جب على الرس بعد انتهاء المدة 
ان يضع الاستحواب في جدول اعمال أو جاسة تعقد للاسلة والاستحوابات › 
وقد عامنا ان هة جلسة اسبوعنة تخصص لذلك . 

د - يطبع الاستجواب ويوزع ء لى الاعضاء قبل عقد اطلسة ومين 
على الاقل . 

ه - شرع بالمناقشة بالاستجواب بشرحه من قبل المستجوب ويتاوه عادة 
جواب الكومة على الاستحواب . م يعطى الكلام للمستحوب مرة ثانىة اذا 


۳4۲ 


طلبه م لاحكو مة اذا طليته م يمطى الكلام لمن بطلبه من النواب الارن . 
ان الفقر ة المانة من اأ__ادة ۷۳ تنص و أ ن لکل هن الناب المستحوب 
وال كومة حی الكلام بالاو لوبة ف ٠و‏ ضوع الاشتحواب مر ذا على التو الي @ ٠‏ 
وفي رأينا ان الأص على حتى الاولية بالكلام لاإحكومة لا حاجة ل تلان 
حقہا مسممك من الدستور وهو بو لپا حی یکر عند ما تطلب ذلك . 
و - بعد أن يستفرغ المستوجب حقه بالكلام بمكن ان يعلن اقتناعه بجو اب 
ولكن بحت لكل ناتب فى هذه الحالة ان يتنى الاستحواب › .واذا ذال 
بتابع الجاس المنافشة ( المادة ۷٤‏ من النظام الداخلي ) . 
بعلن انتہاء القضة وال ل ال حدول ا 
٠‏ - التصوبت على الاستحواب : 
اق الا شة بالا ستحواب مقتدی النظام الفر ذ سي تلېي يقر ار سہظ أو 
فرار معلل . فاذا ةدم أي فرار بعا ن الست انتباء المأ : 
Les interpellations se terminent par l'ordre du jour pur et simple‏ 
ou par un ordre du jour motivé. Lorsqu’il na été déposé aucun ordre du‏ 


jour motivé et lorsque l'ordre du -jour pur et simple n’est pas réclamêéê, 
le Président se borne ã déclarer que DPincident est clos “1) 


وقد نقلت هذه المادة حرفياً الى نظامنا القديم . فبموجب المادة ٠۸6‏ من 
اليظام تي المناقغة بالاستمواب اسا بقران عادى, بط شغد الجن أو 
بقرار معلل مبني على سبب . واذا لر يقدم طلب بأحد هذبن القرارين يعلن 
اى آنه فة الانق ان قه ات ٭ . 


٦1٦٩ اوجین بيار رقم‎ )١( 


۳4۳ 


وعند منافشة هذه الفقرة اوضع الرس معنى القرار المعلل فقال : معلل “٠‏ 
يعني مبينة فيه أسباب عدم القبول . 

فاستو ضح النائب اازن فاثلا : في الاصل كل قرار هو معلل . القر ار 
العادي الط كىف يكون ? 

فأجابه الرس : « يكون ملا بأن قول الجلس : انی م قبل بجواب 
الحكومة دون ان بين سيب ذلك . اما القرار العلل فتكون على هذا 
الشكل : لما كانت الجكومة في فوا كذا قد اخطأت فاني لا امنحا الثقة » . 

ويستنتج من هذا النص : 
اوا - ان القرار الذي تنتهي به المناقشة سواء كان بسطاً او معللا هو فرار 

ضد مصلحة الحكومة . 
دون تصوبت . 

ان الادة م۷ من النظام الال فد العت جميع الفقر ات من المادة ٠۸4‏ القدمة 
التي عقدت الموضوع تعقداً لا مبرر له . وعدلت الفقرة الاولى ينص اوضع › 
وان يكن مابزال بدوره بحاجة الى توضع . في تقر كالادة القدمة « اف 
المنافشة في الاستجواب الذي لم سحب بحب ان تنتهي بقرار ...» 
رمان الى النتبجة عينما أي الى عدم القبول بجواب اة 

للت تمت الاد Yo‏ ا الها على انه و« یب ان تننېي المنافشة بقر ار 
معلل من مجلس النواب : 

اما بصرف النظر عن الاستجواب واذ ذاك تعتبر المألة منتة . 

واما بصوايية الاستجواب واذ ذاك يصار حتماً الى طرح الثقة . 


۳۹٤ 


ولكن لنفرض ان احد النواب قدم فراراً بصرف النظر عن‌الاستحواب»ء 
وهذا يعني استمرار الثقة بالحكومة > فل جوز طرحه على التضوبت اذا وجد 
نالب واحد رطا لب رطر سح افتراح بعدم النقة ٩?‏ 

أن ال ادة ۷ من الدستور تقول : حق طلب عدم الثقة مطلق لكل 
نائب في العقرد العادرة وفي العقود الاستتنانىة 3 تحري المنافشة في هذا 
الطلب ولا يقارع عله الا يعد انقضاء خسة ايام على الاقل منذ ايداعه امام 
رر الجلس وابلاغه الوزراء المقصودن بذلك e‏ 

فادا انتهت المناقشة بالاستحواب بقرار معلل بصرف النظر عنه “> فان حق 
المائب المطلق بطلب عدم الثقة لا قط بإ حب ان بطرح على التصوبت . 

افلا بعتر هدراً للوقت عند د التصودت على افتراح ا حابي باستہرار الثقة ثم 
على اقتراح سلي بعدم الثقة »> ما دام التصويت على احدهما بغنى عن الآخر ? 

- لا ريب في ذلك » وبحب ان نعطی الاولوة لاحدها والا کتفاء ره . 
وما دام طلب عدم النْقة منصوصاً عليه في الدستور فهو اولى بالطرح من طلب 
صرف النظر عن الاستحواب المنصرص عله ف النظام الداخلي > لاله علد 
تعارضص نص النظام الداخلى مع نص الدستور يطبق الدقترق , 

ولذلك يجب في رأينا تصحح المادة ۷٠‏ من النظام الداخلى ك) بى : 
النواب او أحد اء اء ا لٳڪڪر مة طلا رطر ح الثْقة @& °‘ 


ب - يصوت على الثفة في ذات الاسة الى بقرر فما الجلس صوابءة 


۷ - طرح الثقة : ان المناقشة في أي مشروع > تفتح الباب لطلب الثقة 
امام اي اب او ورزر ةه فاأ___أدة YY‏ من النظام الداخلى تقو ل ¥ ف اي 
جلسة جوز للحكومة او لأحد اعضام ا » ولكل نائب »> طلب طرح الثقة 
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مناسبة المنافشة في اي مشروع . فاذا .كان الطلب صادراً عن احد النواب » 
استشير الجلس في قبوله واذا قرر قبوله كان للحكومة وللنائب طلب تأحسل 
المنافشة وطرح الثقة والتصويت علبما لمدة خمسة ايام على الأقل » . 

عندما يطلب طر ح النقة اثناء البحث في مشروع ما » فاذا كان الطلب من 
الحكومة » فعنى ذلك انا تعلت الثقة على قبول المشروع. فاذا رفض المشروع 

اما اذا كان طلب طرح الثقة مقدماً من احد النواب» فلا تعتبر الثقة معلقة 
على قبول المشروع الإ اذا قبل الحلس الطلب . وفي هذه الالة حتى للحكومة 
ا بحت للنائب طلب تأجيل المناقشة ( با مشروع ) وطرح الثقة والتصويت عليما 
لمدة حمسة ايام على الافل . 

اذار ل بقبل الجلس طلب طرح الثقة » فان التصويت على المشروع » ولو 
جاء في غير صالح المحكومة لا يعني نزع الثقة منها . 


۸- جع الاشنجواات : 

يجب على الجاس مبدئياً ان بعين لكل استجواب معدا خاما لناقثة » 
لأن كل منافشة باستجواب يجب ان تنتهي بالتصويت . والتصويت ال جخاعي على 
مواضيع عدة من أنه ان بغير تتىجة التصويت . 

ولتكن اذا كان ثة استحوابان او اكثر موضوع واحد فان لمجاس جعا 
وتافشا فخا ب 

واذا طلب احد المستجو بين منافشة استجوابه مع استجواب آخر للارتباط 
بنا فان مجلس ان برفض الطلب اذا رأى ان لا رايطة بين الاستحواين . 

وادا فدم استجوابان يشأن مو أضبع متشابمة غير مت)اثلة ونوم 1#8طةاطصمء 
e«ونdent‏ صم فان الامجلس جع المنافشة بالاستجوابين على الرغم من معارضة 
صاحس) . 


۳۹٦ 


لا جوز أن يضاف الى الاستحواب أسباء خارجة عنه» اذ ان الوزرالمستحوب 
في هذه الالة لا يكون متميئاً للحواب ( المادة ٠۸٠‏ من النظام القدم ) . 

واذا كان الاستجواب موجا الى احد الوزراء > فلا جوز عند شرح 
الاستحواب نوجىهه الى وزير خر الا مموانقته . 

واذا کان الاستحو اب بتعلق بقضتين » فان لحاس ان بتخذ بشأن كل 
منه»ا قراراً على حدة اذا طلب احد النواب ذلك » عملا مدا التحزثة ( المادة 
۹ من النظام القدے ( 4 


۳4۲ 


لباب التاسع 


2 ا EEE‏ 
ھی | راس * » او 0 
JOH‏ ل 


بين المو اضيع التي تدخل افيإ اختصا صا مجلس اانواب مما مخضع لاحكام 
خاصة غير التى درسناها في الابواب السابقة وقد رأينا من الفائدة ان نخصص 
لكل منها فصلا خاصا بالنظر لاهيتها > ولكى لا تختاط مع المواضيع العادية 
ولا تشق على المطالع مراجعتبا . 


الفصا الأول 
النذة الاولى ۱ -— ف الاستعحال 
ان الجالس النمابة لست هئات تشريعبة فحسب › تدرس › في اوفقات 
الفراغ الاضلاعات آل غد اد خاها على القوانين . يل ھی مؤعرات لرحال 
دولة ينتخبمم الشعب لكي بجدم في الممات . وجا ان لمقرراتهم ارا وال 
القضاا ال__أمة فہحب ان تحر روا من « رط ء الاصول « Les lenteurs de‏ 
la procédure‏ ف اغالات الا ستنانة الي لستدعي العحلة : ولکن ڪب ان 


۳۹ 


| 
| 


يصع المشسرع 8 اد مو حر ةه للةضاا ال تعحلة . وهن ھا شات الفكر د 
بوضع دصو ص خاصة لاقضاا المستعحلة : 

ان النظام الفر نسي الذي أخذنا عنه نظامنا الداخلى ن بفرق بین مشاریع 
الحكومة واقتراحات النواب ذا الشأن . 

ولكن الدستور عندنا اعطى مشاريع الڪومة امتازا بازمنا بالتفريق 

ومن المعلوم أن علماء الدستور وفقم اء القانون يفرةون بن كلمي مشروع 
Projet‏ وافار اح Proposition‏ 

فالقانون الذي بقدم لحاس لاقراره سبي مشروء) اذا جاء من جانب 
الحكومة » ويسبى افتراحاأ اذا جاء من حانب الاواب . 
انتقاء الا أفاظ المطلح علها في المؤ لفات والقو انين الدستورية › فم بفر ق دن 
المشسروع والاقتراح لا بل انه كثيراً ما ستعمل احدها مكان الآخر كانم 
اسان اس واأحك 

فالمادة ٠۾‏ من النظام الداخلى الي تبحث بالاستعجال والاستعجال المكرر 
تنص عل أنه : 

D‏ ګوز ڪرو مة او E‏ النواب 6 سو اء مسح تقد الاقتراح او رل 
تقدیه » ان بطلب مذ کرة خطبة معللة درس المشعروع بصورة الاستعجال » . 

فڪامة « الاقتراح » وردت في اج الاولى لتعني المشروع والافتراح 
ما د وكامة المشروع ) وردت ف اة الانمة لتعنی الافتراح والمشروع 
A‏ 


ولکن المفموم والمعاوم هر ان يه نوع من الا ستعجال ف القو انين ھا : 


+۰ 


اولاً - اقتراح القانو ن المستعحل . 
ثانناً - مشروع القانون المستعجل. 
اول - فى اقتراح القانون المستعجل : 
۹ س مفاعىل الاستمحال ۰ 
ان مقاعتل الا ستعحال اله__امة ف النظام الفر نسي ۵ي اأعفاء الافراحات 
: ا ال اء ا)دة ك ة الانمة . 
والمشاريع من مر اسے الادول الاطثة » وفي طلعتم pT‏ : 
وان افرار الاستعحال مو حب المادة ۸٩‏ من نظامنا الداخلي عحعل للافر اح 
تازا و حو كب EYE‏ على س اه من الاععال ف اللحنة ٤‏ ودقدع التقرير عه ف 
مد اسبوع على الا کثر ¢ ونقدغه على سواه ف حدول اعہال الس وف اول 
حلسة وةل دود وصع التقربر 
4 دما ر ا مكو مة صفة الاستعحال في مرسوم الاحالة وني هذه 
8 عندم ا قطلب المكومة او احد النواب اعطاء صفة الاستعجال 
لمشروع فانزورٹ أحالته الحكومة غا سوا ففي هذه اال لا يتمع مسر وع 
المكرمة الا بالامتازات الررة لافتراحات النواب المثار الما في المادة ۸١‏ 
الك كرو 
۽ - مى جوز طلب الاستعجال : 
ان نظامنا الداخلى صر بح ذا المعى »> فقد احاز طلب الأستعحال » سواه 
مع تقدم الاقتراح او بعد تقدمة ( الاد ۸٩‏ ) ۰ 
N O ٠ el‏ 5 1 
وھکدا ل مخرج النظطام اللنالي غ) أقره ما الشأآن النظام الفر نسي لذي 
٠١‏ الاصول البرلانة )١١(‏ 


يقول بجواز طلب الاستعجال لمشروع والافتراح على ا سواء في أي مرحلة من 
مراحل اصول النظر فيه باستشناء المراحل الآتة  ١‏ 


أ - لا جوز اقرار الاستعجال بعد الشروع في مناقشة قشة المواد: : اذ بحب على 
انانب عند التصو بت ان دکون ا عدی تصو ننه 


La portée de son vote 
: ور .ان تکون وشات ممق‎ 


ادا افر الاستعحال ال لمشروع ۵ا عد 
ا مواد منه قاسلت فد القر ار بعتر کاداة تهز يت لامو اد 
الضو ت علا . فقد کون رن ال2 واب قن ل بوافق على هذه المرواد لو کان 
عارفاً انیا ن قم انطر عرة ئة ن مذا رة ئة . 


د حور أقرار الاشتعح ال فور اقرار المذا كرة الثانىة : ففي 
شه 0 »> اما ان تصرح لذا كر الاو مدا كرة هة ية فنقع ف لمق السسثة 
الي اشرنا الا في ۳ السابقة » وأمااره ا مناهشة حديدة لا ترتدى 


طابع المدية بل تكون ترديداً ملا لمناقشة السابقة . 


ج ف جوز أقرار الاستعحال الا اذا كان المشروع او الاقتراح امام 
هة احالس ۽ فادا کان لا ر ال اھ ام اللحنة فلا کے أفر ار صفة ي 
N a‏ ولا محتقی لے LP e‏ 
بقدمه ثانبة الى هيئة ابجلس لاستصدار قرار باستعحاله . لان فى هذا ا 
افتثاقاً على حقو اللجنة الواضعة اليد على الشروع . ۰ 

د - طلب الاستمحال موة ثانىة 


۰ اذا رفص طاب الاستمحال عل نقدع 
الاقترام 


او المشروع فلاس م ا عنع طلب الا س تھا ال ا و 
تقر بر ا او حتى أنناء المنافشة العامة وفل اتال الى منافشة المواد. 
٣‏ - لمن بعود الق بطلب الاستعجال : 

تنص الادة ۸٩‏ من نظامنا الداخل على أنه جوز طاب درس المشروع 


08 أو حن بيار رقم ۸۷۷ . 


۲ 


ز او الاقتراح ) بصورة الاستعجال : 
- للحكومة . 

i, ۲‏ النواب . 
ین امنا عك ان فلي الا لهال ادم اي ا ور 
استعحا ها في مرسوم الاحالة مكن »> شرط أن لا تتمتع بالامتاز المنصر ص 
عله 3 Ao lll‏ من الدستور . وفي هذه اطالة حى الرس الحكومة أو e‏ 
الرزراء أؤ لاعد النواب ان يطلب الاستمجال . ولكن بشترط ان إقدم هذا 
لطلب بذ كرة خلبة معلة : ويكفي في هذه اذ كرة الادلاء اباب سياسية 


( ٠ 8 
Ils peuvent invoquer des raisons politiques 


۽ - مناقشة طلب الاستعحال : 

ا حب على صاحب الاقتراح ان شرح باختصار اساب الاستعحال .ذلك 
لان ححث الاستعحال هو مسالة استناقة 
بالشكلىات . 

ب واذا كان الموضوع الطاوب استعجاله خطيرا فيجب ان لا ببحث الا 
اور الوزير الحتص . ودر بالرئيس ان لفت النظر الى وجوب تاجيل 
المنافشة لامتاع الوزر المذ كور . 

ج - لا جوز لن يطلب الكلام في الإستمجال أن خث ف اساس 
المشروع لا لان ف ذلك روجا عن الموضوع فحسب ؛ بل لان بحرم الطاء 
المقمدين في الجدول من حقمم بالكل 

د - ان حقی کل ناب بطلاب الاستعحال لا حول فون عق افاس باختہار 
الوقت المناسب للنظر فيه . 


(۲) اوجین بیار رقم ۸۷۹ 


question préjudicielle‏ تتعلی 


ونظام لس الشبوخ الفر نسي دتضصمن ما الشان صانات : دمضصمنه نظام 
حالس النواب . فاذا كان طلب الاستعحال من انب الكو مة توجب النظر ره 
فوراً . اما اذا ل يكن كذلك » فقد درج في البراان الفرنسى على تأخير 
النظر في طالب الاستعجال الى خر اللسة اذا كان هذا الطلب قد قدم عند 
افتتاحا » والى ااسة التالنة اذا كان فد قدم اثناء الحلسة . وفي هذه الال 
يدرج حتماً في جدول الاعمال . وببقى لارئيس في مطلتق الاحوال التق بطرح 
الاستعجال فورأ » الا اذا فرر الجاس تأجله الى موعد آخر . 


۵ھ e‏ قر ار بالا ستعحال ا لشمل الا امو ضوع الأطر وح ¢ فادا کان ُه تلازم 
دان مو ضور عن او | د و کلت قد عر ضت مدا كرة ف وفت واخ فہحو ز 


ان دصدر فر ار واحد دشماما عا ۰ 


و ان صفة الا ستعحال ف النظام الفر نسي عکن اق تزع عن الافتراح أو 
المشروع بناء على طلب احد النواب بعد تقد تقرر اللحنة . ان هذا الطلب 
لا محوز ان يقدم بعد الشروع بالمنافشة في المواد »> ولكنه جار بعد الانتاء 
من منافشتما وقبل التصويت ابماعي . وفي رأينا انه بعد ان يصل الافتراح الى 
هذه المرحلة ل دہقی من فا رد ف کچ صفة الاستعحال عه » 


ان اصول A‏ والتصوت الو اقا الا ف دہ الفقر 5 برد علم | 
نص في نظامنا . ولکنما ولا سك مكن ان تكون تقلىداً . 
س المشاريع الق لا تخضع لاصول الاستعحال : 


لا جوز طلب الاستعحال › ( ولا الاستعجال المكرر ) » في المشسروعات 
المتعلقة بتعديل الدستور' وتعديل النظام الداخلي ولا في امشروعات الايلة الى 
فرص ضربة جديدة أو رەم حدد او تعديل خر بة أو رمم او الغاميا (الاأدة 
٩‏ من النظام الداخلی xi‏ 


a: 


ثانا - مشاريع الفوانين المستعجلة 


م تکن الغابة من ايلاء النواب حت افتراح القو انين المستعحلة الا حقىق شيء 
من لأساو أة رن الاطة اتشر بعة وال.اطة التنفذرة الي اولاها ألدستور ھا 
الق فشک افوی ل دل شىء من التحاوز على حق الساطة التشر عة : 

فا اده ٠۸‏ من اللستون کت بایلاءِ الحكومة احق باقرار صةة 
الاستغخال لمشاريع ال تراها مس تعحلة ۰ دل او لتا ایضا حی نشرها واعتہارها 
نافذة اذا لم بت ا الجاس خلال اربعين يوماً . 

د کل مسر وع تقرر امكو مة کو له مستعحلا مو أفةة علس الوزراء ¢ 
مشيرة الى ذلك برسوم الاحالة » يكن اريس ابمورية بعد مضي أربعين يوه 
من طرحه على الجلس دون ان تفده ۲ ان بضدق مر سوا فاضا بتنفذه » . 

ان هذا النص ذف ولا سك » الى حث الجلس على الاستعجال بالبت 
بالمشاريع الى ترتدى طابع الاستمحال . وهذا امر لا اعتراض عله من الناحة 
الميدئة شرط ان تظل حقو ق الساطة التشريعة مصونة وحارمة . 

احترام حقو قم هده ۹ 

للحواب على ذلك بقتضى بحث النقاط الا تة : 
النقطة الاولى - مى تدا الاريعوت بوما المنصوص علا في الادة ٥۸‏ من 
الدستور ? 

اذا رحعنا الى السابقات الى حصلت في سنا النابي فلا سك اننا سنجد مع 
الألخت كوا من المشاريع الى اقرت الكو مة صفتها المستعجلة دون اب 
ناقشا النواب فى هذا الاءر لام اون حقو قهم ٤‏ و كنتحة (زلك سنحد هده 


- 


الشاريع قد نشرت بعد اربعين بوماً لا من تاريخ طرحها على الجلس بل من 
اريخ احالتما على ديوان الجاس . 

ونحن لا نشك لظة بان الاربعين يوم لا يكن ان تدأ قبل ان بطرح 
الممعروع على الجلس في جلسة علنبة ويوافق على صفة الاستعجال . 

والى الذين يقولون ان تاريخ احالة المشروع على الجلس هي نقطة الا نطلاق 
لإيجداء الإريسن وما وزد منافقات النواب فى هذا الثان : 

لقد اوردنا سابقاً النص الاساسى لمادة ۸ه التى تقدمت به المجومة الى 
الجلس . ولاحطنا ان ذلك النص بتضمن العبارة الآتىة : « ويكون فد مضى 
على احالته الى الجاس مدة اربعين يومأ» فليا شرع مناقشة هذه الفقرة قال 
الو ستاد اسل أده ۰ 

« المدة بحب ان تيدأ من تاريخ طوحه على الجلس لا من تاريخ احالته ) . 

وفد احاب وشن الوزراء : نحن نحمل المروع ومسألة الطرح للست 

اسل اده -- اظن اننا نتفتق على ان تدأ مدة الاربعين يوما من تاريخ 
طرحه على الجلس . وعلى الرئيس ان بطرحه ثاني يوم احالته اليه . 

وهنا افترح رئيس الجلس نصا ابقي فيه كلمة احالته بدلا من طرحه 
فتابع النواب مناقشتمم للدلالة على عدم الرغضى > الى ان نمض النائب شبل 
دوس وقال : « تزل المادة غامضة » افترح هذا النص » : 

« كل مشروع تقرر الحکكومة کو نه مستعحلا مو أفقة عاس الوزراء مشبرة 
الى ذلك مرسوم الاحالة مكن اريس المورية بعد مضي اربعين بوماً من طر حه 
على الجلس دون ان ببت به ان يصدر مرسوماً فاضي ا بتنفيذة بعد موافقة 


مجلس الوزراأء , » 


٦ 


وعندئذ طرح الرس الماد ا عدا سل دموس للتصويت فوافقث 
الا كثررة الدستورة علا ٠‏ 

فېل بعد هذه لمناقشة الصرحة سك فى نة المشارع ? 

هل بعد استہدال كامة احالة بكلمة طروح مكن لاحد ان ادل بان المدة 
تبدأ من تاریخ طرخ روع على الجلس لا من تاريخ احالته ? 

هل بعد هذا من حال لارجوع الى النص الفر نسي ك) يقول بعض النواب 
و صح رة كلة مەناaەن«u comm‏ عة ان هذه الكامة هي الاصل في 
النص الدستوري وانها ترحجت خطأً بكمة طرح وهي تعني أحالة ? 

لفد جرت المنافشة بالعربية »> ووضع النص بالعربة ؛ وحذفت كلة أحالة 
عن قصد وعن معرفة ووضعت مكانما كلة طوح غن قصد وعن معرفة . 

عندما ارسلت المحكومة مشروع قانون الانتخاب المستمحل الذي صدق في 
۲۰ نیسان سنة ۱۹٩۰‏ ن دقتصر ادل الفقمي بشأنه على مجاس النواب بل تعدأه 
الى رحال القانون من اسائذة معد القوق . 

والنقطتان الر تسان اللتان اثيرتا بهذا الشان ها : 

اولاً - مى تدأ الاربعون يوماً المنصوص علبما في المادة ۸ه من‌الدستورة 
أمن تاريخ احالة المشروع على الجلس م من تاريخ طرحه على أهيثة 2 

انا هل تنفرد الحكومة باقرار صفة الاستعحال لمشاريع الةو ابن الي 
تقدمما مجلس ام ان ذلك معلق على قول الجلس ? » 

eT‏ الد كتور ادمون رباط استاذ القوق الدستورة في معد اطقوق 
في جريدة الريدة ال ذا الشأن ايد فه رأي رس الیاس الا کو 
النسابسة الخالف ارأينا الذي شرحناه إنفاً . 

وبتاریخ م اذار سنة ٠٠٠‏ استفتانا مندوب جريدة الكفاح فيا جاء في 
مقال الاستاذ رباط فوضعنا رداً عله ترى من الفائدة ابراده في هذا الفصل : 


¥ 
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د اني سعيد.جدا بتعمم المدل حول هذا الموضوع ولا سيا في اوساط 
رجال القانرن والعلي الذين بعد الد كتور ادمون رباط في طليعتهم . 

ولكن اسبح لي الزمسسل الكر بان اخطئه في الرأي الذي ادلى به جريدة 
ار يدة الذراء لا بل اث اسكوه الى نفسه بالدرس الطحي لمو ضوع وهو 
الذي ما عودنا الا العمق في جميع دراساته . 

بقول الد كتور رباط ان المادة وه من الدستور تنص على « أن الاربعين 
يوماً قبدأ من تاربخ طرح ا)شروع على الجلس دا ایر کل « الطرح » 
بالعرض على الجلس ذاته » اي للمناقشة في ندوقه » لا يبدو متفقاً مع النص 
الفر نسي الاصلى الذي جاءت به هذه الادة »> ولا مع الادىء fa‏ 
الا ساسة ¢ ولا مع الغرضص الذي هد فت اله ااطة الناسة با ادها هذه 
اادة .» 


ولقد اخطأ الد كتور رباط في هذا التعلبل في موضعين : 

الموضع الاول : ان النص الاصلي لمذه المادة المعدلة م يكن بالفرنسية بل 
کان بالعربية . 

e‏ تیو ا با لاف 
ا ا واف E‏ ادد 
بفكرة جديدة » مدأ جديد » وورد بالنص التالي : 

« حت لر ئيس اجمورية بعد استطلاع رأي مجاس الوزراء ان يضع مرسوماً 
يقضي بتنفيذ كل مشروع تراه الحكومة مستعجلا ويكون قد مض على أحالته 
دة رن رما حون اق بست شان ن 

اما طر حت هذه الادة لامنافشة تنه النواب لكامة و أحالته » وادرڪو ا 
معناها ومرماها ک) وردت بالعربة لا بالفرنسية ک) زعم الد کتور راط . 
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ولذلك تنافشوا فما واحمعوا على رفضما واستمد اهما بكامة « طرحه » لاجم 
ارادوا ان تدأ الاربعون يوماً من تاريخ الطرح لا من تاريخ الاحالة . 

أما الث الفر تسى الذي اووده.الاستاة وباط ي -مقاله لر ية أإزيدة ١‏ فهو 
الترحة للنص الذي وضع في الاغة العربة ؛ وف منافثة هده الادة وتعد یلہا 
ا کک راغ ل یمق و او 

ن ألوجوه الرجوع الى النص الفرنسي الترجم غاطاً . لا سا والاستاد رب 
بعارف او حو ب الرجوع الى النض الاصلي . 

واظن ان زمبلي الد کتور راط بعد هذا التوضح لا کا بای لع 
اذا ادلي اله بالحة »> وبعترف بان حذف كلة و احالته » عمداً E a‏ 
وط ê ou bu‏ € ا النواب اهشو | هذه الكلمة بالذات » ان زا العمل 
في نية المشتزع يعني ان الطرح يجب اث يتم بعرض المشروع على الجلس في 
حلسة علنىة لا باعالتة على دبوات الجاس . 
الطر ح ( تافص مع الميادىء الدستوربة الاسامسة ۰ 

اصحح ان الد کتور رباط يقول هذا ? 

الميادىء الدستوربة الاساسمة 

اتقول هده المادىء بان اأ لماة المشترعة تحد حقو فا وساطاتما بارادة وأحخدة 
هي اراد الاطة انفد رة 2 

من هو صاحب ای بالنشریع مو جب الممادىء الدستورية ? 

اغبو مجلس النواب ? 

ایحوز اشر انون لم یقره جاس النواب ? 

ان الميداً الاساسى هو ان مجلس النواب يشترع القو انين 
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سذوذ عن القاءعدة . 

والادة ۸ هي ص اساشتًا بن وسذود ن القاءدة . 

فکیف بجحب تفسیره یا زمیلي العزیز ? 

قشر بالتو سبع على المحكومة ام بالتضسق ? 

نرجوك هنا ان ترجع الى المبادىء العامة ! 

نعم اث الادة وه من الدستور فد خولت الحكومة حق تشر مشروع 
القانون الذي ڌقرر اعتہاره مستعحلا . ولكن الادة ۸ہ ل تنص على حر ماٹ 
الجلس من مناقشتبا فى صفة الاستعجال عند الطرح . 

ولعمرى انه من المىادىء الاساسة الدستورية ان کون لحاس التق فی 
نزع صفة الاستعجال طالما انه ملك رد المروع بكامله . فمن يلك الكل يلك 
ال 

تقول يا زمبلي العزيز : ان النص الدستوري ل يفرض على الحكومة لکي 
ارس الصلاحىة المعطاة هما في المادة ره سوى شرطين : 

الاول - ان تقرر الحكومة استعحال المشسروع . 

انا - ان لا بیت به الجلس خلال اربعین وما من احالته لا من طرحه . 

وانه لسو سفنی ان تکون بننتٹ دف_اعك مند البداية على اساس خاطی ء 
رتفسيرك كلة احالته بكلة طرحه . ولك تدعم هذه النظربة تقول أن بامكان 
ردس الجلس ان بعطل الادة ۸ه اذا اراد ان لا يطرخ المشروع على الجاس »> 
وهي قد وضعت في الاصل لابجاد التوازن بين السلطة التشربعية والساطة 
التنفىذىة لا بل لتقوبة السلطة التنفيذية ازاء مجلس النواب . 

اتظن با زمملى ان التوازن بين الساطتين هو في ان تأخذ من حقو ق احداها 
وتعطه للاخرى ? 
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اذا كان الطرح يعني الاحالة .. 

واذا کان ققربو صةة الاستعحال غير مشروط بقبول انجس .. فاذا نع 
الحكومة من احالة جميع مشاريعا بصفة الاستعجال في فترة معينة بغية ساب 
الجلس حقه في النشريع ? . 

أن الدستوز الذي نظم علاقات الاطات بعضا بعص ود افترض وحود 
نة التعاوٺ فا بينم . ولذلك فانه لا خشى من سبطرة رنلس الجاس ومن 
ورت روع عل افلس ب بل فى النكن. لان الكر ان 
شک ٤‏ رفترض فا اما تتتم بثقة الا كثربة النبابة ادا رات قافا مه 
رس الجلس في طرح مشروعما فلاس ما الا ان توعز الى اكثريتها »> أن تير 
ھا المىوضوع وتقرر وضع المشروع في جدول الاعبال . 

ان المادة ره من الدستور يا زميلي العزيز قد اعطلت المحكومة سلطة 
استثنائة . ولكن علا قبل مباشرتما إن تأخذ موافقة الجلس . والمفروض في 
الجلس ان بصو ت سا لأا قلت الا كارية . فاذال كن الام كدلك فة 
تى هما التتع بالصلاحبات الاستننائبة التي اعطيت ها بقتضى المادة ۸ه 
المذ كورة. 
النقطة الثانية : 

هل تستقل المحكومة باءطاء صفة الاستعحال لاشروع الذي تقدمه › 
ام ان لامحلس الق مناقشة هذا الامر › واالتالي نزع صفة الاستعحال › اذا 
کان رآبه عا لفاً لرأی اللكومة ? 

ارلا الد اتس الدستون ف ماده اة رة الاس رة ا 
الاطة المشترعة بتولاها جاس النواب د ولا يشر قانون ما لم يقره الس » . 

فا مدأ الاساسى العام اذن هو ان سلطة التشربع هي لمجلس دون سواه . 
فكل حد لمذه السلطة بنص دستوري آخر هو شذوذ عن البدأ المام عن 
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القاعدة لا عكن أن يفسر الا تضق . 
e rare rr‏ 


تناول ابفاً ک1 وضعه ووقت وضعه . 


فاذا ما استقلت السلطة التنفبذة فى تحديد هذا الوقت e‏ 
فيه القانون نافذاً » ( اربعین یوما من تاریخ طرحه ) وکان ابلس لا بړی رأي 


الحكومة فى الاستعجال › افلا کون حقی الجلس مېدوراً ادا حرم من حق 
المناقشة والتقرير في صفة الاستعحال هذه ? 


هده الولاة لا يكن ان بحرم من التق في نزع صفة الاستعجال . 


ثانا - اذا انفر دت السلطة التنفيذية بتقرر صفة الاستعحال القانون » دون 
ان رڪون لمحاس الق منافشتما » افلا يؤدي ذلك الى فقدان المساواة بين 
اللطتبن من حبة الدرس والتدفق ? 

- من المعاوم ان امکانات الڪ ر مة ف دراسة المشاريع هي افوی من 
امكانات المجاس » لأنها هي القسبة على اجزة الدولة نعم . فامكانما لدرس 
اي مشروع وحضیره ان تستعان بالا خصا: سان من مو ظفما ومن ا راء الوظنن 
ومن الاجانب . 

ومن العاوم ايضاً ان الحكومة تتمتع بالوقت الكافي لدراسة مشروعا› 
اذ لست مقبدة مبدثبا باي مہلة لتقد مشروع ما . وقد تظل سنة او سنتين 
او ا کثر محضر الدروس لمشروعها ثم تضع هذا المشروع على ضوء دروسها 
بكل ترو وبكل دفة . فاذا شاءت ان تحيل هذا المشروع الى الجلس بصفة 
الاستعحال » وكانت وحدها صاحة المحتى باعطائه هذه الصفة » افلا ڪون 
ة طغبان من السلطة التنفذية على السلطة التشريعة ? 
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بک چون E Fem‏ اذا احل الله مثل هذا المشروع الذي IT‏ 
المحكو مة طلة سنتين ثم قدمته الى الجلس مستعجلا ? 

ان الجاس في هذه الالة سبجد نفسه امام أحد أمرين : 

اما ان يصوت على المشروع بدون درس وقد يكون المشروع غير مفيد. 

وما ا رده بدون درس » وقد کون ذا فائدة لا جوز أن حرم البلاد 
منہا . 

ففي اطالنين تعطيل لساطة البجلس وتجاوز على سحقه. وني اطالتين ضرر للبلاد 


واستېتار مصاطا . 


الا - لس من حت اللكومة ان تفرد باعطاء صفة الاستعجال للقانون 
لات النظام الداخلى لا يوليا هذاالق . 

فالمادة ٠‏ من النظام الداخلي نصت في فقرتم ا الاولى على انه « جوز 
لكو مة ان تطلب درس المشروع بصفة الاستعجال » . ولكن فقرتما الثانية 
علقت اعءطاء هذه الصفة على قول اا 

« فاذا قبل الجلس الطلب احيل المشروع الى اللحنة الختصة مع طلب تقد 
على سواه من الاعال » ووجب تقديم التقرير عنه في مدة اسبوع على الا كثر» 
م بقدم على سواه في جدول اعء_ال الحلس › وفي اول جلسة تعقد بعد وضع 
التقرير » . 

فقىول الحلس اذن شرط لاءعطاء صفة الاستعحال لمشروع الذي تقدمه 
ا ا اا ی أن لئس لحاس الق بنافشة 

صفة الاستعحال > بالرغم من وحود هذا اانص في النظام الداخلي ٤‏ لاله حسب 
زعم خالف نص الدستور › فهو مذهب خاطيء واليكم الدلنل : 

تحن نقر ان كل نص في النظام الداخلي بتعارض مع نص الدستور لا يجوز 
تطسقه » بل بحب تطبسق النص الدستوري . 
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ولکن هل صرح ان اادة ۸٩‏ من النظام الداخلى تتنافض و نص اماذة 0۸ 
من الدستور ? 

أث الادة الدستورة قد نصت على حالة استشنائة تيز للحكومة نشر 
القانون بعد اريعبن بوماً اذا كان قد طرح على الجلس بصفة الاستمجال. ولكن 
انص خەر با کو مة حقی ٽقربر صفة الا ستعدال 2 

للحواب على هذا السؤال بحب الرجوع الى مناقشات مجلس النواب عند 
تعد بل الادة ۸ هن الدستور ٤‏ ادلا لاف أن النافكات ھی ا بو ضح ىه 
المشترع » وهي انی تفسر کل نص عكن أن بكتنفه بعض الغوض . 

کات المادة ۸ه من الدستور فل تعد لہا ص على ما بلي : 

٤ لذا تاف علس التوات رغاس الشرغ رانا ی کات قاو ما‎ ١ 
فار ئس امهوربة ان بدعوها الى حالس عام للتناقش في هذا القانون » فادا‎ 
وافةت عله الهسئة حتمعة بالغالة المطلقة من موع الاعضاء فاته حسب مصدفا‎ 
بالا اجه وسن اة أل ره > وعدا اللص غريب عن اضوع‎ 
. ناما کا نری‎ 

اما التعديل الذي قدم في تشرين الاول بهم فقد الغىي هذه المادة وأبدل 

حتى اريس المورة بعد استطلاع رأي ماس الوزراء ان يضع an.‏ 
بقدی بتنفذ کل مشر وع تراه D‏ الحكومة مستعحلا ویکون ود می سان 
اخالة ا الجلس مدة عشرن بوماً دون ان بت بشانه € 


فما طر حت )دة للمتاهشة حرت دشا نپا اءتراضات کثیرة حی کادت اٹ 
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تلغي برمتما . واننا لتو ضح اضوع الذي لته نورد اقوال النواب نقلا عن 
عاضر الللسة : 
الشتخ وش اغازن : يعي الحكومة جيء وتقول هذا فازوٹ مستعحل ? 
في انکلترا› مادمنا ننشہه بالدول » لست الحكومة 
تي تقول هذا مستعحل بحب النظر فمه حالاً . بل 
رس الجلس هو الذي يعطبه تلك الصفة . هذه الضانة 
شي مال الى كما . اسنا اة افا ي 
والجڪم معا . 
الد کتور تلحوق ‏ ل رأبج في المستغحل ولنا رأينا فمن الح ? 
وسن الو زراء القا نٹ الاساسى ( الدستور ( ۴ 
الد كتور تلحوق : في القانون الاسامي رأينا قبل دی . 
ال ستاد اسل أده : ان أعتقد أنه ما دام الین صا حب السہطر ة واللاڪرمة 
مسو و لة تحاهه فلا حخوف من سىء وعلى کل فاادة كا 
لا ازوم ما , 
جورج زوین : اوافق اإزمسل على رد المادة فلا ازوم ها. لقد وافقنا على أعطاء 
اريس ( رئيس ال#ودية ) الق بطلب اعادة التظر . اما 
القول بأن هذا امر مستعجل » فذلك لا اظن القول به بين ساطتين 
فولاً جائزاً فانوناً . قد یکون ما تراه احداها مستعحا لا 
تراه الاخرى ذلك ب ففي هذه الادة خوط على اح داهم . 
٥‏ عکن أن توحد ساطة او أرادة تقرر امام الأخرى هذا 
مستعحل او غر مستعحل 1 
ردس الوزارة: قوار ألا 2 ستعحال تتخذه الكو مة و ا لامحلت ات تخذ القرار 
الذي بریده . 
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تطلب الحكومة ان ترضخ الساطة التشربعية ها .. تطلبون 
كل سيء حتى الامور التافبة اذلالا للساطة النشريعية . 
امسل امت : ای الاول ف الأظر ف الان المستعحل هو ىكو مة اسا 
ترونه غر مستعحل لک ان ترفض وه کا قال الاستاذ أده . 

وھا حر ت منافشة حول ردا رة اده اشا على د کرها وانتیت بالاصديق 
على الاقتراح الذي قدمه سبل دموس تعديلا للهادة ۸ه وهو النص الحالي 
اده المذ كورة 5 

هذه هی منافشات النواب دشان هذه ألادة ودستدل منہا ان نه المشرع 
هي ان کون لانواب المجتى بل الكلة الاخبرة في تقرر صفة الاسته ال . 
فر لس الاكر مة صاحبة المشروع رتعد بل الاد الدستو رة لذا نوش ف هأ 
ا تى الذى اخ_ذته الحكومة لنفسها › قد اجاب املس بصراحة لا تقل اي 
تأويل : 

قرار الاشتعحال تتخذه الحكومة › ولامجاس ان يتخذ الفرار الذي 
برىكة » . 


رايعاً -' وهنا حدر بنا الرجوع فلبلا الى النقطة السابقة ونقول : ما دام 
قد ثىت بالبرهان الذي لا يقبل دحضاً بان على الرئيس ان بطرح المشروع على 
الجلس فهل عكن منع الجلس من التنافش في موضوع طوح عليه ? هل مكن 
للحكومة أن تدعي التى باقرار صفة الاستمحال منفر دة والدستور نفسه بازمما 
بطرحه على الجلس . لاذا الطرح اذن ما دام لا بحت للنائب ان بفتح فه يشان 
الموضوع المطروح ? 

ان الطرح لا يكن ان يعني الا ان المجاسالتق بالمنافشة. وما دامت المناقة 
فی اساس الموضوع غير حائزة قبل المنافشة في المسالة الاستباقة الي هي صفة 
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( ,الاستمجال .) . وما دامت كل .منافشة تنتهي ‏ بقرار فقد ترتب على .ذلك حا 
ان الین يقدر أن بقرر زع ضفة الا ستعحال عن مشر وع القانون المقدم من 
الحكومة ذه الصفة . 
النقطة.الثالة : مى .يجب اقرار ,صفة الاستعحاال لمشروع الذي تقدمه 
اللكومة ? 
اذا رحعنا الى نص المادة ٦‏ من النظام الداخلى للحواب على هذا السؤال » 
جد تناقضا ينه وبين النص الدستوري وهو مع الاسف لس التناقض الوحيد. 
فاا 


المشروع أو بعك تقدعه . 


ادة ۸٠‏ جز الكو مة ولاو اب اعطاء هذه الصفة سو اء. مع تقد 


کون ناء فخافشتة به التقدم ا کر لاأعطابه صفة الاستعجال 
ا ذا الل قاق الت الف رى الى فر رها الاانة ال نة 
ا 5 ستعحال ف ورم الاحالة ۰ 


و لقد حر ی حول هده النقطة بالذات ba‏ ګنزیء منا ما ی : 


شل کم ریک ر انون شی ن الاي 5 وات اة ذا مادك 
الاوسوة وا فخ اة قواة بك وتك ها ل اة : 
حا ,برح المشروع على الجلس بحب على الحكومة ان تقول اذا كان مستعحلا 
او غير مستعحل اما انتأخذ القرار الذي تراه بعد مرور المدة,فذلك غير جائز. 
هل توافق الكوهة على هذا ? 
رتس _الوزارة - تقل الكو مة أن يقال «,تجكون: قد قر رته مستعجادً .قعل 
احالته الى ,الجلس» . 
النقطة الرابعة :., هل بحق.للحكومة نشر القانون اذا کان قد طرح رفي .اة 
البورة » والاربعون. وما تنتهي واجلس غير مبعقد . 


)٣۷( الاصول البرلانىة‎ 1Y 


قد سی اکور مات السابقة ان فشر ت قو أن ایت فما مده الاربعن 


وما اثناء عطلة الجلس . ولم بقل الجلس سب شا » ل بثر لقه المغصوب ولم سقط 


الحكومة . 

ولا سك ان سابقا ت ڪكہذه لا حوز ان تعد مثابة الاحتباد . فما ٠‏ 
ستصسل على الجلس ان بيقر قانونا الا اذا كان في دور الانعقاد »› فلا عکن 
ری عله مدة الاربعين ا اذن الا اذا كانت الاريعون وما کہا ا 
ن دورة الانعقاد 

وبتاریخ ۹ ساط سنة ډه شرت اځکومة مرسو هھ 8 حمل ارقم 
٧۲۰‏ - تعلق بتعدیل اضرل اغا کات ١م‏ مام حكمة المطبوعات بححة مرور 
اررمین 8 على الس دون ان بيت به » فقدم ا ب ا الى الحكر مة 
ذا الشأن نورد نصه لفائدة البحث القانولي الوارد فيه : 


حضرة رلنس علس الوزراء حارم 


تنص اأ_ادة ۸ مر اللو على ان کل مشر وع قر ر الحكومة کو نه 
مسحلا و أفقة جاس الوزراء مشارة وال دلك مرسوم الاحالة یک ارس 
۱ | 

اورت رود مدي اردعان فا ءي طر حه على الس دوق از ست به أن 


دصرد ل مر سو ما فاضا رتفد 2 رمد مو أفقة عا ن زاء ۰ 


ان نظام الحکم النىابي اد سکرس مدا رف رس العاطات ¢ کٹ ۰ طغی 


احداھها على i‏ 6 کرس ف الو قت ذاته مىدا عا ما دد ا هو وحروب 
التعاون دن شل ٥ہ‏ الاطات GE:‏ ناء حلاف ومسو ولة فاد ۴ لسرلت ا 
سلطات الدولة فکر ح التحدى والنكارة 6 وعدت احدی هه الساطادت ھا 


تفسمار ا( خو کن بشکل مکنا من الافتئات على ساطة أ ری › فالا فضل مده 
الدب ان جک بشکل د کتاتوري » لأن المواطن اذ ذاك مكنه ان يشيرالى 
امول فن کک 3 ىكى ا ن بص در ف انزاء مار سه ا ۰ 
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ان المادة وه من الدستور فد وضعت لظروف اسئنائة خاصة. ولا جوز 
ان بلحاً الى قطبمقما الا فى الظروف المستعحلة فعلا والاستثنائة فعلا . 
ولقد سق کو م ولغيرها من الجكو مات السابقة ان طقت هذه المادة 
من الل ٤‏ ظر وف وحالات رقصد ها المشارع القست اا فن 
و سی هحاس ا احتج عى تصرفات الحكومة هذه ») ولکن الحكومة 
ظلت مثابرة على تحدي الجلس تحدياً عكن معه المزم بأنها ترفض ان تنعاون 
معه . وني مسل شل :اسالا رخ خول الدستور الاطة التنفد رة ان رجع ال 
زآی الب رنتته وهن ذلك ان عن الحکرمة ان تمدن رما عل 
لجس . 
وما| قات الحكومة دی الین ف تصر فا تما وف افتئاتما على -حقه ف 
النشريع فانی بو صقی احد اع اء اهسة القشر بعة انحدى الخكومة ارت حل 
اجس . 
ان الذي قادن ل هذه ألقدمة ا دو لةه اراس ٤‏ هو صدورر مر یم حمل 
ارقم DAÊ‏ يقي داشر مسر وع القباتییت المعحل المتعلى تعد دل اصو ل 
et‏ في جرائم المطبوعات. ولقد جاء في اسباب هذا المرسوم ان الكو مة 
حالت المشروع على لس ال واب ف ۳ کانون الاول ا 0% .° وره ول 
N‏ ارسن رفا وتغا على اخالة الى الاين الا اي دون ان ست 
به . أن تشر هدا القانرن عغالف ات الدسیں ا پل ضرق طرت ردبد مائ ع 
حقوق الساطة النشر بعة » وال الدلل : 


اول م يكن من حى المحكومة ان تحبل هذا المشروع بالصورة المستعحلة » 
واذا كن الدستور فد خول اللكرة ان یل مشاریسع مستعحلة الى 
ا مجلس فان المشترع الدستوري قد افترض ار المحكومات الب تي تحترم 
فما لا تعطي هده الصفة المستعجلة الا للمشاريع التي ترتدي فعلا طابع 
الاستعحال . 
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وفائون اصول الحاكمات في جرا الط.وعات الذي وضع وطبقته 
اكم مدة ست سنوات ل یکن بضيره ان بنتظر سهرين او 
اق اشر اجرئ لعل بعد درس وتدقمتق ومناقشة واسعة في البجلس. 
فذا المشروع اذن م يكن مستميحلا البثة والحكو مة عندما أحالته مده 
الضغة كانت تنوي سلفاً ان تحرج الجلس وتتحداه . 


ثانا ف الاساس : لبة نشر الفانون : اث المكومة قد خالفت نص 
الور e‏ ومعی عندما مجحت لفسا بنشر هذا القانون عحة 
مرور أربغین يما على طرحه على الجلس : 
فالمشروع احبل في ۱۱ کانون الاول سنه ٠ ۱۹٥۷‏ 
والعقد العادي ای ف ٣‏ مله اي رعد ۱۹٩۹‏ دو ما 
والكو مة أ تفت دورة استثنائة لتسري على انجلس المدة البافة له من 
اصل الاريعن وما وهي ۲۱ ا : 
ولل يكن بامكان الجلس ان يجتمع ارح المواعيد القانونة لأن اجتاعه 
خارج هذه المواعد باطل عملا باحکام الادة ,س من الدستور . 
فلكو مة اذن قد وضعت الجلس عمداً في ظرف لا يستطع معه أن يقر 
القانون المستعحل الحال عاه وتعمدت أن تستفيد ی ا ال ف اش ارا 
تعلم بقنا انه لن يمر في الجلس . 
ولقد اصح بامکان الکومة > اذ تفر نصوص الدستور هذا التفسبر 
الاخرق» ان تلب الجلس » لاحت المراقة على اعال السلطة التنفدية فحسب؛ 
بل اصبح بامکانا ان تساه حقه في التشريع ای ان تسلیه سبب کیانه ومعنی 
وحوده . 
الا - وف الاساس ية موصوع القانون : سق ان تقدمت مشر وع فانون 
معحل لالاء التوقف الاحتاطي في جرامم الطبوعات . فعارضت 


۲۰ 


الحكومة هذا ادأ عة انه لا جوز الغاء ميدأ التو قرف الاحتباطي 
عن الصحفان وارقاأءه على عيرم مزن امو اطنبن ولا سا اصحاب ا 
اللرة كاجا مين والاطاء والصادلة . 
وما دامت المكومة تومن مدأ المساواة بين المواطنين لا سيا اصحاب 
لمن أطرة فاماذا تأخذ مدا المداً وا ? 
اني اع عن تار سخ هده الةضة فف داه سوای من النر اب ¢ لاني 
اقات ودر سه من فل ا لاجڪر مة بالاستراك مع معا ورزر الانياء و قب 
الصحافة . ويؤسفنى ان اقول ان اليكو مة لم تسر لا شال اقوش اا 
ارسلت هذا المشروع في وقت متأخر» وجعلته کسیف ديوفلبس مشہوراً على 
التواب اسان اها نقول : اما ان تصدةوا هذا القانون فى مدة ٠۹‏ يوماً واما 
ان انشره في وه حرم عل فىه الاجتاع . 
هذه الاسباب 
اوخه الى اللكومة سؤالي هذا .معنا سلف ان الراب غلية سلبيا بقلب 
سؤالى تلقائاً الى استجواب اطلب على اساسه طرح الثقة بالحكومة . 
وه_ذا الؤال هو : هل ان اللحكومة ستلغي المرسوم رقم e NAVY‏ 
نائب الشوف : انور الحطبب 
وكان نتىحة هذا السؤال ان الغي المرسوم المذ كور بقانون من الجلس 
اشتعحال النشر :حب التسيز داناً رين القو انين المستعجلة وبين القوانين العادية 
ال قر ر الس استعحال E E‏ عا بأحکام ا)ادة ٦ه‏ من 


الدستور . 
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النيذة الثانية 
ف الاستعحال المكرر 


۽ - الاستمحال المكرر هو صورة من صور الاستمجال الى نص علما 
نظامنا الداخلي لا مل ما في التشريع الفر نسي وقد تتكون فريدة في بابما . 
قە ka‏ كرا و بارتب على اؤ اعه لاصو ل العادية او الم محل العادرة ضرز 
الغ . ولذلك ينظر فة فورآً بالشكل وبلا۔-اس بدون احالته الى الاجان . 

زیت الادة ۸۸ من نظام الداخلي :۽ ووز ىكو مة أو لآعد اترات 
س آء مع تقد الا قراح او وعد تقدعه ان ظطلب مذڪرة خطة معالة درس 
المسروع i‏ دصوره الاستعحال المكرر مہ ط ان کون مو أا من وز ادهو 
واحدة فادا فرر اجاس احارة الطلب درس المشروع فوراً #ن الس دد و ٹف 
احالته الى اللجان » . 

لا تاف هذا الأص عن النص المتعاتق بالاستعحال الا حسث دشترط ان یکو ن 
المشسروع مم افاً من م__ادة واحدة وحبث ختصر الوفت فيقر وجوب درس 
الشردع فوراً يدون احالته الى اللجان . 

ولذلاک تعہد القار ىء الى ما فاناه دشان المشاريع ا لمعل فا عص بأصول 
تقدے هله المشاريع ونىحث في الفقر ات التالة الاصول ال_اصة بالاستعحال 
الکن 

= ماهي الشروط الشكلة لقبول المشروع او الافتراح مستع لا 
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أ بتضح من نص المادة ۸۸ المشار الها انه لا عكن البحث حى بصفة 
الاستعدال المکكرر اوا نکن المشروع مو فا من ماده و اڪله 

وحكية ذلك او ا اده الوحدة ١‏ تحتاج ا کر عناء ف درسہا و تفم 
و 

ب رأينا عند بحث المشاريع المستعحلة انه لا جوز طلب الاستعجال 
والاستعحال المكرر في المشروعات لمنعلقة بتعديل الدستور او بتعديل النظام 
الداخلى . 

ذلك لان تعدىل الدستون محصع لاحکام حا صة مسصر ص علا ره دو حب 
مر ور التعديل ف مراحل عله ادأ ا حار لا التعدىل عن طر سق الاستعد ال 

وقد اراد المشرع ان ازل النظام الداخل ماز له الدسنور ¢ وهر ف الوافع 
تة له » لكي لا بصار الى تعديلات طائشة غير متعمق في درسما . 

ولا وز طلب الاستمحال والاستعحصال المكرر ف المشروعات 
الانلة اك فرص ضر به حد ره أو زسم عك رد او تعد بل ضر دة او ر سم 3 
غاا . 

فکل مشسروع ھن ھا النوع 5 یکن کی عحٹ صف الاستعحال فه چ 
فا لمشرع عمد 0 حضصع ھل د الأواضيع لدوادة اللحنة اة لاا تتعای مالىة 
الدولة وهى عصب کل مو سسة٤‏ فادا : تکن الدراسة عمقة ومستندة ألى وثالق 
وارقام فقد تعرض الدولة للخراب . 

س ما العمل اذا رفض الجحلس صفة الاستعحال المكرر 9 


تنص اادة ۸۹ أنه و ادا رفص طلب الاستعحال اللكرر 6 نیع ف 
المشروع الاصول الموضوعة الاستعحال E‏ 


أن ھدا النص د۶ی أ زه عل رفص الاستعحال المكرر کی ان نقرر اتخاس 
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صفة الا ستعتحال :الء-ادى . فقذ لا برى الجلسن في المشعروع مسا استتازم حى 
الاستعحال ا : 
لکن خا سنا در حت عل تفت بز خاطىء وهر ان تار مراع مسنتعیخلا 
عاديا جرد رؤض الاستعحال المكرر فيحله الرئيس الى اللجنة دون التصويت 
على اصفة الاستعحال . 
ون نرئ ان المشدزوع لا بنقلب حک] من مشدروع مستعجل منكزز الى 
مسروع مستعحل رد رفضص صفة الاستعحال الکو ۰ 
واذا الخذناا بغر هذا التةسير فا بالامكان الاحتيال على القنانون توصلا 
لا عطاء صفة الا ستعتحا ل مشاريع وافتراحات لس فا ٣يءَ‏ وسمدعي العحلة . 
ف)ادا ملع اي ناب ارک بقدم اقق اغا م تعحل مکر ر مو لف 
من وا و ریا ا کا ا OS‏ 
ان اادة ۸ تقول باتباع الاصول الموضوعة للاستعحال عند رفص 
الاستعحال اللکكرر 
او لسن من تمن هذه الاصول امر التصوبت على صفة الاتعحال ٤‏ 
قد اثرنا هذاالموضوع في الجلس اكثر من رة ولكن الرثسة كانت تصر 
على تسر ها | اخاطی Ê‏ وتر المشروع المكرر مشر وعا مس تجلا حک) De droit‏ 
رک رفص صف الاستعحال المكرر ۰ 
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الفصل الثاني 


انتخاب رئس اجهووية 


قبل موعد انتاء ولابة ريس المهورية بمدة سر على الاقل أو يرين على 
الا کثر۔ يلتم الجلس بناء على دعؤة- من رئوسه لانتخاب الرئيس المديد وادا م 
يدع الجلس هذا الغرض ائه مق تخا ي اليم اهاحر الذي فی فل 
ولابة الرس : ( ال ادة جب من الدستور ) : 

ری انعلش الملتم لانتخات رلسن اجمهوربة بعر سمه انتح اة لا هة 

ا . وبترتب عله الشروع الا فی انتخاب E‏ الدولة دون منافشة 
او أي عمل آخر ( الادة م۷ ) . 

ذلك لا حون لأعد من النواب ان بطلب الكلام > وللر ئس تلقاثياً ان 
رفض طالب الاذن بالكلام » ک) ان له ان ستشبر الجلس بالاءر "“ . 

و حب يعد احراء الانتخاب تلاوة عصر اللاسة و التصديق عله ویکن 
عندئذ ان يغعطى الكلام ا ن يطلب تصححاً في الحضر فاذا خرج عن الموضوع 

وبعد اجراء التصويت يعلن ريلس الجلس فوز الرس المنتخب الذي يم 
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ابلاغه الامر بواسطة مجلس الوزراء کا يتم تشر البو على الشعب في المريدة 
رة ووسائل الاذاعة , 

خاو سدة الرئاسة : 

ادا حلت مد5 ار ناسة لساب وفاة الرس او استقالته او اي مام آخر 
حلاءِ الرتاسة ضال ودود علس النواب ا زدعي امات الانتخابمة دوں 
ابطاء ومجتمع البجلس ج القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابة (المادة ۷٤‏ 
من الدستور ) . 

ان هذه الادة مأخوذة عن المادة السابعة من القانون الدستو ري الفر نسي ا لمؤرخ 
ي ۲ ساط سنة ه۸۷ والادة م من القانون الدستوري المؤرخ ف ٧٩‏ وز سنه 
٥‏ ولکن المادة السايعة المشار السا î‏ تضف ان علس الوزراء عارس 
الاطة التنفدية » اټناء خلو سدة الرتاسة : 

ان استقالة الرس فى فرنسا فد حصلت مرتين وفدمت الاستقالة بكتاب 
خطي موجه الى ع مجلس النواب ولجلس الشبوخ : 

اسا على ذلك وبالنظر لو حدة التشريع : ګت عندنا ان ققدم ألا ستقالة 
دکتاب خطي الى علس النو اب بواسطة رسه. فدعو الرس الجلس للاذعقاد 
ف الوم رفسہه اوا امکن حت سى تاب ألا ستقالة . وکن ف هده اللسة 
الشروع بانتخاب الرس ک) كن دعوة الجلس الى البوم التالي على الرغم من 
وحود كامة D‏ 5 @ ۰ 

وعند افتناح الملسة بعلن الرئيس ان الجاس يجتمع كيئة انتحاببة . 

حدر بنا ان نتساءل هل بحب على الجلس ان بقرر بول الاستقالة فبل الشروع 
بالتصويت . 

t٦ 


تقول اوجن بار : 

لا بتوجب ان بطرح على التصويت قبول الاسنقالة اذ ييكن لذبن برغبون 
رفضبا ان بقترعوا للر يس المستقيل ولكن اذا تشبث احد الاعضاء باستفتاء 
لجس في قبول الاستقالة فلا يكن رفض طلبه . 

وللر ئيس عندئذ البار بين أمرين : 

اما ان بطرح لانصو بت المسألة القىلىة ماطوا6ءم ەنەي 1 أي رفض 
النظر في الاستقالة . 

واما ان بطرح للصودت فبوها . 

وف رأينا ان اطالتن تؤ دان الى نة واحدة .فرفض النظر ف الا ستةالة 

انما يعني في الوافع غدم قو ها »> ورفض الاستةأة يعني ضا عدم فبوها 


كمفىة الانتخاب : 


تنص الادة ۾) من الدستور : 
« بلحب ردس اہو رة بالا فراع السري غا ىة الثلشن من عا تی اللواب 
ف الدورة الاولى ويکتفي بالا ىة اأطلقة ف دورات الاقتراع الى تي » 


۽ - النصاب الطلوب : 

ان النصاب المطاوب للسة الانتخاب لبس ثلا اعضاء الجلس ک) يتبادر 
لاذهن عند تلاوة النص فان كمة غا لسم الوأردة ف هذه اأادة لا تتعلى فقط 
رعد د الذين قرعو ن فلا ف اللاسة 

و كفي کو ن الاجقاع فانوناً أن یەم صاب السات العادرة انرص 
عله فى المأدة ۽ من الدستور اى الغالسة المطلقة م عدد النواب (حسون 
تاا فی علس الوه ) 


A4 


والدلنل على ذلك هو ان الدستور عندما بتطلب لموضوع مها نصابا غير 
النضاب العادى ينص علبه بشكل صر بح لا يدع عالاً لأي شك او تأويل . 

فالادة ۷۹ المتعلقة بتعدیل الدستور نص وعندما بطر ح على الان مشر وع 
بتعلتی بتعدیل الدستور › لا یکنه ان ببحث فیه او ان يصوت عليه ما م تلم 
اكثرية مؤلفة من ثلئي الاعضاء الذين يؤلفون الجاس قانوناً . 

والادتان 0 و٠۷‏ تنصان على ثلثي جوع اعضاء الجلس بثأن عاكمة رس 
بحب ان بشكاوا ثلئي الاعضاء الذين يتألف منم الجلس . 

ان الغالسة المطاوبة في انتخاب رئيس الجمورية هي ثلثاً المقترعين في الدورة 
الاولى اما فى الدورات الي تلى فالا كثرة امطلقة ى نصف القترعين وواحد 
زادة تکفی . 

وا مى آنه أك امن السا ب الارن الاق رز اا سوق ااا ف 
مجلس ال ٩4‏ ) محرى الاقتراع » ممن نال ثلثي اصوات المقرعين اي ٤م‏ صوتاً 
اذا صوت جع الاضرين اعلن فوزه واذا ي ينل أحد المر سحن هذ | العدد 
بصار ای الاقتراع ددورة انى 

فادا کان المرسحون تاره وتقامو أ الاصوات فنال احدھم 1٥‏ ضوقا والثاني 
٩‏ والثالتث ٠۹‏ فلا بعلن فوز احد لان الغالسة الأطلقة من نصاب اللسة هى 
( نصف الجن + ١‏ ) » أي ج عضواً ولذلك بحري الاقتراع بدورة ثالة . 
وتتوالى الدورات الى ان ينال احد المر سحن صوتاً . 


وهنا تحدر » اللاحظة أن الاوراق البضاء والاوراق الاطلة لا تعتبر في 
حسان الاغلبية . وعلى ذلك فاذا كان خمة واربعون ائا فقط من اصل 
الجين قد افترعوا اقتراعاً قانوناً فان الاغلبسة تحسب على اساس اة واربعين 
فقط لا اسان . 


۲۸ 
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وفى الدورة الثانمة رفي ثلاثة وعشرون نايا وهي الاغلبة المطلقة من 
عدد المقارعن . 
۽ الفالسة : 

واأدا ازم البرهان على انه بم ي : غالسمة المقەرعءن ۾ لا غاليبة أعضاء 
الجلس » فاننا نكرر ما قلناه بشأن النصاب . وهو انه في كل مرة بيتطلب 
الدستور غالة خاصة غير غالسة المقترعين فانه ينص على ذلك صرأحة . 

وغة برهأن آخر | کثر وا ف الموضوع »> ذلك هو التفسير الأعطى اامادة 
٣‏ من القانون الدستوري الفر نسي المؤرخ ف ۲o٥‏ شاط سنه ۱۸۷٥‏ الي 
ا منہا ماده الدستور اللسناني . 

فالادة التائة لجار اليا جص : 

ات دس :اپور بنتخب باغلسة المقترعين المطلقة » من فل )۴»٣(‏ 
جلسي الشبوخ والنواب الحتہعان مجمع وطنى . 
Le Président de la République est élu ã la majorité absolue des‏ 


suffrages, par le sénat et par la chambre des députés réunies en 
assembleé nationale. 


ويكاد يكون نص مادتنا الدستورية بالفر نسية منقولاً با حرف عن هذه 
المادة وتر تما الصححة لازالة الالتباس هي : 

« بنتخب رئيس الجورية من قبل مجاس النواب بالاقتراع السري وبغالبية 
الل ٤‏ ألدورة ا e‏ ونکتفی الخ TE‏ 


وقد فسر النص الفرنسي في قاموس كاربانتييه يما يلي : 


+۹ 


Il est ã remarquer que la majorité absolue que qui est icirequise 
nest pas comme pour la révision des lois constitutionnelles, calculée 
sur le nombre des membres composant [Dassemblée nationale, mais 
seulement sur le chiffre des suffrages exprimés, par conséquent, les 
membres qui s’abstiennent ou ceux qui déposent un bulletin blanc ne 
concourent pas ã former la majorité absolue, 


) انظر كامة رئاس اجېورة رة ۲۷ و۲۸) 


على انه قد حصل امر مستغرب في هذه الال : 
فاو فرضنا ان الجسين ناا قد حضروا اللسة فالنصاب قانوني ويشرعبعملة 
الاقتراع : 
ولکن لنفترض ان أردءين Lt‏ وضعو ا EE‏ ىضاء فىمقی لسانت 
الاغلسة عشرة اصوات فقط . فالئلان في الدورة الاولى اى سعة اصوات 
اک ا اا ای ت 


تكفى لانتخاب رئيس الجبورية . وهذا امر غر 
اصوات تكفي في الدورة الثانبة وهذا اسر اكثر غرابة . 

یحم ان هذا الامر مستيعد الوقوع . وان اصول التشريع تستازم 
افترا وقوعه في حالات استثنائة وتدارك هذا الامر نص سام ٠‏ , 

وخلاصة القول انه اذا م بتامن النصاب العادي القانولي ف حلسة انتخاب 
رس ابمېورة او اذا تأمن ول حصل احد المرشحين على الغالة المطاوبة رغم 
تعدد دورات الاقتراع فل ن الجلس وحده » وسلطان مطلتق اٺ برفع 
الحلسة وبعين موعدا آخر للاجتاع . 


۳٠ 


القصل فال 


النذة أ 
مىادیء عامة 
لس الدستور كالقوائن العادية لا من ست الاهة ول من حث اصول 
وضعه والتصدىق عله ۰ 
فالدستور هو القانون الاساسي الذي بقرر نظام الج فى الىلاد . فاذا كان 
تعد له او استىداله سملا كتعديل القوانين العادية او استيدالها » فقد الاستقرار 
الساسى والافتصادی والاحټاعی 0 
ولاك نرى ا كثر الدساتر تنص على اصول معقدة لاعادة النظر فى الدستور. 
على از من اخطل التصور ان الدستوق حامد ل عار . ھا دامت الظر وف 
والظاهرات التي فضت بوضعه في زمن معن فتايلة للتغير فنبغي اث يتبع 
الفستوو شل ہ٥‏ الظاهر ات والظر وف و تعر هر اضاً وادا يضمن الدستور 
نصاً على اصول اعادة النظر فيه» وتعديله فان هذا التعديل سم حتماً » بصورة 
غير شر عة ¢ اي بالثورة او الانقلابات . 


وبحب ان تتناول امكانبة التعديل جميع نصوص الدستور » الا ان بعض 


۳۱ 


الدساتیر » في سسل استہرار نظام ا الذى ثقره اة التاسدسىة » تنص 
احباناً على استحالة تعديل القواعد الاساسة لنظام الح . 

فدستور مصر اة ۹۲۴۳ کان عع تعددل الوص المتعاقة بالنظام التمشلى 
او النيابي للدولة » ولا النصوص التعلقة بنظام انتقال العرش . 

ودستور الاردن الال لا يز ادخال اي تعديل على الدستور مدة فرام 
الوصاية يشأن حقوق الملك ووراثته ( المادة ٠٢١‏ ) . 

والدستور الىرازلى لسنة ٠۹۳٤‏ كان نع تعد بل النصوص الختصة بالشکل 
اوري الفدرالي أإرو لة ۰ 

ومثل هذه النصوص الى تعبر عن ارادة المعسة التأسدسبة الى وضعته 
فحسب»؛ لا فة نها من الوجمة. القضائبة . فلت اة التأسدسة الى افرت 
قروا ف زەن مع اعلى مزن اة الاس الي ستاق فما دود 6 لک ی 
الاولى من سلطات الثانىة . 

وعلى ذلك مكن أن نقرر أن كل دستور قابل للتعديل “» ولكن للُة 
التأسيسية » ان تضع اصولاً صعبة لتعديله بكامله واصولاً اكثر صعوبة لبعض 
صو صه الر لسسة . 

وغه دسا تر نص على ا امک نة تعد لہا 1 رود بزو مد من الزمنڻ 4 
وذلك في سبل تأمين الاستقرار لانظام الذي تبنته البعبة التأسيسبة . وهذا 
ما نص عله دستور فر سا لسنة ۱۷۹ . 

ولكن هذا النص كان موضع نقد ديد » اذ بحب ان يكونت الدستور 
فایلا التعديل ف کل آن 1 


$۲ 


النبذة الما نة 
تعديل الدستور اللسناني 


کانت الادتارت ۷۹ و۷۷ من الدستور قل تعدیلہا فی ۱۷ تشرن الاول 
۷ تنصان على ما يلي : 

لمادة »۷ : « حى مجلس مباشرة او بناء على اقتراح رئيس الجممورية أن 
بقرر اعادة النظر ف الدستور بعد فرار بتخذه کل مني على حدة يغالمة الثلشن 
من بموع اعضاته الطلقة نتحده فه المواضيعح لی بړاد تنقعہا وشار الما 
دصو رة واضحة . 

المادة ۷۷ : , عندما يتفتق الجلسان على المواد المراد تنقمحها يلتهان في مع 
نبابي للتنافش في التعديلات المقترح أجراؤها › ولا تعتبر مقرراته قانونية الا 
بعد ان يوافق علا واحد وثلاثون عضواً . 

ل يعد لمذين النصبن بعد التعديل الا القيمة التارخة . ولكن نة امراً 
ستلفت النظر هو ان الميئة التشريعبة كانت تتمتع على قدم المساواة ممع 
الحكرمة مح الميادرة َ 

فېل ان حت الميادرة بالتعديل فو ظ للهسئة التشر بعة بالنص الديد ? 
اوا - المادرة ابر لمانىة ) المادة ۷۷ من الذشتورن ( 

« مكن ابضاً اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب » 
فيجري الامر حينئذ على الوجه التالي : 

اولا - بحت مجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة 
من اعضائه على الاقل ان بدي افتراحه با كثرية الملشن من جوع الاخ اء 


)٠۸( الاصول البرلانية‎ fr 


. 


ي پت بالف سنا اچلين انوا باعادة النظر في الدستور : على ان المراد والمساتل 

وعلىه فاذا کر الاقتراح في خلال عقد اسنئنائی او کان موقعاً من اقل من 
عسسر د أعخاء STO‏ يتصمن الأو اد والمسائل الي بقار ح تعد بلہ | فلا حورل 
لار : الاس 2 2 

ثانا ف___ ادا توافرت هذه الشر وط الثلاثة بطرح الا فتراح اللتصویت 
EE‏ » اوا صوت بلا و الا ءضاء على المداً p‏ يبلغ ریس الاين ذلك 
الاقتراع الى الحكومة طالما الما ان تضع مشروع قانون فی سأنه » . 

ان هذه المرحلة من تعديل الدستور هي المرحلة المبدئة اى اقرار مدا 
التعديل . ولكن كف نوضع نصوص التعديل ? 

الا - بعد ان تبلغ الحكومة قرار الجلس الميدئي مكنا ان توافق او 
ان رفص : 

D‏ واوا وافقت الحكورمة الس عى اورا حه و ب غلم أ تصع مسر وع 
التعدىل و تطر حه على الس ف خلال أريعة اسم 
« واذا لم توافق » فعلما ان تعد القرار الى ا لمدرسه ثانىة » . 
9 دف هذه اال ld‏ ن دصر على ه فراره او 2 جح عه الاعتبارات الي 


تکون الحكرمة ول او ضحتا ف 9 رارها عدم الى أفقة 


رابعا س ) فادا اصر الس عله ر كثرية لاه رباع م ن موع أالاعخۓ_اء 
الذن بتألف منم انجلس فاو نا > فار تنس الممورية حنئذ : 

« اما اجابة الجاس الى رغىته » . 

او اص دار مۆ وح ګله واحراء انتخابات حل رده ف لال دلازة اسر ۰ 


D‏ فأداً صر الجاس الد رد على ر حوب التعديل ¢ و حب على ا ڪر مة 


۳ 


الانصياغ وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشير > : 

ولكن ما العمل اذا لم تقدم المومة المشروع خلال المدة المعبنة ينص 
الدسترر ? 

لقد رأينا النص جصر بالنواب حق تقرير المبدأً فقط فمل هذا يعني ان ليس 
النص ٩‏ 

حدر بنا فى هذا الشأن ان نورد منافشات مجلس النواب عند تعديل هذه 


يوسف اخازن : لماذا الحكومة قضع المشروع لا الجاس ? نحن الشاعرورت 
بارج فاماذا نشكو هما فتضعه ولا نضعه نحن ٩‏ رها نضعه في 


سل دهر س : السبب في ذلك اننا لا تررد ان مخلق کل يوم مشكلة حدردة. 
ورد في صك الانتداب ان الدستور تضعه الراطة المنتدرة مع 
السالطة انحلىة » فلا تريد ان نخلق مشکلا کل یوم . فنحن 
تقول الحكومة : ريد هذا , فاذا قيلت » علا أن تتفقى 
مع من يزم على وضعه . 

يوسف الازن : ليس هذا جواباً على كلامي اذا رأيشا وجوب التعديل › 
وات الحكومة » لاذا جرم اجلس من وضع المشروع به» 
اننا سطع ان نشاور الافر نجي ک) م رشاورونه : 

الرس : بصورة ر٬مية‏ لا تستطيع ان تستشيره لأ الواسطة بينك 


tro 


بوسف اازن : لاذا ? ومن قال هذا القول ٩‏ من فال بوجوب الواسطة ? 
ادا تألفت نة نبابية » الا تستطبع ان تفاوضه ) تفاوضه 
الحكومة ? 
ابوب انت + اا کثاتت لا ارید ان افاوضه . 
يوسف اازن : انا معك في هذا . ولكن ما معنى وجوده هنا ألآن ? 
وانتہت المنافشة فى هذه النقطة دون ان بقدم اراح من اخازت الذى 
اعرص علا فصدفت الادة ا ي . 
وعلى الرغم من دلك حدر التساؤل الوم » بعد أن الغي صك الانتداب 
الذي مخول السلطة المنتدبة وضع الدستور مع الساطة الحلىة > وبعد ان الغمت 
من الدستور جع النصوص التعلقة بالانتداب » هل حى للنواب عند موافقة 
الحكومة أن يضعوا مشررع القانون الدستوري بالتعديل ام لا ? 
ان تفسير القانون برجع فه عادة الى اسبايه الموحبة فى كان صك الانتداب 
هو السدب في ايلاء الحكومة وحدها وضع النص » ومتى كان صك الانتداب 
هذا قد الغي والغبت يع النصوص الدستورية المتعلقة به . فلاشك عملا 
يقاعدة « متى زال المانع عاد الممنوع » أن نقرر أن لاساطة المشترعة الوم أن 
تقترح النص التشربعي الدستوري » . فالدستور لا مختلف عن القوانين العادية 
الا بانه يفرض فيه الدوام انما هو في الواقع قانون مثل كل القوانين « ( من 
افوال الشبخ يوسف الازن في منافشة المادة ) . 


٣‏ - المادرة المكوممة : عكن أعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح 
رس الممورية ؛ فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب . 
هذا هو نص الادة ٠ب‏ من الدستور . وقد جاء موجزاً خالياً من يع 

الشر راط الفروغة السادرة البرلائة: 


وهذا يعني : 


۳۹ح 


اولا - ان للحكومة اث ترسل مشروع التعديل عندما تريد . فلاست 
امقيدة بالدورة العادية » وها ان تدعو الجلس لدورة استئنائة للنظر بتعديل 
لاستور . 

انياً - ان مشروع المكو مة بالتعديل لا ير مرحلتين : واحدة لتقرير المنداً 
والاخری لوضع النصوص . فان اراح وان اخممورىة و له باز م الحكومة 
يقد مسروع القانون او نستقىل ° 

الا - على ان ذلك لا نع ان بطرح للتصوبت اقترا بافرار مدا 
التعديل فاذا م ينل اغلبية الثلثين اعتبر المشروع مرفوضاً . 


النيذة الثالثة 
في اعال مجاس النواب 

« اذا طرح على ابجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور بحب عليه ان يثابر 
على المناقشة حى التصويت علبه قبل اي تمل آخر » . على أنه لا يمكن ان 
بحري منافشة او ان يصوت الا على المواد والمسائل الحددة بصورة واضحة في 
المشروع الذی کون ددم له ) ألادة ٨۸‏ من الدستور ( 
١‏ - درس اللحان : 

لقد تصت المادة ٠٠٠‏ من التظام الداخلى انه لا جوز نجاس النواب ان 
بتناقش او يقرر نصا بعدل في مواد الدستور الا ضمن الاصول والقواعد 
الموضوعة فى الدستور لمذا التعديل . 
اللحنة ل ° 


$۴۷ 


- لا نظن ذلك ٠‏ فان مشروع تعديل الدستور هو مسد ا يا مشروع فانون 
وجرى عله احکام النظام الداخلي نره من القوانين فحال الى اللحنة لدرسه 
وتقدم تقربر شان : 

وهنا حدر اللاحظة انه بالنظر لو الأظ ام الداخلى من نص خاص للحنة 
الدستور ك تنص أكثر الانظمة الداخلية > بتوجب على الجاس بالاستن_اد الى 
الفقرة الاخيرة من المادة ۸ تعرين E‏ مذ ا الموضوع 

وما قبل عن احالة المشروع الى اللجان يقال عن ساثر الامور المنعلقة 
الناقشات والدور في الكلام وبعبارة شاملة في جميع احكام النظام المعلقة 
بدن ا الةو انين العادية واف أرها . لان ما نص عله الدستور انا هو الاحکام 
الاستشنانىة فقط . 


کاب : 
نعلم ان نصاب اللسة في المواضيع العادية هو الاڪ ثرية الطلقة من عدد 
النواب . ففي حاس اللسدة و اسہ وان ابا لا تعتىر اللسة فانونىة ال حصو ر 
مسين Li‏ ۰ ولکن صاب الللسة غل الحث ف تعدیل الدستور هر SS‏ 
الاعضاء لذن و لفون الي اي ٦‏ ایا فی علس ال وه 
دحت فه ۴ ان دصو ت عله مأ . تلت اکثرة م فة من د دلي e‏ 
يؤلفون الجاس قانوناً . وجب ان ۳ التصوبت بالغالسة نفسما» ( الفقرة 
الاولٰی من المادة ), 


۴ حصر البحث : 
۹ - دلا یکن الس ان محرى مناقشة أو أن يصوت الا عل الواد 
والمسائل الیددة دصو رة واضحة في المشروع الذي کون فد فدم له » . 


۳۸ 


EES = 


ان ھا النص مسر <ی من سابقات فر سمه اثناء در س تعد ىلات ألدستو ر 
الفر نسي وقد عبر عنما بشكل جازم رئيس ابجلس اافرنسي غامبتا عند تعديل 
الدستور فی ١‏ کانون الثاني سنة ۸۸ . 

٣‏ د اذا طرح على الجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور بحب عله ان 

ا و الل اة ھی الىت فہ4 ٤‏ ھکلا وضع النص ف الاساس وفد 
الرئس : يعنى لا يتخلما الاشتغال مشاريع اخرى 
امنل اده: الترحمة غلاط فى الاصل الفرنسى لا يشتغل بغر التعديل . 
ا : وهب کان یں ایدتا وفتئد مسر وع حنمت الكو مة انه ضر وري 
3 
رتس الوزراء : هذا بقدم علہه 
اخازن هلكا التعديل لا < ون الا بارادة الکوه سپ از : قن أف فا )| فا دة 
منه . فاذا كان للحكومة غابة »> تستطع ان ek‏ اقل 
بدك عن کل عمل آخر . 
يوسف سالم : قد يأخذ تعديل الدستور بين اللحنة والس ۰ او ٣٠‏ يوماً 
فادا کان بين ايدينا مشروع مستعجل فاذا نفعل ? 
رتس الوزراء : يؤخر . 
کر او ناضر ٤‏ اطاب تعديل أادة کٹ قال ¢ DD‏ سار على اا ف4 
حتى التصويت عله قبل اى تمل آخر . 
وانتهت النافشة يدون افتراح من اخازن وصدقت الادة ا عدها النائب 


.٠١ رقم‎ ۲١ أنظر أوجين بيار صفحة‎ (١) 


۳۹ 


> - طربق التصويت : لم بنص الدستور على طريقة للتصوبت ولكن جرت 
العادة عندنا على التمو ت بالم_اداة بالامماء على کل عضر مفرده . وهو 
امر ضروري في نظرنا التحقق من الاغلبية الدستورية. 


_ ج س س ی س نے کی کک 


الباب العاشر 


لاا 
ور“ ا ھج 9% 


L’immunité parlementaire 


حصائة الثائب حابة لأرادة ألامة ٠‏ 

الناب ثل لأرادة الامة › فکل تقسمد لأرادته هو تقسرد لأرادنبا ¢ وکل 
الواقع حابة للامة.إولذا نص الدستوراللناني في مادته التاسعة والئلاثين على أنه : 

«لا بمحوز افامة دعوى حزائنة على اى عضو من اعضاء الجلس سسب الاراء 
والافكار الى ىديا مدة ننايته » . 

و عص ف ماده الاررعن : 

5١ D‏ محوز ف أزناء دوره الا نمقاد عاد احراءات و اي عضو من اء ضاء 
الجلس او القاء القض عله اذا اقترف جرماً جزائاً الا باذن الجلس ما خلا 
عالة النلبس بارية » . 

وفي النص ) سنرى القدر الكافي مابة النائب من عنت السلطة التنفيذية الي 
تامع حی لسر دعوی الق العام : 
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فاص الاول نکر ص مىدا اللامسؤ ولىة L’isresponsablité‏ او الضا: 


البتناسبة .. 


والنص الثاني یکر س مىدا الصانة abilitéاinvio”‏ ا او اخصانة ارا مة : 


وهذان المبدآن ها اللذان يؤلفان ما يسمي بالصانة النمابة . 


الفصل الاول 
مىدا اللامسؤولة او الصانة السباسىة 


T’irresponsabilitê 


| - ححكمة مشروعتها : 

شرعت حصانة النائب اول ما شرعت في بریطانبا يوم كان الملك ر 
بالسلطة التشريعية ويك افواه اعضاء مجلس العموم بحجة التطاول على العرش . 

والواقع أن اعضااء مجلس العموم لم يكونوا بتطاولون على العرش » بل 
ينتقدون سباسة خرةاء عوجاء كان بتعا الملك نذاك . 

واخذت فرة الصانة النياببة تتطور مع الزمن في دساتير العالل حتي 
وصلت الى المد الذي عرفت فيه اليوم في البلدان الدعقراطة . 

والفڪرة الرسسىة التي برتكز علا مبدأ الحصانة هي « اث النائب غير 
مسڙول عن آراله وافكاره ولوكانت هذه الافكار والآراء تشكل جرية بعاقت 
غل الوق و 


والى الذين يظنون ان عدم مسؤولبة النالب تقف عند حد » نورد هذا 
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المقطع من مو أف الاستاذ «اءةه۷» فى القوق الدسثورة : 

«ان الغابة من الصانة الشابة هي كبن النائب من التعبر امل ما عکن 
من ار بة عن أرادة الام « . L'expression la plus totalement libre‏ 
ول الماتة الساسة (اللامسؤولة) › 

اق ا اللامسؤولة ڳا هو مقرر في المادة التاسعة والئلائن من الدستور 
اللنناني هو مدا مطلق . 

فهو حول من جهة دون أي ملاحقة جزالية » ڳا حول دون اقامة أي 
دعوى مدنة « ناسئة عن عمل من اعمال النابة » . 

وهو حول ابضاً دون اي ساطة - حتى الجلس النبابي نفسه - من اف 
بل ار زيل مب الاسؤدة هذا لا بل ان الاجتاه بترمع في دلي 
تحمل ساملا رحال الصحافة الذبن بنقاون عن حسن نبة وقائع جلسات الجلس 
الملنة وافوال النواب وآراوش ۷١‏ 

ثم ان ميد اللامسؤولبة ليس مطلقاً فحسب بحيث بحي النالب بات 
فقط بل هو محميه بعد انتهاء نيابته من اللاحقة إسبب اراء او أفكار تأدى م 
اثناء نبابته . 

وخلاصة القول ان ال_ادة الناسعة والثلاثين من دستورنا انما تعني ا 
والآراء الى تتضمن » تصرعا او تمسح » امورآً ينهي عنما القانون تحت ظائل 


قشر ات دة .. الال التالى : ... وهنا نفلت المقال بالحرف الواحد وختمته بسؤال 
e + ¬» ۹ E‏ . ۳ 2 
الجكومة عن اا ٤‏ اصدار ھا اعرا ب٥‏ و قف الر دة وفد قلت نعصس اأصحف ھا السۇ ال 
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gga. 


المقاب و بتغبير أو ضح ائه بع الافکار والاراء ال ادا اد ما غار الثانب بقع 
حت طائلة العقاب . 
ا صات النيايية في الدستور الفرنمي تؤمن عدم العاقبة من اجل جراعم 
عد دة محرد انا ارڈ تکىت اثناءِ مار سة العمل النبابي ¢ ومن هذه ارام القدح 
ان هذه اطرة التي تصل الى هذا الحد في دستور هو اضق من الدستور 
الان ١‏ ذد الرية الي كن الناثب من ان يطالب بقلب شكل ال مث 
او بالطعن في نصوص الاستور » ومن ان يقول قولا » لو اله غبره من 
الو اطنين لسستق الى الحاكمة » هذه الرية لا حدود فما الا ضير النائب وجب 
دستورنا پتمتع بېذه اطربة « مدة فمابته . 
ان ارز الفر نسي قد نص على حصانة النائب اثناء مارسة العمل الشاي . 
والعمل الشاي لا بمارس في الواقع الا في الجلس لذلك کانت اجتہادات 
احا الفر نسة لقائة جس ولية الناثب عندما يرقكب جرا بواسطة النشر 
و ڪن لن دستورتا تلف عن النص الفرنمي 1 فہدا الاخير بقول 
باللامسۇ ولىة اثُناء ٤ار‏ سة العمل النمابي واما الول فىقول لا مسو و لة الاب 
مده سابته . 
دهد يعني اث کل ما یکن ان بطلتی عليه تعییر « آراء وافکار سباسة» 


ويدلي به النائب سواء في الجلس او خارج انحاس في الصحف او فى الاجتاعات 
لا يكن في رأينا ان تطاله المسؤولية . 


3: 


الفصل الا ي 
مىدا Linviolabilité °" ةi nl‏ 


او الصانة الجزائمة 


: حكمة مشووعىتا‎ ١ 


ان الفكرة الى برتكز علا مدا الصيانة هي غير الكرة الي بوتكز علمها 
ما اللامسو و لىة 
حر رة تأمة . عبر ان مىدا اللامسؤ و أة رمي 6 کا فلا الى کین الاب ن 
استعال حريته كاملة »> فیا برمی مدا الصيانة الى الوقوف فى وجه « الساطة 
العامة واسنطة وزارة العدل 1 لک 5 AE‏ من تصرفات الناب س سو اء انت 
تشکل عملا نایا ام لا حجة تتوصل فما لا بعاد نواب المعارضة عن الجلس 
او تعلىق نو قف النانب او ملاحقته ألناء ألدورة _ الا ف حال التلس 
ف الرعة او رفع الصانة _ ان هذا التعلىق دارره اعتارات عدبدة . 
vib E ET‏ بكلة « صيانة » هي للشيخ عبدالة العلايلي . وهي 
مصدر «صان» الي تعني حفظ. والادة ۹ه من الدستور الليي تنص : الملك مصون وغر مسؤول. 
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متها انه بحب الا آ. ا او ان قکون 
دائرة من الدوائر غير مث كلا او جزئاً > ومنما ان النيابة العامة التى تماشر 
الملاحقات الرائة ھی من اءضاء اة التنفىدية فسمكنما ار تحدث ks‏ 
ادا ما على مني الاطة اتشر عة بالتېد رد علا عقة عدلمة ¢ lı Y‏ دل یکنا ان حصر 
هذا الط بالمعارضين الافوياء الا كفاء بغبة ابعادم موقتاً عن الجلس» وهكذا 


تتہکن الساطة ال نفد رة من اؤ ول دون مار سه العمل اللشر يعي الذي مواطت 
الصانة انة النمابءة ته 


o: ۶ 4 
Domaine de U'inviolabilité نطاق مہد| الصمانة‎ — ۲ 


أ - أن ميدأ الصيانة لا ينعلتق الا بالافعال التي لا تدخل فى النشاط الان 
) لان یله سمو له مدا اللامسو و اہ a‏ ( ا 5 نشمل e‏ ارام العادية. 

پا ان مدا الا ا ع الاک الا من اللاحقات اإإزائية مر دن اجل 
القىضص > وهله التعارير ا اهلق الا a‏ الا اد ۾ . فالصانة ادن لا 
ول دوں ¿ اي دعر ی مد ہے مه لتحصل درن او عط سخ وضرر . ولکن 
الاخوآل ازا ah‏ او ا بزال ا س المديون مطةاً محضصع الاب 4ا ا 
ومحوز خسسہه ( دن النفقة » والمىر ا المدني عن چںع حزان ڪحکوم 
به قبل الشابة مثلا ) . 
فالنص اة ونی بشي ال « اة اة شا » ف مین EF‏ لسار 
ا «جرم جزان » »> وعبارة ارم ا زان تسمل ابضاً القىاحة . 

وف رابنا ان مول مدا الصانة لقا حة لس 1 مأ دارر ه 

ففي القماحة ا حار المدعي عله ق ّل امام المحكمة ډذاټه » وا فما 
و فف احتياطي و عقوتا هي انعر اة ,او فااسات کېذه لا تعر ص للخطر 
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استقلال النواب . ولكن على الرغم من ذلك فقد كان رس ابجلس الفر نسي 
يطلب تعلق الملاحقات بالقباحة بحتى النواب الى ما بعد انتباء الدورة . 

ج - أن الصانة تطبق في الدعاوى الجزائىة سواء كانت الملاحقة بدعوى 

ن الق العام او بدعوى مباشرة امام القاضي الزائي . 

د - أن النص اللبناني كالنص الفر نسي يشير الى « القاء القض » لكلة 
6 وهي تعني في الفقه الفر ذ نسي « التو قف E‏ ۾ لا حس النانب 
تنفدذآً لعو رة حک عله ب | خارج الو وات | و فل ان 0 اا : 
ولل لك ان لا ان نسب صدور المح الى اعتبارات سباسة . على 
انه اذا رأى الجلس ضرورة ضور النائب في الجلس › ت ان و 
تعليق التنفيذ واطلاق سراح النائب . 

ھ ‏ ان مىدا الصيانة لا يطبق في حالة ارم المشمود . فالنص صربح 
بالقول « ماخلا حالة التلنس بارعة ». 

ففي ح<الة التلس باطرعة لا تىقي مبررات مىدا الصانة قا ية لأن الحرم 
المشوة هو ل مادي يتحقق حصوله من دل عدة اشخاص رأوا الفعل ري 
العين . فلا خشى والالة هذه من ملاحقة ( غير مرتڪزة على اساس ) 
6ه صد . فاذا أي يقبض على الفاعل باإرم المشمود لجرد كونه نائباً في حين 
يقبص على شر کاله في ارم فان هذا العمل دشكل بالواقع فضحة . 

ان مبدأً صيانة النائب الذي بقبض عليه بطرم المشهود بتوقف تاماً يكن 
لا إتوقىف الثائب فحسب بل ملاحقته وعاكته وتنفیذ الج ححقه بدون اذن 
ای 7 ان یک الى مجلس أن يطلب تعلبتى اللاحقة والتوقف ). 

Durée de Vinviolabilite : ةilصأl‎ Mn — ¥ 

ان دستورنا کالدستور الفر نسي لسنة وم۸ ١‏ ينص على الصانة ف ايْناء 


sansa suuaunananuurea anan 


( ۱) لافاریا صفحة ۷٠۹‏ واوجین بيار رقم ٠۰۷٤‏ . 
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دور الانعقاد فقط . وعلى ذلك فالاجراءات الجزائية والقلاء القبض خادج 
دورات الانعقاد جازة . وكانت بعض المكومات في فرنسا » احتراماً منها 
مجلس ولتجنب الاحتكاك به » تعلن بنا لن تباشر اجراءات جزائبة بين 
الدورتن بل ستؤخرها ختى بنعقد الجلس وتطلب الأذن منه بالملاحقة . وهو 
ار غيو مرغوب فيه لأنه يوسع مدى المحصاانة النبابية الي هي شذوذ على 
القاعدة القائلة بالمساواة بين جميع المواطنين ؛ هذا الشذوذ الذي لا ببرره الا 
الرغبة في تامين الاستقلال لاساطة التشريعىة اثناء مارستما نشاطما . 

ان حصر مدا الصيانة في اثناء دورات الانعقاد فقط يتوافق مع حكبة 
مشىروعىته : ای قأمن حر بة العمل لهحلس والؤول دون اللكومة ومنع 
التائب من ان مجلس في ابجلس ويشترك في المناقشات . 

و حدر التساؤل ما هو تأثر فتح الدورة على ملاحقات شرع فا من قبل? 

ان الفقه والاجتہاد الفرنسبن يقولان ” : ا لا تأثر لفتح الدورة على 
املاحقات اطارية بتاريخ فتحها لأن النص صريح بنع « الاجراءات الزائة 
اثناء دور الانعقاد » ولكنه لا ينع متابعة الاجراءات المشروع ما ( قرار 
حكمة التمبٍیز ۱١‏ حزبران ٠۹۲١‏ حل دالوز الشمرية ۱۹۲١‏ صفحة ۴۷۸ ) . 

وبالرغم من ان اجلس كان بزعم انه بحب الصول على اذنه لتابعة الملاحقة 
فقد فررت حكمة التمميز الفرنسىة ان هذا الاذرن لا ازوم له ( فرار ۲ 
کانون الثاني ۹۱۲ حل دالوز ٠۹-۱-۱۹۱۲‏ ) . وذهب الفقه الفرنسى الى 
ايعد من ذلك فقرر ان متابعة الاحراءات المشروع ہا بمکن أن تصل اى حد 
لوقيف الاحتباطي لأن التو قيف الاحتباطي لبس الا نتيجة عادية لملاحقة الي 
یکن ان تتابع بحسب القانون دون اد« مilع‏ )571 (Barthélemy et Duez P.‏ 


«Esmein 5, 1903; III 57 Moreau: ( الا اوا فرر الجلس تعلىق اللاخةة‎ 
Revue du droit pnblic 1902 T,II P 320» 


muuaunsnenmuuunoanunoro ovo oon—— 


)١(‏ ات الدستور الفر نسي لسنة ۸ جعل الصيانة طول مدة النيابة لا اثناء الدورات فحسب 
(۲) لافاأريار صفحة ۷۲١‏ . 
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غير ان هذا الرأي الفقهي كان موضع جدل » اذ حى لوكان التو قنف مسا 
عن ملاحقة سابقة للدورة » افاس ان النالب «سىو فف اثناء ألدورة» وهذا ما 
خالف النص الدستوري ۹ 

أن حكمة التمميز فررت ان الملاحقات المشروع ما قبل الدورة مكن 
متابعتها > اما التوقيف فلا يكن ان محصل الا باذن من الجلس ( فميز فرنسى 
۲|۲ وتعلیق ×س۴ ) . ۰ 

وبتاریخ ۱۹۲۸/۱/۱۲ اعت المحكومة الفرنسية الجلس بانما ستلقي القىض 
على نواب ڪکوم عليهم قبل فتح الدورة » وانما تعامه» لا لطلب الاذن پل من 
باب اللباقة » حتى اذا كان الجلس رى تعلبق التوقف بطلب ذلك . وقد وافق 
الجلس الحكومة على هذه النظربة . 

ف بطلب تعليتق الملاحقات المشروع ا قبل انتخاب النائب كان 
يارس في الجاس الفر نسي كثيراً » وكان الجاس يفمل ذلك بنية تأمين استقلال 
النواب والتضامن مم . عل ان تعلىق الملاحقة كان موقز تا وعند انتاء الدورة 
تعود الملاحقة من جدید . 

Bffets de Pinviolabilité : ةilصلl‎ Îدıa آثار‎ - <£ 

ان الصيانة لا تحمي النواب الا اثناء الدورة اذ لا مخشى خارج الدورة من 
السلطة التنفذية أن تنال من استقلال النائب . 

والصانة لا تصون النانب من الملاحقات الرائة . ولكنا تعلقبا ‏ اثناءُ 
دور الانعقاد - على اذن الجلس »› فاذا رفض الجلس الاذن ولم برفع الصانة › 
فاللاحقات لا نع بل تؤخر حت نهارة الدورة . 

ومداً الصيانة بتعلتی بالا نتظا م العام > فلا بحت للنائب ان بتنازل عنه لاله 
لس مشروعا في صالح النائب الشخصي بل في صالح النشاط النابي ولذلك عكن 
الادلاء به في کل دور من ادوار الیاکړة حتى امام حكمة التسيز کا عكن ان 
تثيره الجا ج عفوآً , 


۹ الاصول البرلانية (۲۹) 


و حلاصه القول ان مسداً الصائة هر مو قت ٥‏ بطق الا اثناء الاو وات ف 
حن ان مدا اللامسو و لة ھر ايدي . ون ا لمقادلة ن لدان يصح ان مدا 
اللامسؤ ولءة هر فأاعده اساسة. اما مدا الصانة ېو واعرة اصولىة د۶ی ان ٠‏ 


مفعول 1 ا وقرف ال لا ق ایا زول السبب رفع الصانة ۴ بانتہاء 
ولارة الا فة ۰ 


الفصل الثاللك 
اصول رفع الصانة 


ان الدستور اللبناني والنظام الداخلي لم ينصا على الاصول الواجب اتباعما في 
رفع ألخصانة ٠‏ ولدا يلعي الرجوع ى القر اعد از ا کک مترعة ف فر نتا ٤‏ 
ظل دستور سنة ۸۷۵ . 


Du moyen de saisir la chambre س رفع الامر ا الحلس‎ 


- ان طلب الاذن بالملاحقة او رفع الصانة بقدم الى رئيس الجاس 
ویکن ان بصدر عن الشاية العامة ٤‏ کا سكن الت در عد اسن اناس . 


فعندمها بصدر عن النيابة العامة بحب ان برفع مع مطالعتما بواسطة وزارة 
الشدال : 


اا اڑا کان سادوا ‏ ن احد التاس الذى ي زعم انه متضرر؛ فلا کن اعتىاره 
مأ ٤‏ نفدم اطا[ أب سانا بدت اه أو ام الدعر ى الز زالة اما مام السلطة القضا بة 


وفل دستور IT \AYo‏ ای وافة الجاس عeJI‏ طلىات من الافراد ٤‏ 
أرفع الصانة عن النواب دون ان يسبقوها بشكوى الى القضاء فاخال رئيس 


1-2 


الجلس هذه الطلبات الى امين عام الرئاسة يستشيره فيا اذا كان لا برى ان هة 
ضررآً بان بطرح على الجاس كل طاب برفع الصانة مقدم من الافراة قبل ان 


يكون هؤٍلاء اثيتوا جدة الطلب بتقديمم شكوى الى القضاء . وقد أفى 


N: 


الامن العام او حوب نقد یم البكورئى ال القضاء وسل ظلب رفع ألصانة 


ولقد صدق رس الجلس على هذه الفتوى وذيلما برأيه الشخصي بقوله : 

« ل یکن ولا يکن ان يكون في ذهن المشترع ان ابا من الناس خطر 
ل تأي عضو في الجلس النبابي > بقدر على هواه ٠‏ وبدون اي شرط آخر غب 
توجبه کتاب الى رئيس الجلس » ان بازم الجلس مناقشة الانمامات التى بتضمنما 
کتاره والدا کر فما ادا كان ية عال للادن بالملاحقة » . فاانص الدستوري 
دقدر ان مه ملاعقة قريبة » وتوففاً وشكا » وبقدر اخيراً اشاء اخرى تثبت 
اام فد رفع الى القضاء الذي ينتظر »> لكي يعمل » الاذن من اة 
التشر بعة AN‏ واضح من رد فراءة النص : « لا جوز ف ناء دور 
الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائنة او القاء القبيض على أي عضو من اعضاء الجلس 
بالقضايا اللزائة ما خلا حالة التلبس بارية قبل ان تأذن اة التشر عة 
يذلك» ولا سبة ف ان المقصود هنا » بطالب الادن » هو النائب العام الذي 
محر ك دعوى الت العام بالاستناد الى تحقق »> ولا يقدر صاحب الى الشخصي 
ان يطلب الاذن قل ان بشت انه رفع الامر الى القضاء لتحر بك دعوى الق 
العام » 

وعلى الاثر استدعي الافراد الذن فدموا ظلىات رفع الصانة وابلغوا بان 
طلباتمم لن تطرح على المجلس قبل أن يبتو انهم تقدموا بالشكوى الى القضاء 
فتراجعو ا عن طلباتہم واعتبرت کانپا ۾ تكن . 

ومنذ ذلك التاريخ درجت الجالس النباببة على هذا الاجتماد الذي تصح 


NEV 5 ٠١۷ب انظر تقر ره في مو لف أوحين بيار صفحة‎ - ١ 
من الدستور البناني.‎ ٤٠ يلاحظ أن النص يكاد ينطبق حرفباً على نص الادة‎ ١ 


٥١ 


اللصانة بدونه وهسة. والواقع ان بدون هذا التدرير يصح شرف الافراد کثر 
حصانة من شرف النواب . فاذا رفض طلب الاذن من قبل الجاس »› سواء كان 
ها ارف مستوحى من اعتبارات سياسية او من دراسة سطحة للطلب › فلا 
بکفی رفضه لعو بض الضرر عن الطعن ممل الامة ۾ وآنة ددر مسر وع ان 
بازم الافراد بالتفکیر ملا قىل اب على الطعن جمثل الامة لان النمابة العامة 
لا توفع الامر الى الجلس فبل أن حجمع المعلومآت اللازمة ١‏ . 

اا صحيفة ما بأخد النواب» وطاب هذا النائب من الكو مة 
ان تأر النابة بالادعاء عليه لكي ببرر نفسه » فان لوزارة العدل ان تر فض 
الطلب ا أ شت ها أن رفع اة گکن ان کون ف له . 

ج - وان ابراز سکوی مذبل من الشسارة العامة عا بد تعذر الملاحقة 
بسبب الحصانة النبابية يكفي لكي بطرح رس الجلس هذه الشكوى 
لمذاكرة والتصويت . 

ا سا الموظفين العامين غير مازمین سق طلب رفع الخص_انة السابة 
ف کو عد اة دل کن ان يقد م الطاب مىاشرة اف TE‏ الس . وحسكہة 
دلك ان المرظف العام لا يقدم طلبا برفع الصانة غر مرتکز على اساب 
جدية . ويقدر أن الوزير الذي ينمي الى ادارته هذا الموظف » عڪنه ان 
زل به عقوبات مسلكية تكفي بحد ذانما لتحقبق الضمانة المطاوبة لمحلس . 

د ج و الوضیت یکن لناب ان پقدم آل ریس الاس سافرة٠٠‏ ضا 
برفع الصانة عن نانب آخر دون ان سمقه بشکو ی للنمارة العامة فصفة الطالب 
هنا ھی اة كافىة لحاس 


wansumuunanemaaaunwanonowecoocacnes 


۹ اوحین بار صفحة ٩۰۸۰‏ 


o۲ 


- سو . . 


۲ - درس الطلب فى الجلس . 


ان طا رفع المحصانة محال على انحاس بواسطة لون . وغندما تل 
اقب کی 8ے ای آن قم ن الاشاکات چ غر افر یں ان ار 
بتلاوة ایضاحاته الخطة اذا لر يشا الكلام . 

ول بدرج الجلس الفر نسي على النظر بطلب رفع الحصانة عن اب غاب 
باذن او لمدة قصيرة . وادا فدم طلب اثناء اللسة حى نانب غائب » فمن حقه 
ف اللسة اتا لىة | بقدم ایضاحاته . 

وعندما کان بقدم طلب رفع الخصاتة » في حقبة فرة من اتتام الدورة» 
لإ يكن رئيس الجاس الفر نسى عرض هذا الطاب على الجلس . لان النائب بعد 
اختنام الدورة ترتفع عله اطصانة الشاة و يصح بالامکان ملاحقته کای مو اطن 
کی ٭ اما اذا کلت عر ى المدعي الشخصي er‏ مرور الزمن قىل اختتام 
الدورة فكانت تعرض على الجلس للت فا . 

وق لارئيس قبل ان جل طلب رفع المصانة على اباس ان يعلم به 
اکب ٤‏ آي بل سا عیب خاد اکسا ری اکب ی واا 
KR.‏ الطاب وا جع اللفاوعات وا داك لک سکن من تنور ان 
عندما تعرض القضبة عليه فيسل بهذا ممل اتضاب نة تكون على بينة من 
ا 

ب -- ان طالب رفع الخصضصانة يطبع ویوزع على النواب » و كذلك تطبع 
وتوزع الشكوى المقدمة الى القضاء بحتى النائب المدعى عله . ولكن عندما 
تتضمن الشكوى مامات خطيرة » فمن العادة ان لا توزع الا على أاعضاء اللجنة 
وألا كانت سا للنشمير . 

ج - بعد توزیع الطلب تحال القضة على نة خاصة لدرسما وتقديم تةربر 
فما بأسرع وقت . وعندما يوضع التقرير تدرج القضبة في جدول الامال . 


tor 
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واذا كانت الفضبة مستعجة فيسكن لجس اث بباشر المذاكرة فا بدون 
تقربر من اللحنة . 


د - أن مہمة الجلس النمابي عندما يطرح عليه طلب رفع ا 
سباسىة محنَة , 


فليس له أن يبحث اذا كانت التمم i‏ الى النائب هي صح حة ام لا ¢ 
لان هذا من اختصاص القضاء بل ينحصر البحث فا اذا كان طا رفع الصانة 
مقداقاً بدافع الا نتقام او لمصلحة حزب من الاحز زاب طرمانه ندا من مقاعده. 
ان طلہاً کپ ذا خب ان ارفص بلا حدال » . و كذلك برفض الطلب الذي 
سی على سکوی تافة Des griefs futiles‏ رط ان لا تکون معر ضة لاسةو ط 
برود الزمن > ذلك لان الاحترام المفروض لاتمثيل الوطني لا يسبع بجرمان 
لناب من عارسة عله الشابي لاسیاب تافة . 


وحلاصة القول ازن عحث اللحان ومن دعد ها الجلس ګت ان نحصر ف 
کد بات الملاحقة الأطلوب الاذن مما « غر ية اما عن السباسة وعن العمل 
اناي « Entiêrement étrengêre ã la politique et ã ses fonctions‏ 
qu’elle n’ était pas un prétexte pour enlever notre collègue ã l’exercice‏ 


de son mandat “1) 


وف تقر بر فد مه ال ساب برارو لک 
ما خلاصته ۰ 


تب انجلس في ۷ حزران ۸۸۰ فال 


و ان الصانة ل تشرع لشأمين استقلالنا ازاء حجلات مغر ضة فحسب » يل 
سرغت لتامين ممارسة العمل السبامي . فالصانة غابت_ا| المصلحة الفامة › 
واساس | احترا م احتصاصاتنا الاجتاعة > وحدودها الضرورات لتا « 


vauaunesuuuuwevenuasmmerneovuaavevsa“, 


, ۱۰۸۷ تقرير اللجنة البر لا نية الفر نسية في حلسة ۱ "| ۸۷۲۴ اوحین بيار صفحة‎ )١( 


to 


Elle a pour but lintérêt de tous; pour critêre, le respect de nos 
attributions sociales ; pour limites les nécessités politiques » (1) 


L’indiscataple nécessité d’ une brompte répression, 


وافرح النا ب ترارو بنتىحة تقر ره رفص الادن باللا حقة من احل اللنحة 
الا نتخايرة الي ادعی 8 | على ر مله وعلل دك ۶ ا فعغناة : دما یکن احارام 
فانون الانتخار تا اساسا »> فاته لا ددر لا 8 کافاً لملاحقة الفو رة گ“: 


ولکن انا لاروا رہ٥1‏ رھ على ذلك ما معناه : 

« بحب رفض الاذن بالملاحقة اذا اقتنعتم بان النائب العام كان مدفوعاً 
بعاطفة حقد سياسي »> وانه لاا الى وسبلة زائفة ليحرم النائب من مقعده . 
و حب e‏ ان تأذنوا با ملاحقة اذا اقتنعتم | ن اللاحقة مشروعة وصادفة » وأن 
الوقائع التي يعرضما النائب العام نظت لا طاب الاذن باللاحقة هي 
حققه وچدي © 

وبعد جدل قم خول هذا الموضوع اعطي الاذن بالملاعقة ‏ 

ولا بد من الاسُارة الا انه لا جنع على اللجنة ان تستمع الى وزير المدل 
والنائب العام للاستيضاح عن بعض الوقائم " 

ھ - ولکن اذا لم يكن الجلس اث يفحص اساس الموضوع › ولا 
ص الاتہام ات الموحبة الى ا( ماب > فلا بحب ان يعي دلك انه تع على 
انلس ان سحث ف) اذا کاتت الو فاع الملسندة الى المدعي عله على افراضص 
بوتا تشكل المرم المطاوب من اجل الاذن باللاحقة . ولذلك يكن المنافشة 
فى الجلس لعرفة ما اذا كانت المواد المعسنة في ادعاء الشابة العامة تنطبق على 
الرضف أجرمي لسن نى عذا الادعاء 0ا 


اوجین بيار رقم ۱۰۸۷ . 
أو حبن بار صفحة ۰۸۸ ۱ 
اوجین بيار صفحة ۱۰۸۸ . 
اوحین بيار صفحة ۱۰۸۹ ۰ 


> کک سے سے 
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و - ودر التساؤل في معرض درس طلب بالاذن باللاحقة ع اذا كان 
مح لمجلس ان يطلب من المكومة ان تقدم له جمبع المستندات الي تراها 
كافة لتنوبره . ولق د عرضت هذه القضبة على الجاس الفرنسى سنة ۸۳١‏ › 
فرفضت الإڪرومة هذا الطلب » بحجة ان ابراز هذه الوا » من شأنه 
رقة ي على سربة التحققى . وان الحكومة ان تننقي من هده الوثائی ما تر 
کافی لقناعة الجلس دون ان حصل افتئات من السلطة التشريعبة على السلطة 
. 


ولقد اذ اجلس ذا الثان قراراً و سطا بقضي بان قشر الوثانقی المرزة 
ال اللحنة قط . 


E‏ اعلن ب يانه ل نتشسك بالصانة فين فلا فة ا وله ٤‏ لان 
حول دون اح الى س رمان ا مو أفقة لناب واا رفع اللصانة ۰ 

وھا ماحصل ف حلسة رفع الخصانة عن الناب المد رفعت فزعون 
بتار بخ ۸ کانون اول س ۲ ننقل بعضه 3 إلا بدة عن صر حلسات 
مجلس النواب : 

( دفع الحصانة عن النائب فزعون : ) 
حصر 5 را س اا النسابي الحرم 
بواسطة 
حضرة النائب العام لدى محكمة التيز الحترم 

حن حوزف قل الان ب العام الاستئنافي فى في البقاع . 

اناء التحقىق اللاري بقضة مه مقتل الاستاة عبد عاس وغد اللطمف القادري 
وعحاولة قتل آخرين » الحاصة فى قب الاس بتاریخ ۷ کانون الاول الجاري 
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اثناء اجراء تملية انتخاب اعضاء الجلس البلدي » بين ائه اسند الى النائب السد 
رفعت فزعون التحربض على ارتكاب هذه اطرية والتدخل ما وقد اندت هل ٥‏ 
النسىة أدلة وردت ف التحقىق . 
وما انه لا جوز مذه النيابة العامة ملاحقة الناثب المد كور ما لم ترفع عنه 
الصانة النىابة . 
لذلك لى الشرف ان اطلب الى مجاس الكرم تقربو رفع الحصانة عن 
اللاب السك فرغون . 
زحلة في ۳ کانون الاول سنة ٠٩۰۲‏ - النالب العام الاستئنافي 
ساءي الصلح - تنص الادة الاريعون من الدستور اللبناني على أنه لا بجوز في 
اثناء دور الانعقاد اخاذ اجراءات جزائة ضد أي عضو من 
اعضاء الجحلس او القاء القىض علبه اذا اقترف جرماً جزائاً الا 
باذن ابجلس ما خلا حالة التلبس بالرية ( ارم مشود ) 
وقد اخذت هده الادة من الدستور الفر نسي الصادر سنة 
٤ 0٥‏ وحاء اقا بالا حتہادات وبالمؤ لفات وإاالقوانن 
الاساسية . ولسبح لي ان اتاو الاجتباد المقرر علا واجتاداً 
في مع البرلانات العالمىة واستنادآً الى اوجين بار ودالوز 
وغبر هما . تقول هذه الاحتہادات ما بلي : 
« السلطات العامة والدستور - دالوز - اطزء الثالث ‏ صفحة ۲۹ رقم ٣‏ 
في حال طلب رفع الصانة عن ناب من قبل النيابة العامة »> وسل وزير 
العدلمة الطلب الى رئيس الجلس النبابي الذي بحله بدوره الى الجلس » حسث 
بطبع ويوزع على مكاتب ابجلس یدرس فن ل ج عاج لرل وضع ور 
فيه . غير ان مجلس ان يعتبر الطلب اءراً مستعحلا ويقصل فه حالاً . ولكن 
لس له حتى تفدير الامور المعزوة الى المطلوب رفع الصانة عنه اذا كانت ثابتة 
ام 8 


to 


فهو له فقط الفحص مها اذا كان الطلب جدياً » وعا اذا كات متأتباً عن 
الاهواء السياسية » او كان يستهدف انتقاماً ثاتجاً عن حزازات انتخابة او 
مصا لہ حزلمة ترمي الى اقصاء المنتخب عن مقعده النىاني . 
أن هذه الاجتمادات تتمشى عليما جميع البرلانات العامة . وجاء ايضاً فى 
اصول احا کات القو فة واطزرانة ف الادة ٨۸‏ من فانوٺ اصول انحا کات 
المدنسة : 
بحت للنانب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ات يطلب بناء على أمر 
وزر العدلىة»› تقل الدعرى من حكمة الى اأخر ى عافظة على الامن العام ذف 
لاحکام الادة ۲۳ ۰٢‏ عندما تکون المناهثة ف اذاق الدعاوی من اا ان 
تحدث اضطراباً في منطقة المحكمة المرفوعة لديا الدعرى . 
اذن علسنا او لا ان محلل الاجتاد الفرنسى »> لاث النص الذى قرأناه هر 
مأخو د عنه » فبادیء دي بدء کان على مقام الرتاسة ان تطبع هذا الطلب 
انيا - يجب على الجاس ان يعين نة خاصة لدرس هذا الموضوع بحسب 
الاجتهادات الي تتمشى عليها مع البرلانات العالممة الا اذا كان هناك منعحة. 
وبعد ان تكلم النائب قزعون مفنداً التهمة الموجة اليه وطلب بالنتيجة رفع 
الصانة عنه تلى اقتراح النالب الصلح الرامي الى تعن نة خاصة لدرس طلب 
رفع الصانة ¢ فتکل فہه عص النواب ا ¢ و بعصېم ا > وھ_دە 
بعص افو الهم : 
انا هنا ادافع عن النظام الممام سواء ارفع الجلس هذه 
الصانة ام رفضہا ۰ 
وهذا لس من حق السيد رفعت قزعون بل من حت‌النظام 


t0۸ 


العام . فقد طلبت انا ان تعين لنة خاصة لدرس هذا المي ضوع 
کا تتمشی عله جع برلانات العام . 

وان ظلب رفع الحصانة المقدم »> صدر من مستنطق وجد 
نفسه امام الامر الواقع » ورأى بام عبنه اضراب زح ثلائة 
ايام متوالبة استنكارآً هذا الحادث . فلا يستطيع هذا المستنطق 
ا کان را الان قول غ تافر الرای العام .. 

فنحن لا نرد ان جج الها تحت هذا التأثير » وتات 
تأثير الصحافة »› الاطة الرابعة بل مقتضى القوانين الدستورية 
الحترمة . 

ولا ك بذ كر النواب الدعوى التي شغلت حا فرنسا 
مدة »م سنة وذلك تحت تأثير الرأي العام فعندما زال هذا 
التأثبر وهذا الضغط برىء امتهم . 

غل عاق الف ادان اة لا القت نه شا . 
فأمکان اذه اللحنة أن تنشكل باسرع وقت مكن > وتدرس 
فة رخ اللات : 

رار ادہ ‏ ارد ان اذ كر الجلس بانه لس له ابة صفة عدلىة. وان موقفنا 
٤‏ من هذه القضة بعد ان فصاما الاستاد فزعون من اللاحة 

الاعا ه.ا شي تفسيراً ا وات الو دة أف 
الوادت المؤلة الي جرت ليس من اختصاص هذا الجلس > 
وبحب الا نستمع الا لانها تدخل في الناحبة السياسية التي يجب 
ان تكون على هامش القضة . 

انى اوافتى دولة الرس الصلح على ما جاء في الا جتادات 
انى ادلى با وهي ک) عاتم اجتهادات فرنسية منبثقة من ‌الدستور 


الا فر نسي الذي انق منه دستور هذه التلاد 


0۹ 


و لادان رن ي النظام الداخلي ذا الجلس نظام 
خاص بقسول طلىات رفع اللصانة . و ڪن النظام الداخلى 
المعمول به لا ينص على شيء في هذا الموضوع . 

انی من الزن بقولون بان الصانة الشايرة لست کا قال 
اسرد فزعون حا ل دون الوصول ا احقاق ای ولا 
رید ان کون مفو م الطصانة > کا قال الاستاذ قزعور_ › 
8 دون الوصول الى القىقة . 

ان الخصانة صمانة وحدت لضن لاعضاء الس القيام 
مسو و لیام دون ان يقو م ف و حه ماهم او اید اء ارام ای 


ت 


ضعط او عالق : 
ومن الوينت ان لا تكون الاصول قد اعت فى هذا 
ا مجلس “* ڳا کان من الواجب ان تتبع لمطبىق الاجتہادات الى 
ره بها الر ليس الصلح ٠‏ فرأينا بالمکس انه كلما عرضت عل 
ا بحاس فضية ها اصول متعة في برلمانات العام لا پؤخذ با فی 
لبنان» وطالما طالبنا في السابق بتطبيقبا والاخذ يا لفط امرل 
النظام البرلاني . فهذا التغاضي عن الاصول جعل اعضاء لجل 
والراي العام في البلاد بعترون الاحالة الى اللحاربف طر بقة 
لسويف وحسن تخلص . 
ان رفع الصانة عن التا ف فزعون فا اذا واف الجلس 
عى دفعها ٠‏ لا يجب ان يعتبر ماما لناب » لان الجل ل 
القة المطلقة في القضاء للعنابة بهذا المادث برو التجرد والعدل 
وان هذا الجلس بتمنی )ا تنى الاستاذ قزعون ان تنجلى اطققة 
وتعاد الامور الى ارا . 


عان ويي - ليست القضية الي ننظر فيا اليوم فضية سياسية لىتىكن الجلس 


1 


س 


فبلىب بولس 


من جنها وليسالجلس حكمة غدل لمنظر ا . 

رام الماري ابت اب ین رتا بدا او ت 
رأي حتى يناقش الجلس مبدأ رفع المصانة . 

اقول ذلك لاذ كر الجلس بالموقف الذي وقفناه عندما 
عرضت ضية الاستاذ عبدالله الجاج وقد قلنا! يومذاك بعدم 
جواز رفع الصانة . 

اما في قضة الاستاذ فزعون فلا جال لاي نقاش . ارت 
الجلس ك اسار الى ذلك الزمسل اده لس حكمة علا تحاڪم 
انانب المطارب رفع الصانة عنه . 

فاذا رفعنا الصانة فيذا لا يعني اناما ولا تحرياً . 

اما ما قاله الرس الصاح ان الجلس يحب ان لا پړفع 
الحصانة عن النائب تحت ضغط العدلبة » كذلك لا جوز ان 
بقسر الرأي العام ي حال عدم رفع الصانة ان السلطة الشريعية 
تضغط على التحقىق او تريد تاخير التحقىق . لذلك ومن احل 
كرامة هذا ابجلس و كرامة الزميل قزعون ومن اجل سلامة 
التحقبق > وبناء على أقفتراح الاستاذ قزعون نفسه حب رفع 


الصانة وبذلك نكون قد سهلنا قطبتق العدل واحقاق الى . 


: لا بأس من تعين اللحنة لدرس هذا الموضوع ولكن في حال 


العجلة يكن لمجلس أن يقرر رفع الصانة . 

ان اطادث وفع بوم ۷ الاري و كتب طلب رفع الصانة 
١ 3‏ وحن الوم في يوم .الا ترون معي ا التأخبر 
قد خضي القبقة ? ونحن لا نرفع الصانة للح على الائب بل 
نها كمته . والصانة لم توضع لمصاحة النائب بل لمصلحة الاشتراع 
والمصلحة العامة , ولس القصد نزع النائب من مقعده» ولکن 


٤٦١ 


رفع الضانة عنه لان هناك ا ود رق را منه. لذلك 
حت اي رفع الحصانة دون تأخير . 

رفعت فز عون : ارحو ان لا بطر خ هذا الا فتراح واطلب ای ا مجلس رفع 
الحصانة عنى حالاً 

الرس : لا عكن للرئاسة ان تطرح الاقتراح ما دام صاحبه أ لسحبه . 

سامي الصلح ۽ أا لست ضد رفع الصانة بل ارید ان تطہق الاحتہادات فاذا 
ارد فاا اسحب اقتراحي . 

الرئنس : لقد سحب الرئيس الصلح افتراحه . والآن من يوافق على طاب 
الحكومة المقدم الى البجلس وموافقة النالب رفعت قزعورث 
واطاحه برفع اطصادة فلیرفع رده UN IF“‏ 

الرس + رفعت الحصانة عن النائب رفعت زعو ٹف وفىل ا 
الحكومة . 


۳ - التصويت 


- بجحب ان يطرح عل التصويت اقتراح اللحنة ی زاو کان ساسا اي 
راما ا رفض طلب الادن . وللنانب اللطاروب الادن علاحقته اک رطلب 
الكلام قبل التصويت ولو كان تقرر اللحنة في مصلحته . 
ب - ويجوز اثناء درس الطاب برفع المحصانة في الجاس تقد افتراح 
أطلب معاومات اضافية وله الاولوية في الطرح على الطلب الاصي . 
E‏ ور جيل | الت بپ Ct‏ الخصانة الى ا لاق 


معان . 
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يبت بالطلب بتصويت واحد . ولكن اذا طلب التفريق » فعلى الجلس اف 
يصوت على كل طلب على حدة . واذا كان طلب الاذن بالملاحقة يتعلق بعدة 
جرائم وطلب التفريق » فعلى الجلس ان يصوت ابضا على كل جرعه على حدة 


اذ يکنه ان يأذت باللاحقة من اجل احدى المرام ويرفضا من أجل جراعم 
اخری . 

ه - ان رفض اقتراح اللجنة الرامي الى رفض الاذن باملاحقة» يؤدي ضمناً 
ای أعطاء الاذن باللا حقة ولا ضرررة | E AE‏ الس مره ثا نة 

و ان الادنق باللاحقة الذي نقرره الحلس‌هو ادن صر Autorisation) f‏ 
imitative‏ فلا ترفع ا لجصانة الا لاجل الوقائع المعبنة في طلب الاذن . 
وعندما محال النائب على الحا كمة لا کن اٹ عا ٤‏ من اجل شکاوی اخری 
غير معينة في طلب الاذن الا بعد تصويت جديد . 

ز ‏ أن الادة ٣و‏ من النظام الداخلىي تفر ص اغلبمة لي النواب الاضرن 
في المحلسة لاجل افرار رفع الصانة . 

ونحن لا نرى مبرراً لاشذوذ عن القاعدة الى تقول بالاغلسة المطلقة في 
فر ارات الحلس . 


و 


ته فس ت کے 1ے > 


الاب الجحادي عشر 


ات النمابة ف مفو مہا الةد مسقا من معی ال وكالة ف اخقوق EE‏ 4 
0 الو کاله الي يقو م الو كنل مقتضاها تعمل حقو بامم امىم و ساره ¢ 
محسث تترقب آثار العمل المد كور على المو كل الاصل مباشرة . 

ولا تلو الشسابة حی ق هذا المفموم الضق من التعير عا رطلق عله العلءاء 
السادة الشعبة ال ید حد ور ھا ف العقد الاحتاعی ان حا ر وسور ¢ الى 
مو حسما يتمتع کل فرد هن افر اد الشعب حزء من سىادة الشعب فیکل ھل ا 
الزء من السمادة الي ملکہا اف مل تاره جار سپا رفو بص ممه . 

بقول حان جاك ر وسو ۹ D‏ لاس نواب الشعب مله ادن » ولا یکن 
ان یکونوا مثلیه » وم لیسوا غير وکلائه »> وم لا يستطیعون تقربر شيء 
اا ء ول قائرن راقن الق عله تخا باطل وهو لن فانرنا سطلقا ». 


. ٠١١ العقد الاجتاعي ترجة عادل زعيتر صفحة‎ - ١ 


۵ الاصول البرلانبة )۳١(‏ 


ا أ مفو م اأنابة کو کال سے ةل دول مفو م الددمقراطىة 
الدیث ¢ ر ھر ان السادة ا يي مار سما | ال ا سہ أ دة ألا مة جماء مس مةل 


عن سخصبة افر ادها مستمر ° ف وحودها من المستقمل ۰ 


اق حر تة السسادة ال الشعسبة فکر ه فدعة. iı‏ بعد مل دابرته الا نتخابة 
فحسب بل هو مل الامة دکاملما . والقانون الذي يصدر عن علس ال واب 
١‏ عار عن رأي الاغلية ال وافقت عله قحست بل هو قانون الشعب بأ عه . 
ولذلك فان الديةراطمات الدثة ولو ست ت باستع ال عبار وال وكالة الشاية» 
فد ہما ا بفارضص تقد الاب بالبرنا مج الد ا من اجله وعزل 
ادا يقم بتنفد ما رمه له ناخو ه 1 

ولذلك نمت المادة ٣۷‏ من الدستور اللبناني « ان عضو ماس النواب ثل 


الامة ج واء ه ولا حور ا ر رط و کالته بقہد او و شرط من فمل نمه . 


اسباب انتهاء الوكالة الشسابة 


ننتهي الو كال اله ااب جاع رل الچ پان رس اع مد 
وحل المحاس کا نذتهي باساب أو رادرة هي الاستقالة Jl ..lو La démission‏ 
القانوني 1a décheance Légale‏ 
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الفصل الاول 


انتہاء ا4د _ حل الحلس 


: انتهاء مدة النيابة‎ - ١ 


ان مدة ولابة الجلس النبابي هي اربع سنوات ( الادة الاولى من انون 
الانتخاب لاورغ في ۲۹ نیسان ٩1۰‏ ) وتىداً خف السو ات الاربع من نهارة 


مد الجلس الساتق. , 
٣‏ - حل مجلس النواب : 


عر أفقة علس الوزراء محل علس النواب سل انتہاء عد النءابة ۰ 
وف هده الال تح ائات الانتخابمة افا لاحکام الادة Y0‏ ود عی 
اجلس ادد لاجتاع و ف خلال الايام اة ن ا تي لي ا الانتخاب». 
e‏ الاد ا فل تعد بلا بتاریخ ۸ انار سنة ۹ اعدد الاسماب ب الي 
مح لار تس جوجبها حل ابجلس وهي 
١‏ - ترد الجلس عن الاجتاع رغم دعوته مرتين متوالىتين . 


1۷ 


— س ج س . 


۴ في حال رده E‏ بر ميا رقصد سل ر احكومة ٠‏ 
٣‏ خاد مقررات من فاا اخراح الہلاد على الدستور او على الانتداب, 
و کان ُه نص آخر بقول « انه لا جوز حل عاس النواب مرة اة 


للعلة الي حل من اجلما الجلس السابى » . 


ان الغاء الفقرة المتعلةة بتحدید/الاسباب آي حق ارس الورءة حل 
اجلس موجبم-ا قد لقي ناء النافشة مقاومة عنيفة من الاقلة النابىة الى 


o Sk ow Es E, ^|‏ ۹ 
حصرت ع الاست يناسن انين م الشخ تسف :ازن والشخ ابراه 
Nee N‏ 


بدء ولاية انحاس الدرد 


8 ولابة الس اجديد تدا بانتهاء مدة ولابة الجلس السابتق .فى تدا 
ولا اجلس اخدرد عند حل اا الساتى ! 


اتىداً من تاربخ اعلان النتائج الانتخابىة ? 


ام تبداً من تاربخ اجتاع الجاس خلال اسة عش وما الى نصت علا 
الفقرة المانىة ٥ن‏ الاد ۵ من الدستو ز ۰ 

ام أن مه نقطة انطلاق اخرى لمدانة المدة + 

ان لوال اة بالنظر ال الفقرة الاخبرة من الاد الان من انون 
الانتخاب . فبذه الفقرة تنص على أن و« بعين موعد الارت_ان في يوم واحد 
بسع الدوار , ووز انك يعن موعد.خاص لكل عافظة اذا ات ذلك 
سلا مة الامن (oo‏ 


ومنذ انتخابات سنة, ٠۹٠۳‏ . وايجلين النباني عندنا بنتخت ف اوقات عتلةة > 
اد رعا لکل عافظة من عا فظات ىنان ا2 


الا عضاء لر سحن عن الحا فة 8 ۰ 


1۸ 


فاذا اعتبر اعلان النتانج الانتخابية ميدأ للشسابة فان ولابة اعضاء الجلس 
اللبتابن ل تدا کلہا في یوم واحد وبترتب على ذلك انها لا تذتهي في يوم 
وبا ند > هكا ما مالف مقصد المارع الدستوری الذي عار اجلس النبابي 
و حل ا تتحزاً تدا ولارة أعضا به جما ف بوم واأحد و اہی ى اوغ واحد ; 

ان الجلس النبابي عندما ناقش المادة الامسة عشرة من النظام الداخلى قد 
عڪٹث هده النةطة ولکزه ضح الاحفت و حا على صعد استعحقاق التعو بضات 
فقيل ول يفصل ف القضة دة اعنی درد بدء ولارة الس بک مله . 

فالادة ٥‏ من النظام الداخلى لص Fi;‏ عار المنتخب اسا مد اعلان 
نتىحة الانتخاب الى ان تمطل نابته مقتضى القانون » . 

وعندما طرحت‌هذة اادة لاتصوبت حجرت شاا منافشة طو بلة تناو لت 
تعبين ميدأ استحقاق التعو يض النبابي . 

وقد کلم التائ السيد بار اده فقال : و ان الجلس لا مجتمع الا بعد أن 
م انتخاب کامل أعضاه ادا م یتم اتاب فة الاعءضاء لا کون الجلس 
فما توا £ 

وزعم الاب أده ان هذا القول هور ص دسو ر ی واه ناء على ذلك لا 
تمد وظمفة النائب الا عند ءارسة وظفته . 

والواقع ان هدا الرأى قد لستقے تفر للمادة ولكنه لاس ا دستوریاًء 
فالدستور لا صن مسل ھل ا النص : 

ولقد رد جميع النواب الذين تكاموا في الموضوع فعارضوا رأي النائب 
اده حتی ان رئيس الوزارة عارضه ايضأً وختم النقاش بقوله : 

انکل دصفی ناسا و بو سفی ان ل کیت هده المرة منس جما مع اازميل 
بار أده فا علق بالمىداً وأعتةد ان نظر به ازمل امل ود هي الاصح 6 
Fb‏ یکن المققار دة رن وات ار ظف وتعو بص الاب فاو ظف ل یکنه 


۹ 


ثناول راژه الا بعد ان دا مله . والناب صح ا محر د اعلان انتخابه. 
وعلى هذا سارت جمسع دساتیر العا . وأاحب ان الفت النظر الى ان الا نتخابات 
هي انتخابات عامة . واذا كان القانون جز أها الى اجزاء فلا بنفي ذلك کون 
انتخابات عامة “> ويؤخد بعين الاعتمار تاربخ اعلان انتخاب النائب . 


اما حجة الزميل اده في ان الجاس انتخب في نيسان ولم تعتبر وزارة الما(ة 
انه باشر اعاله الا في حزيران فلا يجب الاخذ بنظربة الالة اذا كانت مغاوطة. 
فر ا كانت ولابة الجاس الاق ل تنته الا في خر شمر ايار » ولم يبدا الجلس 
اط درد عله الا ف هر حزبران ۰ لذلك اة دار J|‏ 
تعويضات . بل قضة افرار مدا » ار 


اسسا ت للست وة 
أعلان فوز الثائت » . 
وهنا طرح الرس الاد لاصو دت فقعلت ٠‏ 


وقابىدا هذه الاظرية التي اخذ ما الجاس في محديد بدء ولابة النوا 
او جين دار تعلہةا على الأ_ادة ٥‏ من اتسين الفر سى اة ۵٥‏ د أن مده 
الوكالة لنيابية مخسب بالسنين يوماً فيوماً ابتداء من الدورة الارلى للانتغارات 
کاملة * وتڪرن مده 


ب قول 


لواب المتتخبين في الدورة الشانبة اربع سنوات الا 


(۱) اوجین بپار رقم ۳۰٦‏ . 


E 


الفصل الثاني 


الاستقالة 


4 کا الاسااة )۱( 


أ - بحب ان تقدم الاستقالة خطة الى رتس الجلس بنص صريح ١ء‏ 
a précis‏ فالاستقالة المعلقة شرط لا فة ها ولا جوز اصلا ابلاغها 
ابلس . 

ب - لا كان لا عحوز تقسد وكالة النائب بقمد او شرط من قبل منتخبيه 
) اد5 ۷ من الدستور ) فان استقالة موقعة على بباض من أحد المرسشحين 
اثناء المعر كة الانتخابة » وعرسلة من هبئة ما الى رئاسة الجلس بعد اعلان فوز 
امرش الد کون * لا فة فا ولا ر ابضا بلقا للجاس *" : 

اذا كان كتاب الاستقالة بتضمن عبارات جارحة للمحاس فلار س ان 
بکتفی بادلاغ ا الجلس دون تلاو تما الا اذا فرر الجلس العكس . 

د _ ان الاستةالة المقدمة قل التصديق على صحة الانتخاب غير مقبولة 

سكلا » ولا حول تقدمما دون التحقتق في صحة انتخابات النائب المستقىل » اذ 


- اوحین بيار صفحة ۲۸۸ . 
٣‏ - حولبان لافاریار و ختصر الحقوق ألدستو رة » 


e۷۱ 


فد يفسخ الانتخاب لعلة ساجبة منعه من دخول الائتخابات فيا بعد “١‏ ولأنه لا 
جوز للنائب ان بحرم الجلس » الذي هو جزء منه > من كشف ما قد يكون 
ارتکه لناب من اال مغابره للقانون ااء المعركڪة الانتخابة. 


: قول الاستقالة‎ - ٣ 

کان النظام الداخلى القدم ينص في مادته الخامسة على ان «للاعضاء المنتخين 
الذن بصدق انتخامم ا تى بان ستقىلوا من النسابة .. وان الاستفالات « ترفع 
الى الجلس فرطرحها على المسئة العمومبة الى تفصل في امرها حى اذا قيلت 
الاستقالة يبلغ الرس وزر الداخاة صورة عن قرار الجلس » . 


اد ھل ا النص عن الاد العاشرة من القانون الدستوزى الفر نسى المؤرخ ف 
٩‏ موز ۱۸۷۰ . وبتاریخ ۰ دار سنة ۹4۷ عندما وضع النظام الداخلى 
لمحلس الوطنی الةر نسي 1’assemblée Nationale »D‏ اعرد هد ا النص ف الاد 
4 ب 


۴ ناب صدی انتخاره ْ که ان بستقمل من النساية ن تقد م الا سنتغالات 


الى الر يس الدي يعطي عه] ما لمجلس . ان الاستقالة المقبولة تبلغ فوراً الى 
وزر الداخلىة ږ 


ولکن بدو اق المحلس الوطني کان فد درج على فول الا ستقالة فنا 


في جلسة المجلس التأسيسي في ۲٢‏ حزبران سنة ٠۹١‏ تقدمت استقالة من 
احد النواب فاعلن الرئبس ما يلي : 
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« تلقىت رسالة من السد ... ستقمل فسها من السابة . اخذنا علها بمذه 
الاستقالة » وسنلغما الى وزارة الداخلىة » " 
دی ١‏ = ا اا حبرائیل نصار غلل ممناقشة النظام الداخى سنه ۵ 1 ۰ 

۲ لافاریار - ص 1۹٩۹۹٩‏ : 
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ومدو ا المشترع ف ظا ما الال فد استوحی من هذا الا جتېاد الذي 
اتبع في المحاس الوطني الفر نسي فافارح في المادة ٠۷‏ النص التالي : 

« اذا استقال نائب من النيابة حال استقالته على المجلس لاخذ الل بها . 
و بعمد الى انتخاب خلف له » اذا كان بافاً من ولابته مدة ستة اسر فأ كثر » 
) المادة )١۷‏ . 

ان فكرة المشارع ادد عدم اخضاع استقالة النائب لموافقة المحلس > 
هي فكرة مستمدة اضاً من الدستور الفر نسي لسنة هم الذي سا ۳ 
حتى المحلس إالموافقة على الاستقالة > ودرج »> ازاء هذا السكوت »> على عدم 
عرض الاستقالة على المحلس التصوبت بل لاخد العم فقط . 

وغندما۔ هشت اللادة ب من نظامنا الال ( شرح زاسن الوزراء اساب 
الاخذ ذا الد فقال : ان الغابة من هذه الادة کا هو ظاهر » ان نضع حداً 
لموجة الاستقالات التي ن معطا المحلس الناحبة القانونية . اعتقد ان هذه الغاية 
يكن ان بتحايل عليما النائب فيقدم استقالته الى رأاة المجلس › وتبقى هناك 
ولا يعلر المجلس بها كا حصل في المجالس الابقة . 

ثم طلب تعديل مشروع المادة ٠۷‏ ليكون اكثر جزه)ً بالنص الالي : 

و اذا استقال ناب من الشابة تعتبر استقالته نادة محرد تقديما ارناسة 
المحلس و تحال فوراً على ا لمأخذ غلا ما » ودعمد الى تخاب حاف 
لناب المستقل اذا كان باقاً من ولايته ستة اهر فأ كثر . » 

وتابع ردس الوزارة فالا : 

« ان هذه المادة تضع حداً لموحة الغضب والاستقالات التي كان سو قا 
راتحا في المد المأضي » . 

والواقع اا تضع حداآً لا لموجة الغضب فحسب بل لروحية التصحب 
( والمسابرة ) الادن یکن ان بصدرا عن رتس الحلس باخفاء الاستقالة أو 


يتا خر عر ضا 
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ففي ظل النظام القدم » جلسة ١‏ تشسرين الثاني سنة ٠۹٥۲‏ اثير هذا 
الموضوع بشأن استقالتبن قدمتا من اثنين من النواب وجرت شأنيا المنافشة 
لطر اة 


غسان نويني : اطلب الكلام باانمظام الداخلى.. هناك استقالتان وردتا من‌النائين 
(م. ا) و (ھ. ف) ولم جلا ولم تتلبا . 
اوسن : ستدرج هاتان الاستقالان في الاوراق الواردة للسة قادمة › 
لان المئل يقول « اذا غضت كثيراً فعد العشرة » . 
فسان توي # لا جوز آنه تقل اللواب على ذا الشكل ويشعوا المحلسن 
امام الامر الوأقع راذا حصلت مثل هكذا استقالة »> فعلى رناسة 
المحلس عندما تأخذ عماً ا » ان تعلم فوراً وزارة الداخلىة هذه 
الاستقالة لى تاشر الترتسات لاحراء انتخابات فرعىة . 
ب کت ااا الحامسة عشرة من النظام الداخلى غير مطابقة لما 
ماله الزممل تویني ذلك اطلب تلاوة المادة المذأڪورة ( فتلا 
الكاتب الادة ٠٠‏ ) . 
سات وب اعتزف يكل ذلك با سيدى الرس ١‏ الكني لا اقل ان يقال 
ر ف لی ۾ اذ لا راز لويل ا عل الل 
ا الكل , 
تقى الدن : انا استغرب اث بير اازمسل غسان نوينى فضة فال أا من 
الأرذان آرارة فل پا ال اساي شوم : . للك اسأل 
الزمسل كىف بحيز لنفسه القول ان القضة قضة نديد وتهويل 
على المحلس ? هل طرحت الرناسة هاتين الاستقالتين على المحاس 
وتقدم صاحباما بسحب ? عدي بك ايها الزميل لا قلقي الكلام 
على عو أهنه الا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها ٤‏ فكات بحب 
علىك ان تتہپل لتری اذا کان الرملان سان استقالتا و.. 
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ارس (مقاطما) :رات الزملا ان خان الامنتقا ين ختطر تان على 
eT‏ 
تويني (مقاطعاً) : سيدي الرئيس ارجوك تنبيه الزملاء لمحافظة على النظام . 
وهنا اعطی ار سس الڪلام للنا لب الا مير ېل سہاب 
ولكن النائب صبري جاده تناول الڪلام مدافعا عن رئيس 
المجلس فقال : 

لاز ملاء النواب وظ الف وللر داسة وظىفة اخری : هل الرنأسة رة على 
تقد کل ورفة تقد م ال المحلس ? 

٣‏ فلار لاسة احق في طرح ما ترید من الاورأف الواردة واستىقاء 
مأ برد اسا قاءه . وعندما تعرص هاتان الا ستقالتان على الملحلس > عندد عق 
لناب مناقشتم) . ولا بحوز له منافشة الراسة في عدم طرحم) في جلسة ما 
ذلك ار حو من الر تاسة ان ټد عو الزمل تو ی لمحافظة على النظام اا 
انتصر لاحد ٤e‏ اعا انتصر لانظام ۰ 

وها حصات منافدشة ام فما النوأاب بعد مم سا خر ی النظام ورفعت 
اللسة ثم عرضت الاستقالتان في اللسة التالىة وقرر المجلس رفضا . 

وود ظات رو حه المسءارة و التصحب ممن على المحاس ی ف ظل النظام 
ادد الذی نص على أن استةالة النانب تعر ما ىة من تاریخ تقدعہا ا 
الاسة : 

ففي حلسة ٩‏ نسان سنۀ ۱٩۹٥۷‏ فدم فر نق من النوأاب استقالا تېم ا 
رتس المحلس وحصل بشأنما المنافشات التالة : 

الرس : لتتل كتب الاستقالات الى وردت . 
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حضرة ريس المجلس النمابي الحترم 

لما كانت ولارة | مجلس الالي على وسك الانتباءء ' 

ولا كانت البلاد مقملة على انتخابات نمابمة عامة ستكون استفتاء الشعتب ف 
السساسة الداخلىة والارحة. 

وما كانت اللكومة الاضرة فد قت بظروف خاصة کا اعترفت فی انياء 
E‏ 3 الطسعة هذا الاعتراف عدم اهليتما ربط البلاد بسباسة نمارجة 
حديدة لا ترڙال موضع نقاش وخلاف بن اللىنانان . 

ولا كانت الكومات اللنانة المتعاقة فد درجت على بحث القضاا الفهامة 
لمتعلقة بالساسة الار جبة مع اصحاب الر أي من اهل البلاد > والتشاور فما 
ساق الامعة 6 : 4 

ولا ا ادا الك هة أن تتخلى عن فڪرة طرح الثقة على ساستها 
الارجية حتى لا نيد البلاد قبل الاستفتاء القل ٤‏ 1 

لذالك ترى اننا مضطر ين لتقديم استقالتنا من الجلس النسابى وترحو 
بلاغما فورأ مجلس لاخذ العلم بها حب الاصول . ۰ ۰ 

حيد فر ىة سيدا الاق ت امد الاسیی کے مر حاو اة 
الاه يل د . ١‏ 

عطوفة رئيس الجاس النيابي الحترم . 

تحة واحترام ( 

وبعد فاني اكرر استقالي خطاً من الجلس النيابي . هذه الاستقالة الى 
اعلنتہا ٤‏ حلسہة مار ا 3 اہ ان دود ان دات شات الى ہملتی عل 
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اتخاذ هذا الموقف اثناء منافشة بان الحكومة حول ساستا الخارجة . 
الا مضاء : رسد کرامي 


الرس - الكامة لضرة الذائب الحترم السيد اديب الفرزلي . 
اديب الفرزلي - انى اطلب من الجاس الڪرم ان برفض هذه الاستة-الات 
وبعتاوها فط جرد اعنجاج من النواب الستقاين على تضرف 
اللكومة والس »> بالرغم من ان الدسمور والنظام الداخلي 
بعطيان اطربة للنائب ان بستقيل . 
اني اری ار هذه الاستقالات فد وردت ااا عل 
النواب » وذلك يعني ان النائب الذي قدم استقا لته حنج لاس 
فقط على الحكومة بل على النواب الذين ادوا سياستبا . 
لس لناب على ناب وصابة فامع احرار بتصرفاتمم 
والمحكومة حرة بان تتصرف ک) تشاء . 
تم ان الاستقالة بشكاما الالي لا تتفق مع المنطق في مفروض 
اللسافة مع نواب بحاسون آل جنپہ ٤‏ لس ف هذه الاستقالة الا 
اننا رى بان الجاس مازم بقبمول هذهالاستقالات ولكن من جبة 
انية له الى أن يصرف النظر عنما . 
جو رج هر اوي س ا ادة ۱۷ من النظظام الداخلي صر حه رهي تنص على ان 
الاستقالة تصبح نائبة محرد تقديما الى رئاسة الجلس واحالتما 
زرا الي الجلس | لاف غلا اء وازيد ان اقول ائ كنت 
اول من احتج على السيد عبدالل الاج عندما قال انه لن 
على ھا الشڪل ١‏ 
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ا0 اا ف کتب السا ورن الأستة 
جهابذة في القانون . 

ان الاستقالة قدمت الى الجلس واخذ علا ما ولم يعد لنا 
ري ہا . 


اما اذا كان المستقلون قد رجعوا الى انفسي وارادوا 
ل ن بعو دوا عن ٠‏ الاستقالة فممسکر. ن لامحلس ان قشت 
ا اش 


ا ينقد م الزملاء باستقا تم وان دستعه لوا اساویاً عبر 
بر لاني . واقل ما يقال فيه انه اساوب غيو دستوري» لأنه لا 
حوز للاقلہة ان لستعمل مل هذه الا آمب لتغطة فشلپا » 
TE IES‏ خضوع الا قلة للا كثرية ف الاساس البرلانى. 

واذا اختلت هذه القاعدة اختل النظام البرلاني . لذلك فأنى 

لا اوافی الزملاء المستةلين الذن احارمم ` e”,‏ أ على هذا 
EE‏ 

اما وقد استقالوا »> وم بزعمون أن البلاد والرآي العام 

محم وغه بويد نظراا هم » فاي اقترح ان يعمل هذا الجلس 

بصورة مستمرة على انجاز الاعمال التي بين يديه > ويقدم على 

انتخابات سريعة بهذا الشهر اذا اممكن > لاستفتاء الرأي العام 

تما ادا كان المستقماون يثلونه في هذا الل . 

اود ان اتوجه الى الزملاء الكرام والى الحكومة الكرية› 
a‏ برغبي ف ان دسو د اهدوء حو هذا الاجتاع بعد هذه 
الاستقالات الي ما قل فما » حب ان بقال انا حدث 

كبير في السياسية اللبنانية . انوجه الى الزملاء واطلب ان 

تسود في الجلس ااروح الي کانت اا و5 
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لو کان بامکا ننا ان ترفض الاستفالات لو جب ان نرفضا › لان اا اذد 
ا خصو صة ف e‏ الداخلي القدے الي کانت توجب فول الاستقالة من الجلس 
ود غدلت 
ان النىابة ولابة من الشعب لا عكن لناب أن يتصرف با على حساب 
الشعب . اما الاستقالة فهي مقولة محرد عرضما على الجالس 
جورج عقل - اث الاستقالة امر مفروغ منه »> ک) قال يعض الزملاءِ . ولا 
ا مع الذين استقالوا بدون اساب معللة . 
اما الزن علاوا استقالتمم »> من واجبنا ومن اجل معب 
لسمع ويعي“› ان نرفض تلك الاساب ونعلتق على تلك الذريعة 
ای تذرغرا چا پرا عن مسولا 'کتراب ٤‏ ولا مکنت 
للات و كحكومة اقرار مثل هذه الاسات : 
ازس ارحو من حخرات النواب ان لا بداوا ف ےم موضوع 
السماسة الخارجمة عندها بتكامون بالاستقالة . 
هاشم الحسيني - كنت اتنى لو ان الزملاء ل بثيروا هذا الموضوع بالذات › لانه 
شر مشا کل و کوامن لا حب ان تثار 
اعتعر الزمتل اديب الفرزلي عمل النواب المستقملين تحدیا 
للمحلس واحتحاجاً على مو ففه کي نعل انشا في ظل حم 
دعقراطی »›» وان من حت کل نائب ان حب نقته » واف 
ارش اھ ری ریا دلت ۰ وای ا ا بق 
وان بعلل استقالته . وزملاؤًنا المستقلون ابدوا آزاءم صراحة 
ف جلسة الثقة » ورد بعض الاخوان على كلامم بصراحة‌ابضاً. 
ن اللىافة ان بقال في غيامم ما کان بحب ان بقال » من ان 
ا عثلون AF‏ ا ف اللد» وعئلون رابا و بعارض سباسة 
الحكومة الارحة . 
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غسان تويني - كنت طلبت الڪلام في النظام قبل تفاقم المنافشة » لاقول ان 
الموضوع ليس موضوع بحث . امامن حبث الموهر فاٺ 
البحث بالساسة الارجة قد استنفد فى اللسة الماضة » ومن 
حبث الاستقالة فاما ان بأخذ اجس علماً بها او لا بأخذ. 
اديب‌الفرزلي - اقترح ان يعتبر الجلس انه لر بأخذ عامأً بالاستقالات لاما لإ تحل 
الى مجلس وفقاً للمادة ب . لذلك ارحو ان لا تأخذنا الحدة 
وان لا سرع بةمول الاستقالة . أن القضة هي قضة احارام 
حربة النائب . ولكن اذا نظرنا الى ابد من مراي تفكيرنا 
وجدنا بانه لا بحب ان لا نتخوف من النتا تج : 
ان هناك زملاء كراماً قدموا استقالتہم احتحاجاً » ونحن 
كرام ايضاً ونرفض ان نأخذ علا ما » وقد عللت ذلك بقولى 
كاظم اليل - انا اساطر الزميل الاستاذ اديب الفرزلي رأيه وآشف ارب 
ستقنل زملاؤنا وامنى ان يأتوا الى الجاس لىنافشوا كل قضة . 
واتنى على الرئاسة ان لا تقمل هذه الاستقالات » و كذلك 
انى على الجلس أن لا يقبلما لان لنا بينالمستقلين زملاء حترمم 
ونجلېم وبحب أن ببقوا يننا لنستفد من ارام ومن معارضتمم 
الرس - ورد اقترا من الذائب الحترم الق ادب الفرازلى اقول فة ۶# 
اقترح بان يعتبر هذا الجلس انه لړ پأخذ علماً بہذهالاستقالات 
ا م محل ای ات وفقا لالاصول المتمعة . 
اديب فرزلي - الاصول تقضي بان تقدم الاوراق الى عطوفة الرس وهو 
رڪ ٽب عاما عہارة ال ال الق ¢ والقم سلما و محلا على 
المجلس وه_ذا الامر م یتم شان الاستقالات الى فدمت من 


A+ 


رفير الارن ا ادي أن قل الزميل الاستاة قري ر 


يعض الزملاء واصبحت بالتالي تعتبر كأنما لم عرض على ابلس 
بو حا القانولي . 

دود وذلك ان 
المادة ۷ من النظام الداخلى تنص على ما بلي: اذا استقال ناب 
ا النبارة اعترت استقالته نما نة محر د تقد مہا الى رتاسة الجلس 
اا ورا ال افا لا علا ا وبس الي الخاب 
اف لانا المستةقل ادا کان اقا من ولا يته ملد ةه اش 


8 


ء e‏ “ ,1 ال | ت | ۰ 2 
الزن ٠‏ کے مو اراق غ راج ا ليد اديب الفرزلي ڪ) 
لے عر ف بد ا( ا ٠)‏ 


از < قط الافراس » الرئاسة تعلن بام هذا الحلس انا تاذ علما 

E | ۰ | »ت‎ SE ۰ ١ 2 1 

ان هده اإناققات ء٤‏ سوا على صو ء النظام القد دشان الاستةالتن ا 

کیا ف ظله » او على ضوء النظام الحالی دشان الاستقالات الى قدمت في ظله 
ارشاً » ان هذه المنافشات تدل على امرین : 


اولا أن كرا من الآمرر الامة لا تعالج براح جدة. فاد معا فن 
النساة لاست من الامور العادة الي جوز لهحلس ان تخت باعطا ما عراها 
القانوني توصلا لاطفاء ثورة غضب عن طريق والعد للعشرةء او «فش اللق» . 
انا _ ان مناقشات النواب فى تفسير النظظام الداخلي ETE‏ 
وان عن حل او تجاهل بالنصوص : 
صری حاده القا نة بان لار ننس احق فی طرح 


اس فزظر به الائب اراس 
E & ©, *‏ 
.. واه لا عحوز منافشة الرناسة في 


ما رید من الاوراق واستبقاء ما بريد 
عدم طر حہا ف حلة ما٤‏ أن هذه النظر رة لا تروتکز على اساس فانولی . فا لا ستها ل 


۸ الاصول البرلانبة )۳١(‏ 


بت الا عر دض هن العر اض ٠‏ ومقتتی اده ۰ من النظام القدے حب 
ان ققد الى ا ٠‏ , 1 تاو د ا 
1 ر ص في جدول عام متسلسل حسب تاریخ ورودها . و حب ان 
تتلى في اول جلسة يعقدها الجلس بعد ورودها » فكيف يكون لار ئس اذن» 
اسنہ قاء ما رید من الاوراق دون ان خا أف احکام المأدة ۷٠١‏ المشار التبا . 
ا و جب النظام اللالی تعتار نها نة حر د تقدعما الى رااسة 
احالس ¢ فکہف صح القول بان احالس ملزم بقىو ھا ونان له من حه ہے 
ان باحد علا أ » ما دام ان تقدما لر تاسة و عت لاف لعلا 4 
فد کو ن في النص الالى علو » باعتار الاستقالة اة محرد تقدعپا الى 
e 2 0‏ : 
ر ة لحاس > ولکن هذا الغلاو ر يكن الا ردة فعل لسوء تطبيتق النظام 
دشان عرض الا ستقالة على الجلس : ٠‏ 
ولذلك عاطنا هذه المسألة في مشروع النظام الذي وضعناه محل وسط 
بالنص الال 
لکل ادب ای دستقىل من النأية ٤‏ بکتاب حطی صرح عار مقہد ل 
يقدم الى رئيس الجلس . وتعتبر هذه الاستقالة نمائة عندما ياخذ الجلي عل 
ا ف اة العلنة € .۰ ۰ 
« وعلى اريس أن يبغ الجاس الاستقالة خلال احدى اللات الثلاث الى 
تل تقدعېا والا اعتارت تاریخ اطلسة الثالثة ہا دة AONB BF Yt‏ ۴ 
دجع عنما بکتاں خی ¢ . 
۰ رف ھا النص کا بلا حظ حلول معقو له ڏو من عار المشرع ایرد دون ان 
ند ھی ا اللو : 7 
1 او لا ست الاتقا حاضعة لقىول الجلس او ر فضره دل تقتصر دور 
ی ا ا NIT aT‏ 
اف ی ٤‏ و هکل قطع الطريق على فكرة المسابرة من النو اب 


LAY 


انيا - لوست الاستقالة باب مجرد تقديما اريس الجلس. وني ذاك جنيب 
ارس ان بتورط في عالفة النظام فيضعما في جه اذا كان النائب المستقيل 
ززا عله ويسرع في جلما فورآاذا لم يكن كذلك . 

الثاً - لس وئس الجاس حرا بالتصرف في تأخير عرض الاستقالة على ا مجلس 
او قد مه دل هو مقہد فغ ر ضما ف احدی السات اثلاث ى تى تقد عم ا 
وا اعترت نها نة : 

رابعاً - اتح للنائب المستقيل ان يقر بالرجوع عن استقالته ضمن ل 
معقو لة اقلا اللملة الاولى وا كثرها الاسة الثالثة الي تلي تقد الا 


الفصال الثالك 
اسقاط النمابة 


La déchéance 


© عرق قارا و أسقال ااا بترن‎ 
La déchéance est la perte individuelle anticipée du mandat parle- 


mentaire par l’effet de la loi ou en vertu d’une décision soit de l’assem- 
bleé, soit dune autorité judiciaire 


وعرفما اوجین پبار بقوله : ٩‏ 


La déchéance est Pacte par lequel une chambre rêtire ã l'un de ses 
membres le mandat qui’il a reçu du pays. 


(۲) اوجین بیار رقم ۳۱۷ . 


LAY 


ا 


ی 


اسقاط الشابة هو çı‏ الذي بازع الجاسن E E‏ بتضم من هذه الادة ان الشر وط الي تؤهل المرء لان بنتخب نابا هي : 
اباب ». ونصت المادة ٣م‏ من قانون الانتخاب اللبثافي : اولأ - النسبة المبنانية . 
« يفصل من النبابة » بقرار من الجلس النائب الذي بجح عليه اثناء نيابت انناً ‏ _ القمد في قامة الناخببن . ) 
ما بوب حر مانه مارسة حقو قه الا نتيخا رة وفقاً للمادة العاشرة » . t‏ _ الرشد السيامي وهو باوغ الخامسة والءشرن من العمر كامله. 
ونصت الادة التاسعة والشىوىن من الدستور على « ان الاحوال ال ةل رانعاً 8 التمتع بالڂقوق المد نة والىسىاسىة . Droits civiques‏ « ° 


ھھھ ا الاهلية للہا رة بعستما القانون € :2 خامسا E‏ العم : 
ما هي الاهلية للنيابة ? سادساً - انقضاء عشر سنوات على تجنس اللبناني باجنسية البنانة . 


ما شرو طا ٩‏ 
وما هي شرو ولاحظ ان ھ ظا آنا اسا شاملا للاهلبة النابسة » هو أن بكوثٺ 


المنتخب ناخىاً بالاضافة رشا 1 E‏ النتخب e‏ 


وما هي الات وقد ا ن الاهلية الو درة ا E‏ الناية وفصل الا 9 


اولا - ما هي الاهلة Léligibilité ةuي nll‏ ولا فکك) حب ان بكون المنشذب ااا جس ان کون الناخب 


ن الاهلہة 3 ا وة ھی القايلءة القانو نة صر و رة عضو ا فی علس ‌النو ا Eî‏ ولكن القانون لو ھم ان کون التب اتا متك عسر سنوات 
ا ا 4 ا اال 
فادا فقدت هذه الاهاءة کان لفقدا نا على المرء مستا ۾ نة سا لائتیتان على الاقل وهي مدة قدرها المشترع كافية لاثبات ولاء المتجنس باجنسية اللبنانة 
وهي حول دون انتځاره» واذا اذب ل صرح ناا لان ان تابه باطل › وبحب لارطن التاق : ول دشترط هذا الشرط على الناخب . 


على الس “> وهو ڏو الصلاحرة اك بصحة الانتخاب » ان و بالىطلان , فالشخص الذي صل على المنسمة اللمنانىة قىد في فاج الناخين فور صدور 
و لہ بح لا حقة رهي ڏؤٴدي ای اسقاط النعأية وفصله منہا . المرسوم دتحذسه . 

ثانا - ما هى شروط الاهاة ه وان القول انه اذا رأ على الناحب ما بوحب حرمانه من اخنسة 
ا ےا ا لاه ف قصل من اليابة لأن دان ية لبان حي عدي س ري 
مص ماده السادسه من فاون الانتخاب , عدم الاهلية لانيابة التي اشارت الما المادة ٣۹‏ من الدستور . 
: 2 4 ۳ تلخت عضرا في المحلس الشابي الا من كان لبنانا ( مقداً ر قارف م اون الال س ۹ 


۱ 
2 اطا مس والعشر ن ۵ن رہ ٤‏ مہتھ > 2 
ا ا ا > 


EF‏ حقو فه الد نة 
والسماسة › ا ولا حوز انتخاب 


المتحنس باجذسہة اللستانة ا بعد انقضاء 


e‏ س اوت م N UM dU. OO E‏ 8 ر : ت 
ا ا () في قانون الاتنخاب ا مۇرخ في ۲ كانون الثاني ٠۹۳ ٤‏ وهو قر ار المفوض السامي رقم 


. » ترجت د بالمحقوق الوطنية‎ ٣ , ٠٠۸ لافاريار صفحة‎ )١( 


tAo ا‎ 


١‏ - اللبنالي الذي يكتسب جنسية اجنببة » بعد أن يستحصل على الترخبص 
بذلك › رسو م منز سن الد و له 


۲ - اللىناني الذي بقل في لبنان وظفة تقلره اياها حكو مة اجنبة او داثرة 
تابعة لمكو مة اجنبية بدون ان يستحصل مسبقاً على الترخص فى خلال سرن 
من تاریخ تقديه فعتر عدم جو اا a‏ 

جوز للحكو مة في كل وقت الغاء التصريح بقرار بتخذ من ماس الوزراء. 

۴ - اللبناني المقم خارج الاراض اللمنانبة الذي يقبل وظىفة عامة تقلده 
اياها حكومة اجنبية في يلاد اجنبية اذا احتفظ ذه الوظبفة بالرغم من صدور 
الاعر اليه بان يتخلى عنما في مهلة معينة . 


ان فقداث النسة المنصوص عليه في الفقرات ۲ وج وغ محصل مرسوم 
تخد ف مجلس الوزراء ۰ 


ه - اللبناني تجنساً »> اي كل اجني تجنس بانسية اللبنانبة وغاب عن لبنان 
مدة جمس سنوات متوالىة والمادة الثالثة من قانون م كانون اول سنةً٩٤۹٠».‏ 

٦‏ - اللبنانية الى تقترن باجنى فهذه تفقد جنستتما اللسنانىة وتتخذ جنسة 
زوا اا کات فر ائن توما ارط تما جلا را ابا نش باك ) 
« الادة ٠‏ » على انما لا قفقد جنسيتما اللبنانية لمجرد اقترانما باجني ٠‏ بل انما 
تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها في سجلات الاحصاء لا كتساما جذسة 
زوجا « تعديل المادة ٩‏ مرجب قانون ٠۳‏ كانون الثاني سنة ۱۹٦١‏ . 


انبا - وک جب ات بلغ الي سن ارش البامى عب عل ال 
ايضاً ان يبلغ ا وی ارق رق وا فر ج س ا 
وعشرين سنة › ا فحعلم_| أحدى وعشرن سنة . وقد قصد 
بذلك تأمين اكنال النضوج السياسي بالنظر للفرق بين المسؤولية التي بتحملما 
المنتخب > والمسؤولىة الي بتحملما الناخب . 


۸٦ 


5 ل برض القانون على النا حب ان کون متنا فر كن ذل عل 
ااتشت.. 

وف کر من التشربعات الي ارس النظام الد مقر اطي نقد مده الة_|اعدة 
على اناز ايا كىفة. 

فاذا كان المقصود رفع مستوى التمشل الشعي ذان هذه الغ_ارة لا تتحقق 
بال تلا ایتدا ا »> واذا فرض المشترع درجة عالة من تا 
الناية وا على طقة عدودة . 


واا فرض القانون على الناخب ان بكون مقيداً قي قائ ال e‏ 
( الادة ٠١‏ من قائون الانتخاب التي تنص على ان القيد في القوام الان 
الزامي » ولا رقد احد في غیر فة واحدة ). وفرض ذلك على المنتخب ضا 
oll!)‏ ل( ولكن القانون اباح لمنتخب ان برسح نفسه خارج الدائرة الى سكون 
فه قده ٤)‏ فی حن اوحب على الناخب أن جارس حقه الانتخالي ف الداثر 5 الي 
قد امه فسا ( انظر الادة ٤‏ من قانون الانتخاب) 

غاا _ صت الادة العاشرة من قانون الانتخاب» على عدم اهلية الناخحب 
رتد ادها حالات اغلرمان من مارسة القوق الانتخابة 

زصت الادة م على عدم اهلة المنتخب بالاشارة الى المادة العاشرة المشار 

الما فنتح عن ذللڭ أن حالات اغرمان هي واحدة للناخب ولامنتخب . 

ولقد عبن القانون هذة الاحوال فنصت الادة ۳٣‏ من قانوت الانتخاب 
الأؤرخ ف ۲ تسان سنة ٠۹٩۰‏ بان « بفصل من الشابة يقر ار من المحلس > 
النائب الذي ك عله اثناء نبابته ما يوڃب حر مانه مارسة حقوقه الانتخابية 
و5 للمادة ٠١‏ » 

ان التمتع La jouissance‏ بلقو قى الانتابة ختاف عن مارستا 
di ( Exercice )‏ بکون المرء ناخباً یکفي ان لا کون في احدی 


CAY 


e‏ عدم الاھلہة مء المعبثة فى القانون . ولك. ن لي ڈ دس ی 
الناخب جب ان يكون مقبداً على قا الناخان ماما66 ا:7 

ان التمتع بالقوق الانتخابية جحد اصوله (اولاً) فى المادة والمشنر ئ 

الدسون اللسناني “J‏ تي تنص ان و لڪل وطني ناي بلغ من را اعدذی 
عشرين سنة کاملة حق في ان ڪون ناخبا › على ان تتوافر فه ١‏ روط 
7 مة٬ضى‏ قانون الا تخاب . )( انىاً) ٍ ف المادة التاسعة من فانون الا تخاب 
اتس ان « لکل لبناني أو لبنانة الادية والعشرين من مره الق 
في ان کون ناا ادا کان يتمع حقو قه اأدنمة والسياسة وغ ير مو جود في 
احدی حالات عدم الاهلعة المنصرص علما في القانون . وحالات عدم الاهلة 
للانتخاب معنة في المادة العاشرة من ونون الا تتاب فکل تانب نوجد اثناء 
سابته فی احدی هذه االات يفصل من النيا ابة بقرار من المحلس 


فلشىحث فى النىذات التالىة : 


-۔ علتف اطالات ای تفقد معا الاهلىة للانتخاب وبالتالی سقو ط 
الشاية وفصل النائب 

? هل ان هده االات ڳا هي عددة بالقانون هی حصررة‎ - ٢ 

: ? ۔۔ اصول فصل النائب سدب فقدان الاهلية اة‎ ٣ 


النمذة الاو حالات فقدان الاهلىة للانتخاں . 
لقد حددت ال مادخ الماشرة من قانون ۲۹ تسان سنة ۹۹۰ المتعاتی بانتۓاں 
اعضاء مجلس النواب هذه الالات فنصت : 
حرم من مارسة حقو قم الانتخابىة : 


saccuauuveaaaueaa orn 
aseno 


. ۱۱۵١ اوجین ببار رقم‎ )۱١( 


الفثة الاولى - الاشخاص الذن ج حر مانب لقوق المدنية 
مادا ر عن ار مان من القرق المد نة ¢ وهل از عقو دة التحر بد المدني 
الى هي اساك ا تؤدي الى فقدان الاهلية 


الاتتغاب اتال السقوط النيابة ؟ 


Sahil civiques 


أ - ماذا يعنى المرمان من المقوق المدنبة ? 

اللرمان من القوق المدنة 2 

اص اادد ٥‏ من قانو ت المقر بات على ان 2 8 E‏ عڪڪو م عله باحس 
او بالاقامة البربة في قضابا انح بحرم طوال تنضذ عقو بته من مارسة حقوفه 
المدنبة الأتىة : 

- الى فى تولى الوظائف والدمات العامة . 

ت ای ف نولي الوظا بف واغدمات ف ادارة سو ون الطا فة المد نة او 

م - التى فى ان بكون ناخباً او منتخباً في جميع حالس الدولة.. 

۽ - المت فی ان بكون ناخبا او منتخأ في مع منظات الطوالف 
والنقابات . 

ن الى فى حمل او ة لمنانة او أحنسة . 

وهذا اطرمان لا دستہر الا اثناء تقد العقوبة . الا انت الادة >“ من 
القانو ن المذ كور اجازت للقاضي » فى اللالات الاصة التى عنما القانون ان ج 


مع کل عقو رة عدا حه بانع من مار سة دی او | کثر من اقرف اذ كورة ف 


الادة م ٤‏ مده راوح ن سنة وعشر سنوات 


masernenenwuaunennrnwanuaumureemeess 


(+) الاستاذ فؤاد رزق ( المحقوق ال جزائية ) 


۸۹ 


وف هذه الال إستمر أطرمان من تلك القوق بعد تنفىذ العقوبة فى المدة 


ی حددت بالج 

ب - هل أن عقو بة النجريد المدني تؤدي الى فقدان الاهلمة للانتخاب : 

بادر الجواب فور بالا ماب لسبب بسبظ جداً وهو ان القوق التي 
تتناوهها عقو دة التحر بد المدلي هي نفس القوق التى تتناو ها عقو بة الرمان من 
الخقوق المدنة بالاضافة الى حقو ق اخرى تظر من مقارنة النصين 

فما هو التحر رد المدني ? وما هی الحقوق الى تناو نها 

1 س التحر دک المدني ا Dégradation civique‏ 

التجريد ا مدني هو حرمان بعض الجرمين »> الذين يقدمون على جرامم 
خطيرة 4 من مارسة يعض ا لقوق العامة ۽ فهو من ناحىة عقو ره ¢ ومن تاحمة 
اخری و سبل و فارة استلز ما اأحاخة العادة 

والتجريد المدني على نوعين : 

. التجريد الذي 2 به كعقوبة اصلية سياسية‎ )١ 

۲) التجريد الذي بج به كعقوبة فرعية على بعض النايات . 

وهو تلف عن ا ا قوق المد نة تی چم ب ي بسو اا 
وسمأني فصل داك في عله 
الخقوق الي تناو ها 2 التحر دد المدنى لو دس LE‏ 


۱( ازى و والافصاءِ عن n‏ مع الوظاتف والدقات العامة واطرمات من 
كل معاش مجريه الدولة 
۲( العزل و الا فصاء عن مع الوظ_ انف واخدمات ف اد ار الطافة او 


) الاستاذ فؤاد رزق ( الحقوق الجزائية‎ )١( 


04° 


الثقابة الى ينتمي الها اكوم عليه والره مان من کل معاش او مرتب ریه 
هده الطائنة او النقابة ۰ 
لج والساسة E‏ شه ت والتقادة ۴ 

ه) عدم الاهلىة لان بكون مالا او ناشرآ او عرراً طريدة او لاي 
لار ق دور ره اخری : 

٦‏ ( ار مان من حى نولي مازسة واي ممه ٤‏ التعلم العام واغاص 

ب ) المرمان من حت حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانبة والاجنبية 
) الاد 4 ) . 

ويكن الك مع التجريد المدني باليس البسبط من ثلاثة اشير الى ثلاث 

سنو ات واذا کان اکر علہه اا ا حم çh‏ با خاس ) الفقر د الاحيرة من 
الاد ۹ ( ۰ و ساب التفر نق ران الثاني والاجني هر ان اللنناني ا يڪو م 
عله بالتحر رد المدني رفقد E‏ هام کالق فی الو ظا تف ف وف الانتخاب والرسح 
وهي حقو ی نو حة لل مانن دون الاحانب ٤‏ ولذلك فان عقو ده ة التحر بد المدني 
المحكوم بها على جني تظل ءدية المدوى اذا لإ تضف الها عقوبة المحيس وهذا 

ما حدا با لمشارع لعل اوران ۴ یس الاجني اجباراً : 

وتکون مده التحر يد المدني ثلاث ترات س ادن 6 و جمس عشرهة سنه 
ا اعلى ٤‏ ادا م ينطو القانون على اص او (t4‏ هذ ا ادا کان التحر رك 
المدني کو ما ره كعقو دة اصلىة س اسه ak,‏ ادا > ره كعقو دة فر عه فان 
مد له ا باختلاف ف العقو رة الاصلبة . 


بقی ان ةو ل ا عن التحر دد المد كعةو دة اضافة» وعن اجس اللازم 
للتحر بد المدني : 


۹۱ 


أ - التحريد المدني عقو بة اضافىة 


المدني مدى الاة . اما 2 بالاسغال الشافة الموقتة أو بالاعتقال الموقت | 
بالا عاد او يالاقامة ایر رة ف اطناات ٤‏ فاه و حب التحر بد المدني د بر 
الذي اصح فه المج مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفذ وة الاما 
) المادة Û‏ عقو بات ( 
والتجريد المدني المنصوص علبه في المادة ۳ » هو عقوبة فرعبة تنفذ حكاً 
دون حاحة لذ كرها ينص ڪڪ وهو مختاف عن التحريد المدني المنصوص عله 
كعقو رة اصلبة ساسىة فى النابات ( المادتن ٨‏ و۷٤‏ عقوبات) والذي لا بنفذ 
دون حک بقضي به . 
وتختلف مدة التجريد الاصلى عن مدة التجريد الفرعي . دة الاولى 
تاراوح ن بلاث سنن وهس غسىرە سنه ( ٤ (t4 alll‏ بىا مدة الثاني ثل 
باختلاف العقوبة الاصلىة » فاذا كانت عقوبة مؤبدة كان التحريد مؤبدآ» واذا 
کانت مو نة أستمر التحربد عشر سنين بعد تنفىذها ( الادة ج ) . 
- اليس الملازم للتجريد المدني 
بالتحريد المدني كعقوبة اصلمة -- کا يفم من المادة +4 - مكن 
القاضي ان حکم معه باليس السسط من ثلائة اسر الى ثلاث سنوات . واذا 
کان المحكوم عله اجنيا ی ا بة جبرة على الحكم عليه باليس ايضا 
( الفقرة و الاخيرة من الادة ۹ء ) کا سق ارضاحه چ 


*+ %*% % 
الفئة الثانية--الاسشخاص الذين حك بجرمانمم مؤبداً الرتب والوظائف العمومية. 
اما الذين حرموا وظائفمم الى اجل فلا يجوز قبد اسماممم الا بعد انقضاء هذا 
التجل ؛ 


: یکن ۵ن داع فی ر ایتا هذه الفقر ة + مشدو اة بالفقر ‌ 8 السابقة ااه 


بار مات من الخقوق المد نة ٤‏ لان الحرمان من ا حقو ق المدنة داتع ا 
الرمان من ارتب والوظا ف چ 


لفثة الثالثة - الاشخاص الذبن حك عليهم من اجل جناية او جوم شاثن : 
تعتر سائنة ال 2 التالىة : السرفة » الاحتال» سحب سك بدون مقابل؛ 
سوء,الائټان والاختلاس > الرشوة :المين الكاذبة » الاغتصاب ؛ التبويل › 
التزور» استعال المزور › الطرام الحلة بالاخلاق العامة المنصوص علا في الباب 
السابع من قانون العقوبات › الراعم المتعلقة بزراعة المواد الحدرة والاحار ا . 


ان جرا م السرقة منصوص علمم ا فى المواد ٥ج٠‏ ألى 4۸ من فانوتب 
العقوبات ومنا ما هو جناية . 

وجراتم الاحتيال منصوص علا في الموأد ٥ه‏ ألى ۷ه . 

و سیب الك يدون مقابل ( المادتان >٦١‏ و۷٦٦‏ ) . 

وسوء الانان والاختلاس ( للمواد ٠۷١‏ ألى ۷٣‏ ) 

والرسوة ( المواد ١٥م‏ ألى ۴۵١‏ ) 

والسمين الكاذية ( المادة ٥١ج‏ ) . 

والاغتصاب ( المادة ٠‏ ) والتويل ( المادة ٠١‏ ) . 

والتزور واستعال المزور ( التزوير اناي مشمول بكامة جذابة ) اما جنح 
لزور كجرم شان فبي المعينة في المواد ١ج‏ حتى إلا . 

دج الل بالاخلاق والاداب العامة المنصوص علا في الباب 
السابع من قانون العقوبات هي الالتضاب والفحشاء ( المواد ۳ءء الى ا 

ا بتك (المواد ٤ه‏ الى جبة) اوالض غل العو والتعرض 

للاداب والاخلاق العامة ( المواد جه الى مه ) والوسائط الانعة للحبل 
والاحہاض ( المواد به الى ٥)١‏ ) . 


4۴ 


والجرام المتعلقة بزراعة المواد الحدرة والاتحار ما : 

- فانون ٩۸‏ حزبران سنة ٠٩4٩‏ المعدل بقانون ) ابار سنه ۱۹٦۰‏ . 
الفثة الرابعة - الأشخاص الحجوز علبم قضائباً ما بقي هذا الجر : 

إو المشارع اللسناني فد تقل هذه الفقرة عن القانون الفر لي 5ون اور 
بلاحظ اختلاف التآشريعين فما تعلق بفافدى الاهلة المدنة . 

ففها ينص القانون الابناني (المادة هه من الج ) على الحجورين| لذانمم وم 
الغير وانجنون والمعتوه وعلى الحجورين جج القاضي » وم السفه مسعله٣۴‏ 
والا بل Faible d’esprit‏ °“ لا ص القانو ن القر نسى الا على احور رن قضا ما 
س ا وغ الصابوق بأحدى العلل الل الآتة ۽ اله 
La démence‏ والنون it6اmb6ci‏ 1 والنون اهاج Fureur‏ لان السقیه 
والابله لا حجر علبم) القانون الفرنسي بل يكتفى 4) بمستشار فضائي برسدها 
ف تصرفاتي) المدنة . ٠‏ | 

ولا جوز التوسع بتفسير ء_دم الاهلية الانتخابة في القانون الفرنسي فلا 
بمكن أن تشمل السفيه والابله ٠‏ . 

ولا سك انه يسبب النقص في تشريعنا ادلي لمة فاقدي الاهلءة المدنة 
لا مكن الا ان نظل على القول بالجر القضائى فيا يتعلتق بالجنون والمعتوه اذ 
لا يكن ان تبلغ دوائر الاحصاء اة باحجورين لذاتهم لكي تشطبمم من قواعم 
الناخسين » ولكن بحب ان تضاف فقرة باستئناء الحو رين اعاتي السفه والبله أذ 
لا يعقل ان بحرم الانسان من حقه الانتخابي » أذا كان قليل الهم او كاٺ 
درا اذ لر ق هذا الل وهي من اساب قوط الت ابة وطق بازاهة ٤‏ 
A ds ANA Nl gu E Sx E O a‏ 
الانتخاب على الاقل › الي حاوز عند الكثيرن مثات الوف اللبرات وتبلغ 
عند بعضمم الاين . 


(۱) اوجرن بار رقم ۱۲۱ . 


الفثة الامسة - الاشخاص الذين بعلن أفلاسيم : 

السلب اللاول : فکر ة هارة التحارة والنقة التحار رة : حب کل الآ_احر 
على ادر وذلك حر مانه عك الافلاس من دعص اللحقو ق وي لتا =ی 
قو دنا اک بالرمان على جع المفلسين دون تفريق فا ادا کان افلاسېم ناسا 
عن تورم او عن سوء الال الافتصادرة : 

السب الثاني : فرينة عدم جدارة المفلس الذي يعزى اعساره الى خطاأً 
هه ٤‏ اهال € او التدر 4 

ان تطور اطہاة الديقراطمة دصو رة عامة دعو د ال الد من مفاعىل الافلاس 
کسیب من اسباب المرمان» وذلك الايتعاد عن اتام المفلس دامًا بان افلاسه 
ناجم عن خطأ منه » والاعتراف بانه قد يكون ناجماً عن ازمة اقتصادية او 
عن مز اة غر مشروعة . وبصورة عامة عن اي سلب آخر ا مس لشرفه 
واعتہاره 5 

وهذا الااه يؤدى ال جعل اطرمان من القرق الاتة ابة عصودا 
الافلاس الذي بقع تخت طائلة قانون العقوبات . وهكذا لا بحرم المغلس من 
حت الانتخاب مفلس بل یکو م عله ح؟ جزائ "' . 

ان هذه النزءة لارحة بحت المفلس قد حلت في التشريع الفرنسي. فقد أبقي 
على الافلاس کسلب للحر مان من حی الا تخاب 5 ولکنه ح فف ھن وطأته ؛ 

١‏ - کل تاحر متوقف عن الدفع بعلن افلاسه . هذاهو حكم فانون 
التحارة. ولکن قانون» اذار سنة ۸۸4 الفرنسى المتعلق «بالتصفىة القضا نة » 


. ٤۸٩4 لافاريار صفحة‎ )١( 


وقانون ۲۵ آب سنة ٠۹۲۷‏ المتعلتق وبالت وة السة المصدفة Rêglement‏ 
homolog‏ eاamiab‏ لا اثر 4) الت على حتى الانتخاب . 

ولذلك نرئ عددا گرا من التحار معسرنن ولا دشر افلا سم ورظاون 
متمتعين تى الانتخاب . 

ان فانون التحارة اللنافي الصادر سنة ٠۹ ٤)۳‏ فد تضمن نصوص التشر عن 
اى لاب اكل من الان اقاس را وا و ف 
نص على الصلح الاحتباطي وشروطه وهي تتلخص ما بلى : 


د کل تاجر متوقف عن الدفع لم حکم علبه سابقاً بالافلاس الاحتبالي» او 
بالژور 6 أو يالسىرةة 6 أو باساءه ا ¢ او بالاحتہال 6 او بالاختلاس من 
ادارة الانموال العامة کله e‏ عشر < ابام من تار بخ نو ففه ان بقدم ال 
الحككية دفاتره اة و فقا الاصول مند ثلاث سنوات على الاقل وبطاب 
الها دعو ة دائنيه لبعرض علهم صلعاً احتياطاً . 

ولا يجوز أن يكون المعدل « مهدلن«اط » المقترح اقل من سين 
با لم من ا فسا دوه اوا ادت مل الايفاء ا ولا اقل من Vo‏ / اوا 
کے البو اة عر ےا و اقل فیک اھ ا ایت لے یوی 
متو انت ږ 

فاذا تحققت الىكية من توافر الشروط حكمت بتشيت الصلح الاحتماطي 
وتا التاحر من حکم الافلاس ٠‏ 


۽ ان الرمان من الطقوق المدنہة ف التشريع الةر نسي اساب الافلاس» 
اصح انهاؤه | كثر سهولة عن طر بق اعادة الاعتيار مهناهtنازطهطR6‏ . فقىل سنة 
1۰۳ تکن اعادة الاعتار مكنة ما : دارىء المفلس دمته من جع دونه 
اصلا وفاندة ومن جع النفقات . ولکن قانون ٠۹۰۳‏ المعدل سنة ٠۹۰۸‏ قد 
حعل اعا دة الاعتار ماسورة . 


٦ 


فاذا كان المفاس قد عقد مع داثنيه مصالة ( كونكرداتو ) اأؤذفع قيمة 
الاقساط المصااح عليما »> وكان مشمودآ له بالنزاهة » كان لمحكة ان تعد 
اله اعتاره ن واذا : نکن ور عقد مصاطة فسكفي ان عحصل ٥ن‏ دالنىه على 
أسقاظ لادن » او على موأفقة اح_اعہة باعادە اعتبأاره : وف مطلق الاحوال 
اس معد المفلس اعتہاره رول عر ساوت على صدور حکم الافلایس 0 
فحسب » بل بسع الذين تطاهم احكام المادة العاشرة من قانون الانتغضاب . 

فالفقر 5 الاخيرة من شد ہ اادة تنص 5 

ولا لمعك ال اض لمان اعلا حقر م الا تاره ا رود اء اد5 
اعتمارم . 

وأعادة الاعتمار هفلس منّهر ص علا في الو اد TOS i .C-A‏ من انون 
التجارة البتاني : 

| اعروق غ سنو ات غل اعلان الافلاس تعد المفلس أعتاره 
1 نکن مقصراً او ا اھ پو 
۽ _ بعود الاعتمار حتما الى المفلس الذي أوفي حع المبالع المعرتبة عله 


حتماً دون ان قوم باي معام اذا ۾ 


امنا وفابدة مع النفقات على ان لا بز دد الفابدة عن مده رند على مر سنوات 
(المادة (1o۲‏ ° 
م _ بحوز أعادة الاعتہار هفلس الممترف بنزاهته : ( الادة ٣ه‏ ) . 


E. 


أو اوا ات ان الدا تن ارأوا دم ابراء e.‏ من ديو ده 
او ادا وافقوا بالاجماع على أعادة اعتىاره 


5 L3 لافا ريأار صفحة‎ (١) 


4۷ الاصول البرلانبة )٣٣(‏ 


الفة السادسة ‏ الاشخاص الذين محكم علہم بالعقو بات المنصوص علنها في 
في المواد ٣٣م‏ الى ٤۳م‏ مر قانون العقوبات . 

أن هذه المواد تتعلتق باأتعدي على القوق والواجبات المدنة 

وبقصد ہا الطقوق والواجبات السياسية والمدنية وبصورة عامة حقوق 
ak‏ امنصوص علبما في الفصل الثاني من الدستور . 

وبالنظر لعلافة هذه المواد مباشرة في موضوعنا ترى من الفائدة ان ننقل 
:صو صا : 
المادۃة ٢۹‏ کل فعل من سان ان يعو قق الابناني من مارسة حقوقه او واجباته 

المدنبة بعاقب غلبه باحس من سر الى سنة» اذا اقترف بالتمدرد 


والىددة او باي و سمل اخری من وسال الا کراه اجسدي او 
لمعنوي . 


اوا ارف ارم هماع مساح مو لفة من‌‌ اة اسیذاص او 
| کر کات العقو رة اخس من اة اسر ا لات ستو ات :و اذا 
وقع ارم بلا سلاح فالعقوبة اليس من شرن الى سنتن . 


المادة ١م‏ - اذا اقترف احد الافعال المعينة في ألادة السابقة عملا مفطة مدرة 


براد تفمدها في ارض الدولة کاب او في عل او علات منہا 
عو قب ل من الجر من بالا عتقال الموقت او الابعاد . 


المادة مم من حاول ال_ اثر ف افراع احد اللسنانىين بقص_د افاد ليحة 


الا نتفات ب العام : اما باخافته من ضرر یلحق بشخصه او عىلته او 
فو كھ أو امال ب 

ان بالمويشن:آر آل اى الخ د 

او بوعد سخص معنوي أو جاعة من الناس کح ادارية . 

عاقب بالین سن لبر الل نة وبالر اما کن خن ا ان 

رة . 


۹۸ 


و عى الةو به سپا من فل مسل هذه المطايا او الوعود أو 
ال 

اا دة ê ٤‏ 8 کل هو ظف أو اهل او مستیخد م ف الدرلة استخد م اط 
انر ف در ع أل اللىنانىين غوقب باحر رد مدني 2 

أا دة ۳۴٣۴٣‏ کل سخص در او او اا بعر بالغش نقحة انتذاب عوقب 
با جس من هرن ال سلتان E‏ ابحرم مکافا) جع 
الاصوات ت او أورافی الافتراع أو ح ظا پا او فرزها أو القام 
اي مل آخر اتو ب عام عوقب پاليس من ستة او 


المادة ٠۴م‏ - لا أت لابطال الانتخاب في اطرامم الى تقترف في اثنائه او 
امه » 


الفثة السابعة - حالات اخرى لفقدان الاهلية النيانية ( القصور الانتخابي ) 
اولاً - الموظفون الذين لا جوز انتخام نواباً : 

ان جمبع قوازن الانتخاب الي سہقت فانون ۲۷ ساٹ سنة ۱۹٩٦۰‏ كانت 
يز بين فئتين من الموظفين : 

فئة الذين تتناول صلاحيات وظائفيم جميع النحاء اجو ربة اللبنانة وهم : 

- فضاة عكمة النميز وجلس الشورى وديوان الحاسة . 

۽ - المديون العامون والمديرون ورؤساء المصالح . 

۳ - المفتشون العامون والمفتشون الذن تشمل صلاحي اتمم جيع الاراضي 
اللسنانىة . 

وفئّة الذن تتناول صلاحات وظا ېم المنطقة الي برغبون بترشح انفسمم 


عنېا وم : 
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- قضاة عا ك الاستئناف والقضاة المنفردون . 

۽ الحافظون والقاعقامون . 

م - الميندسون رؤساء الاسام ورؤساء دواثر التفتنش في منطقة معبنة . 

۽ المفتشون في وزاره التربة الوطنة . 

ه - الجحاسسون ومدرو المال وسار الموظفين على اختلاف رتم 0 
ےت ارتم وعلى وحه عام یع مو ظفي الدواثر المالة والدوار الختصة کس 
الضر ائ 

اما فأنون ۷ تسان سنة ٠۹٠٠‏ فقد الغى هذا التميز ينص خال من الدفة 
والتةنة التشريعىة ولا محقتى غابة المشرع بتتزبه الانتخاب 

و لا بحوز انتخاب الاشخاص المذ كورن فیا بلي في اة دائرة انتخابة 
مدة راء 7 وظا قم وخلال الستة اسر أ ي تلي تار بخ استقا اتم وانقطاع م فعایاً 
َ وظا فم 

۽ الموظفين من الفئتين الاولى والثانة. 

القضاة من جع لفات 

م م رؤساء البلديات المعسنين فى مرا كز الحافظات . 

۽ - رؤساء عاأس ادارة المؤمسات العامة مدي واعضاما . 

ه ‏ القايقامين ورؤساء اللحان البلدية المعبنين في مراڪز اقضتمم ( هنا 
فقط رة ي على التسيز بن الفنتين ) . 


* 


او ارت فا النص فد ظلم طابفة من أ( وظفن ¢ فاو حب عا er‏ الا ستقالة 
فل ا ا مر 2 الانتخاب » وم عارسون وظا تفم کمن مزماقة معرنة ٠‏ ول 


مکنمم مد ا ان سمتخدمو ا نفو د وظاد فم لاضعمل على الناخبين . 

فالحافظر ن م من موظفي الفأة الاولى . وعافظ الشال مثلا كن ان 
بحرم من Eas‏ احدی دوار لننان الم اها أن حرم من الار سح 
عن البقاع فامر عالف للمنطق والعدالة . 


ب - ولم بقتصر هذا النص على ظلم ط_اثفة من الموظفين بل تراه فد غص 
الطرف عن ط__ائفة اخرى عكن ان استحد م نفو د د الوظفة و لشوب زاهة 
الانتخاب . 

فالحاسب ملا وهو لاس من الفثة الاولى ولا الفثة المانية م منع عليه حق 
الترسبح في فی ای دائرة كانت حى تاك الى تی مارس وظمفته فاا وممله مېندس 
الاسغال ئی الاب . 

ان الكة من حر مان هؤلاء الو ظفين من حق الترسح ه ی الؤول دون 


استخد امم نفو د وظار شم و عر ر الا حن ونزاهة الانتخاب 
أ * ت 6 


مل القصو ر الانتخابي Durée de Pinéligibilité‏ 

ان المدة الى لا جوز فی اثنام | اهر ظف أن قف اا ۶ ١‏ دوم ا 
طلة ورت ي ف الا اد ف هده اأفيرة که ان دور بوظى فته على النأاحن» 
ولا كان الموظف بقدر ان بييء معر كته الانتخابية مدة وجوده في الوظيفة > 
و لستقىل و Sb‏ ب الذ ات € ول 3 ای 0 ان E‏ مه ار ما 
وبر جعپا ا ك اشر دلي تاريخ اقا ا اروط_| وظىفة لاي سات 
آ خر ۾ فن قدا المشارع E‏ 9 الستَة هى مدة ا لازالة آثار 
اضغط الذى قد بكون الموظف احدث)ا على الناخبين . 
ثانناً - رحال المندية : 

ان رال اللندرة ف ظل ۱ مو ر الفر نسي ا AYo‏ الذي حل نه 
ستو زا ٤‏ انوا ڪر و مان کا مطاقاً من ی الار سح للانتخاب 6 افا مم 
الاقتراع فكان يعلق ما داموا في الدمة الفعلية . 

وقد العى الحرمان من الار سح تقانون ١۷‏ آب سنه ۱٩4٥‏ . 


ان القانون اللناني قد نص فى الفقرة الما نة المادة الثامنة والعشرن على « أن 


رحال الندة ومن م في حکمہم على اختلاف ارتب › سواء کانوا في اخيش 
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أو وغ الامن الداخلى والامن العام“ 5 یکن انتیا مم أعۓ اء ار يحلسم الشابيء 
وان کانوا حالين على الاستيداع او على الاحتباط . غير انه جوز اتخامم ادا 
كانوا عالين على التفاعد او قيلت استقالتمم قبل تاريخ الانتخاب بسنة اسر ٠.‏ 

اما حقمم الاسشترا بالا فراع ¢ علق می وحدوا ف فر هم ومراڪزم 
او في حال القام بوظ فم ( الفقرة الاولى من الادة ۴۸ ) . 

بتضع من نص الفقرة الثانبة المشار الا 1نفاً » ان حق الندي بان ينتخب 
نائباً > يعلتى ما دام في الدمة الفعابة او عالاً على الاستمداع او على الاحتباط› 
ف شلال السة أسر الي انق ارح الاتنغاب , 

ولا فی حكية هلا التعلىق سو اء طق ارسج او ق الاقتراع : 


La nécessite de la discipline militaire, le souci d’éviter intrusion 


de la politique dans l’armée “۱) 

( ضروره الائض اط العسكز ق ¢ والرغة رواب تسر ب السباسة أ 
ایا 
ثالثاً - فقدان النسمة اللسنانة ڳا مر بنا سابقاً . 

۽ هل ان حالات القصور الانتخابى والتالی اسقاط الما بة ھی حالات 
حصر رة Limitatif‏ 

بحيب اوجين بيار على هذا السؤال بقوله : ٠"‏ 

ان حالات الاسقاط هي حكاً ضيقة” لا كن التوسع فما. 

Les cas de déchéances sont de droit étroit et ne peuvent s’étendre 

فأادا افدم ب عل عمل گس ارف ¢ والکته حارج عن هله االات 
المعنة بطر بق ا صر ف القانون > فلا وز فصل النا اب من الن._ارة ۰ ولس 
لمحلس عندئذ الا ان سعى له على الاستقالة. 


(۲) اوجین بيار صفحة ۳٠۷‏ . 


ولا جوز ان جک بالاسقاط كعقو بة تأديدىة . 


La déchéance ne peut être employée comme une sanction disciplinaire“1) 


ولقد نصت بعض الدساتير على سقوط النيابة» لا بنا على حك مبني على أحد 
الاسمات المعنة فى القانون لاحرمان من حت الانتخاب فحسب » بل لاسباب 
تأددة غد a‏ الشاي غود تقدرها حالس نفسه 

ففی بررطاناء بحت لهحلس بناء على تقديره المطاتى ان سقط من النيابة ا 
دا ر ا غر لاتق بشخص مثربف ( ہمامع »الا وان ان بلس 
احتشام في جاس تشر يعي ويجاب جاوسه على المقعد قلة الاحترام لمجاس » . 
على ان اسقاط النائب لا حول دون ترشحه مرة ثانىة » فأذا انتخب مرة ثانبة) 
فلس على الجلس الا ان وسقطه ثانية من النبابة . ان مجلس العوم يارس هذا 
ای بتحرد واغتدال ذلك يقم خده اي احتحاج 1 

وفى الولابات المتحدة حتى لمحاس اث سقط بغالبمة ثلاثي الاعضاء نابة 
ای ار تات اي مل او سلوك ن انه i‏ ري الس ان يحل 
الاب عو سقو رقت إن بكرن فقرآ ي آجاس الشر يي 

وفى الىابان اسقطت نابة يعض النواب سنة ۱۹۳۸ ساب آزاء ساسة 
Î‏ د 

وني البانيا ( دستور ۲۹۳۸ ) کان غباب الثائب شرن عن اللسة سبيا 
لاسقاطه من الشابة . 

وکان دستون بولونیا ) ۳۷ ) نكل الى عحكة الدولة اسقاط نيابة 
الاب الذي مالف القانون القاضي منع النائب ان باخذ على عاتقه تقد مؤن 
للدولة او ينال منها امتمازات او غير ذلك من النافع الشخصة . 


عل انه لا يشك بان حى الاسقاط من الشابة مترو كا هكذا بدون نحديد 
حصري يشكل خطراً شديداً على الاقلبة في الجالس . اذ ان بوسع الأڪارة 
عندئذ أن تةضي على الافلة بححة عدم الجدارة . ولذاك يحب ان بڪون 
الاسقاط من الشابة مقداً باساب معبنة في القانون ”“ . 

والدستور اللسناني بنصه على ان اساب فقدان الاهلءة الانابة يعبنما القانون 
قد تبنى هذه القاعدة . ومن الطبيعي ايضاً وهو مستوحى من الدستور الفرنسي 
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ان بكون تحديده الات فقدان الاهلىة حصريا . 

وعلى ذلك لا حوز ان يفصل من الشابة في لىنان ٠‏ النائب الذي > عله 
اثناء نبابته حى من اجل جرية حجري جرى الاحتيال وهي الرية الممروفة 
باللغة الدار حة « بالتصب » والنصوص علا فى الادتين ا و٩٥‏ ءن انون 
العقر بات لأن القانون اعتبر الا حتمال فةط e‏ سائنة حرم من حت الا تخاب . 

وكذلك لر نكن من اطا شل قانون ) ايار سنة ء٠۹٠‏ المتعلتق بالخدرات أن 
يقصل من‌النيابة تاب حك عليه بيب صنع الخدرات واستخراجما وتحضيرها 
وحباز ما ونقلا لان النص ورد على اطراع التعلقة بزراعة الحدرات 
والاتحار ما . 

ولكن قانون ؛ ايار سنة ٠٩٠٠‏ "' رفع الى مربة المناية جرامم الخدرات 
( باستمُناء تعاطہا واستع )اها ) فقد نصت الفقرة المّانىة من الا اذة الا و من 
القانون المد كور :+ 


«يعاقب على صنع الخدرات واستخراجما وتحضيرها وحبازتما ونقلماوالا تجار 


ما واستبراد ها وتصدىرها اة بشا نپا وعلى زراعة القنب اهندي المعروف 


. ۷١ ٤ لافاريار صفحة‎ )١( 
اقترح هذا القانون المؤلف وتبننه الجكومة وارساته الى الجاس بصفة الاستعجال ثم‎ )+( 
. اصدرت مرسوماً باعتاره نافذ لمر ور ا کثر من اربعین یوما عليه دون ان يبت به الس‎ 

( انظر المرسوم رقم ٠٠۳١‏ الجريدة الرسحية المدد ۲١‏ سنة ٠١٠٠١‏ ) . 
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دش اڪ ف وزراعة اشاش المعروف باي الوم ( ورصوره عامة ¥ 
كدو ۴ الال الا لرك : 
وهكذا دخلت هذه الجرائم في نطاق النابة التي تحرم في مطلتق الاحوال 


النىذة الثالثة _ اصول فصل النائب : 
- اة الصالة: لا صلاحة لفصل النائب من النابة الا جلس النواب. 
فا )اده ٣‏ من وازون الا تخاب و هذا ای کہ دقو نا : « قصل من النسارة 
بقرار من الجلس النائب الذي محكم عليه اثناء نبابته يا يوجب حرمانه مارسة 
حقر فه الا اة وفة) للمادة ۰ ( وهی کا رانا مسنمده من اأ_ادة من 
الدستور » 
ان دعص الدساتر الدثة فد اکت ا القخاء حی اسقاط الو كالة الشاة 
و دعضم_) عار النااسب الذي حکم ګر ماه من حى الانتخاب سا فطلا من 
النبابة گلى ان کون لامحلس ی القر ار ف ا الاءتراضص (۲ 4 
نے س الاصول ٠‏ ااا ان الاصول الوا حب اقہاعہا لفصل لناب من الشارة 
ماثلة لتلك الى تبع ف رفع المحصانة . فان وزير العدلة بحسل الى رتس الجلس 
اريس ان يطرح هذا الطلب وخلاصة الحكم ءي الجلس في جاسة علنبة ثم يأر 
باحالته على نة دأاےة لدرسه ووضع التقرير وزرفعه ا اخلن 
وعندما یکون الحكم وجاهاً فان البت في طالب الفصل لا يلاق ابة 
صعو ره : اد سکفی الوجذت فم( ادا کن هذ ا اکم هو من الا حکام الأنصر ص 
) ( الافاريار صفحة ۷١١‏ . 
) ( دستور النونات اسنة ب۲ ٠۹‏ الاأدة ٤:١‏ و ١٦ء‏ 
(۳) اوجین بيار رقم ٠۳۱۸‏ . 
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علا في المادة العاشرة من قانون الانتخاب ام لا . فاذا كان ڪذلك وجب 
على الجلس أن يقرر فصل الناثب لان نص القانون جازم يقول « يفصل من 
النابة » . 

اما اذا كان الحكم غيابباً فثمة صعوبة . ولقد عرضت هذه الالة فى مجلس 
الواب الفر نسي في هر ابار سنة ۱۸44 خيث فرر الجاس عدم التفريتق ببن 
الحكوم عليه غيابياً والحىكوم عليه وجاهيا وذلك استناداً الى قرار اللحنة 
البرلمانمة الى جاء فبا ما معتاه + )١‏ 

« طالا ان مفعول المحکم الغىابي 


La condamnation par contumace 
وهو‎ ل6ءط6ةصe‎ e هو « موقت » فکف نوفق بيه وبين الاسقاط‎ 
رطبعته « فطعي > #نانصن6۴ق . لو كات اسقاط النبابة وبالنالى قرار الفصل‎ 
ابلا افخ ماطمه«6ء بقعل حدث ما » كااقبض على النائب الحكوم عل‎ 
او استسلامه » فان سقوط الوكالة الشابىة عندئذ لا بكون فى القتة الا تعلتاً‎ 
مذه الوكالة . ولكن احدى نتائج سقوط النبابة هي انتخاب يدل لاا‎ 
ETN المفصول . فاذا م ھا الانتخاب وبریء انانب الحكوم عله افلډ حق‎ 

لسار جع مقعده ? » 


سے 


«ان هذا بقودنا الى تقرىر» ان اسةاط الىابة وهو تلز م الاستعادا لو قت 
لا موز ان يطبق على الحكوم عليهم غبابباً. ان هذه النظربة بالرغم من جديتما 
م تقنع اللجنة . وانه لمن المؤسف ان يفصل ناب بفعل f>‏ فابل للبطلان » . 
«د ولکن هل تعزی هذه الننيحة الا الى النائبى وحده ? وسقوط نایته» 
الست القصاص العادل لتمرده على القضاء وعدم امتثاله امامه ? » 
« ومن جة ثانية» اذا ل بقر ر سقو ط النءابة محق الکو م عله ابا »> افلا 
تظل المنطقة الي انتخبته ابا عنما »> حرومة طبلة الدور التشريعي من التمثيل? 
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. ۳۱۹ اوجین بار رقم‎ )۱١( 


اننا اڙاء اختار بن الصاح العام والصااح الشخصي وعل نا ان م لحمو ع لا 
الفرد » 

ولكن تحدر الملاحظة ان الجاس الفرنسي عندما تبنى هذا الرأي سنة ٠١٤۸‏ 
کان القانون يضع را فو قاليات 8 اا 
E contumax‏ سا لاا ا ان سنة ۸۷١‏ الذي 
حذفمم من تلك الةامة . ولذلك فان « المحكو مين غبابا باخنابة » یفقدواٹل 
الاهاة للقمد في القو ام الانتخابىة وحرمون بالتالي من حت الانتخاب اعتارا 
من اترا الذي بنفذ فيه الج شور 4اا ر 

والتنفرذ الصوري مناه ٣م‏ هر اعدام هکل اص طناءعي باعتىاره مثل 
الشخص المحكوم عله . 

ما الحل بالنظر للقوانين اللبنانة ? 

ان القانون اللبناني م يضعفي فاية المحر ومين من حت الانتخاب a‏ 
غاا اا دمه فع قشر يمان ادن متشابپان . ولكن الشفدل 
الور غير موحود فی تشريعنا » ولذا بحب تطبتق ميدأ الجرمان من حق 
الانتخغاب 8 اسوم عليه بالناية ابتداء من يوم صدور الحكم . وهذا ما 
بطىتق الوم في فر نسا بعد ان اصح تنةذ الحكي صوريا اسطوريا : 


La co 1 
2 ndamnation Par contumace ã une peine afflictive ou infa- 
ante ou simplement infamante est une cause de déchéance 


اما المحکومون غاباً بانح الثائنة او غبرهاء ءا نصت عله المادة العاشرة 
: ۰ 0 ۰ | الضا 
AS aT‏ ا 
ر ار ا ی ی ا او ا 
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)+( دوجي جزه ٤‏ صتحة ٠۸۳‏ : 
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القانونبة بلزم الجلس اك كم يسقوط النبابة . ولقد اجاب لس الشوغ 
بالا يجاب وقرر اسقاط النيابة . 

قلنا ان الاصول الواجب اتباعما في فصل النائب هي الاصول نفس المتيعة 
ف رفع الصانة . 

ومقتضى المأادة ٠١١‏ من النظام الداخلى : 
في اطلسة وبعد ان تنظر في الطلب نة الادارة والعدلىة . 

فاللجنة الصالة اذا لوضع التقرير في طلب الفصل من النابة هي نة الادارة 
والعدلية والاغلبية المطاوبة هي ثلا الأعضاء الاضرن. 

1 بتعرض القانون الفرنسى لتحد بد الاغلبة باعتمار أارٺ القاعدة العامة هى 
التي تطبق بهذا الشأن وهي الاغلبة المطلقة من حد النصاب . 


فصل الرابع 
حالات الټانع 
Les incompatibilités‏ 
ان الجانع 0 L’incompatibilité‏ هي عدم حواز مع ان الو كالة النمارة 
وبعض لمات الاخرى المعينة بالقانون التي كان يشغلما النائب او يولاها بعد 
انبابة . 
فالفر ى بينها وبين القصور الانتخابي اي عدم الاهلية للنيابة 6انازطزع:61م:”1 


)١(‏ أن ترجة كهة 6انلنطنtوممomممi‏ بكلة الټانم هي لشبخ عبدالل العلايلل ويقول إن 
الفقباء والماطقيين استعملوها مبذا المعنى . 
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واضتح ام الوضوح . فہذه تلعب دورها قل الانتخاب . ولو فرض ان سخصا 
فاقدآ اهلبة النمابة رشع نفسه للانتخاب » ونال غالبة الاصوات فان انتخابه 
باطل ومحب أن لا يصدق عليه . 

اما « القانع ۾ فلا حول دون حصول الانتغاب الذي يعتبر قانونيا وبحب 
التصديتى عليه اذا لر يكن مشوباً باحدى حالات عدم الاهلية» ولكن لا يكن 
اناب ان حنفظ بالنىابة وبالمية الي كان دشغلا بل عله ان تار واحدة منما. 


اولاً - ما هي هذه المهات التي لا جوز جعبا مع النيابة ? 
لقد عددت الادة ۾ من قانون الانتخاب هذه الات بقوها : 
لاوز امع بين عضوبة مجلس النواب و : 
- رأاسة أو عضورة عاس ادأرة مؤسسة عامة . 
۽ وظفة عامة . 
م ابة وظفة في : المؤسسات العامة المستقة . 
اة وظىفة فيالشركات ذات الامشاز. 
اة وظىفة ف البلدبات . 
۽ - ابة وظفة دينبة بتناؤل صاحبما راتباً او تعويضاً ما من خزانة الدولة . 
ا ا القانونىة عن ۾ ألقوة 2 او احدى مصا لما او مو سس اتا العامة 
المستقلة » او البلدابات . 
- اخذ امتماز او التزام من الدولة . 
ثانباً - ان القاعدة العامة هي عدم جواز المع بان النيابة والوظيفة العامة : 
وحكمة ذلك اول صعوبة القبام بالمہتين عليا . اذا يكن ان يكور 
شخص فايقاماً في الهرمل ونانباً في بيروت في آ واحد ٠‏ على ان السبب 
الرئسى لا بكمن في هذه الصعوبة الي عكن تذ لملا اذا افترضنا ان النائب 
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الو ظف کن ا عارس وظہفته ف دار وت ۰ ان الساب لز شی ھر الرغہ_ة 
ثأمان. استقلال علش التو اف ازاء اللكومة. فدوز الجلس في النظم الدعقراطبة 
هر دوز المراقت والاد لاال ألحكوهة فالنااب 3 ظف 7 ان 
ونك حر نمه أيارسة هذا الدور با لر ةة والنقد ازاء حكومة تعلق فما مص۸ر 
وظىفته | e‏ یہد ھا بر ته وعرله و دقله وفوف ذلك ك یکر ن هر ظف ف 
نظر الرأي العام الاستفلال الذي لاغنى عنه لمارسة وكالته النابة . 

فوجو د موظفبن نوابا فى علس النواب »> يعمب اللعمة البرلانىة مخلق ا كثرية 
او عن N HE‏ 
ثالاً - الموظف الذي ينتخب ناث 

اق اليب الى جب للتمانع بقود عل هذه القاءعدة عامة تشمل ممع الو ظفين 
الذن ارس أالحكومة علرمم ساطتما . وف ھا بقول Prevost - Paradol‏ 
انه لشيء راع لا سا في نظام ديقراطي أن لا مجلس اوظف في علس بترتب 
عله ان دصو ت على رواتب الأو ظفين ¢ کک بارتب عا ان براقب اعماهم » وان 
يبقى في الظاهر ) في الواقع مجلسأً مستقلا استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية . 
Il est excellent surtout dans une démocratie, qu’ aucun fonction-‏ « 
naire ne siêge dans la seeonde chambre qui doit voter les traitements‏ 


des fonctionnaires, contröler leurs actes, et rester, en apparence comme 
en réalité absolument indépendant du pouvoir exécutif » 


کا فانون ۲٢‏ ندسان سنة ۷ ومع القوانن الى سبقته المتعلة__ 
بالا نتخاب تنص على القاسع ری عضو ره علس النواب و وظہ فة عام د 
صا ما راتا عنما من خز نة الدولة . 
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وتار بخ ٧٩٩‏ عنت الكو مة النائب السد امل ساني رتسا لمصلحة 
سلم ود رسا أے اح اللاطاني الو طنة وي وظىفة عأمة 

وود فام رشأن هدن اله UN‏ اا eh‏ من الا فلة الشاة الى داك و با کثر 
من سوال ثانا ¢ باعتسار ا بو ديان ا فصل النائين من الت ابة لساب 
قىوم) ھ_دە الو ظ.فة لان الفقر هة ألمانة من الادة )۽ من انون ٠۹٥۷‏ تاص على 
ر ان كل عضو من اعضاء الجلس الشابي يعين في وظفة عامة ذات رتب يعد 
منفصلا عن ا مجلس محرد قبوله ها ۰¢ 

ولکن الحكومة ومن وراا الا كثررة النسابة م قل ذا ا ڪر اها 
القانونى وظل الامر 8 ٤‏ واه النا ين دشعل ر باسة مصلحة الللطاني >٤‏ حى 
صدر قانوت ٠۹٠١‏ الذي اذخل في النص صراحة التانع بين النبابة وبين : 
العامة فزالت الخالفة تلقائماً بفعل النص الديد . 

ولق انت بي ا نكري رالا كترية الشابة ى ذلك ان هيم غل ما 
بأتي : 

اول - ان رئاسة عاس الادارة اؤسسة عامة لا تعتبر وظفة عامة لاما 
اة ملا ا تدحل ف ملاكاأت الدولة. 


.€ ار الادة ٤ج‏ من فانورث سنة ۷ه والماأدة ه٣‏ من الأرسوم 
الاشتراعي رهم “ المؤرخ في 4 تشىرنن الثاني ٠۹۲‏ حول دوٺ امع ر 
النارة ووظفة عامة ذات راتب من خزانة الدولة والوافع ان زس علس 
ادارة مصلح-ة التعمير وعلس ادارة مصاحة الللطالي : بعان ۾) راتب بل 


@ 


تعويص . 


ا = ان رسس ملح ةالتير الناب اميل تان ( يكن بقاضي 


أ“ 


1 
) 
| 
| 


التعو بض المقرر ال علس الادارة : و کان بأخذ من ھا الوافع ححة لبدفع 
اخخامة من ا واب اتا | لن ء ولکن اہ اجج ا ا تقوم على 


n‏ الأو سات العامة وان تكن مستقلة اداريا و مالا في ل حرج 


۰ ۰ ۰ ا ۹ اء 8 » ۰ n @ 9 e‏ 
عن ME‏ حرء' ۵ں دو ار الدو ل 4 والقمون علا 2 مو ظةو ن ادو مو ں 


بوظ فة عامة 


© انه ا فری بالاظر للعارة 4ن دفح الا 6 ری الرأاتب والتعو يض ب 
لان ھل ا الاحر هر الذی کک أن دور على حر به الت اب ف مار سة حی 
الرقابة . فسواء أممي تعويضاً ام راتما تبقى النتحة واحدة . 


ان امتناع رئيس الملحة عن قيش التمويض الغمص ل كريس 
جلس اد ارما لا تأثیر له ف ااوضوع ايضاً لان الاصل أن الوظيةة مأجورة 
ll, Une fonction rétribuée‏ امتنع ھر ا عن فض تعو يضما تعففاً 
e E‏ آخر فان غيره من النواب فد لا يتنع ( وهذا م مع رئيس 
مصلحة الاءطاني ) وفضلا من داك ان الاجر (اي الراتب او التعويض ) ةد 
دسو فه لالب نفوذاً معنو با رعا تزید فہمته اضعاف الاضعاف عن الاجر الاد ادي. 
و وضع مشروع انون الانتخاب ١ا‏ اف امرخ في ۲۷ تسان سنة 
٥‏ ) تدورل هذا الاعر نص صريح ملع امع دن النعارة ورن اة و ظہة_ ã‏ 
عامة ر ورتامة وعضوبة عاس أدارة موؤسة عامة » . و بات لص على 
ذ كر التعويض او الراتب » لكي لا يبقى حال للتفير المعا كس لنة المشترع» 
کا حصل فی امر تعین ر اسي مصلحة التعمير ومصلحة الاطاني . 
وفي سنة ٠۹٠١‏ انتخب النائب الشيخ ند الجر مفتا اطرابلس ول 
دستقل من الشابة و : بفصل ما حجة انه لا رقض ر اتا بل دقص تعو ج 
ولذلك تدورك ابضا هذا النفسير ا خاطيء فی النص اطديد بالقول صراح_ 
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وال وز المع دن النباية ورن اة وظ.فة دينىة بتناول صا حا راتا او 


تعويضاً ما من خزانة الدولة › . 


لقد ذهب المشترع في النص المديد الى الغلو في قطع الطريتق على كل 
تفس تعلق باجم ربن النمابة والوظفة او اة مهة اخرى توكل اله . 
فالنص القدم كان بيز للحكو مة انتداب النائب بعد موافقة الجاس النبابي 
« ہمة سماسية خا ر حىة موقتة غير داحخل ف ملاكات الدولة لمدة ستة اسر 
على الا كثر غير قابلة التحديد » 
ولكن النص الديد سكت عن هذه النقطة؛متعمدا الغاءها فلم يعد بوسع 
الحكومة في ظل هذا النص ان تنتدب النائب لاي مہمة سباسة في ارج 
( تفتىش الفارات مثلا کا حصل سنة ٠۹٥١‏ عندمها انتدب النائب السد 
ایب الفرزلي هذه المية » أو تعن النالب سفیرا ک) حصل سنة ٩)٤‏ عندما 
عبن النائب السمد كمسل عون سفيراً البنات في لندن والنائب السيد يوسف 
سالم سفيراً للبنان في القاهر (a‏ 


رابعاً - ما هي النتيجة التي تترتب على ( القانع ) ? 

تعب الماذة ۹م على ذلك 'بالقول :أ« كل موظف' بنشخب نانا بعتعر منفضلا 
حكا من وظفته اذا لم يبلغ رفضه عضوبة الجلس التبابي خلال سر بلي اعلان 
نتىحة انتيخابه ٠»‏ 

وعلى ذلك فان انتخاب الموظف تاثا هو قأنوفي ١‏ والموظف المنتخب ناا 
يدخل الى.اجلس:؛ ولكنه! لا بقدر ,ان بحتفظ بوظيفته بل بحب عليه أن مختار. 
و اختاره وبحب النص ي لماج مستن عدم تىلىعه رفص عضو بة علش 
اترات : 
خامساً - النائب الذي يعان في وظبفة عامة : 

كانت المادة ٠‏ من قانون ۷ه والمرسزؤم الاستراعي رقم المؤرخ في ¢ 


1 الاصول البرلانىة (٣م)‏ 


وظفة عامة ذات راتب يعد منفصلا عن الجلس محرد قموله ها. 

والقرار رقم ۲ المؤرخ في ۲ کانوت الثاني ٠۹۳٤‏ المتعلتق بانتخاب النواب 
نص فى المادة ٣٢‏ على ان « كل عضو من اعضاء الحلس الشاي دعبن او برقى الى 
وظفة عامة دات يات رود a‏ عن الس محر د دو له ا 0 

اما قانون نیسان سنة ٠٩1۰‏ فلم بتعرض الىتة هذه الناحة . ولا نظن أنه 
ری ال العا ا ¢ ولک واضع المشروع : یکن دفة| ف وصع النصو ص 
فا مما پاعتبار ان المفهوم الحااف لسدنج استنتا ا Argument ã contrario‏ ۰ 

وفي ظل القرار رقم ۲ سنة ٠۹۳١‏ فصل الجلس الشسابي من النسابة النائب 
السد اسل أده الاسہاب الا تة : 


السيد رياض الصلم فلم رق هذا الاءر لمفوض الساءي الفر نسي «هلو» الذى 


فأصدر قرارآ حل علس النواب واعتقال رتسا موربة وبعض اعضاءالكومة 


وولا غر اوا ي ۱۱ شرن الثاني سنة ٠۹)‏ » بتعين السمد امل أده 


رسا امو ر ة٤‏ ووفل سل از نس أده الوظفة و مار سما حی الال والعشرن 


من الشهر نفسه . ثم الغي فرار المفوض السامي واعبدت الحكومة والجاس اثر 
مظاهر ات د امہ وأامت ف be.‏ اعاء الاد 


وني اول کانون الأول سنة ه۹٠‏ قدم الناأب السيد هنري فرعوث الى 
الجلس افتراحاً « يشجب موقف احد اعضااله السد اميل اده » وطلب من 
الحكومة ان « تنقدم من الجاس باقتراح العقوبة التي بحب ان تنزل به » . 


فتطبق على هذه الحالة الاخبرة حلول مناقضة لاختلاف ال2 . 
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وتقدم النائب السيد ميد فرنجيه باقتراح يتمنى فيه على الحكومة التقدم 
راوع انون خابة الدستور . وقد نفذت الحكومة اقتراح السيد فر جه 
وتقدمت بشروع من مادة e‏ ترمي الى جعل المواد ( ۲۷۰ الى )۳٤۹‏ من 
فاون العقوبات الديد نافذة فور . 

وفي جلسة ١م‏ اذار سنة ٠۹٤٤‏ شرع الجاس بدرس مشروع القانوف 
آل و 

وبعد ان تلى تقربر اللحنة» اثار النائب امل لود الشتى الثاني من الموضوع› 
وهو الاقتراح المقدم من السيد فرعون > والمتعلتق «بوضع تدبير لقاب الاعمال 
اى اتاها السمد امل اده نالب جيل لننان » فقامت في الجلس ذه الشآاٺ 
المناقشة التاللة : 


جور ج عقل — ھا حارج عن الموضوع 9 
ا لكل ناب الى ان سأل وان بناقش . والمحكومة طرخت 
على الجلس قانون حابة الدستور فلها حق الكلام " . 
رانس الوزارة - ار حو ای عطو فة ألر سس ان به المستمعن ا EF‏ محتفظو اأ 
کپذا وازجو ان شل اقتراح السيد هتري فرعون لاني ن 
احضر ه معي )۳( 
و مم ار حہد أو دستنکر عياا او س e‏ ا 
النواب . ومن حالف هذا اخر حه حالا من القاعة . والائلٺل 
لبتل اقتراح هري بك فرعون ““ 
فتلا الکاتب الاقتراح اتال : 
ان حلاس النواب » على اثر الموادث المؤلة الى هزت لمنان واثارت الامة 


AL 


وکادت تد هب بافد س معانہها القو مة ٤‏ لشب لشده موفف احد اعضاه امل 
اده. وهو موقف بقابله الجلس والشعب الاناني بالسخط والاستنكار الشديدن› 
وبطاب من الكومة ان قتقدم من الجلس باسرع ما ممکن باقتر اح العقوبة الي 
حب أن تنزل به » وبنتقل الى جدول الاعال , 


دارو ت ف اول کانون الاو سنه ٤۳‏ ۹إ ناس البقاع : هاري فرعو ت 


ردس الوزارة- ان هذا الاقتراح اتى الى اللحكومة منذ أسر»؛ فدرسته درسا 
تمستا وقلىت أوجه الرأي فہه م حددت موففها منه » وکان 
د متف ایام وانتظرت من الجلس ان دافا الاحابة عنه » 
فهي اذن على استعداد لان تبدي رأيا »> طالما ان الاقتراح 
وجه الما بواسطة احد النواب » وبناء على قرار من عاسکم 
الكرع . ان المحكومة رأت بعد البحث والدرس ان السد 
امل اده نطق عله المادة ۲٢‏ من فرار رقم ۽ تار بخ ٢‏ کانو ف 
الثاني سنة ٠۹۳١‏ الذي بقول : ان النائب الذي يعين لوظفة 
ذات اجر ويقبل وعارس بعتبر مستقلا جرد قوله هذه الوظفة 
هذا هوحوات الكو مة فاذا ارتم ان تقر وہ فہ ذا عائد لي 
هل بحت الان قانون الزاء ام افترالم هنري بك فرعون . 
لقد راحعت حدول أعال اللة »> فلم احد کمن المراد ذکراً 
ذا . والقانون الداخلي حول دور حث لواد الي : برد 
E‏ الدول٤‏ فاقتراے هري ات ي را فی جدول 
ا 
ادا جع حضرة النائب الى النظام الداخلی »> وحد بن مواده 
مادة تنص أن 'نصف الساعة الارلى 'خصص للاقتراح_ات 
والسؤالات . اما وقد طرح هذا الال فن حق“الجلس 


على اراح الد فرعون ? أما وقد تلي علا مشر وع فانون 
الزاء » فاني اقترح بحثه » ثم نعود الى بحث جواب الكو مة 
على اقتراح هتري بك لانه لا يجوز ان نزج موضوعا ف 
موضوع آخر . 

امل لود - انا لر اقصد ان ازج ياء لاني استندت في كلاي على النظام 
الداخلی الذئ اسمخ القت اش “الهف الماع الاون . 
EE‏ حقي ا ا وا في موضوع خطبر . اما 
وقد ابدت اللمكومة رأيا فى قضة الد اضل اده الى تنطبق 


علا المأدة ۲۸ من قرار رقم ۽ فاي اذ كر الجاس وهو حاءي 


الامة بان الامة قالت كلمتا فه »> وعفا اله عما مضى واقنرح 
على الجلس تطسستى المادة المذ كورة بحقه وال افتراحي : 


ا انت الادة ۲۸ من القر ار رهم ٣‏ الصادر ف ۳ کانون الثاني سنه ۱۹۳٤‏ 
تنص على ان كل عضو من اعضاء الجلس النباني يعين او برقي الى وظبفة عامة 
ذات زاتت دعد منفصلا عن الجلس محرد قو له ضما 1 


وما كان السد امل اده قبل ان يتعين بتاريخ ١‏ تشرنن الثاني سنة ٠۹٤۳‏ 
فى وظىفة عامة وان عار سما ۰ 


فلمذه الاسياب : 


نقرو علس النواب اعتار السد امل اده منقصلا عن الجلس » وايلاغ 
الکو مه فراره هذا العمل مقتضاه 


دارو ت ف ۳١‏ ادار س ۹4 الا مذاءِ : امل وڈ )۸( 
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ار نیس 


- اذا تكرر ممل هذا العمل فائا معد ان اخلى القاعة فالنواب 


احرار باراممم ولا ساطة خارجية تحول دون ابداء رام 
: 


جورج عقل ‏ هذه مفاجأة لا تنطبتق على النظم البرلمائة . فل تکن ٣‏ 


الس 


جو دع 


عقل 


النيابية يوم دواوين عا کات . لزلك اطلب التريت في الامر» 
وخصوماً في افتراح بقضي بفصل زميل مله الشعب الى كرسي 
النىابة . ثم ان لدى الحكومة افتراحات عدة واسئلة كثيرة 
حل مصبرها . ١ا‏ باها تحب على احدها وتترك الاق ? واذا 
کانت الجڪومة بترم الدستور » فاذا بضيرها لو ترڪ 
الفكرة تختمر وسارت في الو المألوف ? و كنف جوز لازمسل 
!صرب 4 ن الوحي ¢ ان نفا حی ء الجلس باقتراح ا 

تا ا 1 من الحكومة ويأتي وبطلب الى اجس تنفد 

وهذا القفانون صنع في عبد الانتداب وقد وفرت فه 
ااضانات > فاقترح ان قنظر نة من النواب ف فلا الاي 
ومن باب اول وخصوصا اذا کان احدنا ناا » لا جوز ان 
يفصل من النبابة ججرد أقتراح أتفق فريتق عليه واءده في 
الدواوبن السر رة د ۰ 


ارجو ار لا تس احداً يكلام كہذا واذا اعدت اللكڪرة 


امتعكڭ عن الكلام (1۰( ۹ 


- اقول واقصد المفاجآت والاقتراحات الارتالية وانتهي فالا 


ان جاسم الموقر جب ان بتریث في موضوع كهذا» وان 
ينتخب لنة منه تدرس القضبة لنرى اذا كان الاقتراح في عل 
ام لا وترجعه الى الجلس لبقول كامته فىه . 
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ر لس الوزارة- م 


- قدم اقتراحا خطباً . 
ایل للود - ما کنت ارید ان انخل فول : عا اه عا مضی 


من کلامي اني اريد ان اقصي السيد اميل اده عن مجلس 


فاي اذ كر هذا الجلس بان اده قفله فی وجه ٤ه‏ اا . 


واد کره انشا اه اراد ان ر الا م واف کو o‏ ضا 


وأا ان اريعة اسر كافىة ُ ھ_ دهد الفكرة 6 واد کره 
اوا انه فا ؤل على ر خی ولکنه و حي ألا مة بدو ي الان 
فاطلب ان يصوت الجلس على اقتراحي . 

عمد اعود Ê‏ ارید اوا ارحث ف ھا الموضوع من الوحبة الشيخصىة ب 
فالقانون ادا مس بحب ان ال ل ولکني ارد 


ان ایحث هذه القضة من الناحبة القا نو دة ¢ وان ¿ اع فا ادا 


کان قىول الاستاد أده لمنصب الذي سبل غالفة قاو نمة املا . 


وهل كانت الساطة التى عدت اليه بهذا المنصب شرعةام لا 
| کنت ارید ان اطرق هذا اليحث وما كنت اريد ان 
ادل في تفاصيل نحن في غنى عنها فجال البحث واسع . قبل 
السد اده ام لر بقبل هذه امور معروفة في الظاهر والباطن 
والمادة صرحة ان الجلس لم بعترف بالتغيرات »> ولكن اميل 
اده اعترف وفل ومارس وكانت همده المارسة نانج فعلسة 
فظعة . 


( قصفيتق ) 


أدب الفرزلى رآیتک تنصرفون أ دحٹث زقتطين الأول قانو نة ھا المشروع 


ely‏ افتراح هري بك فر غون بقدم على سواه 
: ولکني اری زةطة ثالث هي احل وا می ء الا ال 
والشرف 0 
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رئيس - ورد الي أفتراح من الاسثاذ عقل يطلب فيه تأجل البحث في 
الرضوع من بقبل فلیرفع بده . 


( افلية ) 
الرشسن - سقط الاقتراح - ل بيتى امام الجلس الا التصديتى على اقتراح 


الاستاذ لود » فمن يقبل به فلیرفع يده . 
) ازسحب من اسلاس قىل التصو بت امن السعد ( 
الا كثررة توافی وعددها ومس ا وخالف الاأدة : نوسف 
سال ¢ جرائىل لن ¢ ودیع الاسقر ¢ ګل العىود احجد 
ارتنس - قبل الافتراح بالا كثررة . ١١‏ 
قد اور دنا شل دہ ا ا الوحدة من نوعیا و ا ردت الحا 
لنيابية في لبنان حتي الآن : 
وني رأينا ان القرار باعتبار السيد اميل اده مستقيلا من النيابة واقع في 
ا سا مو فعه القأنوني ٤‏ لاله نائب ع ف وظفة عامة وقىاپا : 
التعين بوظىفة عامة صادر عن أله » وقول النالب هله الوظفة عله بعکم 
المستقىل . وادا م يكن لمفوض السامي الق بتعبينه »> فانه قد غصب هذا 
الح بةوة السلاح ونصب نفسه ديكتاتوراً > ثم عين النائب فى وظىفة عامة 
وفبلہا ومارسہا ونی االتین تنطق عليه أحكام الادة ۸ من القرار رقم ۲ 
غير اننا رأينا من الفائدة التعليق على المناقشات الى حصلت ذا الشأن بكل 
تجرد »> وبعيداً عن الدوافع السياسية الي حملت مجلس النواب يومثذ على اصدار 
فراره » وذلك لتسان الخالفات القانو نعة العديدة الى ارتتكىت »> وكان المرر 
لارتكابما سياسا بحتاً » في حين كان بامكان الجلس ان بصل الى النتسحة نفسباء 
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إتباع الاصول التي نص عليما الدسثور والنظام الداخلى .. ولقد وضعنا رها 
لكل قول من اقوال النواب يستحق التعليق تسلا لفهم الموضوع : 

)١‏ لقدكان النائب جو رج عةل على حى عندما قال أن هذا البحث خارج عن 
الموضوع . فلقد شرع الجلس بدرس مشروع قانون العقوبات وتلى تقر اللحنة 
عليه فلم بعد من الائ البحث موضوع آخر ولو كان له علاقة مباشرة به . 

۲) ولةد كان على رئيس الجلس ان ينبه الاب لود الى الرجوع الى 
الموضوع لا ان يقول ان « لكل ناب التق في ان يسال وان يناقش » لان 
حت السؤال والمناقشة مقىد باصول » . 

۳( ان جواب راناس الوزراء یکن ان ر مارره ف الدستوز الذي عطي 
عند ما تشاء و كفا قشاء في اي موضوع كان » معلتى على شرط . ( انظر 
اليعحثت ف =ی الكلام ( ET‏ الل هر ان کون الموضوع الغر ب الذي 
بطر ق له الوزر سحللا ل حنمل التأجمل 2 و عند ما قول ا الوزارة أنه 
| حضر معه اقتراح السبد هنرى فرعون ويطلب من رئيس اجاس تلاوته 
فهذا يعني ان الموضوع غير مستعجل وانه بحتمل التأجيل . ولكن رئيس 
الوزارة غير مسؤول في نظرنا عن اروج عن الموضوع طالما ان رئيس الجلس 
اذن له بالکلام فه . 

ا( و اطا دقع على عاتى رسن المحلس و هده الذى اا بقطع الموضوع 
الاصلي وتلاوه الاقتراح 

ه) اما حواب ر اس الوزارة » بان المادة ۳۸ من القرار رهم ۲ تنطہق على 
تصرف الد امل أده فهو اګ انا ف مقدمة هذه التعلىقات جواب ريح ۰ 

)٩‏ وقول الاب السمد مين العد بان هذا الأوضوع غر داخل في حدول 
الاعمال وان اقترا الد فرعون حشر حشرا »› هو فول في عله في الوافع 
وفي القانون . ففي الواقع نم يكن الاقتراح مدرحاً في جدول الاعال » وني 
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القانون لا جوز مجلس ان ينافش اي موضوع غير داخل في جدول الاعال , 


۷) ولکن الرس عرق فى المغالطة وعخالفة القانو ن والوافع . فو شير 
الى نصف الساعة الاولى التى درج الجلس على تخصصما للاسئاة الشفمية والتعليق 
على الاوراق الواردة » ولقد انقضت هذه البرهة في اول اللسة » وانتقل 
الس الى جدول الاتمال »> وشرع بدرس مشروع القانون . ولو جاز الاخ 
بنظر بة الرس » لامكن فطع كل منافشة والانتقال الى غرها عن طربق 
سوال غريب عن الموضوع بطرحه أحد النواب . 

۸) ولذلك رأينا النائب لود دسرع ويتمسك مخالفة الرئيس » فيزعم أنه 
عارس حقه بامناقثة من نصف الساعة الاولى . ونصف الساعة هذا في نبة 
المشترع عصص للتعلىق السريع على الاورافق الوأردة NEN OT‏ الشفبة 
السطة » لا للهناقشة في موضوع خطيو بتعلتق بفصل نائب من النيابة . 

)٩‏ وبالنظر خطورته » م يكن غريب ان نسمع النائب جورج عقل بقلاح 
IBI‏ وتقرر بشأنه ما تراه وترجع اى الس اقول 

مه قمه . 


مس احدا . 

)١١‏ وكذلك لر يكن غريباً تساؤل النائب عمد العبو د عا اذا كانت‌السلاطة 
الي عدت ا لذا نب السمد اده بالمنصب هى ساطة شرعة ام اول ان 
الجلس احال القضة الى نة خاصة» ودرسا في جو هادىء وبعيد عن الدوافع 
السماسىة لكان بالامكان الوصول الى النقيحة تفسم|ا دون اللاحة الى خرق 
القانون . 
الصو بت وفاز بالا كثرية . 


سادساً . حالات التانع المديدة في قائون الانتخاب الصادر في ۷ يسات 
سنة ۱۹٦۰‏ : 

کان التانع ف الأصرص الي سىقت قانو تن ۷ نیسان سنه ۱۹٦۰‏ مقتصرا غل 
الموظفن . و كذلك كان الال في القوانين الفرنسية . ولكنه لوحظ في لينانء 
جا لوعظ فى قرفا الةاصب أن .تد الى غير الو ظفن ٠!‏ باعتىار ان امع بين 
الشسارة ورن طافة من المصالح اخصوصة له عاذر كثيرة . ولذلك عل المشارع 
ف القانو ن المجديد على ازالة الالتباس والغہوض ف) تعلق يفير عبارة «وظىفة 
عامة » فادخل فى فثة الوظائف المجانعة مع النبابة « رئيس واعضاء مجلس 
الادارة في اة غامة چ أف أب وظفة ف المؤسسات العامة وف البلدبات . 


2 ك 
٤‏ انه احدث تانعا حديدا بن النيابة وبين : 


لناب نفو ذه لصلحة الشركة التي يعمل فيها . 


ب ابة وظىفة دينة يتناول صاحبما راتبً او تعويضاً من خزانة الدوة. 
ومع ان وظفة الافتاء في لبنان هي وظفة انتخابمة» والميدأ العام أن الوظا تف 
الانتخابة لا تتانع مع النمابة » فان النص عندنا هد عنى جع الوظائف الديذة 
سواء أکانت بالتعين او بالانتخاب . 

r‏ ال وكالة القانو نة عن الدولة او احدى مصالما او مؤسساتما العامة 
المستقلة او اللديات وحكبة ذلك هي ابآ الرغبة في تحرير النائب من ساطة 
الحكومة الي یکنا لتکسب بعص النواب الاقوباء »> أن تعطيمم وكالة عنما 
او عن احدی مؤسساتما فقکسب تأسدم بالاحر الذی تدفعه هم . 

لقد كان المشروع سل ان ټعدله نة الادارة والعداہة ملع على الشاب ان 
رئ اقا و كلا للافراد ضد الحكومة ولكن اللجنة الغت هذا النص . 
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د اخذ امشاز او التزام من الدولة : 


وللتاجر مصلحة في ان يأخذ من الدولة افضل الشمروط › فاذا كان هذا الاجر 
ناا وهر الذي بصوت على الموازنة وغرها من المشاريع المالية > فاه شی 
ان لسسحدم نفو ده مع الدولة لمصاحة ر« امتازه ۾ او التزامه . 
سابعاً اصول درس التمانع : 

فلنا ان النتحة المد ية للجانع تلف عن النتيحة لعدم الاهلىة للانتخاب فہذه 
تؤدى الى الا مقاط من النماية »9 lal « Dechéance‏ الجانع فىؤ دی الى اعتہار 
الاب ممقلا د 

والاصول الي تتبع في هذا الشأن هي الاصول نفسما التي تنبع في الاسقاط 


من النيابة سواء هة الميئة الصالة او الاصول في طرح الموضوع على الجلس او 
الغالببة المطلوبة فى فراره . 


ort 


اباب الثاني عشر 
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Discipline parlementaire 


حيةا مجتمع عدد من الناس » يحب أن يكون نة قانونإينظم أجتاعم > 
وحمي کل وا منم من أهراء الغير ¢ ل قم من اهر اء نفسه . أن 
الاستقلال الذي بحب ان يتمتع به مثاو الشعب » لا سمح بان يكون هذا 
القانون غريت المصدر . ولذلك › كان النظام الداخلى ف الجا اس على الغالب » 
الاساسن الوحبك لاساطة الانضباطبة الي بيتمتع پاا زس اجلش : 

ان النظام الفر نس فى ظل ابعسة التاساسعة »> الور فی ۲۹٩‏ وز سنة 
کن اص على ان التنته لظ التظام Rappel ã l'ordre  *‏ 
جک به الرنس › على كل عضو لا بحترم الجاس > او يعرض بالاشخاص . فاذا 
اهل الرتيس دلك كان لکل اعضو ان بقوم بالتنبنه » » وبتاریخ ۲۱ آببه سنة 
٠‏ حككمت اب#عبة القاس دة على احعدا اعضاما بتوقفه في منزله مانة ايام > 

والةّد تناودل ااتعذنل عات عدانده € النخنضص امتعاةة بالانضتاط البر ماني ¢ 
وکن تاره دشدد العقو بات وتارة ففما ت 
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اقا ادل 


في شرعبة العقو بات التأديسة ©١‏ 


ا اک لاي اس اليقاء »> اذا لم يتمتع حت تأدب ازاء اعضاأه › 
ولةد کا ھا ای ف جنع اة :ءل ف ف دعص الدساتر . ولا 
عكن الجادلة في هذا الى > الا اذا استعمل للقضاء على الاقلبة بدلا من حاة 
النظام واطرة الشخصة . 

وني سنة ۱۸۷٩‏ فدم اقتراح في الجلس الفرنسي بالغاء عقوبة « اللوم مع 
الاخراج اوقت من الاسة 4( باعتہار اا تتعارص هع دی النا خسن ° D‏ اد ل 
رڌ ان غرموا من الل » م دی افاج کا ری ۶ دف ال اقرار ٣‏ 
شر عة هذه العقو دة المادرة وافر'ر الا قتصار على الاحرءات التأديسة المعو رة ( 

وف حاسة عقدتم_| دة الس الفر نسي ف Yo‏ حزبران سنه ۱۸۷۹ طرح 
السو أل الال : 

هل حب ان تکون العقوبات معدو به ٤‏ بالنظر اطا نعہا ا لاص أو بالنظر 
لکونہا E E‏ من احکام خاصة لا من القانون العام ٤‏ ام حورل ان تکون 
دات نتا تج قىمىر رة س الا مرال والاشخاض ?۶ 

وقد شرح ناتب الرس هد5 السلطة التأديسة البرلانىة ها معناه : 


. وما یلہا‎ ٤٥٦ اوجین بیار رقم‎ )١( 
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انه جرد وجود مجلس يصح من حقه ان بحمي نفسه وان يؤمن ادارقه 
E‏ آ0 س الات تى الف ائون. لدا كر ن 
حقه ان بتخذ التدابير اللازمة جمابة حربة مذ كراته » من حقه أن لستبعد 
العضو الذي بحبد عن النظام . ان فرض عقوبات » في احكام النظام الداخلى « 
صتى الاعضاء الذين بشو شون المذاكرات » لا عكن ان يكون موضوع سُك. 
ومنذ ان تصوت الا كثرية على المواد الي تفر ض هذه العقو بات » تصبح هذه 
المواد صنيع الجلس بكامله > ولو ظر اختلاف في الرأي اثناء مناقشتها . فكل 
عضو في الجلس بحب عله ان بخضع لظام الذي اقرته الا كثربة » . 

« من ابن استقى البرا_ان الانكايزي ا جى بفرض عقوبات اشد من 
العقوبات الي بفر ضما النظام الةر نسي ٩‏ انه استقاها من وجوده » من ضروره 
تأمەن زظامه » . 

« لقد اثبرت مسألة الر مان من التعويض . اليس الرمان من التعويص 
عقوبة طبيعية ضد من لا يقوم بوأجبه ? » 

« والتوقف ? الا جحد م»رره في ضرورة مابة الجاس > وني ضرورة منع 
اعضائة من تشوش للمذا كرات*?› 

« ان الذن بطلىون أن تةرض هذه العقوبات بالةوانين والدساتير خطئون. 
ان التدارير اللازمة اة النظام في الجلس ليست من نطاق القانون » بل من 
نطاق النظام . يجب ان تنبكن الاغلبية من العمل بدون تثويش › . 

و فاذا حصلت بابك فى اجتاع ما فيجب حا تمعا . وهذا العمل لا مس 
ايد حقوق الاقللة »> اذ ليس للاقلىة ان تحول دون الاغليية وتنفيذ وكالتما» . 

وف بتعلتق بالرمان من التعويض بنص ف النظطام الداخلی > وهي مقررة 
بنص في القانون » قال التانب (نيتار) ما معناه : 
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« فالتاب الذي لعب دون عدر »› ر ماه من تعو رضه رعا 
طىلة عمابه لا حول » ددون ادن الو قت 
مصلحته الخصضة > 


خصص إل_صاحة العامة ف سا دل 


0 والنائب الذي محل بالنظام الا | ب الدى ل کته ي با تخل عن ہہ 3 
وکاله فقسب »› دهي دكا تفرش عليه درس مالع الامية ۲ بل انه نع 
زملا:ه عن تنفد و کالم 6 الس 


ن العدل أن بحرم من حقه بالاحر الذى 
دتقاضاه لقاء مار سته الشاب rf:‏ ۰ 


وفا بتعلق دعقو د الو رقف ا ار ق عامى تا : Dp‏ ار التو قف 
المنصرص عليه في النظام لا يشبه في شيء اليس لذي تقرره ااج » ان لا 


او د سحله العدلى لا نه ل س عقو ره رقدر ما ھر و سبل حار ۹ 


واضاف ر ّ E OT‏ ا ر اذا اراد ان 
اکر من وسل el‏ لا + ٤‏ خضل الا 2 ا انغاء 


وفيا بتھاو س عقر د # الارعاد @ ی افلس ٤‏ لو حظ أن الا یم اد لانن لے 


مبالع ہ4 £ وان الایعاد عشر اسما e‏ كفي 2 وود زد قر ر اللحنة على هده 
الط 6 ات ا المقو د فة ف F4‏ انوك ارما و تفرص لأسمة ف EY‏ العمل اخرء 
2 2 کون د د ار لظا م الد ¢ التتكن ٥ن‏ فر ص ا a‏ 


اة مع خطورة اليا فة ۰ 


ولق صوت انجس بالنتىحة على جع هده العقو رات فی جلسة اول کانون 
الاول سنه ۸۷۹ . ) 


کل احتیحاج ع عقر ره دق A_4‏ الاو اب عاقب کو ب اطا ام الداخلى» 
لا يبلغ ا ا وب ب على انلس ان گی i‏ ھن دلاو + A‏ ف و و 
i‏ ان یر دصار ؤه اذى اښتطی العق رة ۳ عند فاد يعفا به منہا ¢ ولا 


oYA 


تقبل العقوبة التأديبية الصادرة عن الجلس اي طعن امام مجلس الشورى او 


اعتراضص امام اماک العادية : 

وفي سنة ۱۸۷٩‏ حك على نالب بعقوبة استازمت حرمانه من التعورض > 
فأقام الدعوى على مفوض الالية في الجاس طالباً الزامه بدفع قرمة التعويض 
عة انه رد و القانون » وانه لا 0 ن للاظام الداخلى ان 0 ما قرره 
القانون . وقد > برد الدعوی بدارة واستدتافا ولات ك اماف 
حکما ا بلي : 

د جا ان دعوى المدعي » ترمي مباشرة الى البحث في القرة الالزامبة لنظام 
علس النواب» والى اعادة النظر في تدريز تأدبى طقه الجلس بحت احد أعءضاثه. 
وما ان السلاطة القضائىة لا تقدر دون ان تخرق ميدأ تفر بت السلطات» ان تنظر 
ف مثل هذه الدعوى. وءا ان عاس النواب هو حزء من ال.اطات العامة يتمع 
پالسہادة ( وده الصفة تكون اعماله » ولا سا زظامه الےدی علہه ف حلسة 
عامة » غير واقعة خمن نطاق نقدير الحا كم . لذلك تقرر رد الاستئناف » 

وتلا م_ذه المبادىء لا تعتار جرعة ححز حرية » توقيف النائب تنفيذاً 
لعقوبة تأديبسة لفظا الجاس ضده بالاستناد لاحكام النظام الداخلي . 


الفصل الما نى 
ي تطبيق العقوبات 
عندما نقل نظامنا الداعلي القدى لسنة ٠۹۳۰‏ عن النظا الفر نسي تىنی ساسلة 
العقو بات نفسما المعبنة في هذا النظام "“ وهي : 
ب - التنبه مع التسحل فى عضر اللسة , 


(۱) انظر اوجین بیار رقم ٤٩١‏ وما یلہا . 


۹ه الاصول البرلانية )۳٣(‏ 


ا الاوم اجرد : 
ذ اللوم مع الاخراج الموقت من اللسة . 
ګ نص على ءقوبات مالة وعلى النشر بصررة اصاية وبصورة اضافة . 
يما هي العقوبات ا لمغروضة في المظام الالي» وعلى اي الخالفات طق كل 
ت 2 
- لقد عين النظام القديم لكل نوع من الحالفات » العقوبة الى تلامما › 
اا الذي ل يفعله نظامنا الالي > مكتفا بوضع اة الربات ج ی 
المأدة 4 : تنخذ بحت النائب الذي م محافظ على نظام اطاسا ات ونظام 
الكلام فسا الاحراءات التالرة حسب ترب ادناه : 
| - التنده لار جوع الى النظام 
۲ - انيه مع تسجله في حضر اطلسة . 
- اللوم مع تسجيله في اضر 
: الاخراج من اطاسة . 
أن العقوبات الو اردة في الفقرتين الاولى والادة ينزه الرس » اما 
العقوبات الباقية فلا بد فيا من قرار من قل الجاس 
ولقد كانت العقوبات فى الجلس الفر نسي قطبق على الوجه التالى ٠:‏ 
0 خطيب حاد عن النظام » أو قاطع احد الخطاء »> او حقر احداً» 
او جہر ما بعکر النظام > تنزل به عقوبة « التنده ال فی النظام » . 
وة حوادث « التنبه ألى الاہاقات » الذي هو أ کثر فع_الة 
التنسه الى التظ__ ام . وي احدى جلسات الجلس في فر سا طرح ارش على 
التصوبت سوال فسمع نابا وساريا بقول : هوب . فقال له الرس : ان اشد 


عقو و d9‏ ة عكن | 8 ٿال گن e‏ لنقسہه مه الخقاطعة ھر لجر اسه ف Moniteur?‏ « 


. وما یلا‎ ٤٦۲ انظر اوجین بیار رقم‎ )١( 


o + 


( و ي عبار ة تعی ارساله ال لمحل ( لان هذه الةاطعة تكشف عن عدم 
دیب » . 

ولا مكن لنائب التلص من ‌العقو بة التأدييية بتلاوة مقال فى احدىاطرائد 
تصمن ةبر ا لكو مة ¢ والا حتجاج داه غر تول گن ھد ا التحقير ۰ 

ب س کل طعن في قرارات الجلس المتيخذة حسب الاصول › ir‏ وده 
النده ا النظام ٤‏ و كکذلك ك الاحتحا۔ ج على وا اون ت عل الاس ا ا امتا ء 

E‏ ت ان التصفىق الذي دعصف أنأء اعلار .5 الصو دت شک مظ اهر ة 
نو عة بالنظام : فالصفىق بعکر النظام وکن ارش مهه . 

ڈت یکن ان ينه الى ال ظام کل خطب So‏ لساب هدا المقظع او ذألک 
من خطاره یسب »> يل ٥ن‏ حل مل حار ا 

E‏ وق ٠‏ ا النظام کل ٿا ت لو حه ام اا ال نالب و دعك مثارة 
الاستحواب من ناا لاس > تلارة عضر بظر جمة التصويت الي اعا 
الاب . 

و ب کل ب رجه سالا ا ا الرزها وبتر طن الول ا ج 

ز - ان القول ان احدى لان الجلس م تقم بواجيم-_ا ستازم التنبه الى 
النظام 

ح - لا يجوز في الجاسة العانية الاستهتار بأقوال قات فى أحدى اللحان. 

وف ادى جلسات املس الفرنسي » قال احد النواب انه سيتاو علمم 
اقرالاً درم E‏ اژزاء درس اا وازة دقأطعه الرئس ۳ مہا وا ب 
ما حصل في الإحان . 


د 


اد لس فی ذلك م | يضفي على أقوالك اسن اة اقول هذا قل 
ان اعرفت ما تقول ٤‏ ولك ون د افاس سابقة . ان پين. بدي 
اجلس عاضر وو انق ¢ ق لکل عصو اوو الم ا اولکن ايندو ف 6 
ان من ق ان تعلن من على المر ¢ اقرالاً للنوا ب او وات ف 
اللحنة ٦‏ رز لك ات کی ا فےء کو دون بف افش 

طا = 5ا تعر ص 2 هة او لشخص باقر او اول حہاته 

۲ نن لف الت شذہ ا الفات عدا بالمادة ٦ہ‏ من النظام الداخلي 
وعملت عقو دتا ٤‏ الماد بن 4ا ھی ي احکام ها ڙن المادتىن 1 


١‏ - الخالفات والعقوبات 
منع الكلام 
علمنا ان الرئيس وحده يدر المناقشات » فك بأذن وح ده بالکلام 
وحد ينعه وبقاطع ا لحطيب . فما هي الالات التي خول النظام الرس 
ان قنع الكلام ددون فرار من الج ۹ 
لةد عددت المادة به هذه االات فقالت : « ارس حى منع الخطيب 
ن الكلام - بلا قرار من الجلس - في المواضيع الآتبة : 


اولاً - ادا تصدى الطيب للكلام بدون اذن من الرئاسة . وقد رأنا ان 
لارئس اون عنع عن اللكلام > حتی الوزير > اذا شرع فه قبل ان بأذن له 
الرس 

انا اذا د کر الطب |۱ ا رسن اهو رة بعر عنو انه الوارد ف الدستؤو 


او تعر ص له ۽ ا س اکر اس اي دک مسو وليته في غير ما نص عله 
الد 
سور . 


o۲ 


لا جوز أن حشر اسم رئيس الساطة الاجرائية في مناقشات الجلس فاذا 


تعر ص احد التو اب ل کر بو حب عله ان بذ کره دعنو انه الوارد في الدستور. 


لقد كانت ۵ھ کت الفقرة ت ساو ل الكثيرن من النو اب 4 ادا زی 
عارة D‏ ادا د ڪر الطب امم زنس اپور دعار عمو ار E‏ الوارد 


gs ۰ 


الدستور » ٩‏ 
ان الدستور قد ممى رس السلطة الاجراثة «رس اهورة» فلا محوز 
الخطيب اذا تكلم عن السلطة الاجرائة ان يسميه مثلا اللك » او الد كتاتور» 
او السلطارت » او اسما خر بطلق في الدساتيو على رؤساء الدول . فان فعل 
ينعه الرئيس عن الكلام . 
- اما التعرض لر ئاس اوري ما س الكرامة فهو ان ينسب اله اي 
مل م ينص الدستور على مسؤولیته فيه . 

من المقرر ان « لا تعة على رس اموررة حال قامه بوظفته الا عند 
خرفه الدستور وفي حال أانة العظمى » 

اما فا ختص ا العادية في خاضعة للقو انين العامة . ولا مكن انهامه 
ا ا ا لعلتي خرق الدستور واشانة العظمي الا من قل محلس 
النواب عوجب قر ار يصدره يغالة ثلثي بموع اعضانه الخ ... ( الادة ٠‏ 
من الدستور : 

لقد اسارت هذه المادة الى تعتين على رس اجمورية : 

تبعة تخضع لنص الدستور وهي الناشئة عناانة العظمى وخرق الدستور. 

و عة خضع للقو أنن العامة وهي الناسئة عن ارام العادية . 

فاما الاولى فحت للا_انب أن يتعرض ها في خطاره ولا حت ارس ان 

منعه لانها ليست « مسؤولمة عن غير ما نص عله الدستور » . 


واما الثانىة فلا بحت للنانب د كرها لان الدستور فد اخضعما للقوانن العامة 


oY 


فار حلاف للاوٰی * , مسو َة في غير ما ص غاہه الدسكور @ ° 


لقد سملت هذه الفقرة ثلاث فثات: ١‏ -. احزاب الجلس 
۲ چ اد النواب 
ادا ز حه السحقير ا اید الاحزاب فان مع م اران ا طب ب عن الكلام» 
ا ا دون حی $ ی عصو من ازب الحقر ان بتذرع ينص اد ۳ الي 


تعطہه حی الاوامة 3 اب فرزاً وعرة و واح رة اوا تعر ص لذخصه طب ناء 
اماف ۽ لان التحقير الذي يوجه الى حزب ما أغ_| يوجه الى كل عضو من 
اعضانه . 


وسکون الاءر کذلك اض ادا کان التحقير ا ا اا النواب اما 
ادا کان الح ةير 2 اک اذ لحار ¢ وار ن تدحل زر شن ا و عله 
یکفي ولس لرندس اللحنة او مقر رها أو احد اعضائ__| ان بتدرع داص 
المادة ج الآنفة از ١‏ 


رابعا ج تعر ص الطب 4 م او سیخْصضص بالتحقر 6 او تناول حاته اشاصة 
مأ ر تکن الاقو أل مو ردد ك وع ی من احدی اجام . 


ا و الفةر د اڪ ر من عر ھا من ەو ص ظا م:ا الداخلى تاف 
مقصد المشترع ادا طبقت حرفی تما . في تشر آلى حالتين : : 
٩‏ س تقو ڪر اخطبب هة أو سخْص با ةبر 
۲ تناول حماته اغاصة : 


Veuunnecuacueseasauauaa oa 


(۱) اوجین بيار رقم ٩۰۸‏ 


o 


و مدر من ظا ھر النص اه ا التحةبر و تناو ل الہ_)ة اام اوا 
كانت اقوال الطب موبدة 2> فطعي من احد انحا ع . 

وادا ن ر حعتا ای مص در لشىر دعا و هر الاظ_ام الفر نسى لوحدنا تفر ثا 
بین الالتين : 

حال التعرضص اة الغبر ا شاصة ٤‏ ھی حال عی ارس منعبا ا کان 
نالك حك قطمي يبد اقوال الخطيب او م يكن . 
قد ثبتت بالقضاء . 
Le President a le droit d’interdire ã un orateur Pallégation de faits‏ 


qui peuvent être blessants pour des tiers et qui n’ont pas été prouvés en 
Justice 


وفي جلسة ۲۹ کانون الاول ۱۸۸۲ ثرح الرس بردسون Bi0۸‏ 
هذ ہ القاعدة بقو له : 

و ادا 1 نک الوقانع الى تکل 8 الطب مو ضع و فضا ¢ 
واذا كانت هذه الوقائع ر قثوت بالتحقيتى القضائي »> فانه وستحبل علي ان امح 
بالكلام عنها . اني اتوسل الى الجلس ان لا يعمل على انحطاط النظام البر لاني 
بالساح ثل هذا المجو الشخصي » 

ط وعد ما بذ کر على لمر اسجاء اسخاص او بورد وقانع دات کذما رید 
ایام » فان و نن الجلس سدتّلقی مر الاسخاص الذن تناو هم الكلام 6 رسال 
٫طلب‏ اصحامما تلاو تا في الجلس لتكذيب الوقائع التي اثيرت . والرئيس لا 
بقدر ان بدخل الى الجاس احتحاجات من اشخاص غرباء عنه . فلأجل الفا 
الجلس 0 


(۱) اوجین بيار رقم ٩۱۱‏ ر۱۸٩‏ . 


oo 


ولا ساك ن المشترع فل ادر ھلےہ ااصعو باث عند ما وضع نظام ۴| ۰ 

ولذلك جاء النص ني هذا النظام باتا جازم خالف يعناه و مبناه النص اطالي: 

فالر س بقتضى المادة ۽ من النظام القديم ينع الحطيب عن الكلام : 
خصوصا » اذا كانت هذه الافر ال غير مؤيدة بجح قطعي من احدى الحا » 

وهذا بمنی ان الكل عن حباة الغير الحاصة منوع من الاصل . 

وان هذا المنع مر كد « خصو صا » في حال عدم تأیید الاقوال جڪم 
قطعی . 


ولقد حتمت الادة بعبارة غالف رأی اارندس راسو ن القا ئل بعد م ت_لاوة 
التنكذ بب الذي برد من اسخاص غرباء عن الجلس وهذا نصا : 

« فادا وفعت مل هة المنا قات ف اة سادقة کات الشخص الذي 
ورد د کر دفاعاً عن سخصه وارسل للارناسة حق لرٹنس ان تلو هذه المكاتىة 


ف النجلس . 
خامساً ت ادا رج اطقطبب رفي كلامة عن الموضوع الذى:من اجه آذرن ر( 
بالكلام . 


ان حر وج الطب عن الأوضوع کان ف النظام القدى موصوج مادتن 
مستقلتن ها الادة ۴۳ وا٦‏ و تص) : 

د لا يجوز لمتكلم اروج عن الموضوع الذي طلب الكلام فيه فاذا خرج 
استرده الر ئيس اله » . 

د واذا رد الرس الطب مر تين الى الموضوع الاطاروح للبحث ولم برتد» 
اسان رئيس اجس فيا اذا كان يجب مع الطيب من الكلام في الوضوع 
نفسه خلال المدة ااقة من الملسة . وعلى الجلس ان يتخذ قراراً بذلك بلا 


٦ 


منافشة وبرفع الايدي . فاذا حدث استباه مخصوص الا كثرية لمنع | ل 
الطب کلامه » . 

والقد حلت المادة بره من النظام الالی حل المادة ‏ القدية المتملقة بتنسه 
الخطبب الى الرجوع لهوضوع . 

غير أن المادة به هذه قد سملت االات امس التي ورد ذكرها في المادة 
جه والمنملتة بحت الرئيس منع الخطيب عن الكلام ومنها خروج الطيب عن 
لمو ضوع فقالت : 

« اذا امتنع الخطيب عن اتاع اشارة الرس نه الرئس الى وجوب 
الامتثال مرة اولى تم مرة ثانة . فاذا لم تئل استشير ا مجلس في اخراج الممتنع 
من اللسة او في منع حضوره الملسات مدة معبنة » . 

لقد کان لار ىس مو جب النظام القدے ان منع الطب عن اكلام ر دوان 
تندیه عندما بتعرض مثلا لشخص بالتحقیر او عندما یذ کر امم ریس ابہررية 
بغير عنوانه الوارد في الدستور . ولکن الرس ل يکن بارس هذا الق في 
الواقع بل كان ينبه الخطيب قبل مارسته . ولذلك عمد المشترع في نظام ٠٠۳۰١‏ 
الى تعديل الة_اعدة والزم الرئيس بالننبه في اي من الالات التي بحت له فما 
منع الحطبب من الكلام بدون قرار من امجاس . 

ان قاعدة تنبيه الرس للخطباء مستوحاة من النظام الفرنسي الذي اخذت 
عنه المادتان ج٠‏ و4 من نظامنا القدم ولم تتناول مثل الا حالة خروج الطب 
عن اأوضوع . 

ولي التعلىق على حت الرئاسة بالتنديه يورد العلامة اوجين ار طاافة من 
الالات الي ارس فما الرس هذا التق ,. ١‏ 
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أ - ان سلطة الرس ذا الشأن توله ان ينبه ائباً الى الموضوع عندما 
دم تعدیلا ومحاول عند شرحه ان ببحث في موضوع فرغ الجلس من بجثه . 

ب - وله ان ينه نائماً تعرض اثناء دفاعه عن صحة انتخابه لانتخابات 
ا اعا الین الى سد 

وفي جلسة ه تشرين الثاني ۸٠۸‏ نيه الرئس بء أحد النوأاب بقوله : 

« لس للخطب التق في ان يطعن بانتخابات صدقما امجاس . لقد كات له 
عندما كانت هذه الانتخابات تحت السحث اف یتکل عنا ما بريد . فلا جوز 
لناب دفاعاً عن انتخابه ان بطعن في انتخابات زملائه الى صدق علا الجلس. 
لذلك اطلب الى الطبب ان يضع حدآً لمذه الم اترات > وان لا مخرج عن 
الموضوع المطروح على الجلس وهو تصديتى انتخابه » وبأن لا يوجه الى اي من 
زملائه تعابیر او تما تستازم من جانب الرئاسة قنسهات تأسف الرئاسة اف 
قا اله 

وفي جلسة ٠١‏ كانون الاول سنة ۸۸١‏ ترك أحد النواب النبر احتجاجا 
على تنبيه الر ئيس له بان لا مخرج عن الموضوع فعلتق الرئيس على ذلك جا معنا : 

p‏ ارک تعر ف جداً أن ملاحظي الك هي من ن حقو ف ¢ وايبا 
تستہدف حملك على ترك المنبر . واذا انت تر كته فامع لي بان اظن وافول ٤‏ 
بانك لم تتر که اساب ملاحظة الرس ولكن سيب وهن ححتك » . 

هذه هي االات الي يتمتع الرس فما بحق منع الطب عن الڪلام 
ددون فرار من الس D‏ وفيا عدا ذلك كا مع ا طب عن الكلام ا بقرار 
٥ن‏ ا ( ) الفقر ة الاخبرة من اادة -ÈÎ‏ ( ۴ 


o۸ 


ان الا ده 4 کا رانا تنص على العقو به الممر وضة 4ن احل اخالفات المنصرص 
NE‏ ا 

ثم استك_ارة الجلس في الاخراج من اللسة . وهكذا بدو ان ساس 
العقوبات في المادة )٠١١(‏ ل قتع بل قفز عن عقوبتين ها : التنبيه مع لسجيلى 
في الحضر › واللوم مع تله في الحضر 

فہل بعنی ذلك ان لهحلس ان تفر ض أفدى العقر رة la‏ تون ات غ 
بالسل التأدبى ? 

ت أۆد و ضعت شلدہ ا )اده ف الاصل بالنص التاي ؟ 

. كا الرجرغ ال اطا‎ ١ 

* س التنييه مع آله فی ا‎ ٣ 

© _— مع النانب 2ن حصور اللاسات دة معتة 3 

وعند درس هذه الأدة حرت منافشة فا تو ضح زه الشارع لقلا عن 


امحضر التفصلى بالنظر لفائدتما : 


قان لو ای ای سل اا اد تقول بعا قب لناب الذی الخ ۰٠‏ باحدی 
العقو بات التالىة الموجودة فى المأدة » لا فرق بين ان تكورب 
العقوبة هي الثانة او الامسة او الرابعة »> فاا اقترح ان 


۳۹ 


ت 


| 


الناثب مثلا بالعقوبة الاولى » ثم بالثائبة ثم بالثالئة الخ ... 
الرس - ترید أن کون التنه اول » ثم التنبنه مع تسجيله في الحضر› 
ثم اللوم» ثم الاخراج من اللسة » ثم منع النائب من حضور 
السات مدة معبنة ? 
غسان تویني - نعم بحب أن تكون العقوبات تدربحبة . 
توساط لا جوز أن تكون تدرحة › فلرا سحت انا مسدسی 
واطلقت منه النار اذا تفعلون ? أتطىقون على الفقرة الاولى 
من الادة اى التنبه ? ٠‏ 
لسينى س أن اذه الأدةقعاقب النائب الي لا عافظ على نظام السات 
ونظام الكلام لا على من اطلتى النار . اقترح أن تبدل هذه 
لفقرة « باحدى العقوبات التالية « ب » خسب الترتيب التالي 
غسان توینی - انی اثنی على اقتراح الد کتور هاشم الحسيني . 
نزبه البزري افترح حذف الفقرة الخامسة من المادة المئة والتاسعة لملا ساء 
استع اما في مواد مهمة 
واقترح النائب جورج عقل استبدال كاة « يعاقب » بعبارة « تنخذ بجق 
النائب الاجراءات التالبة » . 
وقد طرحت على التصوبت » الافتراحات الثلاثة » وقلت بالا كثرية . 
وكان في الشروع مادة تقول : « اث منع النائب من حضور الملسات 
بقتضي حتماً فطع خصصاته عن المدة الي بقرر فما منعه عن ألضور . 
وقد الغبت هذه المادة بفعل الغاء الفقرة الامسة التي تفرض عقوبة المع 
من حذور السات مدة معبنة . 
استنتج من هذه الادة ومنافشتما : 
انه لا بد في فرض العقوبات من التدرج في السلم التاديي » ولا يجوز ان 
بنتقل من الفقرة الاولي الى الثالئة او من الثانىة الى الرارعة . 


e. 
هاشم‎ 


0) * 


ولکن ما القول في التنافض بين المادة ۹ والادة به ? اي اادتن 
بطق تى الناب الحالف ? 

نحن لا نشك ان المشسرع وړ اخطأً في وضع اأادة به اذ ا ڪن من 
داع ا مع وحود الادة |۰۹ ا ولكن ما اني وحدتا وكان نص الادة ۷ه 
بنقض مبداً عاماً افرته الادة ٠٠١‏ وهو وجوب التدرج في السلم التأديي لذلك 
حب في رأينا تطبمتق هذه المادة الاخيرة فقط . 


۽ - العقوبات لست حصررة : 

لقد رأينا ان النظام الداخلى لم ينص على مقاطعة الطبب . فيل بعنى ذلك 
1 س لار ننس أن فرص عقو ره على الاب الذي يقاطع الطب ٩‏ ار 
المقاطعة هي من تمن نظام الڪلام . والمادة ٠٠۹‏ تنص على ان تخد دحقی 
التالمة : وھکذا مکننا القول ان کل مغالفة م برد علما النص صر أحة ولکنہا 
العقوبة . ولا مكن أن يقال ان لا عقوبة بدون نص في معرض هذا المحث › 
لأن العقوبات التأديبية ك) رأينا لا تحمل معنى العقوبة بل هي تدابير حابة , 
٣‏ - عقوبة النشر وقطع الراتب : 

تنص المادة ٠٠۸‏ : و اذا تڪرر غاب النائب دون عذر مشروع مشر 
جاسات متوالية من جلسات الجاس او جلسات اللجان »> يشر امو غيابه في 
ار دة الرممىة ٤‏ ویطبع ره اعلان على ففقة الاب بوزع في دار e‏ 
الانتخابية » ويقطع راتبه عن المدة الي تغيب فيا » . 

لقد كان في مشسروع النظام عند طرحه على الجلس مادة تقول : 
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۰ ن حضو ر لسا تافل دون احازة‎ e | عن الابام التي تعب فم‎ ٩ 

٢‏ عن الايام ن تعب فا ء ن حلاسات اک أده اطول من احازته. 

فاد اا مجاه فا ارخ غم من اهيتما واحتجاج عدد من النواب 
ل اا ا 

وھکدا اصح ار مان 4ن العو بص وزيا اد من النأادر ا ان داعب 
النااب عشر حلسات متتالة دون عدر . 

وعندما تکرر عب انو اب ف الدور النشر بهي ) 4 — 1۹1۰ ( ٤‏ 
و نتم عن ذلك تعطل اللات يشكل اار اممتزاز الشعب والصحافة ك أثار 
رة النو اب الو اظين ٤‏ قد مت بافتراح لت ل فصل العقوبات 4ن الاظ ___ م 
الداخلي وقد احيل الافتراح على لنة | 1 م الداخلي الى عدلته ووضعت تقريراً 
به قدم الى الول فو ضع على حدول i‏ ولک 2 بقر ن النواب انوا 
مهرون عدا ھن افر ارة 


2 عقو به ألضو ضاء Tumulte‏ 
ان الاحراءات الانضاطة الى ناا فى النمذدات السابقة تتعلق 

بانخا لفات الفر دة ولکن ما شی ساطات الرس ¢ عادما ٫ضطر‏ ب نظام 
الجلسات سبدب الضوضاء ابجاعة ? 

ان النظام الفرنسى » لا سمح لار س فى الظر وف المادية أن وجل الاسة 
دون ارادة المجلس . واما فى اظ وف الأستشنائة ٠‏ الى تدر قا المذا كرة 
سيب الضوضاء الجاعبة في الجلس » والتي يتعذر على الرئيس ان دما » فان 
ار نس حصن با جرس « se couvre‏ 11 » فاذا استمرت الضوضاء » أعلن بانه 
سبعلتى اللسة » واذا ليم رقد هذا الاعلان؛ بعلن عندنذ تعلق اللسة وشحب 
الاعضاء ا مکا تېم . و عد أنقضاء الساعة تتابع الاسة» فادا ایر ت اأضر ضاء 
رفع الرس اللسة وارجأها الى الوم التالي . 


meueuuuunnernarnmeuananaunuauvaceoens 


)۱( انظر ألأدة ٠٠٥‏ ؛ من مشر وع النظام الداخلي ۴ 


F3 | 


سے سسسب کے - س سے ا 


على لکلا ما فعلی ج ان بسحب 9 الل هد ا التعلق بودي 
الى توقيف تملية الافترأع . 

ج - لقد اثيوت في الجلس الفر نسي مسألة ما اذا كان بحت لار ئيس ان يتابع 
الحلسة فل انقضاء الساعة . وقد افر المجحاس اواب الا حابي باعتمار ان الساعة 
المعنة ف القانون هي الد الاعلى من الرقت الذي یکن فہه تعلىق اة 
ه - انحافظة على النظام والامن في الجلس 

ا چ الخضور 

لاجل الحافظة على حربة المذ اكرات التي يقوم بها مجلس النواب » يحب ان 
قنع أبة قوة غريبة عنه » عن الدخول الى فاعة المذاكرات . 

ان الحا ذخاة فظة على الاظام وال ¢ ن “ داخل الجلس 6 وحوله ¢ وعلی النظام فہه) 
هي من اختصاص رئيس امجلس وحده » الذي بقوم بها باسم الجاس 

وار دس وحده › ان محدد فرات رح ال الام ا ران | كافة یز | 
الغرض »> فتقى هذه القوى في الامكنة الاصة من بناء الجلس »> وتڪون 
شو او : 

ولا لسوغ لاق کن من الناس » باستناء الموظفين والستخدمين › رلا 
سيب » الدخول الى الامكنة الحصصة للات الجلس 

اما الاشخاص الذين يرخص هم بحضور السات » فانمم مجاون فيالمكان 
أإید الحممور ٤‏ حہٹ خصص 4م مقأ عد مرنمة 3 

EF‏ جوز لا حد هن الور ان دظېر غلامات استسنان او استہح ن ٤‏ بل 
عله ان بحاس ملتزماً السكوت التام طب انعقاد اللسة . 

وکل رد من الذرر محصل منه ما بعکر صفاءِ اللسة ¢ سواء بال ر کات 


و 


O 


او بالکلام » بکلف بان برخ القاعة . فان م مل > فلار س ان بار باخز اجه 
القوة واقسلينه الى البة الخقمة اذا لزم الار 

ان اأادة ) 0۵ ( من ظا متا الداخلى ول اساؤت ا هز ہ الامرر باختصار 
بقو ها : 

D‏ لر س و ڪه ح=ںی الحاؤطة على نظام الجلس فة 1 ومع ف اخلشس 
حصو ر افر اد القو ى العامة ألا زظلب ا 

ولكن النظام القد والعرف البرا-اني صالان للتطيق فى تفصبلات هذا 
الموضوع . 


ب - اركاب النائب جوية في مقر ابلس : 

ات مبدا اة لمر راتاق ٠ر‏ قول دون قبل الق اء القن لقال 
ارتکاب الناب حر عه ف 4ة ر اجلس ۰ 

ولزلك نص ظا ا ا الداخلی على الاحر اوا !ت الوا حب اغا ادها : ف هذه أل 

المادة ٠٠١‏ _ اذا ارتكب نأب جرعة فى مقر لجل »> کان لار ئس ان 
يأمر بالقاء القبض عليه وابقاؤه في نظارة شرطة الجلس الى ان بيت پاره بحسب 
لواد التالىة ٠‏ 

الادة ۱١۱١‏ — ف حال حدوٹث ار ية امان الما ف أادة الأ بقة » ار سن 
ان سل اللات ارقت الى القضاء و بعل الى الا فوداء 

الأدة E‏ - رفع i TE‏ راء اء على طاب وزير العدلمة با كثربة لئ 
النواب المحاضرن ۳ اة ¢ و دهد ان زنظر ف الطلب نة الادارة e‏ 

۱ ان هذه التنصر ص فی رأينا فاصر ة عن أيقاء الموضوع -هقه . 


فهي ولا » ل تفرق بين الناية والنحة > وت ركت اليار ارس بتسام 
الفاعل لضا ء او اا لسلہمه ۴ 


ott 


وقد کون اخار مقبو لاني حال ارتکاب جنحة » وهذا ما محصل کثبرا 
عند ما اراسقی ال واب بالمقاعد و وىتىادلون الصفع والضرب ول تتعدیى 
افعاهم هذا A‏ 

اما ادا کان الحرم جنارة »> وللا فم کت کون لار نس ا تم 
الناثب » ولا کون و علنه ان امه » 

¥ أن م3 اف السابي کون غا دة عاطأ دساحات او حنائن 4ہو رة 
تعتار مڻ ماحةاڌه 6 و لشماما في النصوص ارلا نة في العام مىدا الصانة ٠‏ 

وعندما وصع زظامناً الال > کان ناء الس ES‏ ولا رال ¢ عاطا 
بشو ارع عأمة لإا یکن أن تعتار من E‏ المشمولة بالصانة . 

ولكن بناية ابجلس لن تظل في مكانها »> والمفروض ان تنقل بوما الى 
مکان ردم ا جا لب الشاء فسہععات مسو رة او ګکلده کملحقات لاء : 
اة ان بص على الراء الي رکب ا ف عہطات الس المددة ۹ 

۴ س بحب ان ازم الرس بابلاغ النسارة العامة > خير اطر عه جنارة انت 
أو حنحة وان باز م ایا جز الناب ف ظا أاره شرط_ة الجلس EY‏ ا 
القَضاء »¢ ف حال ارتکاب النارة ¢ واو ترك له ا ہار ف حال ارتکاں 
النحة . 


من 


الفصل الثاللف 
في الاحازات 
١‏ کل قن يقل و كال نمایہة کون فد الام بالقیام باغباما. واول هذه 
الاعباء على مشل الامة» هو ان بحضر مذاكرات الجلس. ولذلك نصت الانظة 
الداخلىة وبعض الدساتر › > على انه لا حقی لاي انب ان بغنب بدورل عذر 
مشر وع وبدون ان تان پالغاب : 


040 الاصول البرلانية (٠م)‏ 


لا بل .آن. بعص الانظية » تفرض عل التائ الاستئذان بالباب.» حى 
ولو کان منتدباً من قل الجكومة للقبام باحدى الات . 

ان الاستئذان في النظام الأر نسي بحب ان بكون خطاً. “٠‏ فحال عل نة 
خاصة لدرسه . وعلى ضوء تةربر اللحنة :تخد الجلس القرار الملا . 

ت على اله بمكن لل رسن في اغالات المستعحل ار باذن پالغاب شرط 
ان ل اجلین . ويناء على هذل التق المعطى لار س › درج انجلس الفر نسي على 
اغثال الناب 5 مث انداعه طب الاذن ن يدي 8 راس ې .و اکان رقدر 
المدة التي تنقضي, بن 4 الطاب والتصویت عله » و كأنما اعطبت بسلطات 
الرس الاستئنائة الى تميز له في الظر وف المستعجلة اعطاء الاذن بالغياب . الا 
اق اک لفرنسي ول ا ا ا الاحتما د وأو“ ان الاذن لا بعتر i‏ 
الا من ازبخ اقرازه: 

م ان نظامنا الداخل لا ختلف عن النص الفرنسي في هذا الشأن ,: 
« فلس لناب ان تغب عن حضور السا ت الا باذن من الحلس. ولا يكن 
ان تتعدى أح__.ازة الغساب منة أسمر في الفترة الوأاحدة ولا سنة واحدة في 
فترات متقطمة» الا في الات امرض » ورز رشن الجلس ان أذن يالاب 
مدة سر واحد في االات المستعحلة شرط ان بعلم الاس بذلك في ارل 
حلسة بعقدها رمد أعطا اء المأذونة ۾ ( الأدة ١¥‏ ) . 

ان هذا النص مختلف عن‌النص الفر نسى من ناحبة ساطات الرئيس. فار تيس 
هنا يعطي الاجازة لدة شر بصيوة ةحول بترتب عليه غير اعلام الجلس . 

امأ ف الأظام الفر نسي فان اخازة از تسن لست نا ىة وعكن لمحلس ان 
يبطلا . 

على أن الجالس, سواء فى+فرن زا او عندنا۔ او في اي بلد خر لاه تنشدد عاد 
حب الاذن بالغلب, عن ال واب هيا ما حدا. با لکشیر رمن ,النو اب ارز 
سوا استعال هذا اتی وستکثروا من الاسنئذان بالغاب . 
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ولق ارأينا-عندبوختع؛ مشر وع الاظام الذاخلي ان «نضع عدا هذه الاساءة 
ف استع ال احق قاقر نحنادتعز مان الا من صف لعو #ءضه عن المذة الى ٠‏ رند 
عن الانة اسہر E‏ اننا عانا بتضتقی قضة الااعتآار عن التغسب ذلك دص 
نقرض. الأغنذار الط قل "اعا اة , يووخا نضا وول ال ايان 
النائب الذي يتأخر عن الضور بحك الاب وتطبق بحقه عقوبة الرمان من 
التعونض (۲ 


الفصل الرابع 
١‏ - تعويضات النابة 
نصت الادة ۸) من الدستور : ار التعوبضات التى يتناو ما البجلس تحدد 
بقانررٹب . 
والقانون الذي عبن التعورضات الالة لانواب صدق بتاريخ ۳١‏ كانون الثاني 
را الى الفي ليرة . 
۲ شارات الاعذاء 


الاول فلادة دات س زو اا سماعة ف اعلاھا| صو ر٥‏ ارزة حخضر اء 
ویکتب في داخلہا عبارة (اکوی الابنانىة) وني اسفاما عبارة ( عاس النواب)_ 


يعلق على اة اللسرى من الصدر ف اي وفت کان . 


messunanmnssounscauuaanauucennnnann 


. من المثروع‎ ٠٠٠٤ انظر الادة‎ )١( 
. من المشروع‎ ٠٠٠١ انظر الادة‎ )۲( 


oY 


a .ا‎ 


جس 


الثانبة - وشاح بالوان العلر اللبنالي عرض عشر سنتيمارات ويلبس من 
اللہين ا السار تح العطف ٤٠‏ و نېي رقلادة کہری على کل اأقلادة الممدنة 
1نفاً ولا يليس هذا الوساح الا في الفلات الرممية . 


- سبارات النواب 


اه ى ستل تسل مر احعات الو اب دڈان مصالح دوائرم الا نتخابة رؤی 
ان تەطی سبار امم لوحات حاصة کب علا ڪلس النواب ( واعطىت هد٥‏ 
اإأوغات أرقاهاً مقرةا, 


رو نمس الکلران ,الصلىان 


Abstrait ملنس‎ 


Argument d contrario الاستنتاج احالف‎ 
Amendement تعدىل‎ 


Arbitraire E 


موازنة دور به ( كموازنة المشروع الانشانی کی Budjet cyclique ( e‏ 


حاعی Collectives‏ 
اخ ضاصات حاعة Attributions collectives‏ 

عز امن “< ) طرح مو ضوع على الس ( Communication‏ 
حساب الدورة ) اففال حسابات الموازنة الا نة ( Compte de gestion‏ 


(في الوم الاخبر من السنة المالىة) 


حساب الدورة ) اوفال حسابات الموازنة 3 ف پا به Compte d’éxercice‏ 
السنة المالنة بل فى المدة المتممة ) 


Compte - rendu عضر تفصلى‎ 


مشر د مضاد Contre - projet‏ 


٤ :‏ : قطمی > غير مطعون فه Inattaquable‏ 
| حصن ار نیس با حرس عند حصول ضوضاء ي الس Couvrir (se)‏ : 1 ٍ 
الټانع . منع المع بين النبابة ومهبة اخرى كالوظيفة Incompatibilité‏ 
حجاج Débats‏ اللازم »> اللاخلاف عله incontestable‏ 
سقو طط الو كالة النماية Déchéance du mandat parlémentaife‏ | اللارب » اللاغى عنه indispensable‏ | 
| القصور الانتخاني . ( عدم اهلىة الشخص لان تخب Inéligibilitê  ( İi‏ 
حسان الاغلسة Décompte de la majorité‏ ۹ 
المىادرة البرلانىة ( حق النو اب باقتراح القو أن ( Initiative ıparlementaire‏ 
۳ أ 2 م ::8 
عحز مار e Û im : | Défîcit systématique ٤‏ 
| متسر ( في عبر 'وانه ) pêstive‏ 
حر رد مدن Dégradation civiques‏ | ی Intervertir‏ 
السا ١‏ اة انائ ارات + فو تاك جرافا Iaviolabilité‏ 
الا نضاط الور لای Discipline parlementaire‏ : 2 ج ی ر ا ا 


بدون اذن من ابجاس ) 
فافخ Discussion‏ | اللامسوٌ و له : (حصانة النااب السا سسة فلا بلاحق من احل Irresponsabilité‏ 
ارائ واقواله اثناء مارسته الشابة ) 
الذور التشربعي ( الفترة بين بدء ولابة الجلس ونمايتما ) Législature‏ 
مدا عدم تخصبص » Principe de la « non affection des recettes‏ 


الوٴاردات : او سموع الواردات 


المي ازنة الا لی عشر ره Douziéme provisoire‏ 


التنفد الصوري (اعدام مئال کا لاعدام الشخص Effigie (exécution par)‏ 
الكو م عليه غبابياً ابالاعدام 


الاهلىة:للنمامة EligiBilité‏ عريضة Pétition‏ 
. ت مازبات ) اختصاصات ماز الشخص ما ( Prérogatives‏ 
الدورة أ0ا ىة Exercice financier‏ س 
انداع ) تقدرم المشروع او الاقتراح ( Présentation‏ 
واأفعة سخصة ) تعر ص من ناب لتا ت آخر کلام Fait personnel‏ الاأؤلونة الا ولىة Priorité‏ 
حط من قدره ) 


الااعتار : ) فرار ميد لي من الاحنة بحو از النظر Prise en considération‏ 
الطصانة النبايية Immunité : parlementaire‏ ي ١‏ اوو ج ( 


۵۵ 


00 + 


ا 


فاو ع Projet‏ 


اراح Proposition‏ 
صو ص تافېة ) مفتّصلة ( Poussiêre de texte‏ 
دصاب Quorom‏ 


Question de convenance مسا اشتسانة‎ 


المسالة القلءة ) و اص طلاحا رفص النظر يالمشر وع ( Question préalable‏ 
المسألة الاستبافة ( وهي المسألة الى بحب حلا 
ا 


Ratio legis الکن بع‎ i 


Question préjudicielle 


التسه للنضام Rappel ã U'ordre‏ 
استفتاء Referendum‏ 
فاعدية ( قانونة ) Régularité‏ 
حلسة Séance‏ 
دورهة ‏ عقد Session‏ 
طر بق Système‏ 
الول ) مدا مو ل الموازنة ( Uneversalité‏ 


Virement des crédits تدور الاعټادات‎ 


التصو و Votation‏ 

Vote par division التصر بت الحزاً‎ 

Vote sur l'ensemble التصو نت الحماعیى‎ 
oeoY 
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لباب الاول 


)۱( 


عمل المجلس 


الفصل الاول 
تشكىل عدة الجلس 
المأدة ١‏ - مجتمع مجلس النواب في بده كل دور تشريعي » وغند افتتاح دور 
رئ الأول فن كل ا ۾ ر اة اکر اخاف ا + وة 
اصغر عضو ن حاضر بن بصفة مني سر > وينداً اتماله بانتخاب عمدة 
الجلس . 
المادة ‏ - تتألف تمدة الجلس من الرئيس وناب الرس وامننى السر وثلاثة 
موعت . 
المادة ۳ -. ينتخب الجلس اولا رئيس الجاس » م تاب الرئيس »> م أميني 
السر » كلا منم على حدة » بالاقتراع السري » وبالاغلسة المطلقة 
من اصو ات المقترعين . وتىى جه في دورة افراع ثالمة على 
القالبة السة . اذا تسارت الاصوات ٤‏ فا كر الرشن سا 


9068 


اما امو ضون الملائة > ف تون بورفة وأحدة. وبعتير فا٤‏ 
من حرز ڪر ء_دد من اصوات الة_ترعين . واذا تساوت 
الاضوأت ١‏ أعثر منتشا ٤‏ أ كر الر شعن سنا , 
المأادة ) - لا تدغل في حسبان الاغلسة» في مع الاعمال الانتخابية الي بقوم 
با ا لجلس » الاوراق|اليضاء > والاوراق الباطلة لسبب من اسباب 
البطلان المعبنة ,في قانون الانتخاب العام . 
المادة م اذا خلا مقعد من مقاعد-عمدة الجاس لاي سب کان » وجب على 
الجلس ان بنتخب خلفاً له في اول جلسة بعقدها , 


فصل الثاني 


ف صلاحات العمدة 


المادة ‏ - رئيس انلس هو الذي مله ویتکل امه › وطقاً لارادته . وبرعې 
اجکام الدسپور والنظام الداخلي. وهو الذي وإس الجلسات؛ ویدر 
الجا ¢ فہطر ح المواضبع ( وبأذن بالكلام »> ومنعه ٤‏ 
ويعلن مقررات الجلس > _ونتائج التصويت » وبحفظ الامن ويلفظ 
الغقوبات . وله الرقابة على جميع الاعال الادارية . 

المادة ۷ - يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر 
قنامه مېمته . وعد تعذر جاوس الر ئيس ونائبه » برأس انجلس 
اكير الاعضاء سناً . 

الما ۸ - بتولى امنا السر فرز أوراق الاقتراع » وعرافة تنظم عاضر 
اللات » وخلاصاتم| » ويوقعانما مع الرس او ائه » ويساعدان 
الرس في تنظم جدول الكلام . 


Débats (1) 


60 


واذا تعيب امبنا السر » او احدها » يعن الرس عوضاً عه 

اف الرابة تا 

الماأدة ۾ شارك اراس ونا ىه وامشا الر والمفوضون ف امال رة 

انجس الماعبة الميينة فبا بلي .: 

تدرس ده الس الاعترااضات ا تقد م على مضمو ثف 
عاضر اللات »> وخلاصانم ا › والاعتراد ات الواردة على 
ادارة السات وعلى اغلان حه الافراع ¢ والتصوبت. 

۲ - تتلر العمدة من الرس ‌العرائض» وتسيرها رفي جر اها القانولي» 
وبرأسا بوصفها نة العرائض رئيس الجلس »> وائبه» 
او من ينتدبه الرئيس ذه المهمة . 

.- تجتمع العمدة في المواعبد الي بعينما رئيس »› ,وتقرر جدول 
الاهال لكل جلسة .من جلسات االجلس والا انفرد الرئيس 
بوضهه . وبنشر هذا الدول ف فاعة الجلس ¢ ويبلغ اف 
النواب دج المشاريع والافراہ_ات والتقارير مر ضوع 
المناقشة » فيل انعقاد اللسة بادبع وعشىرين ساعة على الاقل. 

؛ اقنظم:العمدة موازنة اجاس السنوية وتشرف على تنفيذها . 
اما جوالات المرٍ ف والصفة وسار :عقود النفقات »› فىو فعا 
الرئيس_وحده » او تائيه > مع ااحد اميني السر . 

ه ‏ تقر ر العمدة .ملاك مو ظةي اچس جن حدود فانون الحاسة 
العمومية . اماالتعسين » والعزل ٠‏ والاقالة » وقبول 
الاسنتقالة ».و اللا حالة على الاستداع» وعلى التقاءد » والصرف 
من أخقتيى 4ة ٤‏ ودالنقل ٤‏ فيد بقرٴارات منٰ ردس اکل 
وفقاً لا نظمة الموظفين العامة . 

- تخضع احتاعات جمدة الجلس لقواعد اججاعات اللحان . 
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فصل الالك 
ف دیوات الجحلس 


الماد ٠١‏ - تالف دبوان الس من مدر عام ٤‏ وراس للدبوان ¢ وعدد من 


الموظفين تقرره دة الجلس مموجب الفقرة الحامسة من المادة 
السابقة . 


المادة ٠١‏ دشترط في موظفي الدبوان » عدا الشروط العامة المفر وضة بشأن 
موظفي الدولة » ان بكو نوا حائزين على شهادة اليكالوريا او ما 
بعاد ها على الاقل. وبشترط في المدير العام ورئيس الديوان وريس 
دائرة الحاضر ان بکونواحائزن‌ على احازة القوق من معد معارف 
اة اة : 

المادة ۲ - بعين رئاس الجلس رسا لدائرة اهاضر » وعدداً من موظفي 
الديوان» لاحل ضط وقائع السات ؛› وتنظم عاضر ها التفصلىة› 
واللخصة » وفقاً لاحكام الادة >۷١‏ ويوقع رتس دائرة المحاضر 
على هذه المحاضر » ويكون مسؤولاً عن صحتها . : 

لمادة ٠۳‏ - بحب ان بتر تنظم المحضر اللخص قبل موعد اللسة التاللة . اما 
الملحضر التفصلى لكل جلسة » - فالى ان يدخل جباز الاختزال 
في الديوان - جب ان يكون جاهزآ الطبع » خلال خسة عشر 
وما على الاكثر» والا تعرض كل من المسؤولين عن التأخر لغرامة 
فز ضا رس ا مجلس قدرها مسون لبرة» وتضاعف عندالتكرار. 

المأدة ٠١‏ - يوفع الحضر الملخص والمحضر التفصيلى من رئس الجلس واحد 
امي اثر اوو هن داثرة المحاضر . 
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الباب الثاني 
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لقصل الأول 


ف نحقىق صحة الانتخابات 


لمادة ٠٠‏ - بعتهر المنتخب نائ منذ اعلان نتيجة الانتخاب الى ان قبطل نيابته 
مقتضى القانون . 

المادة ٠١‏ - بعد كل انتخابات عامة أو فرعة > يتخب الجلس فور انتخاب 
تمدته » لنة عن كل عافظة من الحافظات » مؤلفة من حسة 
اعضاء » لتدقتق اعمال الأنتضاب »> وخحص الطعون في صحة 
نبابة الاعضاء» تسبي نة الطعون . توزع عاضر الامالالاننخاببة 
على اللجان » بقرعة تجريا دة الجاس ٠‏ بحيث تستبعد كل نة 
عن النظر في انتخابات الحافظة التي ينتمي اعضاؤها اليما . 

المادة ب - تقدم الطعون في الانتخابات ومستندانما الى يران الجإس لقاء 
ایصال . وقظل مقبولة حتى نهابة الوم العاشر من تاریخ اء_لان 
النتائح الانتخابية . 

ولوس الجلس ان حل حاضر الانتخابات وااطعون على 

اللحنة وفقاً لنتائج القرعة . 


۵۹د 


واذا استمہل أحد الطاعنين الحصو ل على مستندات تؤبد المأاهة “١‏ - ان استقالة الناثب او وفاته » لا حول دون متارعة النظر فى 
اعتراضه > وجب على اللجنة ان تعطيه مهلا لا بتجاوز مو عا صحة نيابت . 
الشبر ٠‏ المادة جم - للنائب » الذي تضمن تقر اللحنة الغاء نابته »> أن يطلب من 
تشع لان الطعو ن بصلاحمات لان التحقيق البرلاني. ولكل | امحاس > ءرة واحدة » تأجل النظر والنافشة في قضته . 
عضر من اعضاء الجلس حتى حضور جلسات اللجنة عند النظر في المادة ٣م‏ لمحلس الى المطلق باافصل فى صحة انتخاب اعضاله . 
الاعتراض على صحة أنتخابه » الاسقاع الى ملاحظاته ودفاعه › وحن بقرر المحاس تصدىتی الانتخابات غير اأطعون فما › 
وعلبه ان بنسحب عند المذاكرة والتصويت . | بعلن الرس افراديا امماء من تقررت نيابتهم من الاعضاء . اما 
لمادة ٠۸‏ - على نة الطعون “اذا كانت ملت ققدم الطمون قد انقضت + ان الانتخابات المطعون فما > فلا جوز مطنقاً التصوبت علا حاعاً 
تقدم تقررها دشأن الانتخابات التي م يقدم طعن على صحتها > بل يطرح كل انتخاب على حدة. ولا تعتبر النبابة باطلة الا بقرار 
خلال ثلاة ایام > زع الجاس ان موت على ھن ا التةرير في اول | بصدره المحلس رعا ىة لي الإ وات فن وع الا ىاف . 
سحاسة بعقد ها رعد تقدمه . 
المأدة ١‏ - على نة الطعون »› أن تقد م تقر رها ف الطعرن المقدمة كن المہلة 
القانونىة » خلال -سبعة انام » الا اذا قررت-التأجل وفقا لفقزة الاب الاك 
الثالثة من الأدة ١۷‏ . 


e E‏ اا ر 
فاذا انقضت هذه:الملة » ول قت ع من ققدم تقر ر ها٤‏ ) 
وجب عليما ان تطلب مہلةجديدة. ولمجاس ان يلما بالقدر الذي | 0 ر 


براه كاف لاقام العمل . فاذا انقضتالميلة المديدة ولم تقدم الصل الاول 
اللحنة -تقز برها » انقطعت حكىا تعويضات الو اب اعضاء الإجنة > 
عن كل بوم تتأخز ففه عن تقدج: تقررها بعد آاخر ملة منحما ف 
الن. اوعل رسن اة .ا اضر تطسق الففرة ( ب ) من المادة ۽ - في بدء انعقاد المحلس »› وفى بدء دورة اذار من كل سنة > يعمد 
الاد 0٥‏ . المجاس الى انتخاب لان دامة »> لدرس تاف المشاريع والمسائل 
المادة ١ء‏ . للنائب. ان حضر جلسة املس .عند النظن في صحة: انتخابه » وله المعر وضة عله بحسب التقسے التالي : 
ان رشترك في المناقشة »> ولكنه لا يشتوك اني التصويت . ١‏ - نة المالمة والموازنة وعده أعضاما laê a‏ 
وگل ناس حت ابداء الرأي في.صحة نبابة غيره »> ولو م نة الادارة والعدلمة وعدد أعضامما وا 
يكن المحلس قد فرر صحة انابتة بعد م نة الاسشغال العامة « ٥‏ غضواً 


)۳١( الاصول الرلانية‎ ٥٦۱ 6+ 


۽ - نة الشؤون الاجثاعة وعدد أعضاما ٣‏ عضوا واذا نقص عدد المرشحين عن المدد المطلوب » طبقت الفقرة 
م اة التزية ألرطتة اوالكزن اة < ete B1‏ الثانىة يشان المرسشحين وعمد الى انتخاب التكمة . 

٠‏ - نة الاقتصاد والسياحة والاصطاف « (« ٠١‏ عضواً المادة ٠‏ - تحتمع اللجان فور انتاها » بدعوة من رئيس الجلس » فتنتخب 
۷ - لنة الشؤون الارجية والدفاع الوطني « (« ١۲١‏ عضوا كل منما ريسا ومقرراً > بطريقة الاقتراع السري » ويعين رئيس 


2 ۰ اعد 
۸ - لنة البريك والارق »© 9 ۱٠١‏ الجلس ها امين سر او اثر من موظفي الجلس لضبط وفائع 
۾ - نة الصحة والاسعاف العام ر « ٣١‏ اعضاء TT‏ 

ج نة الوواعة و ر ٣١‏ اعضاء 

۽ - نة الزر لاد بم د لا وز لإعكا مق اترا أن کون ف٠١‏ ك من لن دان ۽ 
E Be E ۱١‏ والمصالح الأستقاة ۱۰ أعضاء 1 ا a‏ ل 

: الا اذا كانت اللحنة المالئثة نة الدستور والاظاء الداخلی : 

E ۰ اعضاء‎ ٣۰ نة الدستور والنظام الداخلى ر ر‎ - ٣ 


r‏ المادة ۸+ - لكل من اللحان الدائة ان تنتخب من اعضاعا » طاناً فرعبة لد 
- لا جوز ان بنتخب فى نة الادارة والعدللة وفي نة الدستور ل من ا ٩‏ جانا ورعه لدرس 


مواضبع معبنة » وتقديم تقر بنتيجة اعما لما الى اللحنة الداعة . 
والنظام الداخلى » الا اعضاء من رجال القانون او من ولوأ راسة 
ا لحاس او الوزارة . 
وحوز لمحلس اث يعين لمانا خاصة حسب مقتضى الال 
وحرى انتخاما وفاقاً لقواعد انتخاب اللحان الاصلية . 
المأادة ٠‏ - فمل حلول موعد انتخاب اللان » برسل کل ناتب ال وس 
الجلس » كتاباً » يرشع فيه نفسه الى اللجنة التي بأنس بنفسه ميلا الفصل التاق 
العمل فا . 
فاذا وافتى عدد المرستحبن لكل لنة » العده المطاوب ها » ول 


لمادة ٠‏ -- لا يجوز ابجع بين الوزارة واحدى وظائّف دة الجلس » او 
عضو رة احدی انه ولا جوز امع دان ر اة الاس وعضو بة 
احدى اللحان . 


في اعمال الیجان 


يقدم اعتراض خطي من عشبرة نواب على الافل على هذا التر سبح ¢ المأدة ٠ج‏ - بعد ان تنتخب اللحان رؤساما يجتمع دو لاء مع أعضاء عمدة 
بعلن الرس اعماء الاعضاء المرشحين » وجري التصويت على الجلس برئاسة رئيسه > لوضع برنامج لاجتاعات الجلس وعمدته 
تعيدنهم با مناداة بالاسماء . ولاه الدائة طبلة السنة بصورة دورة . فيحدد لكل لنة مواعد 

واذا زاد عدد المرمشحين عن العدد المطاوب » او قدم اعتراض اجتاعانم| العادية > بالنسبة لما لديا من «شاريع » کا تحدد مواعرد 
نل بن عة وای ٠‏ ي اانى اهن ق الى شق الد اجتاع العمدة ومواعيد جلسات الجلس العادية . 
اللطاوب . وأذا اقتضت اعإل الجاس او الاحان جلسات اسنثنائة» فسدعي 


o ا‎ 


الاعضاء هذه الطاسات بدءوات خطىة حاصة . 
يبلغ اعضاء الجلس معا » مرة واحدة › برنامج اجتاعات 

العمدة واللحان ۰ 

المادة وم - ترسل الى الاحات الديدة فور انتخابما > جمبع المعاملات الي : 
تعط اللحان السابقة رأا فا . اما المواضيع التي درست ووضعت 
فسا التقارير »> فلا تماد ألا ادا طلہتہا اللحنة الد رده لاعادة درسپا. 

أا د5 * — دور وجول المشاريع والا؛پراحات والعرائض وغ_»ر ولک r.‏ 
بحب درسه في اللجان الى ديوان الجلس » جلما الرئيس الى اللجان 
حسب اختصاصم ا › الا اذا كان النظام ينص على عرضم-ا على 
ال ازل 

المأدة ۴۳ — بورع المثاديع والافتراحات وسار التقارير والاورافق على أعءعضاء 
اللحان » فل موعد جاسة اللحنة يلال ام غل الا قل : 

اما في المشاريع والمواضيع المستعجلة » فتختصر ملة التوذيع 

أ اربع وعشرنن ساعة . 

الادة - کی للحان الس ان طالب بواسطة ر ااسة احالس من کک 
الدوائر الرممىة » المستندات التى تراها لازمة لتنور الموضوع الذي 
زدر سه . 

أا دة ۵“ - جتمع اللحان ف الموأعہد الأمعنة ف پرنامج الاحاعات ٤‏ او دعر ة 
من ر اسیا او من مقرر ها عیف یکو فرام الرس مامه وع 
رئيس اللجنة أن يبلغ الاعضاء بواسطة امين اسر »> جدول اعال 
اللسة الذي بضعه بالاتفاق مع المقرر. 
لاء )ء حدول ° أا حضو ر اڪڪار من صف الاعضاء ê‏ 
اما في السات التالمة »> فتكون اللسة قانونية للنظر دول 
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الاعال المباغ ٤‏ م( بلغ علد اطاضر ن . وتنعقد اطاسات عحذور 
الوزر اص او من بنتدیه › الا اذا فررت اللحة دعوة الوزر 
بالذات . 

المأدة س ._ اوا تغب أحد اأعضاء الاحان عن حضور اجقاعام ا ثلاث حلسات 
متوالة بدون عذر مسروع ¢ اعتير جتنا مسقلا ویبلغ الامر 
إل الس لانتخضاب خلف له . وينشر ذلك باعلان فى الرددة 
الرسمية وفي فاعة الجاس النيابي . وقطبتق محقه في كل حال » احكام 
الفقرة ب من المادة )٠٠١(‏ عن كل جلسة بتخلف عن حضورها , 

المادة م لكل نائب الق محضور جلسات الاجان ولو م يكن عضو آ فےپا ٤‏ 
وله ات بدي رأبه ڪساير اغضاء لاحنة و لڪه لا شترا 
بالتصویت . 

)دة ۳۸ - حلسات اللحان غير علنة . الا أنه جوز للحنة أن تقرر سربة 
الناقة والتصو ت : 

المادة ۹ - على اللجان اث تنذاڪر في المياحث المعروضة علمها اعا حب 
توار يخ ورودها ما عرا مشاریع الةو أذبن المستمحلة“ وم تقر رالاحنة 
با کثرتہا تقديه على سواه » فتکكون له الاولوبة . 

المأدة ٠‏ تضرط وقالع جلسات اللحان في عضر تفصلى » بتضمن منافشات 
الاعضاء تفصلا ويوقع عليه من رتس اللحنة وامين السر . 

لا توزع الحاضر مع التقرير الا اذا قرر الجلس ذلك . 

المأادة 4 بعد المنافدة بامشاريع والافتراحات الأطروحة على اللحان › 
يصوت علسا بالا كثررة الطلقة . واذا تاوت الاصوات اعتبر 
المروع ساقطاً . 

المادة ٢‏ - يجب على الاجان ان تنهي دراسانا »> وتضع تقربرها في المشاريع 
والافتراحات وسار المواضيع “ خلال سهر على الا كثر . وبحب 
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ان دضصمن المقربر عاف وحہات النظر والآراء ال بگون فد 
ارداها الإا عضاء ۰ 
اما المواضيع المستعحلة فحب انپاؤها خلال اسبوع الا اذا 
قرر الجلس بناء على الطلب مديد المهلة » او فرر النظر في الموضوع 
ددون ذقر بر ۰ 
المادة جي - على اللجان ان تودع ديوان الجاس تقاريرها خن الم-ل المعينة في 
المادة الارقة . واذا تع در علما ذلك ؛ وحب ان تطلب من 
رفع الدبوان تقارىر لحان ا مکتب الجلس لادراحہا ف 
ح دول الاعال وفقى بر تلب وصوها اله مع حفظ الاولوسة 
لهو اضيع المستعحلة : 
المادة ي - اذا كان الموضوع متعلقاً با كثر من نة واحدة وكانت تقاررها 
متنافضة كلباً او جزئاً وجب اجتاع اللجان الختصة باجنة واحدة 
مشا رک ٤‏ بر اسة رنلس اجا او نا ہ4 فی حال ذر حضوره ؛ 
و کلف انون مقرري اللحان بوظىفة الأقرر الخاص ه 
المادة م - لكل لنة من لان الجلس > حت انتداب مثل عنما الى نة 
المالىة والموازنة > لايضاح الامور المتعلقة بتلك اللحنة من اواب 
الموازنة او الاعادات الاضافة او الاستئنالة »> ودشترك هذا 


امندوب امنا قش ولا دشترك ف التصودت ۰ 


الاب الرابع 


: ف ايداع المشاريع والاقتراحات‎ — ١ 


بواسطة رندسه موجب مرسوم . وترفق بالمشروع مذ كرة تتضمن 
اسبابه الموجبة . وعلى رئيس الجلس ان بجيال فورا الى اللجنة 
الحتصة . 
المادة ب - لكل نالب ای ف تقد اراح بقانون. وعله ان برفقه بالاسىاپ 
ارجا وغل دان الجاس اث محل فورآ الى اللحنة الحتصة ولا 
حوز ان يوقعه اكثر من ستة نواب . 
وحتق لناب اث بتقدم برغبة الى الجلس بطر حا الرئس في 
اول :ساس لاقراز اعالنيا الى اة او ست مرغذا لمناقشتبا . 
المادة ۸) - يحب ان يكون المشسروع او الاقتراح مصوغاً بعبارات جازمة 
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م - في النعديلات : 


المادة 4 - لاحكومة ولكل نائب ان بقدم التعديلات التي براهاء على المشاريع 
والافتراحات المطروحة للمذا كرة , 
ويحب ان تكون افتراحات التعدىل خطة وان تقدم قسل 
طر ح الأشروع او الافراح لمناقشة لاحالترا على اللحنة لدرسها . 
المأدة ١ه‏ - اما التعديلات الى تقدم اثناء اللسة فلا تحوز المنافشة فيا ما م 
تعلن الاحنة لشخص ر سپا او مقر رها انا اطلعت علا » او آنا 
براه متا حر به بالاعتىار . 
ولمحاس فى مطاتى الاحوال ان يقرر قبول التعديلات ولكن 
شرط ان مما على اللحنة لدرسما وابداء الرآي فيها باقرب وقت. 
لمادة ره - لا قطتتى المادة السابقة على التعديلات الطفيفة الي تتناول الصيغة 
دون المرهر » ولا التعديلات القدمة على المشاريع المستعجة . 
م فى الاسترداد : 
لمادة به - لكل نائب قدم افتراحاً بقانون ان يترد افتراحه بكتاب خطي. 
فاذا لم يكن قد طرح الافاراح على هئة الجلس » بتر الاسترداد 
بار خطي من الرس . واذا کان فد شرع مناقشة الافتراع فلا 
جوز الاسترداد الا بعد موافقة اباس . 
واذا قنی الاقتراح ولو نالب واحد » توحب على الجلس متارعة 
المنافشة فه . 
المادة جه - للحكومة ان ترد مرجب مرسوم مشاريع القوانين المقدمة منم 
الى الجلس ويقرر- رتس الجلس وحده رد المشروع الى الكومة 
حتی ولو تم التصويت على بعض مواده . 
واذا تى عشرة نوابمشروع المڪومة توجب على ابلس 


متارعة أا فة شه » 


النسدة الارلى 


ف الاسئلة 


اقادة ا - تخصص اة واخدة كل تة غر يوماً عل“ الاقل » أثناء المقود 
العادية او الاستئنادة »> للاسك اة والاستحوابات ومنافشة السماسة 
العامة. ولا تحوز الا موافقة الجلس المسبقة المنافشة في هذه الامور 
ف الاسات الخصصة لدرس المشاريع والافراحات . 

المادة هه - لككل نالب » حتى توجيه الاسلة'الدفوية او الطبة ء الى الحكومة 
محمو عا او الى احد الوزراء » سواء في المقود العادة أو العقود 
الاسنثنائة. فاذا كان الول فوياً وجه في الملة الخصصة الاس 
والاستجحوابات . وللوزير أن بيجب عله فوراً او بطلب تأجل 
الحواب الى جلنة اخرى او يطلب توجيه السؤال خطياً . 

واذا كان السؤال خطا يوجه بواسطة رئيس ابجلس . وجب 

على الحكومة ان تحب عليه خطياً في مدة عشرة ايام على الا كثر 
من تاریخ قىلىغما ااه . 


المأدة ٦ه‏ - يوزع السوال واطواب على الاعضاء ٤‏ ویدرج ف حدول الاعال» 
وبتلى في اللسة الحصصة للاسئلة والاستحوابات » للتعلىق عله من 
صاحبه » الذي له ان يعلن اكتفاءه بحواب الحكومة » او اكب 
حول سؤاله الى استحواب» وجري عله اذ ذاك اصولالاستحواب. 

وللنشائب ان حول الى استجواب كل سؤال لر تحب عليه 
الخكومة خمن الم القائوئة » 


السسذدة الثانىة ت ف الاستحوابات 


المادة به لكل ناب احق رطلب استحواب ا ڪر مة محمو عېا او باحد 
اعضاما . 
يدم طلب الاستجواب طب الى رئيس الجلس مشت لا على 
مالخص عن موضوع الاستحواب وع رس الجلس ان بىلعه فوراً 
E‏ 
المأدة ۸ه - للحكومة ان لا حب على طلب الاستحواب فل مرور حسة ابام 
من تاریخ تىلى عما ااه : وعلى ہل ٥‏ اکل رول أنقضاء هده المبلة ¢ 
والاستحوابات ‌ 
وجب فبل موعد اللسة بيومين على الاقل » اث يوزع على 
و لے د ادا کات الحكومة : حب ۰ 
المادة وه -- تبدأً المناقشة بالاستجواب بشرح من قبل المستجوب » ثم يستمع 
الى حواب اللكومة . 


oY 


فاذا اعلن المستحوب افتناعه بالواب) از له استراد استحو ابه 
فہعلن الرس انتہاء الرحث. أما ادا اص“ المستحو ب على استحو ابه 
او ناه احد الأو اب ف ح_الة الاسترداد › فتتابع امنا فشة وفق 
زاب نندول الكلام مم لط حى الستبز ب الاد 0+ ى 
دفائق عن کل مرة . 

ا دة 3s ٠‏ ګوز فول ای استحو اب اثناء النافثة ف الأوازنة العامة . أما 
اوا رای الجلس ضرورة زاك › فہ حب الفاق م الحكومة على 
الموعد الذي بعان نا فشة الاستحواب 

المادة و٠‏ - لا تجوز المناقشة في استجواين او اكثر معا الا اذا كان المي ضوع 
واحداً : 

و عءّٗلد تقديم الاستحواب مو اضبع ميختافة ٤‏ رعا لکل وأحد 

اا دة ۳ ~~ تي الماوشة بالا ستحواب دقر ار دصر ف النظر عنه ¢ اوا : بقد م 
احد النواب او احد اعضاء الحكومة طلباً بطرح الثقة . 


المادة ۳“ - طق فو اعد التحر تة فى التصو بت »> ادا کان مو ضوع الاستحواب 

ألا دة ۽ - لالحکكو مة ٤‏ او لاوا اعضا ما ولکل نانب ان رطلب طرح 
حاز الكو مة ان ستل للهنافدة مده 5١‏ تنقص عن جسة ابام 
ولا ربد عن عشرة . قعتبر النفة في هذه الحالة معلقة على فبول 
لشروع او رفضه الا اذا لر تقبل الحكومة بتعليق النقة على قبول 
المسروع ۰ 
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السذة الثالئة .- في التحقيق النيابي 


المادة ٠‏ - مجلس النواب ان يقرر اجراء تحقيتق في اي شكوى تقدم اله» او 
في معرض سوال او استجواب »› او اي مو ضوع آخر مطر دح 


لامناقشة . 
للحان الدامة ان تقرر ممل هذا التحقق مناسبة درس المواضيع 
الحالة علا . 


لمادة ٠‏ - يجري التحقيتق النيابي» بواسطة نة ينتخبما الجلس» او اللجنة الداخة 
التي تقرر التحقبق. وترفع اللجنة النيابية تقريرها مع عاضر التحقبة 
والمستندات الى اة التى انتدما . 

المأدة ۷ للحنة التحقق ؛ في سبل استقصاء القىقة » أن تستعين بجمبع 
وسال الائات ( فستمع الشهود › ومحري اڪ ذف الجسي « 
و لس لستعان با راء الفنين ¢ وتطلع في «ختلف دوابر الدولة ٤‏ على 
اللات وآلو اق وتاغد سسا با ,ب 

وسيوضع قانون خاص بشأن الاشخاص الذين تخلفوتٺ عن 

الضرر امام اللحان ام ہل مم ¢ والذن دستنکفو ن عن الادلاء 
هاو ما تېم ¢ او ندلون بافادات کادرة ¢ والڏين برسون الشود› او 
بعر قاون اعہال التحقىق : )١(‏ 


. ٠۸۲ انظر مشروع القانون في الکتاب ص.‎ )١( 
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الفصل الاول 


في احټاعات الحلس 


لمادة ۸ - بجتمع الجلس حكما كل سنة » في عقدين عاديين » اولما يبدأ يوم 
الثلاثاء الذي بلى الامس عشر من سر اذار وينتهي في آخر ايار › 
والثاني بیدا يوم الثلاثاء الذي يلي اطاضسن عر من شرن الآول 
وينتهي في خر السنة > وتخصص جلساته. بالبحث في الموازنة 
والتصويت علمما فيل كل عل الخر . 

المادة ۹ - يجتمع الس ف عقو د اننا نة کا دعته الکومة . وعلى رس 
اجو رة» دعوة الجلس الى عقد استثنافى اذا طلبت ذلك الا كثررة 
امطلقة من مموع الاعضاء . وتحده في مرسوم الدعوة مدة العقد 
الاستثنائي » والمواضع التي ستدرس فيه . 


of 


الفصل الثانف 
فی جلسات الحلس 


او عشرة من اعضاء امحلس . على انه لا بد من استشارة المحلس 
بعد بيان الاسباب » فا اذأ كان يقرر عقد اللسة سربة . 


ووعد أنعةاد اخلسة النسر رة > لستشار المحلس فا ادا کیت 
ګوز أواأعة مقر راتما وما ادا کن دو “ن ما صر م ا وما 


اذا کان يعاد عقدها علنية في الموضوع نقه ام لا . 

من #_دة المحلس > بل بقوم امنا السر بتنظے المحضر ادا قرر 
الما دة ۷١‏ - يتولى الرليس وحده الحافظة على نظام المحلس وامنه. ولا بحوز› 

الا رطاب منه » حضور افراد القرى العامة . وهو الذي بطق 
لنواب ف الأحاضر ودف افو ال من : بدن 1 مم ¢ وله 
نوجه الاسئلة اني تقتضما ادارة الاة » وعلنه اعلان ما يصدره 
المحاس من القرارات وله حی الا ستراك بالتصو ت ¢ و اڪن 
لس له ان يشترك من على سدة الرئاسة بالمنافشة في المواضيع 
الأطروحة للاحث » غير از علك حق شرح التقرير أو التعديسل 


AA 


المقدم من الاجان » او من احد النواب ٠‏ تسلا لليحث › کا ان 
له ان بنافش في الاعتراضات على تطسسق النظام الداخلى . 

اا دة ۳ -- لا تکو ن حلسات المحلس قانو نة مأ 1 حضرها الاغلسة من الاعضاء 
الذين بؤلفونه . 

المأ دة جب عند اجتاع النصاب القانولي الي ف المادة السابقة “> بفتتح الرس 
اللسة ٤‏ وينداً تلاو ة أمجاء الاعضاء العا ين رعذ ر وددون خدق.: 
م يتلى ملخص عضر الاسة السابقة » ثم يعطى الكلام لمن اراد 
ڈص حح مء ف محةر > ورود التصدىق على المحضر تنل حلاص ة 
العر انض 6 والاوراق الو أردة 6 م 0 ارس المحلس بالمشاريع 
والا فتراحات المقدمة له وباحالتها الى اللحان المختصة . 

مل كل عريضة خالية من التوقيع . 

ألادة ۷ - عق لکل نالب »> عند تلاوة حلاصة الاوراقی والعرالض ۶ ایت 
يعلق على اي منا مرة وأحدة . ولا موز التعلىق على الورقة 
الواحدة من | كثر من ائبين . ولا تتجاوز مدة الكلام لڪل 
ناب امس دقاتق . ولا بحت لار ئيس ان بفسح المجال للنعايتق على 
الاوراق الواردة اكثر من نصف ساعة بميع النواب »> الا اذا 
فررت | كثرة الاعضاء الاضرن التمديد نصف ساعة اخرى › مم 
قل أ حدول الاعال ه 


المادة E Vo‏ العر انض وسار الاورای ¢ وعد التعلىق علا ٤‏ ا مکتب 
المجلس ٠‏ الذي يفصل فيا ويوصي باءطام| مجر اها القانوني »> سواء 
باحالتما الى المحكومة للجواب علا خلال شر على الاك ثر » او 
الى احدى اللجان لدرسما ووضع تقربر بشأنا او تقرير بحفظما او 
باحر اء حقىق بر ماني ۰ 


المادة -٣‏ يوضع لکل حلسة صر تفصلی وخلاصة ةر ۰ 


تدون في المحضر التفصيلي جيع الافوال والاجراءات 
والمقررات التي تحصل اثناء الحلسة » وبطبع ويوزع على النواب في 
اقصر وقٹث مکن 
وتقتصر خلاصة المحضر على ذ كر ما بى : 
اول - امماء النواب الغائيين بعذر او بغر عذر 
اا اسهاالتی ابن آي اجر كيا غ اافات : 
اما - خلاصة عن حميع المقررات التي صدرت عن المجلس . 
وتتلى هذه اللاصة, > اما في اللسة نفسما »> واما في اطلسة 
التالبة “ ويصدق علا بعد تصج جما اذا طاب احدالنو اب تصححاً. 
واذا حصل خلاف بشأن صحة المحضر » بنظر مكتب المحلس فى 
الامر دعد الرجوع الى المحضر التفصيلي 1 
وبحق اريس الجاس ان يجري التصحبع في المحاضر > فبضيف 
الما ما کون قد امل تدوينه » ومحذف ما رڪون قد دون 
ا ) 
3 ترسل مقررات احالس الى اللكومة.»؛ ولا تداع »> الا رود 
تصديق خلاصة عضر اللسة الى امخذت فما المةررات أو صدفت 
فيا المشاريع ر 
يصدق على خلاصة امحضر مبدئاً في اطلسة التالبة . 
غير أنه مجحب التصديق على خلاصة محضر اللسة في نياة اللسة 
نفیسما ف اغالات التالمة : 
١‏ - عند التصدبق على مشر وع انون مسحل مکرر . 
- ف اللسة الاخبرة من حاسات العقود العادية والاستننا نة 


۷ه 


- في الإلسة الاخيرة التي تنتبي فيما ولاية اللجلس . 

واذا لم تم التصديتى على خلاصة المحضر وفقاً للفقرة الثالة لاي 
سبب كان » وتعذر دعوة الجلس > اما لانتم_اء ولايته او لانتباء 
العقد > فانه محوز للمكتب الجلس ان تمع ددعو ة من ر تله 
وفقأً للاصول المعينة لاجقاع الاجان ويقرر التصديتى على الحضر . 


الفصل الثالك 


في المذاكرات 


اادد ۷۸ - درس المشاريع والافتراحات مد ا مر وأحدة . الا اه حوز 


ناء طالب الکو مه اواحد لواب دراستپا ەر انى ه 
بحب التصوبت على الدراسة الثانسة قل اجراء االتصو بت 


لماعي على المشروع او الاقتراح . 


الgادة‏ ۹ - :د افر ار الدراسة المانة ¢ حال الموضوع ا الأحنة لاعادة 


الاظر فيه على ضوء المذأاكرة الاولى »> ووضع تقرير جديد في 
خلال مدة لا تجاوز العشرة ايام . وبعد وضع التةرير الديد 
درج الموضوع رفي جدول الا#دال ويصوت عليه مادة مادة على 
ان تنحصر المنافشة في المواد التي تناوها التعديل . 


المأدة ۸١‏ لاتطبق احكام الادة السابقة في الموضوعات الا تة : 


. موازنات الارادات والمصروفات‎ - ١ 

: حسابات الادارة النبا نة‎ ٣ 

۳ فتح الاعټادات الأضافة : 

۽ - قوانن المنافع العامة 

E‏ المشاريع المستعحلة المنصورص علمپا ف المادة ١ه‏ من الدستور. 


04 الاصول البرلانية (۷م) 


الفصل الرابع 


ف المناقشات 


المأدة A\‏ “ على ا لطہاء الذن راون الا ستراك ف منافشة مْظمة و فقا 
لاحکام الاد 1 أو ن اة منافدة اخری ج ار _ باغو | لوشن 
ولك »› دوين امام ف حدول الكلام قبل الشر وع ف اة 
ولا یکن رود الشروع فما ذدون امم اي خطہب حد رد ال 
مو أفقة دبع الاضرن على الافل ۰ 

المادة +۸ عند الانتقال الى حدول الاعمال او عند الشروع فبه »> بتلى 
المشروع او الاقتراح او الورفة موضوع المناقثة + ثم بتلى تقربر 
اللحنة الخحتصة ¢ : ا الکلام للنواب لذن دون امہا اوم ف 
حدول الكلام حسمب نر تلب الطلىات لمناهشته دصورة عامة . م 
بنتقل المحلس ا حث المواد الا اذا دم اراح برفض الا نتفال 
الى المواد وق RN E‏ قتف 0 رفوغاً , 
اللحان و مقر رو ها 2 اصحاب الاقتراحات 

مام ام لکل الپ خی الراب ٠‏ سكا #ااذا رض لحه إل 
الخطاء بقو ل فره افتراء : 

المادة ٠‏ _ لكل ائب حت الاولية في الكلام مرة واحدة » فى كل امر 
يتعلتق بتطبيتى النظام الداخلي > او اذا كان قد قدم اقتراح 
بتعديل ما على الموضوع المخوث ٤‏ زاراد رة أو استرذاذه , 


oY 


الما دة ل نالب در"ن امه في جدول الکلام » ان بتخلى عن دوره 
لاو زملانه غبر ادون . ووز لنائين مدونن ف اخدول 
ان تماد لا الدور الین لکل منہا . 

ألا برب اارنش أن تال الطيب اذا كان من مؤيدي الموضوع المطروح 
لمناقشة او من معارضيه . ولارأيس أن يعد“ّل جدول الكلام » 
حبث بعطي الدور مرة أؤيد > ومرة لعارض › مع امحافظة على 
الإاوليت ت الكل من الفئنين وفق الترتسب المدون في الدول 
المد كو 

المأادة ۸۸ لا جوز توجيه الكلام الا اريس او للمجاس لته »> ولا نوز 
التلاوة الا في التقارير والنصوص والوثائق المؤيدة > والطب الى 
لا قتنغرق تلاو ما | کار امن س دقائی : 

على أنه بحوز تلارة الطب م) بلغت م__دة التلاوة > ف 

منافثة المواضيع المتعلقة بالدستور » والثقة »› والموازنة . 

المأادة ۸4 - لا موز لناب ان یتکام في موضوع واحد ا کثر من مرتن › 
الا في االات الاسنثنائية الماصرص علا في هذا النظام » او اذا 
طلب توذہحاً ء ع اأو وء المطر وح لاتصويت . 

المادة ٠‏ لا تجوز مقاطعة الخطيب » الا ارس »> وضمن الدود المعبنة في 
هذا القانون . 

المادة ١ه‏ - الاوامة بالمناقشات والتصودت مسال الاستبافمة بارتب التالي : 
١‏ - افاراح رفض النظر بالمشروع 
٣‏ - افتراح رد المشروع الى الكومة 
٣‏ اقتراح ارسال المشيروع الى نة غير اللجنة التي درسته . 
ا اقترا رد ارعان ا ان جراد 
افتراح تأجل المنافشة ال 4 


م اموضوع الاصلي بالترتسب التالي : 
١‏ - اقتراحات التعديل على التعديل . 
٣‏ - افتراحات التعديل ويبدأ بايعدها عن الاصل . 
۳ اقتراح التصديق على اصل المشروع 
المادة ۲ه - لار تيس حى منع اليب عن الڪلام بدون قرار من الجلس ف 
االات الآني بانما : 
١‏ - اذا تكلم الخطبب بدون اذن من الرئاسة . 
۲ ادا قعرض الخطیب اريس امور ما مس الكرامة او 
د کر مسؤوایته في غير ما نص عليه الدستور . 
٣‏ - اذا ذ كر الطب عبارات تحقير حى احزاب الجلس او 
اد النواب ار اللحان : 
دوا ر الطب هة أو سخص اااتحقر او تناول 
حاته اخاصة ما : تکن تلك الاقوال مؤبدة < فضانی مارم . 
ê‏ خرج الطب في کلامه عن الموضوع الذي من أجل 
ادن له بالکلام , 
٦‏ - اذا کان فد استوفی حقه بالکلام . 
ولا يجوز في غير هذه الالات منع الحطيب عن الكلام الا 
بقرار من احالس . 


الماد جه لكل نائ حق افتراح قفل باب المناقشة في الموضوع الذي تکل 
فہه على الاقل لاه خطہاء ف تأبىده ودلائة ,فى رفضه أو تعدىله 2 


۲) يقد هذا الاقتراج خطي ا ال إازئيس الي بتارد عل 
جاتن ... والجاحية خا شرب عرة: واحدة في مدة لا تجاوز اجس 
دفانق » ولسمح معارضته طبب واحد م بطرح على التصوبت . 


9۸۹ 


۳) فاذا كانت المنافشة تتعلتقى بتعديل الدستور فان الا كثرة 
الأطاوبة لففل باب المنافشة هي ألا كثرة الطلقة من بموع اعض_اء 
الس . 

؛) واذا كانت المنافشة تتعلتى بالقة او بالموازنة فىكتفى 
بالا کثرة المطلقة من نصاب اخلسة . ویکتفی بالا كثررة النسد.ة 
ف المواضيع الاخرى 

ه) بجوز بصورة استئنائبة طرح الافتراح بقفل باب ال افشة 
في اي موضوع ‏ غير الدستور والنقة والموازنة _ تکل فىه 
خطسان عر الطب الذي أثاره احدھانفی تأبىده والثاني ف معارضته 
وبحب في هذه الجالة ان ينال الاقتراح | کر ثلثي الاعض اء 
الاضرن . 
علا نفا » اعتبرت المناقشة منتهبة ويشرع فورآً بالتصويت على 
الكلام : 

۷) ولا جوز أن بطرح اقتراح جديد بقفل باب المنافشة ما ل 
یتک خطببان آخران في تید الموضوع وخطسان في رفضه او 
تعد له ۰ وتتبع في التصوبت عله الاصول نفسا ٠‏ 

۸) ولا جوز طرحافتراح بقفل باب المنافشة بعد بدء الخطب 
بالکلام » او اذا طلب الكلام احد الوزراء . 

)٩‏ ولا جوز بعد ققل باب المناقشة أن عطي الكلام لا حد 
ن النواب الا ادا کان غرض طا لب الكلام اسر داد تعديل فد مه٤‏ 
او شرح طر بقتة التصو بت ٤‏ شرط ان ٥‏ جاوز ملد اكلام 
جس دقانق . 


الأادة وه _ حرأ التصو٫ت‏ على الموضرع المذشعب 7 STE‏ رطلب التحر له 
ولو تانب واحد . 
الا دة ۰+ _ ګر ی التصو رت اجاعی على ألعاهدات المنصو ص علمما ف أل أده 
oY‏ من الاوز EF ٠‏ حورل طرح موادها ماده مادة ar E‏ أو 
الفصل الخامس التصوىت . فاما ان تقل برمتما أو ترفض رمتا . وعند الرفض 
تقر ارمخ اى ارهن الي نے الم ق زوش 
الصو فن : 2 
ا الق : 
تطستى القاعدة نفسما على الا تفاقات المعقودة ربن الدولةوا لمو سسات 
المادة 4 - كل انتخاب في امجلس يجري بالاقتراع السري الا اذا نص هذا والافراد. 
النظام على طريقة اخرى . ويجوز اجراء التصويت السري وفقا لاحكام الفقرة المانية 
ألما دة ۹٥‏ - ګر ي التصو ت على النقة با حكومة بطر بقة انأداة بالاماء با واب 
باحدی الكمات الا تة و تق ول ٤‏ مع ¢ 


من الادة پډ . 


المادة ٠١١‏ . اذا حصلت سشمة حول حصول الا كثربة فى أي تصويت جرى 

و بدخل عدد الممتنعين في عا الاغلة رطر دق رفع الايدى وطالب i‏ نواب اء __)دة التصوبت › 

الا دة - حر ي التصوبت على الموازنة يندا يندا ورطرقة رفع الايدي 

الادة ۷ - حر ي الصو نت على مشاریع وافتر اعات القوانين مادة مادة 
رطر مه رفع الايدي او القام والقعو د »> وعد التصوبت على الأو اد 
دطر لمو ضوع حم لته لاتصوبت بظريقة المناداة بالاساء . 


و حت أعادته رطر ةة القام والقعود او المناداة بالاساء . 


المأدة ٠٠۲‏ جوز لناب الممتنع عن التصو بت ان بذ کر اساب امتناعه . 
ولكن عحظر قطعاً تعلىل التصويت . 


المادة ٠٠۴‏ - كل مشروع ”او اقترا قانون لم ينل بالتصوبت موافقة الجاس› 


واذا تقدم غسر ° نواب رطلب خطي رمي الى الصو ت السري 
و خب احر اوه سردا . ووکتب ف و رفة الاقتراع احدی IE‏ 
التالمة : ١‏ موافق . عالف . متنع » . 
و کل وروه تصن غر هذه ألکهات زیل من اوراق الممتنعين 
ولا تدحل ف حساب الاغلسة ۰ 
المأ دة ٨۸‏ - ګري التصو بت على الرغمات والمقرزات وسار المواضبع غېرالو ارده 
فى المراد السارقة رطر بقة رفع الايدى : 


0۸ 


ف المواضيع انااضعة لاحکام حاصة 


ا 


ف الاستعحال والاستمحال المكورر 


المأدة ٠١١‏ - كل مشروع قاأنون > تقرر الحكومة كونه مستعحلا » وتشر 
الى ذلك .في مرسوم احالته على الجلس » يجب على لجس ان بیت 
به خلال اربعین وما من طر حه عله »> والا جاز اراس ېو رة 
ان يصدر مو افقة عاس الوزراء مرسوما فاضا بتنفذه . 
المأدة ٠٠٠٥‏ _ ا مدة الأررعين رما ESA‏ الها في المادة النابقة ٠»‏ من تاریخ 
طرح المشروع على هيئة الجاس وموافقته على صفة الاستعحال . 
لا تسري مدة الاربعين يوما ا لمعبنة في هذه االمادة اذا أ يكن 
الس في دور الانعقاد. وتتوقف هذه المدة» اذا احيل المشسروع 
أثناء الانعقاد وكانت المدة الباقة لانتاء العقذ اقل من اأربمين 
وا » وردان المراة اتد عى المفد الال : 5 
لمادة ٠٠٠‏ - يجوز لكل نائب» ان يقدم اقترا قانون مستعجل مرفقاً باسبابه 
الموجىة . فاذا وافق الس على صفة الاستعجال احيل الاقتراح 
ل اللجنة انختصة فور واذا لم يوافتق طبقت علىالاقتراح الاصول 
ده . 


ok 


المادة ٠٠٠١‏ - كل مشروع.او اقتراح واف الجلس على استعجاله ٤‏ يقدم على 
سواه في حدول اعمال الاحان والمجلس . فعلى اللخنة اٺ تقدم 
تقریرها بشانه خلال اسبوع على الاكثر » وعلی مکتب ابلس 
ان بدرجه ف حدول اعمال .اول جاسة تعقد. بعد تقدم التقرير . 
واذا لإ تقدم اللجنة تقريرها > جاز لصاحب الاقتراح اف 
بطلب الى الجلس مناقشته بدون تقرير . ان صفة الاستعجال الي 
بقررها الجاس ازوغ الشيتقطلب الكومة استعجاله بعد 
احالته » او للاقتراح المقدم من احد النواب » لا مخول رس 
الجمورية اصدار مرسوم قاض بتنفيذه . 
المQأدة ٠١۸‏ - مزز لكر مة ٤‏ ولاي من التواب > تقد مشر وع او اراح 
بقانون مع اسبابه الم وة » وطلب معلل لمناقشته بصورة الاستعحال 
المكوو شرط ان بكزن مؤلفاً من مادة واحدة . 
وجب على الرئيس طرحه على الجلس في اول جاسة يعقدها 
بعد تقدمه ولو بدرج ف حدول الاعمال . 
فاذا قرر الجاس صفة الاستعجال المكرر وجب على اجلس 
مناقشته والنت به فوراً بدون احالة على اللجان المختصة . وادا 
رفض الجحلس صفة الاستعحال المكرر بحري الآصوبت على صفة 
الاستععال العادي» فاذا رفضت احيل المشروع :على اللجنة وفقا 
للاصو ل العادية . 
الماذة ٠.»‏ _ لا حوز ان عطي لاي مشروع او اقتراح صفة .الاستعحال أو 
صفةالاستعحال المكرر اذا كان ه_ذا المشروع او الافتراح 
بتعلتى بتعديل الدستور او تعديل النظام الداخلي. او كان يؤول 
الى فرض ضرببة او رس .او يؤول الى دلاو الغام| . 
ول ګوز الا ىكو مة أو مو افقتما ( التقدم مشر وع بړتدي 


ORo 


ab e an . 


پ 
genes‏ 


صفة الاستعحال المكرر اذا كان بول الى بحسل اطرينة اعباء 
مالىة , 

ولا حوز ان تطىق فو أعد الا ستعحال المكرر ¢ على الرغىات 
والافتراحات المتعلقة يساسة الدولة الارحة , 


الفصل الثاني 
في حبص الموازنة والقوانين المالىة 


المادة:١٠ ١‏ -الموازنة هي صك تقدر فہه واردات الدولة و نفقاتما لفترة من 
اإزمن ومجاز مموجبه بحصل الواردات وصرف النفقات . 

المأدة ٠١‏ حب على الحكومة » ان تقدم الى الجلس كل سنة > قبل بدء 
عقد تشرين الأول بخمسة عشر يوماً »> موازنة شامة لراردات 
الدولة ونفقاتم| عن السنة القادمة لدرسها والتصديق علا . 

- بخصص عقد تشرين الاول لدرس الو ازنة والتصويت علسها قبل أى 
تمل آخر . فاذا 1 بتكن افلس من ذلك »> وجب على اک 
فتح دورة اسنئنائة مدد حتی انر کانون الثاني . 

المادة ۴ اذا لم يبت امجلس بالموازنة المقدمة ضمن الل الحددة فى المادة بر 
من الدستور والادة 4 من هذا النظام »> جاز ارس المبورة 
مو أفقة مجلس الوزراء جعل مشروع الموازنة نافذاً بالشكل الذي 
نقدم فيه ٤‏ وجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 

المادة 4 -يصدق الجلس اولاً على انون قطع الحساب »> ثم على موازنة 
النفقات › م طى فاون الموازنة > وفي النابة على موازنة 
الواردات 


المأادة ٠٠٠‏ لا محوز لهحلس اثناء الافشة في الموازنة›» أو في مشاریع 
القوانبن باءتادات اضافة او استثنائة » اث بزيد بدون موافقة 
ا لحكو مة الاعټادات المقترحة في الموازنة او المشاريع المشار الاء 
سواء جاءت الزبادة بطر بقة التعديل او الاقتراح المستقل . 

ولكن لهحلس بعد الانتاء من تاك النافشة أن يصوت على 

فوانن تو ول الى احداث نفقات حديدة. 

المأدة ٠٠١‏ لا محوز لحاس »> رطر بقة الغاء الاعتادات المقترحة في الموازنة > 
الغاء داثرة أو وظىفة فة مموحب النظام المعمول به . فاذا ساء 
الجلس الغاء الدائرة او الوظفة »> وجب ان يصوت على انون 
خاص ذا الموضوع . 

المادة ب٠‏ لا حوز هحاس رفض اعجاد وضع لوفاء دن عقدته الڪ ر مة 
عو حب الدستور او القوانين المعمول بها . 

المادة ٠۸‏ محوز للمحلس الغاء أو خفىض الاعتادات المفترحة في الموازنة › او 
ف مشاریع الاعټادات الاضافة » او الاستثنالة ک) محوز له نقلما 
من رند الى بند » او من فصل الى فصل »› او من باب الى باب . 

المأ دة ۹ بقدم ف الطر ح على التصوبت » طلب لاء الاعجاد › م طلب 
خفضه + مم تعديل نة الماأية والموازنة » ثم مشبروع األكومة. 

المأدة ٠٠١‏ - لا جوز التصوبت ءلى اثر من افتراحين بالتخفيض ويطرح 
لاتصوبت أولاً » الافتراح المتضمن الرقم الا كبر » فاذا سقط 
الاقتراحان » تويع التصوؤيت بالترتيب المعين في الادة السابقة . 


الفصل الثالك لقعب ارايج 
في موازنة انجلس . في اغادة النظر فيدالقانون 


المأدة ٠٢١‏ تقوم دة الجلس بتحضير مشنروع موازنة الخلس ضمن حدود 


الملدة: ٠٠٠‏ عندما ارس رس ابموربة حقه بالاستناد: الى المادة بان من 
الاعټادات الى يتفتق علا بين الغمدة والكومة'. 


الدستور » ويطلب اعادة النظر في قانون اقره اجس »> فارت 

المادة ۳١‏ طق شان دیص موازنة املس وافرارها الاصول المعنة لموازنة طلب E‏ حب ان بوفق بالاسہاب الموحجة لاعادة النظر. وعلى 
الدولة . رس اجل ان بحبله على اللجنة المحختصة الاصلية بالاشتراك مع 

نة الادارة والعدلة . وعلى الاحنتين ڪتمعتين أن تدرسا الطلب»› 


1 e 8 | ê “ ا 2 | الان‎ 3 tl 
بالا تراک وتضعما التقرير اللازم » وترفعاه الى اجلس ضمن المهل المعنة في‎ ٤ د ٣م ا و ګر بوفعما الر لس ر سه‎ 


| هلا النظام : ۰ 
E‏ | 
1 : | ولمجلس عند اعادة النظر فى القانون » اما ات بصر عله کإ 
الد - ترسل في نهابة.السنة جداول بالاعتادات المصروفة الى وزارة الالية دق ق رة الاي وعيق هله اطل اة ان عور الع 
o‏ ء لہ ره . ® PEE‏ 
مصدفة من الر ئس او نائبه» وتطبق فى سانا فواعد قانون المحاسرة | ا او E‏ 
رب15 2 م اأطلقة من جموع أعذ_اء المجلس »> واما ان بعد له وفقا لاطلب ) 


الممين في الاساب الموحة » او أن بتنى نصا جديدا عتلقاً عن 
النص السابق > وف هذه الال الاخيرة بکتفی بالاغلسة الأطلقة 
من نصاب اللسة »> ويمقى ای ی ایو اب ا 
النظر في النص الديد . 


أده 


e۸4 0A۸ 


e nnn. 
r e م‎ 


اا 


في رفع الصانة 


المادة ٠٢٠‏ - يتمتع النائب بالصانة النباية» فلا قبعة جزائية عليه يسبب الآراء 
او الافکار اتی يندا اثناء ننابته . ولا جوز أناء دور الا نعقاد 
قلاات رة اعت ار آل الق عله أا آفرت جرا 
جزائباً > الا في حال النلبس بارية ما لم تكن الجرجة من نوع 
القباحة . 

المادة ٠۳۷‏ اذا اركب نائب جنابة او جنحة في مقر المجاس كان لارتنس ان 
بار قوئ: الاق بالقض عله وره فى اعدى غرف اجس أل 
ان پتنسی له تسليمه الى القضاء ثم بعل ان قفوو الا . 

المادة ٠۲۸‏ -ترتفع الحصانة النمايسة حكما خارج ادوار الانعقاد »> اما اذا 
ارتکى النائب جرما الناء دور الانعقاد فحب لاحل ملاحقته 
تقد طلب من وزير العدل لرفع الصانة النبابية عنه . 

الماده ۲۹ ٠‏ ادا بوشر علاحةة لناب با جرم المشهود»؛ أو خارج دورات ألا نمقاد 
او قىل انتخاره ناا » استمرت الملاحقة ف دورة الانعقاد التالة» 
دون الماجة الى طلب الاذن من الجاس . ولكن على وزارة 
العدل ان قبلغ البجاس خبر الملاحقة مع المستندات الكافة. ويبقى 
لمحلس التى » بناء على تةرير اللحنة الختصة » أن بقرر الخلاء 
ستل الناثب الرقوف أي ارقف الل<ححقاث اطارة هة . 


0۹۶ 


الادة ٠۳٠١‏ - انل منة النظام الداخلى هي اللجنة الصالة لدرس طلب رفع الحصاء 
وعلى اللحنة المذ كورة ان تقد م تقر برها ف مل اسبوع على الا کثر 
والا حاز لامحلس در سه مىاشرة ۰ 

الاده ٠۳١‏ - لحاس عد منافدة طلب رفض الصانة أن بقدر فقط حدرة 
ألا حقة والدعری ٤‏ ودس ل ار فت على صلا حه ال اط __ة 
القضائة . 

ألادة ۳۲ رفع الا عن الناثت دقر ار تخد بالا غلمة أأطلقة . 

ألادة م -- ان العقو رة ۳ > ا على الناب ية ملاحةة دوشر ا فل 
انتخا ره ¢( أو فل دور ألا بعةأد ٤‏ کن تنف ذا ف أا الحةن 
التالي » بدون اذن من الجلس . الا ان لهحاس ان يقرر تأجل 
التشذ ٠‏ 


۵۹۱ 


E‏ > س ت ن کے 


لباب السابع 
IS‏ 
® 
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الادة ٠۳‏ - يفقد النالب وكالته النماة بالاستقالة او الاسقاط . 


الفضل الأول 


في الاستقالة 


المادة ٠۳٠١‏ لكل نالب اث ستقل من النمارة بکتاب خطي صر اح غر مقد 
شرط يقد م الى رئيس مجلس . 
ولان فة الامجا چا عدبا باخد الحن عا ا في 
ا اة , 
المادة ٠۳٠‏ على الرئيس اث يبلغ الجلس كتاب الاستقالة خلال ادى 
السات الثلاث أي لي تقدی ا رالا اعتوت بتار يخ اللسة الثالثة 
نما تة »> الا اذا كان النائب قد رجع عنپا بنکتاب خطي 
ألاده ۳۷ أن ألنانب › الذي دستنکف عن حضور حلسات ال دو 
عذر مشروع »> سنة كاملة طيلة عقودها العادية والاستئنائة > 
بعتبر بقرار من ابجلس مستقيلا . 
ويقدم افتراح هذا الشأن من دة الجاس . 


0۹۲ 


س س 


الماد ١)۸‏ -- بعتر مستقيلا بقرار من انجلس ٠‏ النائب الذي لم يبلغ رفضه 
عضو رة الجلس النساني »> خلال سېر بلي انتخابه مقتضى الادة ٣٩‏ من 
وا نوف الا نتخاب 4 و لستمر ف الرقأء ف دة الا ت الجانع 
النصو ص علا فی الادة املد كوو 


الفصل الثاني 


في اسقاط الا بة 


المادة ٠٠»‏ -- بقصل من الندابة بقرار من الجلس » النائب الذي 4 عله اثناء 
نمايته ٤‏ عا يوجب حر مانه من عارءمة حقوقه الانتخابة کا هي 
معسنة في قانون الانتخاب . 

لمادة ٠١١‏ -- ان النائب اكوم عله غبابباً بالنابة » والفار من وجه العدالة» 
بنذر بواسطة النشر في ثلاث صحف عن طربتق وزارة العدل »> 
للاستسلام خلال سر من تاريخ النشر الاخ__بر والا طقت حقه 
احكام الادة السابقة . 

الاد 01 -- ف االات النصرص علا ف المو اد السابقة > بقدم طالب الفصل 
او طاب اعت_ار النائب مستةلا.» من وزير العدل الى راسة 
الس . وعلى الرئيس أن يبلغ الجاس الطلب فى اول جاسة تعقد 
رد وروده ) م ګل على نة الدستور والنظام الداخلى (درسه 
ووضع تقرير عنه خلال اسبوع على الا كثر . 

اأ دة ۲ - يو ضع تقرير اللحنة على حدول اعمال اول جلسة. تعقد بعد 
وروده ٤‏ و ررح للمناقشة بالاولوبة على سار المواضيع > وبصروت 
عامه بالاغلسة المظلقة . 


۹۳ الاصول البرلانية (۳۸) 


ED) 


المادة ه٠‏ - فما خلا حالات المرض| التي تعتبر عذرآً شرعاً > لازيجوز للنائب 
التغىب عن حضور السات الا باذن من الس . ولا رز ان 
تتعدى اجازة الغاب السمّة اسر دفعة واحدة » والسنة الوأحدة 
دفعات منةطءة ف الدور التشريعي 

ومحوز ارئيس المجاس » ان يأذن بالغباب مدة سر واد 

في ا لالات المستعجلة » شرط ان يعم الجاس بذاك في اول جلسة 
تعقدها بعد أعطاء الاذن . 

المادة ٠٠١‏ - فى حالة الاذن بالتغعسب وفةً للفقرة الاولى من الادة السابقة› 
لحد اقاب ال سا امت فرك عى ألا الى ايتن 
ثلاثة اسر »> ويفقد التعويض بكامله عن المدة التي تيد عن الستة 
اسر ولو دفعات متقطعة . 

المادة ٠٠٠‏ _ اذا تعس النائب دون عذر مشر وع بقدم e:‏ الى رئاسة 
مجلس فل انعقاد اللسة | و آاء اتتادا € فد ا ت 


0۹4 


بتعو بض يوم من تعو يضه الشهري» و بعتبر التعو يض البو ءي جز را 

من الان من وع العو دص الشهري : 

ب - حب على رأمس دائرة الحاضر في نمابة اللسة الى يصدق 
فسا عضر جاسة الغباب »> أو في الاسة التالة ادا كاث الحضر 
فړد صدق ف حلسمة الغاب فسا » أن يبلغ فت ظط ےا حسم 
راتب يوم واحد» عاسب الجاس خبر الغباب . وعلى هذا الاخيرء 
تحن طاللة العقو بة نق راء ان جر ي مماملة حسم التعو بض و حو بل 
اا راز اک 

ج - اذا حضر النائب في اللسة التالية »> وابدى مجلس 
ڏوا ٤ Fe‏ ق لل ان بعقه من احکام الفقرة (1) 
من هذه ال)اأدة . 

د س وضع ڪل جلسة جدول با اء النواب الاضرن 
والمتغين والمعتذرن › فان ب عقد اة ساب عدم ١ک‏ 
النصاب الة__انولي »> تدرج في حضر اطلة التالمة امماء المتغين 
بدون عذر شرعي وتطہق قم احکام الفةرة الاولى من هذه 
الادة . 

eya hak E‏ عذر مش روع ٤‏ فی 

سات متتالة تطتقى بحقه أحكام المادة السابقة وينشر خبر غبابه 

HH‏ نفقته ف الريدة الرممة » وفي ثلاث جراند بومىة وباعلانات 
زسل الل ری ار الاي 

المادة ٠٠٠‏ - تتخذ بقرار من الرس » عق النائب الذي بتمرد على نظام 
المحلسات العةوبات التالة : 
-. التنده ای النظام : 
۽ - التنبيه مع التسجيل في الحضر . 
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المادة ه٠‏ - اذا استمر النالب في ترده بتشار الجلس.بدون مناقشة بانزال 
العقوبات بحقه بالترتب التالى : 
١‏ - اللوم البسبط 
۲ - اللوم مع الاخراج الموقت . 
م المع من حضور السات مدة لا تتعدى الشير . 
لمادة ٠٠۸‏ - كل نائب نبه الى النظام مرة واحدة كن ان يوجه اله التنبسه 
مع التسجبل في امحضر اذا ارتكب مخالفة ثانة . 
ان التنبيه مع التسجيل في الحضر يصح الزامياً بعد التنيه 
اللاي في الجلسة الواحدة . ويستلزم حكماً منع النائب من 
الكلام طىلة ما بقي من اطلسة . 
المأادة ٠٠۹‏ - تنزل عقوبة اللوم البسءط بالنانب الذي استحتى مرة ثانىة عقودة 
التنبيه مع التسجيل في الحضر . 
تازل عقوبة اللوم مع الاخراج الموقت ( أ ) بالنائب الذي 
طبقت بحقه مرتين عقوبة اللوم البسبط وارتكب ماافة جديدة . 
۲ - بالنائب .الذي يدءو في اللسة الى العنف او الى المرب 
الاهلية والى خرق القوانين الدستورة . 
س بالناثب الذی ینطىتی کلامه على الفقر تبن الثانبة والثالة 
من المد ٩‏ من هذا النظام 
۽ - وبالناب الذي يوجه الى الحكومة او الى أحد الوزراء 
عارات قر او تېدند . 
rR E 2‏ المع من حضو ر اللسات ف اسب وع ان ېز ( 
ساس الد اطي حةه عقوبة اللوم مع الاخراج القت 
وارتكب عالفة جديدة في اول جلسة محضرها . 
المادة ۱۰۱ ان عقو رة الاخراج الموقت نستازم اخرمان من عو بص النابة 
عن يوم الجلسة , 


_—_ س س e‏ س 


اما عقوبة المنع من حضور السات فستلزم الرمان من 
التعو بص طىلة مه اللرمان ٤‏ 
المادة ٠٠٣‏ - كل مخالفة يعن ها عقورة خاصة تتح عقوبة التنده ا 
النظام . فاذا امتنع ا طب غ eb‏ نمه الرس طىقت 
حقه العقوبات الى تلى عقو بة.التنيىه . 
المادة ج٠٠‏ - اذا ارتكب النائب جرماً جنائماً فى مقر الجلس واطاسةمعقودة» 
فعلى الرس ان برفع اللسة ويأمر بالقاء القبض على النائب ويججزه 
فى مكان/ معن تدا لتسلممهالاقضاء . 
بطلاب الرئيس ايضاحا من النائب عن فعلته ثم يبلغ النيابة العامة 
الامر ويسال الفاعل الها متهم بحرم مشود . 
وقلع الاصول نقسما ادا تکن اللسة معقو ده عى اوت 
بم تبلغ االن ابر فى اول جلسة بعقدها . 
اما اذا كان ارم جنحة او قباحة فلار ئيس اما اث بأءر 
الاحراءات اة رطاب رفع اللخصانة ٠‏ وللا کن التار اأعامة 
ان تطلب رفع الحصانة ما ل يلما رئيس الجلس عن وقوع 
النحة ف مقر الس او ع طه ه 


ےک س 


لباب التاسع 


احکام متو = 


لمادة ٠٠4‏ - تفصل نة النظام الداخلي ف جع الاعتراات التي ترد على 
تطہہةه او تقسیر مو اده , 
المادة ٠٠٠‏ - تعمل شارات خاصة باعضاء انحاس النابي وتكون على سكين : 
الأول فلادة ذات سبع زوأيا شعاعة في اعلاها صورة 
ارزة خضراء ویکتب فی داخاہا عہ_._ارة او رة الانانىة وفي 
اسفلما عبارة (عاس النواب) يعاق على ألمة السرى من الصدر 
في اي وقت کان . 
الثانبة -- وساح بالوان العم الابنالي عرض عشرة سنتيرات 
ويلس من المين الى السار تحت المعطف وينتهي بقلادة كارى 
على سكل القلادة المبينة نفا ولا يليس هذا الوساح الا في 
| الطفلات الرسمة . 
المأدة ٠٠٠‏ - كل افتراح بتعدىل هذا النظام الداخل تفع ف وضعه الاصول 
المعينة لاقتراح القوانين وبحب احالته على نة النظام الداخلي 
لدرسه ووضع ڌقربر فه . 
المادة ٠۹۷‏ _ تلغى احکام الاظام الداخلي المصدى عله بتاریخ ٥‏ الول سنة 
۳ه وحميع الانظة المعدلة له ويعتبر هذا النظام نافذاً فور 


نشره فی ارده الر عة 


۹۸ 


اق الثاني 
زر ال ایم ی برک ورک 


الأصول البرلمانبة في البلاد.العرسة 


گز سر 


اصيب العرب كغيرم من الامم الكبرى بنكسة خطيرة مؤللة »> نقلتيم 
من مر كز القادة الى مؤخرة الصفوف > فتفرق شملم > وتعددت نزعانېم › 
وضاعرا ف خضم من الخصومات والتزاعات» ففقدوا وعبمم القومي» واستكانوا 
ے الاجنى وظلوا على شاد اال کرو > کون mE.‏ ا عرفو ه 
وعضارة مئل يروا لو امهيا ة وذلك رم انرا بؤمتون افم ا 015 
لضارات انسانبة متعددة ومصنعاً كبيراً لعمليات ازج والتفاعل . 


ولقد لعمت رد ااا ف صفو م عتما الْطبرة الجر ۴ فحعلت مم دولا 
ا تأقر بأمره » واستعان هذا المستعمر »> لتكريس الفرفة بالكام علاء 
طىعان فاستعايت الثورة النفوس وعاشس المرب | 4ن E.‏ و کا 


ف انت ۳ صہحات عاصة »› عحز ت الناحر ف الردء عن ا صا ها و ره ل 
ادان 6 ولکنا زد عر ل الشمل والتوحد ول ذهب هذه الصحات صدئ 
والمد لله ٤‏ بل کات وة اة لعث العر لي ¢ ولاتحرر ھن عقا لا ت فرضما 


الإستغاز السام والقائدى ‏ اشوا سير بعزم وثبات نحو الاهداف المخلى : 
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اير العام » الحبة » السلام » والتفتح تلف المضارات الانسانة . 

ان وغي الشعوب العربية في مطلع القرن العشرين قد دفعها دفعا الى حلبة 
اانضال من اجل الاستقلال والرية فأست في حربين عالميتين كانت في كليها 
ضحبة الوعود المعسوالة التي اغدقت بسخاء ولم توف . 

وقد كان التنكر لمذه الوعود سبباً فى تزايد الوعي القوعي في صفوف 
الشعب وحاءت نة فلسطن حافزاً جدیداً لاضرام الأررات فكانت الا نقلابات 
العسكر بة الى اطاحت بالدساتير المصطنعة وعطلت الياة النيابية في | كثر 
الدول Te‏ : 

ولکن هذه اللخطوة الى الوراء على صعد الساة الديقراطة » قد فرضتهما 
الضرورات › تحفزاً للقفزة المار كة الكبرى » واملنا ان هذه القفزة المباركة 
الكبري آتىة باذن اله . 

ا کان هذا الكتاب لا يتناول الا الاصول البرلانىة › فسنکتفي ف 
الابواب الاربع التاالة ببحث الاصول البرلانية في الدول التي ارس الياة 
النيابة اليوم وهي : 


اولاً - ال جهو رة العرية المتحدة . 
ثاناً ‏ المملكة الاردنية الماشمية . 
اا س اوو اوقا . 

رابعاً - المبلكة اللسسة المتحدة . 


° 


الباب الاول 
الاصول البرلانىة فى المورية العوبة المتحدة 


ا 


مقدمة تار ىة - 


اولا قر ا ست محر کف ح؟ ال مالك من سنة ٠٠٠١‏ حى الفتح 
لعجاي سنه ۱0٠۱۷‏ . وکن اجج لمان کی ف مر َک 7 ف سار 
الدول العر بة 6 ذل ان مد على الکہہر انزع من الدولة العمانة امتہازات 
حعلته الا ج ا خقبقي فصدر في سنة ۱۸٤١‏ أول فر مان قذي باعطاء عمد علي 
واسرته من بعده امتيازات الم الوراثي على مصر . 

وفى عد الديوي ماعل أنشىء « عاس النظارة » لهوافقة على القوانين . 
ويعد الاحتلال البريطاني سنة ٠۸۸٣‏ اصدر الديوي دستوراً جديداً احتفظ 
فيه لنفسه ولجالس نظاره بحت النشريع معاونة جاس شورى . ثم انشئت في سنة 
٠ ٠۴۳‏ اة التشربعبة لابداء الرأي الاستشاري في فضايا التشريع . 

وفى المرب العالمية الاولى اعلنت بربطاننا ايتا على مصر وعطلت ابمعة 
التشر بعة . ولكن ما ان وضعت المرب اوزارها حتى ردأت حركات المقاومةا 
الوطنة لانفو ذ البريطاني تشتد وتقوى بزعامة سعد زغ_اول وغيره » فاضطرت 
انكلترا ان تعلن انهاء المابة البريطانة واستقلال مصر . 
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ولكن الجاية لم تؤل بالواقع لان بريطانيا افامت احمد فؤاد ملكا على مصر 
فكان هذا الك عند حسن ظن البريطانيين به فحبى مصاليم وحفظ نفوذم 
کا لو كانت ال مابة لا تزال فاة . 

وفي سنة ٠١٣۳‏ أعلن الدستور المصري مم علق ثم أعبد سنة ٠۹۴٤‏ . وقد 
.هدا الدستزر على أن الدولة ملكىة دستوربة وراثة فى أاسرة مد علي 
الكببو ونص على ان نظام المج بر لاني وتنی مدا تفر بت الاطات الثلاث › 
التنفذ بة والتشريعىة والقضائة . 

ونص هذا الدستور على اصول التشريع ا لا مختاف ما جاء في الدستور 
البناني . 

فافتراح القو انين من تى الملك والنواب. فاذا كان من الملك قدم المشروع 
مرسوم ملكي . ويقنضي له حتى بصبح قانوناً ان يقره ملسا النواب والشيوخ 
وان يصدق. عله الك . 

وكان لاماك حت طلب اعادة النظر فه خلال مدة شير وفى هذه الجا 
بقتضي لاقراره ثانبة موافقة ثلثي اعضاء كل من الجاسين . 

وقد منع هذا الدستور تعديل النصوص المتعلقة يشكل الك النيابي البر لاني 
ونظام وراثة العرش ومبادىء الربة والمساواة . ولكنه اباح التعديل فيا دون 
ذلك با كثربة الثلشن . 

وقد ظل هذا الدستور قايا حتى ثورة اليش المصرى في ٣ج‏ موز سنة ٠٠۲‏ 
الي انت ف ۲۰ منه با كراه الاك فاروق على التنازل عن العرش لولدة احد 
فؤاد الثاني . وقد اعلن مجلس الوزراء الذي کان برأسه علي ماهر هذا الامر “ 
کا اعلن اضطلاع مجلس الوزراء ساطات الملك الى ان يقام مجلس وصاية . وفي 
٣‏ شرن الأول ٧٩٥۳‏ صدر الأرسوم رقم ۲ يتعدیل اصول زعیںن علس 
الوصابة وصدر في نفس الوم مرسوم بافالة رساد مهنا وقول ا ړل 
جي الدين بركات من مجلس الوصاية وتعين الامير عمد عبد المنعم وصيا على 
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العرش ۰ ونوالت رود داك فرارات لاسن فادة الثُررة بننظے الىلاد فڪات 
الاحزاب السباسىة ( المرسوم رفم ۳۷ المؤرح ف ۱۸ کانون انی سن ٧4٥۳‏ ) 
سنه ۹۳ 1 ( واعطي علس فاد الّورة ساطات اجج والتشريع 2 

واخبراً وبتاریخ ٠۸‏ حزبران سنة ٠۹٥۳‏ الغبت الملكمة واعلنت ابممورية 
المصرية : وعينت نة لوضع مشروع للدستور الديد . 

وف هدد الاثناء كان علس فاده الأورة قد ودع شخ الانکز معاهد ة5 !لاء 
(۲۷ موز سنة )/) وثمرع باجلاء اوش البر يطانىة عن مصر الذي 2 دعد 
فشل بر بطانہا وحلہفتا فر کا واسراسل بعد و انا عى ھر ار تام القنال. ا 
أن الاحزاب السياسية ا)وتورة لم برق ها ان يستأثر المسكريون +< فنظہوا 
معارضة : حرو ان لس فر عن وحپرا › ولکن لس الو رة فی علا وضہ_اء 
مبرماً فلم تقم بعد ذلك للاحزاب قائة . 

وف السادسن عشر من کانون اماي بیز ۱۹٥٦‏ اعلنت فہادة الثورة الدسنتوز 
ادد و هر بص ف الراب الاوزل على ان مھ ر دول عر ده مورا دعقر أطة» 
وان الشعب الملصري جزء من الامة العر بة وان السادة للامة وأث الاسلام 
والثالث ف المقر مات الاساسىة لمحتمع الأصرى وف حقو ی المي اطنين وواجبامم 
وفي الربات العامة > ينتقل في الاب الامس الى تنظم الساطات العامة فقر 
اث السلطة التشر عة منوطة مجلس الامة الذي بنتخبه الشعب بالانتخاب 
السري العام مس سنوات . وينص ء-لى اجتاع الجاس في دورة سنوبة عادرة 
تددو م مرعة اسر کا نص على دورات غر عاد رة 

و نص ایق عى ان اقتراح القوانين لعود أف ر ندس امو ربة او ای 

ويلاحظ في هذا الدستور انه علي الرغم من مزجه بين النظام الرئامي 
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والنظام الشاي فد جع ل الوزراء مولن امام حلس الامة بحسث نازمون 
بالاستقالة عند سحب المْقة متمم . 

واخبرا نڪر الدستور ا از رصح ناذا رود موأفةة الشعب عله ف 
الاستفتاء الذی بحري في ۲۳ حزرات ۱۹٩‏ ۰ 


وفي هذا التاريخ ممت الو افقة عله باستفتاء سعي ك تمت ألرافقة على تعن 


۽ - سورا : 

كانت سوريا فيل المرب العامة الاولى تحت الج العثاني . وقد اسهمت 
فى الثُو رة العربة على العخانين و كانت ضحبة من ضح__ابا معاهدة سکس 
ي 

۳6ن ا ارت ع احتلت كتالب المورة العرة مدينلة دمشق 
واعلن قائدها الامير فيصل تأايف الدولة العربية في الشام بتاريخ ه تشرين 
الاول سنة ٠۹۸‏ . ثم في ب آذار سنة ۹٣١‏ اعلن الؤةر السوري فيصل ملكا 
على سورا . 

ولكن المادة رم من ميثاق عصبة الامم اقر نظام الانتداب على سوري 
ولمنان فرفض السوريون اضوع لاحكام هذا المنثاق وانقلب المؤتر الموري 
الى عة تأسدسة اعلنت الدستور فى م موز سنة ٩۹٠١‏ وهو ينص على حكو مة 
مسقل ا ab‏ الانتخاب الشعي > واعان ران »واف من حلي 
الشوخ واانواب : 

فاقدم الفرنءون بقادة المنرال غررو على احتلال سوريا واناء الحم 
العرلي وشرع ج الانتداب الذي سم البلاد السورية الى ثلاث دويبالات 
بموعة باس الاتحاد السوري . 

ورد سنوات من اج الارهابي حرى البحث في وضع الںستز ق فازاة 
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الفر نسون ان يضعوه على هوام ك) فعاوا في لبنان فرفض ااسوريون ذلك وظل 
الوضع جمدا حتى قامت ثورة جبل الدروز سنة ٠٠۲٠‏ التي سملت معظم البلاد 
السورية ودامت نحو سنتين . 

وی سنة ۱۹۲۸ جرت انتخابات عة النأسندنبة اوضع الدستور ففاز 
الوطنون ۋوشغوا دروا ۾ برق للفرنسين > فحل المفوض السامي عة 
التأساسسمة وعدل مشروع الدستور ما يتلاءم مع مصالح الانتداب وارجاً وضعه 
موضع التنفيذ حتى سنة ۱۹۴۳۲ . 

وني هذه السنة جرت الانتخابات النيابية ففاز الوطنيون واستلوا الح . 
وفي سنة ٠۹۳۳‏ عرض الفرنسبون على مجلس النواب مشروع معاهدة فرفضا . 
فعطل المفوض السامي الياة النباببة . وظلت معطلة حتى سنة ٠۹۳٩‏ اذ 
عادت المفاوضات بين فرنسا والوطنين السوريين الذين اضطروا للقىول عض 
التعديلات ولكن فر نا لم تصدق على العاهدة سيب المعارضة خارج البرلمان 
الفر نسى وداخله , 

وفی سنة ٠۹۳٩‏ اعطت فرنسا الى تر كنا سنح الاسكندرو نة مع انطا کہة 
دون استشارة السوريين وحل علس النواب السوري . وبعد بضعة اسر 
الاخ الزن اة اة 

وف سنة ۹4۱ دخلت حنوش فرنسا اطرة وبربطاننا مورا ولنان بعد 
ان اعلنت الدولتان استقلال البلدين وانتم اء عد الانتداب . وف هم آذار 
سنة 4۳ اصدر الطنرال كاترو فراراً بعودة الباة النمابىة > فحرت الانتخابات 
وفاز الوطنيون . 

وفرر علس النواب السوري عدم فاد التعدىلات الي افر ها الفر نسون 
على دستور سنة ٩۳۰‏ فكان هذا التصرف مع غبره سا ف حدد اخلاف بن 
الدوريين والفر سين فاقدم هو لاء سنة ۱۹4٠٥‏ على قصف دمشق اللائة ابام : 
ولكن تدخل بريطانبا واميركا والاتحاد السوفباتي وضع حداآ لاال العنف 
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اأفر ذسمة . وف آذ ار سنه ٩)٩‏ و ضعت اتفافة اللاء و نفذت ف تسان سه 
۹41 وم استقلال سو ربا وتحررها الكامل من النفرد الا ني 

ف عېد ا اشبشكلى الذي اضطر غت شا اش وال رکات الشعسة ان 
درك البلاد ف 0٥‏ ساط شا 1404 

ف كانت فد ا لفت س ٩۹۵۰‏ جعة ا ر صعت تون ف / الول 
سنة ٠١‏ ينص على النظام البرااني ولكن هذا الدستور الغي في عبد الشيشكلي 
ددستور ۲۱ حزیړان سنۀ ج ټ فما ا اتی ا اجے م العسكري في سو راا اعد 
العمل دد سور ہے ۱۹٩۹0۵0۰‏ الذي ظل ۳ ۴ حی أعلان الو حلة ٣‏ مر . 

ولقد نص هذا ألدستور ازل سوربا حېورة مستقلة عردة دقر اط a‏ 
بر مانة ر اا ق ألامة ا ر لہ E.‏ أن دن ر دما الاسلام Ê‏ أن اأفقه الا سلاءي 
هر المصدر الر سي لانن ets‏ 

وناط الدستور الاطة الأشر بعة محلس النواب الذي دلخب أده اربع 
ستو ات وتکون اکور مة مسو وله مامه : 
اسم اجو رة العر دة TE‏ 
رال افذآً حتى الوم بانتظا lk‏ الذي ak‏ واس اا الامة الاو لف 

من اأعداء من علس الآواب آ1 لسوري وعالس الامة لحري 

وهذا الدستور الموقت واللالحة الداخاءة بجلس الامة ها موضوع بحنا في 
الفضو ل نالتالة 


الفصل الثاني 


نتا لف الدستى و المو قت اضادر في ه آذار سنة ٠۹٥۸‏ من ثلاث وسعن 
ماده مقسمة على سبعة اواب > 
ول باخد ھد ا الفستون ¢ کس ا ۹٥۹‏ ¢ دصو ره من : من صو ر النظام 
الشابي العروفة » اي نظام ح کو مة ابمعة النمابىة المطق في سوسرا» او 


النطا ام الر اسي المطہق ف الولابات دة الامیر ك ٤‏ او النظام لبر اني الذي 
نص عله الدستور لحري ف عېد لملكىة . 


بل ايکر نظاماً ادا e‏ من ر اقع الشعب و امه . وهو بوم عل 
ازج د النظام الر اسي والنظام البرلاني . 


ويتجلى هذا المزج فيا تناوله الدستور من بحث فى العلاقات بن تاف 
السلطات مستدفا بذلك امرين : 
۹ مع.الة {aN‏ انفد رة مع حلقی ساطة رارعة N E EET‏ 
hls‏ | ا الدو لة اثلاث هي ي ساطة الناخين ۰ 
۲ — تقر به السساطة اتشر ر دة تجاه ا اط التنفرذ به ٠‏ 


ورذلك د حقو بتحقق التوازن في ظل نظام حك سلم . 


1۰۹ الاصول البرلانية (۹م) 


لآ المادة الاولى من الدستور أن الدولة العر دة المتحدة جهو ربة دعقراطة 
1 دات مناد و سعما حرزء من الام العر دة 

رکس ااا ا ل اة بررط ااا : 

و خصص الاب الثاني اث ف المقرم_ات الا ساسبة لمجتمع والىاب ا 
لاحردات العامة واطقوق والواحىات . 

اما الباب الثالث فقد نص على نظام الحكم . فالفصل الاول تعلق بر اس 
ادو أة, اما الفصل الثاني ف ۳ بال اطة التشر عة وهده دصو ص مو اده النلان : 


المادة جم - بتولى السلطة التشربعة علس لسمى عاس الامة » مدد عدد 
اعضاه وتم اختبارم » بقرار من ربس الجمورية ويشترط ان 
یکو ن نصفہم على الاقل من بين اعضاء مجلس النواب السوري 
وحاس الامة المعري . 

مادة ٧)‏ تول عاس الامة مراقة اعمال السلطة التنفرذية على الوجه الميين 
ف هك الدمتون , 

مادة ٥‏ حب ا تقل سن عضو علس الامة عن لان اة مسلاد یه . 

مادة ب٠‏ س مقر عاس الامة مدينة القاهرة » وحور دءوته للانعقاد في حمة 
اخری بناء على طلب رئيس الجمورية . 

مأوة ۷ ددعو ونس الهوربة محلس الامة للانعقاد وشض دورته . 

ماد 4 س لا ګوز از جنع ڪاس ألامة » دون دعوة › في غار دور 
الانعقاد والا کان احقاعه باطلا و بطلت > القا نون القرارات 
الي تصدر منه . 

مادة ۹ - بقسم عضو علس الامة امام اکاس في حلسة علنىة »¢ فيل ارق 
بتولى # له » الممين الأتة : «اقسم يالله العظم ان احافظ على 
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الجمهوربة العربة المتحدة ونظامما »> وار ارعى مص الح الشعب 
و مصالح الوطن ¢( وان احارم الدستثور والقانون = 

ماد ۰ ۷ سب ڪب علس ألا فة کن اول اجټاع عادی ل ا وو کان ڃَ 

ماأدة ۴۳۹ — حاسات علس الا مة عة ۰ و حورل اروة اده ي لسہة سر ره ناء 
على طلب ز سس الم ہو رة أو عسر ن ٥ن‏ أعضاه م نقرر الحلس 
مأ ادا کات r‏ في الموضوع المطروح أخاةة حري في حاسہة 
علنہة او سر به ٠‏ 

ماده — لا ندر فانون الا ادا افر ه لس الامة» ولا حور تقر ر مسروع 
فانون الا عد اح الرأى فه ماده ماأدة . 

مادة ۴۳ - ضع عاس الامة لاحته الداخاة اتنظم كمفىة اداه لاعاله . 

اد5 ۲١‏ س لکل عصر من أعضاء علس الامة ان لو د4 ای الوزارة اسا او 
أو استو ابات ومحري الاوك فی الاستحواب دور سہعة ابام 
على الافل من يوم تقدعه ٤‏ وذلك في عبر اا الاستعحال 
ومو أفقة الوزر ٠‏ 
امنافشة لاستضاح سباسة الحكومة في شأنه وتبادل الرآى فه . 

مادة ٣٠‏ - مجلس الامة ابداء رغبات او اقتراحات الحڪومة فى المسائل 
العامة . 

مادة بج انشاء الضرانب العامة أو تعدياما او الغاؤها لا بكون الا بقانون 
ولا يعفي من ادام ا في غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في 
حدر د القانون : 


صرفما . 
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مادة 4 لا جوز للسكومة عقد قرض أو الارتہ_اط يشر وع بار آتب اہ 
انفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا موافقة 
علس الامة . 

مادة ۳۰ - لا حوز مح احتكار الا بقانون وال زمن عدود . 

مادة م يمين القانون طر بقة أءداد الميزانة وعرضا على علس الامة ڪڪ) 
محدد السنة المالة , 

مادة ۴۲ -- يحب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على بحاس الامة قبل 
أاء اة للالة اة اسر عل الاقل له وأعاد . وق 
الميزانبة باباً باب . ولا يجوز نجاس الامة اجراء أي تعديل في 
المشعروع الا موافقة الحكومة . 

مادة ۳م - جب موافقة مجاس الامة على نقل اي مبلغ من باب الى خر من 
ابواب اليزانىة و كذلك على كل مصروف غبر وارد ا او زافد 
على تقدرانما . 

مادة ۳٤‏ - اليزانيات الملحقة تجري علا الاحكام الخاصة باليزانية العامة . 

مأدة و۳ _ نظم القانون الاحکام الخاصة ميزانة ائات العامة الاخرى . 

مادة ۳ لا بمحوز في أثناء دورة أنعة_اد حالس الامة. وف غير حالة التلدس 
بالجرعة ان تتخذ ضد أي عضو من اعضاله اة اجراءات حناة الا 
باذن الحلس . وي حالة اخاذ اي من هذه الاجراءات فى غسة 
الجلس يحب اخطاره ما . 

مادة ۷م - لا موز اسقاط عضو رة احد من اعضاء حلس الامة الا بقرار من 
اجس باغلبية ثلثي اعضائه بناء على افتراح عشربن من الاعضاء » 
وذلك اذا فقد الثقة والاعتمار . 

اة ۸م - ارييس ابردية حى سل ملس الآمة اقاذاا اسيل “املس وب 
تشکيل الجاس الديد ودعرته للانعقاد خلال ستین يوماً من تاريخ 
ا 


ا ۹م - اذا فرر علس الامة عدم الثقة باحد الوزراء وحب عليه اعتزال 
الوزارة . ولا بجوز عدم الثقة بالوزير الا بعد استجوأاب موجه 
اليه . ويكون الطلب بناء على اقتراح عشرين عضواً من اعضاء 
ا مجلس . ولا بحوز لمحلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلائثة 
ايام على الاقل من تقديه . ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية 
اعضاء المجلس . 

مادة  )٠‏ لا موز مع رين عضوبة مجلس الامة وتولى الوظائف العامة وحدد 
القانون احوال عدم امع الأخرى . 

مادة ۽ - لا جوز لأي عضو من اعضاء مجلس الامة ان يعين في مجلس ادارة 
شر كة في اثناء مدة عضويته الا في الاحوال التي محددها القانون . 

مادة م لا جوز لأى عضو من أعضاء محلس الأمة فى اثناء مدة عضويته 
ان یشاری ۴ سا من امو ال الدولة أو اا او عا غ 
ا او ات بقاضىما عله . 

مادة ج بتقاضى اعضاء علس الامة مكافأة محددها القانون . 

ويبحث الفصل الثالكث في السلطة التنفيذية والفصل الرابع في القضاء . 
اما الباب اخامس والسادس فقد خصصا للاحكام العامة والاحكام الانتقالية. 
الفصل الثالك 
النظام الداخلي 
اللائحة الداخلىة الموقنة نجاس الامة 


ان النظام الداخلى لجلس الامة في اجممورية العربة المتحدة قد اطلق عليه 
اسم « اللائحة الداخلىة المىقتة » انسحاماً مع دستور ٠۹٥۸‏ الموقت . 


وهو بتألف من مائنين واريعين مادة موزعة على ستة عشر باباً . 


AY 


و ردو لخ بطالع هدا النظام ان ام مصادره ھر الاطام الفرشسى 6 لذ اڭ 
ل جد فر وټا دات بال ينه ورن النظام اللسنافي بالنظر لانحاد المصدر . 


واا پلا لاسحث والمراحعة سنتبع تقسمات الكتاب فى اراد النصوص 
والتعلىق علہما - EW‏ اا حة ٠‏ 


النسدة الول 

١‏ - نشکمل المکتب 

| مکی اوقت : وقد ممي مكتب السن : ( المواد) ب). 

عند افتتاح الملسة الاولى نجاس الامة» يشغل كرسي الرياسة اكبرالاعضاء 
ا لاضرين سنا . ويتولى امانة السر اصغر عضون من اعضاء الجلس الاضرن 
سنا „ ومن هؤلاء بكرن الك اوقت . 

ل ج المكشب ادام ه 

کون امحاس مکتب دشکل من ار سس رالو کىلن ومأنىة أمناءِ سر ۰ 

انتذابات أعطراء المكتب سر به ومحري ف ل4 علنہة ٠‏ وھی فر درة بالنسىة 
الى الر نيس . وبااقاعة بالذسبة الى الآخرين . وجري بالتعادب لار سس فالو كىلىن 
اما اس : 

تقدم النرسيحات لعضوبة المكتب الى الرس › وتعلن اامحلس . 

وفي جميع الاحوال قجري علمة الانتخاب بالفسة الى الرس والو كلنء› 
ولو م يتقدم للترشح الا العدد المطاوب > اما بالنسية الى امتاء السر فتعلن 
انتخا م اذا ا تقدم الار سح ا العدد المطلوب , 
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م انتخاب الر ئس والو کلین بالاغلارىة اطلقة لعدد الاعضاء الاضرن اما 


انتخاب امناء السر فتم بالاغلسية النسبية . 
وتنص المادة المامنة على ان الاولوبة عند تساوي الاصوات لن تعينه 
القرعة . 
۽ - في اختصاصات المكتب 
. الاختصاصات الافرادية : 


أ - الرئيس - رئيس الجلس هو الذي يلاله وبتكلم باسمه وفتا لارادته » 
ودشرف على تطبسق احکام الدستور وقانون علس الامة واللايية الداخلة فيه» 
وحافظ على امنه ونظ امه » وهو الذي بفتتح الحلسات »› ورأسها > وبعلن 
انتہاءها؛ و رضرطما ٤‏ وبدير المناهشات> وبأذن بالکلام› ودد موضوع الحث »> 
ويوجه نظر المتتكلم الى الحافظة عبى حدود الموضوع . 


وله ان يوضع او يستوضح مدألة راها غامضة »> ويوجه الاسثلة »> ويعلن ما 
بصدره الجلس من القرارات » وبراقب اعمال امناء السر » ويشرف بوجه عام 
على حسن سير اعمال الجلس جيعا . 

رود الز تفت حدول اعمال السات و بعلنه 6 وخطر له ألاعضاء والكومة 
فل انعقاد اللسة : 

نتوی رولس اخس الاقراف کی الامائة العامة وعلى جمبع سو ونه‌الاداررة. 


بكون رئيس الجلس الساطات الولة للوزير ووزير اللزانة المنصوص علسما 
في القوانين واللوائح . اما المسائل التي بحب ان يصدر مها قرار من رئاس 
اجو رة » و كذلك المسائل التي تقضي فما القوانين واللوائح باخذ رأي وار 
الخزانة او ديوان الموظفين او ابة جة اخرى أو موافقتيا »> فتنولاها) هة 
اللكتب التنفيذية . 


ب - و کیلا الرئیس : 

ادا غاب ارس > نولي رباسة السات احر الو کىلین بالتناوب فادا 
غاب كلاها تولى الرباسة اكير الاعضاء الاضرين سنا . ولارئيس عند غبايه › 
ان يفوض الو کىلن او احړها| في کل اختصاصاته الاخرى او بعضا . 
n‏ امناء السر «i‏ 

بو م امناء الجر مر أفة حرر مضار٫ط‏ السات وبوفعون علا ¢ و تلقو ن 
ر تاب طلبامم ٤‏ ومع الاضرات وفرزها ور صد نانج الاقتراع ٤‏ وتنفىذ کل 
ار نس القمام به من الاعمال . 

نتوی أمائة ال ¢ ف کل اس انان من امناء ال بالتنارب و لڪل 
منپا ان شرك ۴ النافكارت > شر ط ان تخل عن مقعده ف امادة الر . 
٣‏ - الاحختصاصات اجماعىة : 

سو مکتب الس الاشراف على اال ومنافشاته ¢ وذلك وا لاحکام 


الهسئة التنفمذية : 

تنص المادة ٠٠‏ من اللائحة الداخلية على تأليف هبئة تنفىذىة لمكتب الجلس 
من الر تيس والو كبلين تشرف على سُؤون الجاس الادارية وتباشر اختصاصاتما 
المنصوص علہما ف هده اللا ية ٤‏ 

وام هذه الاختصاصات: ١‏ - درس وتحضير ميزانىة الجلس وتنظے حساب 
الصرف وارد ووضع الساب التامي وسناتي على هذا الموضوع عند البحث 
في ميزان الجلس . 
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(۲( وضع لا حه بالاحکام التفصلة أخاصة يشو ون مو ظفي الجلس وغماله 


اجتاعات مكنب الجلس : 

بجتمع المكتب ناء على دعوة الرئيس» او بناء على طلب خمسة من أعضاه» 
واجتاعاته ضرية. ولا جوز ان بحضر اجتاعاته من غير اعضانه الا الامين العام 
لمحلس او من بقوم مقامه ولا تکون احڄاعاته صح حة الا اذا حخضرها 
اعضائه» وتصدر القر ارات بالاغلبة المطلقة. فاذا تساوت الاصوات رجح راي 
الحانب الذي منه الرس . 


الامانة العامة امحل 
اولاً - تشكىل الامانة العامة : 

١‏ - الامين العام : الامين العام مجلس الامة هو الرس المباشر بيع 
مو ظفي مجلس وعماله . و تارعو ن له ومسو ولون أمامه وهر سول السلطات 
الخولة في القوانين واللوائح لو كمل الوزارة ويعين بقرار من هيئة الإڪتب 
التنفيذية بناء على ترسح الرئيس وخطر ابجلس بذلك ( المواد ٣٣۰‏ د۹٠۲‏ ). 

ومختص الامين العام بحضور جاسات ابجلس والاشراف على حيع ادارات 
الامانة العامة واقساميا وهو مسو ول امام الرس عن حسن سبر الاعال فہا. 


ea‏ الأوظفون: 

ا نوضع الةو أعد الي تسري على مو ظفي اکا وتماله » تطىق لم 
رصفة عامة الةو أعد اغاصة مو ظفي الدولة وعاها ف الافلىمين فا 3 عارص 
مع احکام هذه اللا ية ومع أبة قاعدة تأظممة تضعہما هة المكتب التنفشدذية . 
ک تسري علېم احکام القو انين الاصة بالمعاسات . 
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ثانا اعمال الامانة العامة ؛ 

- ان هىئة الكت التنفىذي مكافة وضع لا ية بنظام الاعمال الادارية 
ولكن العمل الرنسى الذی تقر م به الامانة العامة هو تنظم مضارط اللسات. 

۲ مخابط السات : 

حرر لكل جلسة مضبطة يدون ما تفصبلا مع الحراءات اللسة »> وما 
عرص فا من موضوعات › وما دار من منافشات »› وما صدر من فرارات› 
وامماء الاعضاء في كل افتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منم . 

| ت تصحسح المضابط : 

نوزع اأخطة على ألأءخاء محر د طعا وتەءرص على الس للتصدىق عل | 
بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل من ترزيعبا . 

ولكل عضو كان حاضرآً اللسة التى راد التصديق على مضبطتها ان يطلب 
اجراء ما براه من تصحسح وش ادن قران اجلاس بقىول التصحح يثبت في 
مضطة الس 0 صدر فا٤‏ و تصحح مقتضاه المضطة السايقة. ول حول طالب 
اجراء اي تصحح فى المضطة بعد التصدبتق علم| . 

ونکتفي بتصد تق الرس على مضارط الللسات الاخبرة لدور الا نعقاد الي 
م یتم تصدىق الجلس علما “١‏ . 

رعد التصديتى على المضبطة > يوفع علسما من رتس الجاس وامنى سراطلسة 
والامين العام » وتحفظ سجلات الجلس » وتنشر في ماحق خاص بالجريدة 


. ۸١ انظر اجتہاد مكتب مجلس النواب أالابناني صفحة‎ )١( 
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يعد ي باية كل جلسة موجز لمضبطتما » بين به بصفة عامة الموضوعات 


الى عرضت على اکا » وما دار فه من اقات وما اعد من فرارات . 


الىذة الثانية 
تحقيتق صحة النيابة 


ما ان الدستور الموقت نص على اختبار الذواب مجلس الاءة من قل رئيس 
الحمورية من بين اعضاء علسي الافلين الشمالى ( سوريا ) والنوبي (مصر)؛ 
وات الأسشاه التعلقة بانتخاب تة اعضاء الجلس » احكاماً موقتة بانتظار 
وضع الدستور اللجديد وجميع القرانين المہہة له »> لزلك لإ نر فائدة في بحث 


النىذة المالثة 
جاتب الاس 
اولاً - تشكمل اللحان : 
١‏ - عكدد اللحان : 
تولف بالجلس اللحان الآ تة لحث المشروعات والاقتراحات والمسائل الي 
يلها اباس او رئيسه الما : 
١‏ - نة الشؤون الدستورءة واللاعة الداخلة 
۽ _ نة سؤون الميزانىة والساب ا تاي 


م _ نة الشؤون المالىة وألافتصادرة 
E 1‏ نة الجوّونت القانونمة والعدل : 
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س 


- نة سُؤون الدفاع . 
٠‏ - نة سؤون الامن الداخلي 
۷ - نة وون الادارة الملية 
۸ - نة الشو ون العربة 
٩‏ - نة الشؤون اخارجة 
٠‏ - نة سُؤون التربية والتعلم 
١١‏ - نة التوجيه القومي 


۱۲ ت نة التحارة الراخلىة واخارحة والتہمون 


۳ نة التخطط 

٤‏ - نة ادمات الا جتاعىة والاسرة 
٠‏ _ نة العمل والعال 

١‏ - نة الصناعة والكمرباء 

۷ تة الرافى العامة وال أصلات 
۸ - نة الشؤون الزراعبة 

٩‏ - نة سؤون الري والاسغال 

٠‏ نة الشؤون الصحة 

ا ا افتاوة 

٣٣‏ - نة الفنون والآداب والعاوم والثقافة 
۳ - نة رعابة الشاب ۰ 

۽ - نة الاقتراحات والعرالض 


۲ _ نة حسابات الجلس ۰ 


ولاجلس ان یکون انا اخرى لاغراض مغينة » او ان يستغني عنبعض 
هذه اللجان » أو يدمج تمل لنتين او اكثر في لنة واحدة . 
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تشكل ڪل لنة من هذه اللحان من عدد من الاعضاء حدده الس ٥‏ 
يقل عن خمسة عشر عضواً . 

۽ - مدة اللحان : تنتة تنتخب اللحان مدنا للد ور النشر بعي بکامله» ولکن 
لمجلس بناء على اقتراح المكتب ان بقرر في مطلع دور الانعقاد واف 
کل عام ما براه من تعدیلات في تشکہل اللجان 
۳ - كمفمة انتخاب اللحان : 

في اول دور لانعقاد الجلس » تجري علبة اختبار ا مجلس لاعضاء اللحان 
بان بسح كل عضو نفسه للجنة التي برى صلاحمته وان ا و بتلةی 
مكتب الجلس هذه الطلبات . ويتولى اعداد فوا بالترشحات الي اها لكل 
نة . وتعان هذه القوائم فيل موعد الطلسة الي ار فا اا اک 2 


ا یی کی ای ف ا ج ع ی غ ع الموافقة › 
حر ي الا نتخاب بالةاة ة وبالاغلببة النسبمة للقو ام التي .نم بقرها الس . 


ثانا - اعمال الاحان : 
- حہاز اللحان : 
اغقاعا ٭ وسا وو كلا وامنا الس » واذا غاب الرسن الكل اي امن 
السر انتخبت اللجنة من بقوم مقامه مؤقتاً . ويكون لكل من وكيل الجلس 
رئاسة اللحنة التي هو عضو فيا . 
| - الرئيس - يقوم رئيس كل نة بادارة اعمالهما . 
ب - و كيل الرئيس - وبمجل الو كيل عل الرئيس عند غبابه . 
ج - امن السعر ‏ تولى أمانة السر امن سر يعاو نه و اح د او ا کثر من 
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فالادة 0 نض 5 


جرر لكل جلسة من جلسات اللحان عضر تدون فه أماء الاعشء 


الاضرن والغا ین و ملخضص النافخات و :صر ص القر ارات وو دمه rE‏ 'للحنة 


وأمين سرها وسکر تبرها الموظف . 
۲ — حلسات اللحان : 

: اللحان‎ Ey 

تنعة_د اللحان بز.. اء على دعوة من رسا ›» | 
مجلس “ وجب دعوتما للانعقاد اذا طلب ذلك ثاث اعضاعا . 

وتکون دعوة اللحزة فل موعد أنعقادها بأدبع وعشرنن ساعة على الاقل ¢ 
وتخطر الاعضاء بجدول اعمال اللة . ۰ 

لا حول تاجمل الجاس طلساته دون انعقاد اللجان لالمجاز ما لديا من اعمال 
وار نداس الجلس ان دد عو اللحان الاجټاع فا دن اووار الا نعقاد ادا رأی علا 
لز اك 6 اوبتاء على طلب الحكومة ۰ 

لا یکون انعقاد جلسات اللحان صح الا بحضور ثلث اعضاعا . 

للوزراء وو كلاءِ الوزارات اون علس الامة حضور حاسات اللحان , 
وللحان ان تطلب ا طر یق ر لاس الجاس > دعوة الوزر ذى الثان ضور 
جلساتما , وللوزر ان دستصحب معه ٤‏ او ان ينب عنه ٤»‏ احد ڪار 
الموظةين . 

9 س طبعة حلسات اللحان : حلاسات لحان سر ره ¢ أل ان المقصر د 
بكامة سرية هو عدم اباحتما للجممور . 
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ويناء على دعرة من رانس 


n و ےک س‎ n 


م حدول اعمال اللحان : 


نة الاقتراحات - احالة الاوراق : محال كل مشروع قانون بقترح-ه 
عضو أو أكثر الى لنة لفحصه وابداء الرأي في جواز نظر الجلس فه (المادة ‏ 
من فانون علس الامة ( وهذه الادة المعروفة بالنظام الفر تى Formalités‏ 
de prise en considération‏ لاتطہق على مشاریع رس اجودة ) اة م 
من قانون مجلس الامة ) 

ببعث رئيس الجلس الى الاجان حيع الاوراق المتعلقة بالمسائل الحالة الها 
رلاعضاء الجلس حى الاطلاع علا »> وان ينقاوا صوراً مو افئة رتس اللحنة . 

ب — أاضصارة المشعروع : 

للحاٹٺ ولأى عضو من أعۓہ_اء الس ان رطلب کن طر د-قی راس 
افا من اي وزير معلومات او ابضاحات تختص بالموضوعات العروضة 
علا ۰ وتکون من اختصاص وزارته او المصالح التأبعة ها . 

تقبع فى اللحنة الاصول المعبنة لامناقشة فى جلسات الجلس العلنىة . 

و تص المادتان GA“ Ao SA‏ اللانحة الداخلىة على ان ؛ 

« لكل عضو من اعضاء الجاس حضور جلسات الاحان الى لس عضواً فا 
لاع منافشاتم) رظ الا تدخل ف المنامشة »> والا ىدي مالاحظة ما ٤‏ والا 
عدر عند أخد الآراء ( 

٥‏ لكل عضو بدا له رأي او تعديل ف مسروع عال الى نة اشارا 
فما ان سعث به كتابة ألى ردس الاحنة لعر ضه علا »> وله ان عەر ف 
جلسة عنما اللحنة امین عرضه دون ان بکون له موت معدود في 
المداولات ( 


TT 


د - التصويت : 
مر بنا ان حلسات اللحان لا کون انعقأآدها معا الا محضور ثلف 
اعضاا . على أن قرارانما لا تكون صحبحة الا بحضور اغلبية اعضاما حميعاً . 
و تصدر القر ازات بالاغلىىة الأطلاة_ة هو لاء الاضرن و ادا لسوت الاصوات 
اعتبر الموضوع المطروح مرفوضاً ويشار الى ذلك في تقرر المحنة ( المادة )٠۹‏ 
ه - قور اللجنة : 
على کل نة ان تقد م تقرراً عن 8 موصو ع ل اسان الما خلال 
سهر من تاريخ احالته علا > ما لم محدد الجالس او اللائحة معاداً آخر . فاذا 
مضى الميعاد ولم يقدم النقرير » فار ئس الجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان 
اسساب التأخير > وتحديد المدة اللازمة لاقام لها »> ويعرض الرئس الامر 
على الجلس لمقرر ما براه 
يقد م النةرر ال E‏ الس لادراحه ف حدول الاعال ¢ و کب طبع 
التقرير وتوزيعه على اعضاء الجحاس قبل اللسة امحددة لنظره بأربع وعشرين 
ساعة على الاقل . 
بجحب أن يشمل التقرير رآي اللجنة والموضوع احال عليما واسبابه ورأي 
اللجنة التي يكوت فد احيل الما للاستئناس والكراء الاخرى الى ' ابديت فى 
جلساتہا شأ نه > وأن ترفق به صوص المشروعات او الافتراحات مع مذ ک 
الايضاحة . 


راتما 


و اللحان المشتركة : 

لهجلس أن بجيل الموضوع المعروض عليه الى لنتين او اأكثر . وني هذه 
الالة تكون الرياسة وامانة السر لا كير الرؤساء وامتاء السر ستاً , 

و حب أصحة الاجتاع المشترك حضور ثلث اعضاء نة على د عل 
الاقل . 
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ولا تڪو ن القر ارات صححة الا بحضور اغلة جوع اعضاء اللحاٺ 
المشتر كة , 

جوز عند احالة الموضوع على لنته الحنصة ان محال ابضاً على نة اخرى 
اتان اللجنة برأيما فيه و كذلك يجوز للجنة الاصلية ان تستأنسس برآى نة 
اخرى في الموضوع الحال علا . 

اذا رأت احدى اللجان انا ختصة بنظر موضوع » احبل الى نة اخرى» 


او رآت انما غير ختصة بالموضوع الحال عليما » عرض الرس الامر على الجلس 
لأسذار:ة آر ‏ 
صدار فرار فہه ۰ 


ز - نة العرائض : 

العر انض الو تقد م 4حاس جب اوک تکون مو دع من مقدم العر يضة 
ومذ کور پا حل اقامته وتمله »> وان تكون خالبة من العبارات غير اللائقة. 

واذا كانت العريضة باس الجاعات » فيجب أن تكو مقدمة من هئات 
نظامة او اسخاص اعتبار رة 

زقہد العر اص ال رد ا الجلس ٤‏ حدول عام بارقام ماسات حسمب 
تاریخ ورودها مع بیان اسم ول أفامة مقدم الدر بضة وله و ملخص موضوعا. 

وارئيس الجلس ان بأمر بحفظ العرائض الى لا تستوفى الشروط المد كورة. 

تحال العز اض على نة العرائض . واذا كانت متعلقة مو ضوع حال على 
احدی لان احالس ٤‏ احسلت عل هذه اللحنة فصا مع الوضوع 

تفخص نة العر اض ما جال علہما منها » وتبین في تقررها ما تری ارساله 
منا ا الوزراء >٤‏ وما ری احالته على نة عتصة > وما ری رفضه . 

مجلس ان يطلب الى الوزراء ان يقدموا اليه الايضاحات الاصة بالمر اض 
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خطر مقدم العريضة ا تم فما . 

ج - القانع في عضوبة اللحان : 

لا محوز لاعضو ان یشترك فی | کثر من نتن الا بناء على فرار حاص من 
الجلس . 

وز اع بين منصب الوزير او و كىل الوزارة لشؤون علس الامة 
وعضوبة اللحان . ک) لا عوز امع بين عضوية المكتب وعضوة نة حسابات 
الجلس . 

لا جوز ان مع الوزر › او اب الوزر › او و كمسل الوزارة لووف 
مجلس الامة » بين منصبه وبين عضوبة مكتب الجلس . 


النبذة الرابعة 
اعمال ملس الامة 
اولاً _ اجټاعات اجل ؛ 

صت الاد ۷ من اللو الو قت ان زان او رة ددعو محاس الا مة 
ألانعةاد E‏ دورته . 

و تن ال اده ۹۸ عل اه ل وز ان جع علس الامة ٤‏ درن دعره ه 
في غير دور الا نعقاد والا كان اجتاعه باطلا وبطلت بحم القانون القرارات 
الى تصدر منه . 

و ينص اللستوو ول النظام الداحلى على عدد الدورات وعل مدتم ا . 
ولكن القانون دهم ۲۲۹ الصادر عن رئيس ابمورية بتاریخ ٠۹٩‏ قوز سنة ٠۹٠٠‏ 
) ف ا علس الامة ( ور نص ف المادتين الاو والمانىة عل ان » D‏ دد عی 


or 


علس الامة للانعةاد اوا لادوار عادرة بقل عددها عن دلاة ویدوم دور 
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الا نعقاد مده مر على لاقل : ودا دور الانعةٌ_اد الاول فل ا الاق 
من سر تشر بن التنتاف ) نوهار ( I‏ جوز فص الدور الذي درس کہ4 
الممزانة فل اعټادها . 

يدعو E‏ اپور علس الامة لا جټاع غر عادي » ودلك ف حال 
أاضرورة او راء على طاتب بذ لك مر فع من اغاسمة أعضاء خلس الامة . 

و بعلن رالاس ا فص الاجتاع عبر العادي رل الانتياء من حدول 
الاعال لدی دع من أحله . 

ثانا ی نظام السات : ( المواد | — Yo‏ ( 

- علسة الملسات : 

جاسات الجاس عل > ويجتمع في الساعة الامسة من مساء ايام الائنين 
والملاثاء والاريعاء واس من كل اسبوع الا اذا قرر الجلس غير ذلك . 

۳ اللسات اأسعر بة 

ينعقد الجلس في جلسة سربة اذا طلب دلك رئيس اخمورية » او تقدم 
طلب بذلك من عشرين عضوآء ثم بقرر الجلس ما اذا كانت المناقشة في الو ضوع 


= 


المطر وح مامه مجر ي ٤‏ حاسہة علنىة او سر به : 


عند أنعقاد الحلس ف جاسة سربة » ل واعته وشرفاته من رخص ھم 


ددحو له 2 ول ګور اق خەر اطاسة خد من عر ألا عضاء والوزراء ونواب 
الوزراء > الا من يرخص هم الجلس بذلك . 


ر TE.‏ ٥ن‏ موظفي مجلس ٤‏ ّما عا الا من العام او من بمو ب عه ٤‏ 
حضور السات السرية > الا اذا اجاز الجلس ذلك . 


متى زال سبب انعقاد الجلس في جلسة سرية » اخذ الرئيس رأي اجس في 
ااا > وعندید تعر د ألاسة عانىة , 
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لمجاس ان يقرر تحرير عاضر للساته السرية ويتولى ذلك الامين العام أو 
من ينوب عنه ويوقعما رس الجحلس ومن تولى امانة السر من الاعضاء » وتحفظ 
بالامانة العامة هحالس اق حو زر عبر الاعضاء او من فم احق ف الخضرر 
الاطلاع عليما » ولمجلس في اي وةت ان يقرر نشر هذه الحاضر او عضا . 

۳ حدول الاعمال : 

بعد الرئنس جدول اعال اللسات وسلته > وعخطر به الاعضاء والكومة 
قىل أبعقاد اة 

5 حو زر المنافثة ف مو ضوع عر وارد ف حدول الاعال ا ياء علىطلب 
الحكومة او الرس وموافقة الجلس . او پناء على طلب كتابي مسيب مقدم 
من عشرين عضواً على الاقل يوافتق عله الجلس . 

ويصدر قرار الجلس في ذلك دون مناقشة » على ان لارئس ان باذرن 
بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضه لمدة لا تزيد على مس 
داق : 

ثالثاً - المداولة ( المذاكرة) 

١‏ عكدد المداولات 

حجري منافشة مشروعات القو أبن ف مداولة واحدة على انه محوز ان 
حر ی مداأولة اده على الو حه لمن ف هده اللا يحة ٠‏ 

حب احراء مداولة ٹاہ اوا دقد م طلب يذلك من حكر مة او مقرر 
اللجنة » او ريسا » او عشرين عضوآً على الاقل خلال الفترة المينة فى المادة 
السابقة . وين بالطلب المادة او المواد المراد تعديلها . 

تقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات المقترحة » ثم بؤخذ الرأى 
على المواد التي اقترح تعديلما > وبعدئذ بقترع على المشروع ناا . 
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ا اة × 

قبدأً المداولة منافشة المادىء العامة لهشروع احالا ووز ر نى از 
بقرر تلاوة تقرر اللحنة قبل المناقغة اذا وأى علا (ذلك . 

اذا لر يوافق الجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضاً للمشروع. 

اما اذا وافق عله من حث الميدأً » انتقل الجلس الى مناقشة المواد مادة 
مادة بعد تلاوة كل منما والاقتراحات التى قدمت دشأنبا »> ويؤخذ الرأي على 
كل امادة . م يؤخذ الرأي على المشروع في تموغه . 

لا جوز الافتراع اا على مشسروع القانون قبل معي اريعة يام غلى 
الاقل من انتباء المداولة فه . 

م - التعديلات : ( المواد ٠٠۳‏ س ۱١١‏ ) 

ادا ادخلت الاحنة تعدىلات على مشروع فانون » حاز ها فل رفع تقر رها 
الى الجلس ان تله الى طنة الشؤون القانونىة والعمدل لتبدي رأيا في صباغة 
المشروع » وتنسيتقى مواده واحكامه . وتشير اللجنة في تقريرها الى رأي نة 
الشوؤون القانونة والعدل . 

لكل عضو عند نظر مشروع القانون › ان بقترح التعديل" او اطدف او 
اللاضافة او التحزثة فى المواد او فيا بعرض من تعديلات . وبحب اث بقدم 
التعديل كتابة قبل اللسة التي ستنظر فما المواد التي يشم لما التعديل باربع 
وعشرن ساعة على الاقل ٠‏ 

ومع ذلك جوز لمجلس اث بقرر النظر في التعديل اذا قدم قبل اللسة 
مباشرة او اثناء اللسة »> ويبصدر قرار الجلس في ذلك بعد ماع ايضاحات 
مقدمة ودون منافشة . 

تخطر اللحنة بالتعديلات التي قدمما الاعضاء قبل اللسة الحددة لنظر المشروع 
امام الجلس لىحثا . وسن امقرر رأي اللحنة فما اثناء المناقشة فى اللسة . 


7۹ 


العد يلات انى فدمت قىل اخاسة مماشرة أو ان_اء اة » وفرر ا مجلس 
النظر فما يعر ضما الرئيس على مجلس ولهجلس - بعد ساع ارضاحات مقدمما- 
ان يقرر مثا في الال »> أو أحالتما الى الاحنة الختصة اسحا ورفع تقرير عنما. 
وعلى اة حال حب ا غا ا الاحنة ادا طلب دلك ر سما او مقرره_ا|ا او 


المر ف 


اذا قرر الجلس احالة التعديل الى اللجنة »> وجب عايما ان تقدم تقربرها في 
المعاد الذي محدده ۵_| الحلس . واذا كان هذا التعديل تأثير على باق مواد 
روع » أجل نظره حى تنتهي اللجنة من لما »> والا كان لمحلس ار 
لا ګور الكلام ف اقتراحات التعديل الا ڪات الافراح ومعارص وأحد 


ولمقرر اللحنة او ر سا و الکو مث ج مأ : رر الس عبر دك 


على ا ګرر الكلام ٤‏ التعد لات الي و فقت علا الاحنة الا اوا هدم 
اعتراض عليما »> وفي هذه اطالة يري علا حكم الفقرة السابقة . 


وتعتهر التعدبلات ي م يتمسك با مقدموها كأن لإ تكن › ولا تعرض 
اة ۽ 


بعد الانتماء من منافشة المادة والتعديلات المقدمة بشأما > بؤخذ الرأى 


ا التعد الات ال ا الر ناس فاو سسا مدی وأرعدها عن التضن الاصلى 
ثم يؤخذ الرآي على المادة فى مموعما . 


ادا فرر اکا کڪ ) ف احدی المواد من سان احراء تعديل فى مادة 
سيق ان وافق عليما » فله اث يعود الى مناقشة تلك المادة . وكذلك بجرز 
مجلس بناء على طالب اللكومة أو الاحنة او احد الاعضاء _ اعادة المناقدة 
ف ماده سق تقر برها ادا يفت لز لك اساب حدردة ودلك فل اتتہاء المدارلة 


في المشروع . 


اذا ادخل الجلس تعديلا على مشروع القانون ك فدمته الاحنة »> فله قبل 
الاقتراع عله ا0ا ان حل الى.لنة الشؤوت القانو نة والمدل لتبدى:: د أا فى 
ص اعت وتاسىقى أحک مه ۴ وعلى ھل ہ اللحنة ان تقد م تقر برها ف الموعد الذي 
حددہ فا الس ولا عور رد رڏ متا قىش المروع الا فیا تعلق بالصاغة 

ولمجلس ان يكتةي في ذلك سماع رآی رس نة الشؤوت القانونة 
والعدل او من بقوم مقامه . 

تسري الاحكام الاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الاولي على ما بقدم 
من تعديلات اثناء المداولة الثانة . 

م اعادة اللظر : 

ارس ابهورية حتى الاعتراض على القوانن . واذا اعترض رس الورية 
على مشر وع فانون رده الى عاس الا مة ف مدی الان بوما من تاریخ ايلاغ 
ا مجلس ااه اذا : برد مسر وع القانون ۴۳ هز ا العا د اتر فانو نا واصدر 
) الو اد ٥۰‏ و إ0 و ٣م‏ من الس رز الموقت ( ٠‏ 
رابعاً اققات : 

٩‏ - لمر 

يتكلم من يؤذن له بالکلام وقوفاً من مکانه او على المنبر »> مالم يدعه 
الرئيس للكلام من على المنبر . ولا جوز له أن يوجه كلامه لير الرس أو 
هيثة الجلس . 

ویتکل فرق مى على المنبر داعا 

لا حوز التلاوة دعار ادن الس الا ف التقارير و دصو ص الافراحات 


والتعدبلات وما ستانس به من اوراق . 
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: حق الڪلام‎ ٣ 

أ - تنظ جدول الكلام وتىادل الدور : 

يقيد امناء السر طلبات الكلام بحسب رتبب تقدي ا » ولا بقل طلب 
بأذن باللڪلام لا حد المؤ يدن م لحد طااى التعديل ّم لاس اأعارضين »> 
وهکذا بالتناوب حسب ترتیب کل فریق . 

ولکل من طالي الكلام أن بتنازل عن دوره رة ¢( وعند ید حل عله 
ف دوره ؛ وذلك مع عدم الاخلال حکم الفقر ة السابقة . 

ب _ الاذن ۽ 

لا يجوز لاحد ان یتکل ف اللسة الا بعد ان بطلب الڪلام وبأذن له 
هده اللا ية . وعد ا لاف على ذلك و خد رأی الس ٤‏ وص در فر اره ف 
هذا الان دون متافغة . 

ج ودد الكلام ٠‏ 
من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز الجاس ذلك . 

د - المقاطعة : 

لا دحو ز لا حد مقاطعة لمتكم ٤‏ ق ار_ړاء اة ملاحظة اله . والر ناس 
وحده هر صاحب ای ف ان بلفت ذظر المنكام ى رة طذظة اثاء کلامه ا 
مر أعاة اللا ية ودل ك مح عدم الاخلال مسا Nt‏ عله الفقةر ة الاخبرة من 
المادة 4 . 
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۽ - حق الاو لىة با ڪلام : 

اللمحكومة ورؤساء ومقررو الإحان : 

الوزراء ونواب الوزراء وو كلاء الوزارات لشؤون علس الامة ډور 
اليكو مة غير مقدين بترتدب الكلام الوارد في المادة السابقة »> فان مم دامما 
الحتى في ان قسمع افواهم كاما طلوا ذلك ر المادة 4 من قانون علس الامة» 
و كذلك رؤساء اللحان والمقررون خلال الناقشة فى الموضوعات الصادرة عن 
جام . 

ب اصحاب الاقتراحات : 

1 تنص اللائحة الداخلىة على حتى الاولة لاصحاب الاقتراحات ولكن هذا 
التي طعي يو ځذ به مع عدم وحود النص . 

ج - اأصحاب الاستجواب : 

تنص المهادة ٠٠١‏ على انه في اللسة الحددة لنافشة الاستحواب شرح 
المستحوب استحوابه . وهذا عي ان له حت الاولىة بالكلام فی هدا الأوضوع. 

شو کی ی 

تنص الادة ٠٠‏ على انه يؤذن بالكلام في الاحوال الآتبة... 4- الرد على 
فول س شخص طالب الكلام . 

ھ -۔ تطسق النظام : 

وكذاك يؤذن اولاً لاجل توجه النظر الى مراعاة احكام الدستور 
وقانون علس الامة واللايحة . 
م .- حق الرئس بالکلام : 

فزئسن ارک دشاو ف المنافشات »> وعندلذ بتخلى عن رئاسة اللسة ولا 
بعود السا حتى تنتمي المناهشة التي اترك فا ( الفقرة الاخيرة من المادة ١۷‏ ) 
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٦‏ - فل باب ألماقشة ؛ 
بعلن الرس اناء المناقشة بعد انتهاء طالي الكلام من كلاميم . 
لار ئيس ان بقترح اقفال باب المناقشة اذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه. 
رد اراح ٠‏ ففال باب المنافشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين 
عضو آ على الافل ونعرض هذا الاقتراح على الجلس . 
لا يجوز ان يطرح على الجلس اقترا اففال باب المناقشة الا اذا كان قد 
تکل ف الو ضوع لطر وح اثنان من المعارضين على الاقل . 
وبؤذن دايا اعضو واحد بالكلام عقب المتكلل عن الحكومة . 
لا بوذن بالکلام ف افتراح اففال باب المنافشة الا لواد من معارضه 
وواحد من مؤيديه »> وتكون الاولبة في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في 
الموضوع الاصلي »> ثم يصدر الجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرا 
فا » وذلك باغلسة الاعضاء الاضرن فاذا تقرر انتباء المناقشة » اخذ الرأى 
على الموضوع الاصلي ۰ 
لا جوز طلب الكلام بعد اقفال باب المناقشة وقبل اخذ الرأي الا لتحديد 
صيغة السؤال الواجب اخذ الرأي عله . 
خامساً - الاولمة : 
ان نوه النظر الى مراعاة احکام الدستور وقانون عاس الامة واللايحة 
و كذلك طلب التأجل > وتصحح وأفعة مدعي ما؛ والرد على قول مس 
سخص طالب الكلام > تتمتع بحت الاولة على الموضوع الاصلي بارتب علا 
وقف المنافشة فيه حتى يصدر قرار الجلس بشأنما ( المادة ي ) 
سادساً اصول التصو دت 
- النصاب والاغلة : 
لا جوز مجلس ان بتخذ قرارآإلا اذا حضراطلسة اغلبمة اعضاله» وفي غير 
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االات ت الي تشرط فما اغلسة خاصة تصدر القر ارات بالاغاسة الطلقة للحاضرن 
وعند تساوی الآراء هتير اللوضوع الذي جرت للمداولة فى سان س فط ڪا 
(المادة هع من فانون علس الامة ) . 

وجب قبل الشروع فى اخذ الرأى التحقتى من تكامل العدد اإطاوب أصحة 
اعطاء الرأى كا) طلب ذلك . 

۽ - حسبان الاغلسة 

لا يعد الميتنعون عن اعطاء رام من الموافقين على الموضوع او الرافضين 
له . فاذا تين ار عدد الاعضاء الذين اعءطوا اصو امم فعلا بقل عن الاغلسة 
اللازمة لاصدار القرار » اجل اخذ الرآي على الموضوع لمعروض الى 
جلسة أخرى . 

وني الملسة التالىة تصدر القر ارات بالاغلة المطلقة لمن اءطوا اصوانمم فعلا 
ولو قل عددم عن نصاب الاغلبة يسبب امتناع الآخرين غن اعطاء آرامم . 

۳ حزئة 5 : 

اذا تضمن الاقتراح المعروض عدة مسال وطلب تجزئنما »> اخذ الرأي على 
کل منہا على حدة . 

۽ - التصوبت ا جاعي 

بعد اخذ الرآي علىالمشروع مادة مادة» يؤخذ الرآي على المشروع مجموعه 
( الفقرة النانة من الادة 4۹ ) . 

م _ طرائق التصوت : 

بؤْخذ الرأي اولاً بطريقة رفع الايدي. فاذا لم يتين الرئيس رأى الاغلية 
أحذ الرأي بطربقة القام واللوس بان يطلب من المؤيدين القام . فاذا ن 
تقين النتحة »> بعاد اذ الاراء يطربقة عكسبة بان بطلب من العارضين 
قرام Eb‏ ل تقبين النتيجة مع ذلك » قؤخذ الاراء بالنداء بالامم . 
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بحب كذلك اخذ الرأي بالنداء بالاسم في الاحوال الآتة : 


. الاحوال التي يشترط فا اغلسة خاصة‎ )١ 

۽) اذا طلب ذلك الرئس او المكومة . 

) اذا تقدم بذاك طلب کتایي من عشرن عضواعلى الافل قبل الشروع 
في اخذ الاراء > وبحب لقىول هذا الطلب التحقق من وجود مقدمه باللسة . 

عند اخذ الرأي بامناداة بالامم » يعبر العضو عن رأيه جردا بكلة نمي 
او «لا» دون تعلق . 


النبذة الخامسة 
مازبات مجلس الامة الشر عة 


يتو لى الساطة التشر عة علس الامة ( المادة ۳ من الدستور الموقت ) . 
ولا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة . ولا جوز تقرر مشروع قانون 
الا بعد اخذ الرأى فيه مادة مادة ( المادة م من الدستور الموقت ) . 

غير أنه بحت رئيس ابمهورية ان يصدر أي تشريع او قرار ما يدخل اصلا 
في اختصاص عاس الامة اذا دعت الضرورة الى اتخاذه في غباب الجلس على ان 

بعرض عليه فور انعقاده . فاذا اعترض الجلس على ما اصدره رئيس المبورة 
باغلبية ثلثي اعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض . ( المادة جه من 

الدستور الموقت) . 

وفد علعت المواد ۱۳ ا ۱1٦1‏ من اللا يحة الداخلءة اصول ا هده 

التشربعات . 
ا التشريع بدا بالا فتراے و نېي الى الذي تو لاه ز دس الہ پوررة 


. 
wo 
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| — المادرة الر لما نىة 

کل اقتراح بقانون بتقدم به احد الاعضاء جب ان کون مصوغاً في مواد 
موقعاً منه ومصحوباً بمذ كرة ايضاحبة › ويقدم للرئيسن لعرضه على الجاس في 
اقرب جلسة . 
| فود حق المادرة : 

لڪل نانب حق اقتراے التعديل الذي براه في اي مشر وع مطروح على 
المنافشة . ولكن لا بجوزان يعرض افتراح التعديل في مشروع اليزانية لاخذ 
الرأي عله الا اذا وافقت المحكومة عله . 

وتسري الاحکام المتعلقة مناهشة المعزانىة على الاعټادات الاضافة والميزانىات 
المستقلة واللحةة 1 المادتان SE TEE‏ 

بد ای وي ا 

( المادة ۷ من قانون مجلس الامة والمادة ج۳٠‏ من اللائحة الداخلمة) . 

الافتراحات بقوانين التى برفضها الجاس او الى ستردها مقدموها لا حوز 
تقديها ثانىة قبل انقضاء سنة . اما الافتراحات بقرارات › فلا حوز اعادة 
تقديما قبل مضي ثلائثة اسر على صدور قرار الجاس فما او امتردادها . 
ج استرداد الاقتراح : 

لكل عضو قدم افتراحاً بقانون او بقرار ان بسترده» ولو كان ذلك اثناء 
مناقشته > فلا ينظر الجلس فه الا اذا طلب احد الاعضاء الاستمرار فه »> 
وايده في ذلك عشرة اعضاء على الأقل . 

د سقو ط الاقتراح : 

تسقط الافتراحات المقدمة ع زالت عضو بته من الاعضاء . 
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® فو اعد الاعتمار Les formalités de prise en considération‏ 
ر قراح بقانون. يجب احالته اولاً على نة الافتراحات والعرائض لفحصه 
وابداء الرأي في جواز نظر الجاس فيه او رفضه او ارحائه . وه_اان 
نشیر على الس رفص الافتراح دصفة عأمة لا ساب تتعلی لأر ضوع . فادا 
قرز اغلسن نظر الاقتراح »> احاله على اللحنة الختصة . ولهذه اللجنة - قبل رفع 
تقريرها الى المحلس - أن يله على نة الشؤون القانونبة والعدل اشدى راي 
ف صہاعته و تاسىق مواده اة ¢ و اسار اللحنة ف تقر رھ )ا ا رأی تلك 

اللحذة فىه . 

۲ المىادرة الكوممة : 

ارس اپور حى افتراح القوانين ( الادة هه من الدستور ) وتال 
مشاریع 2 الممورة على الجلس بوامطة ر اسه فعر ضما الرس على الجاس 
قرو اعاها ال الان ۽ وارتس ات عباط الج مارة وفطل 

ا 2 : 
ادا يوافق الس على المشسروع من حىث الممداً عد ذلك رفضاً امشروع. 
اما اذا وافق عله ٥‏ حہسٹ للا 6 اقل اناس 9۹ منافشة اراد م_اده 
مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات الي قدمت بشأا > ويؤخذ الرأي على 

3 ماده م ؤخ الرأي على المشروع ف جموعه . 
. جوز الافتراع نایا على مشروع القانورت قبل متي اربعة ايام على 
الاقفل من انتأء المداولة فىه , ۰ 


النيذة اة 
اختصاصات الس القضائہة 
حطر اختصاض الس ف اال الةضاثية باحالة الوزير على الحاكمة عما يقع 
منه من جرائم في تأدية اال الوظفة ويكون قرار عاس الامة بانمام الوزير 


ناء على اراح مقدم من کس أعضا به عى الافل ٠‏ ولا بص در فرار لاام 
الا بأغلبة ثلئي اعضاء الجلس ر( المادة ٠»‏ من الدستور ) . 


النيذة السايعة 
اختصاصات الجاس المالىة 


- ميزانمة الدولة : ( الادتان ٠۳١‏ و ١٣٤‏ ) 


بحل لضن کاس مشر وع الممزانىة العامة لادولة والمزانات المستقلة 
واللحقة على نة شؤون اليزانية والمساب التامي . وبخطر الجاس بذلك في 
اول حلسة . 

تسري الاحکام الاصة منافشة الميزانة العامة على الاعادات الاضافة › أو 
نقل مباغ من باب الى باب من ابواب الميزانية . كا تسري على الميزاات 
اة واللة : 


( YY — 1۷ المواد‎ E ميزانىة انلس‎ - ٣ 
. الجلس مستقل بيزانيته »> وتدرج رقباً واحداً في ميزانية الدولة‎ 


تقوم هىئة المكتب التنفيذية بتحضير مشروع ميزانة الجاس . وبراعى في 
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ذلك تحديد المبالخ اللازمة لكل نوع من أنواع ألمصروفات »> م محبله الرس 
الى نة حسابات الجاس لبحثه ورفع تقر مجلس عنه . 

رع_د اورار ميزا نة الس يودع الاعتاد اخصص له ف اة آي مختارها 
هة المكتب التنفذية . 

Re‏ حساباقه بنفسه » وهو في ذلك غير خاضع لأبة رقابة من 
من شاط اغری , رئيس ارت بطب ال دس دران الاس ندب من 
راه اوضع نقرير أستشاري برفع الى الرس عن طريقة تنفيذ ميزانبة الجلس . 

تضع هيئة المكتب التنفيدية القواعد الاصة بتنظيم حسابات الجاس ونظام 
الصرف وارد وغير ذلك من الشؤون الالة . 

اذا ا تف المبالغ المدرجة في الميزانبة لقابلة مصروفات الجاس » او اذا 
طراً صر و ف : یکن فظو وا عل وضعم | تصع هسه الکتب المنفىد رة انا 
بالاعتاد الاضاف الطاو ب ويله الرئيس الى نة السابات لترفع تقريراً عنه 
للمحلس f‏ 

بعد نهابة السنة المالىة تقؤم هيئة المكتب التنفيذية بوضع الساب التامي اء 
م بجيله الرئيس الى نة حسابات الجلس إبحثه ورفع تقربر الجلس عنه . 

تقوم نة حسابات الجلس سنوياً يجرد اثاثه وادواقه وغير ذلك من 
الاعال الي تکوان من اختصاصا مقتضى اللاحة الادارية . 


النيذة الثامنة 
في اختصاصات انجاس بالرقابة 
الاسثلة : ( المواد ٠4٠‏ ١ه‏ ) 
لكل عضو أن يوجه الى الوزارة اسثلة للاستفام عن مر بيبل أو للتحقق 
من حصول واأفغة و صل علمما اله للاستعلام عن لہة الحكومة ف امر هن 
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الاوز :وكا وز أن وجه #لسوال الا من عضو وأخدا ورزر والعد : 

بجحب ان يكون السؤال واضحاً ومقصوراً على الامور المراد الاستفهام 
عا بدون اي تعلق » وان يتكون خالباً من العبارات غير:اللاثقة . 

بقدم السؤال كتابة الى رس اشن > وهو بلغه الى الوزر اض . 
ویدرجه في جدول اعمال اقرب جلسة ٤‏ على ان ينكون هد انقضي اسبوع على 
ا ا ا 

ہب الوزر عن الاسئلة المدرحة ف دول الاعمال » وله ان رطلب 
تاجسل الاجابة للسة تالىة محددها الس : 

وع ذلك > . فلاوزر ان رطلب الاحابة عن سوال وجه اله ف اول حلسة 
بعد ابلاغة » ولو أ يدرج في جدول اعالها . وخطر الوزير الرس بذلك . 

اذا كان موضوع السؤال خاصاً مسالل علبة فلاوزير بموافقة موجه السؤال 
ان يودع الاجابة مكتب انجاس وتثبت بالمضبطة . 

اعضو الذي وحه السوٌال دون غيره ان لتو ضح الوزير »> وان يعلق على 
اجابته باحاز مرة واحدة . 

لاز ويل سوال : الى اسراب دات اة 

مخصص فى اول الحاسة نصف ساعة 'للاسثة» الا اذا قرر الجلس خلاف ذلك. 

جوز للعضو ان يقدم السؤال وبطلب الاجابة عنه كتابة . وفي هذه الالة 
برسل الوزير الاجابة الى رتس الجلس خلال اسبوعن لنقدمما الى مقدم الال 
وللوزير ان خطر رئيس اجلس بتأجيل اجابته لمدة لاتتجاوز شرآ . وتشر 
هذه االاسئلة والاحوبة عنها ملحتى مضرطة الجلس . 

لا تنطستى الاحراءات السابقة الاصة بالا ستل على ما يوجه منا الى الوزراء 
اثناء مناقشة موضوع مطروح على الجلس » فان للاعضاء ان.يوجموها في الللسة 
و 
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ويل ا ا يامىن قال الوزير وبانتماء دور ٤ E B1‏ علي اه حورل العضر 
ان جدد سؤاله باخطار کتابي ببعث به الى رس الجلس . 

الاشتجوابات : ( الماد ۷ه ٠١۸‏ ) 

لكل عضو ان بوجه الى الوزراء استجوابات حاسبتم فشان عن شون 
وزار امم 8 أو ٤‏ طر بقة تنفد الساسة المامة اكور مة فا ت 

بقدم الاستجواب كتابة لار ئس» مبيناً به بصفة عامة وبامحاز» الموضوعات 

يبلغ الر ئيس الاستجواب الى الرزير ذي الشأن» ثم يدرجه في جدول اعمال 
اوك حاسة لتحد رد مو عل اة فہه زع ماع افوال الوزر ٠‏ 

ولا ګوزر ان حر ی المنافشة فه الا رید سرعة ايام على لاقل »> ودلك 3 

تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتاطاً وشقاً > 
ونحصل الما فة فسا ف وفت وأحد عو أفقة الوزر » أو ياء على فر ار تصدر 


من ابجلس دون منافثة . 


في اللسة الحددة لمنافشة الاستجواب > شرح المستحوب استجوابه > ثم 
يجيب الوزير » وبعدئذ بحري المناقشة > والمستجوب الرد على اجابة الوزر > 
وله الاولوة في دلك» ويؤذن بالكلام لمضوين آخرين من مؤیدی الاستحواب 
وثلائة من معارضه على الا كثر . 


بعد الانتباء من منافشة الاستجواب » عرض الرئيس الافتزاحات الي 
تكون قد قدمت اليه بشأنه . فاذا لم تكن هناك اقتراحات » اعلن انت_اء 
المنافشة والانتقال ای حدول الاعال 

يكون لاقتراح الانتقال الى جدول الاتمال الاولوة على ما عداه . 

لا يجوز الكلام » عند الافتراحات > الا لمقدم الاقتراح ليشرح اقتراحه 
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باګاز . و لمحلس از حل الافتراحات أو عضا ألى احدى اللحان ¢ لتقد 
الحلس : وبقدم هدا الطلب كتابة ك سی اجلس 
لالاستحو اب الاسىقمة على سائر المواد المدرحة في حدول الاعمال عدا الاسثلة 
الا اذا قرر المجاس غير ذلك . 
المجلس وه ٠)‏ وادا اراد أحد الاأعضاء أن تناه ر حب دقدعه من حل رد ¢ وادا 
: حضر المستحوب الاة الحددة لمنافشة الاستحواب اعتبر أنه استرده . 
تسقط الاستحوابات باستةالة الوزير وبانتهاء دور ألا نمقاد؛ ولقد ما حدیدها. 
القة بالوزارة ر المادة ٠٠4‏ س ١۷٣‏ ) 


٠‏ حور ان يقد م اراح مسر وع رار پم ألْنْقَة باحد الوزراء الا دد 

بحب ان يقدم هذا الاقتراح كتابة الى الرس »> وان يكون موقا من 
عشرين عضوا على الأقل . وعلى الرئيس - قبل عرض الاقتراح - أن يتحقق 
من وجودم باجلسة . 

یودن بالکلام لاحد مقدمي الاقتراح اذااطاب ذلك ام ترىئ النافغة .اذا 
وای ال غا غا , 

ويجوز لهجلس أن يؤجل المناقشة فيه الى موعد محدده . وعلى ابة حال لا 
جوز اق بصدر فر ار الجلس ف الاقتراح الا عد لاه ایام على الافل من تاريخ 


وده , 


ي :لو افقة على اقتراح عدم الثقة » ان يصدر قرار الجاس بذلك باغلسة 
اعضاله . 


اذا قرر الجلس عدم الثقة باحد الوزراء » بلغ رئيس الجلس-هذا القر ار الى 
رئيس ابمهورية . 
طلات المناقشة : 
حوز لعشربن من اعضاء الجلس على الاقل أن يطلبوا طرح موضوع عنام 
لامنافشة لاستيضاح سياسة الكو مة يشأنه وتبادل الرأي فيه . ويقدم/الطلب 
لر تيس خطيا > ولمجلس أن يقرر استجابته او رفضه بعد تبلنغ اليكومة . 
( الماد ۷4 و )٧۷٥‏ . 
التمذة التاسعة 
المواضع الاضعة لأصول خاصة 
أ - الاستعجال فى النظر 
أ تنص اللائحة المو فتة ج نص النظام اللبناني على الاستعجال المكرر . بل 
| فی بالنص على المشاريع الستعحلة وعن اصضوطا ف المادتن التالىتبن : 
مادة ۷ - لهجاس بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من عَشرةاعضاء 
على الافل > أن يقرر استعحال النظر في آي موضوع معروض عله ویصدر 
قرار البجاس في ذلك دون منافشة . 
وجري بحث الموضوع بطريتق الاستعجال كذلك بناء على طلب الكو مة 
او بناء على طلب الاحنة الحتصة ومو افقة الكومة . 
مادة ٠۸١‏ - اذا قدم طلب بنظر موضوع عن طريق 'الاستعحال ٠‏ ورافضه 
احالس > فلا بحوز اعادة تقديه الا بعد مضي سر على الاقل من تاريخ :رفذه . 
ب - اتتخاب دأيس الهورية - يم انتخاب ئيس الجوربة مباشرة يراط 
الشعب . 
ج - تعديل الدستور ‏ لم ينص الدستور اوقت على اصول تعديله ناعتار 


أنه سبو ضع دستور دام بواسطة لس ألامة . 
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النبذة العاشرة 
الصانة السا بىة 
- الصانة الساسىة : 

م ينص الدستور الموقت على الصانة السباسة »> ولكن قانون مجلس الامة 
نص علا فى الماد ۱ دقو له : و لا نواخد اعضاء علس الامة تجا دونه من 
الافكار والازاء في اداء اتمالمم في الجلس او في انه . 

۳ الصانة اللزائىة ) الصمانة L’inviolabilité‏ ( ) ا)ادة ج من الدستور 

والمادتان ېږ و .ې من اللایحة الداخلہة) ت 

و ل بحو ف اثناء دورة انعقاد حلس الامة › وف غبر حالة التللس 
بالحرعة » ان تتخذ ضد ای عضو من اعضاله > ابة اجراءات جنائىة الا باذٺف 
الجلس , وف حالة اتخاذ اي من هذه الا حراءات ف عىم الس رحب اخطارہ با. 

ولس للعضو أن ينزل عن الصانة من غير اذن الجلس . وهذا يعنى اف 
الخصانة هي من حى القانون . 

النبذة الحادية عشرة 
انتهاء الوكالة النبابة 
۱ مفو م الوكالة السابىة : ان عضو علس الا مة عل الا مه جعاء 
Û‏ انتہاء الوكالة السابمة اعا : تي الو كالة النسارة ماعا بانتہاء مله 

ولابة لجس » او له بالاستناد لمادة »ج من الدستور. 

اما اعضاء جلس الامة فيفقدون ال وكالة النابسة افزادياً في حالتين : الاستقالة 
والاسقاط . 


“te 


الاستقالة : تقدم الاستقالة من عضرة کي اة ال رسن نول 
تار نپا لم ال من وف تقرر ال س فوا . #حلس اة هو الذى تل 


استقالة أعضاكه ) الادة ¥ 5 ن انون حالس الامة والاأدة ٥‏ من اللا ية 
الداخلة ) . 


La déchéance : ۽ الاسقاط‎ 


اساب السات : تسقط نيابة عضو مجاس الامة اذا وجد فى احدى 
حالات اطر مان من مباشرة الطقوق الساسىة کا هي معبنة في المادتين الشانرة 
وألثاثة 4 ن القانون ردم As‏ أيستة ۱۹2۵٦‏ تنظ 2 اخقوق J‏ سما ىة وهذا 


نصا : 

- بحرم من مباشرة القوق السياسية 

اا ست ایکو م علرمم ف حتابة ما برد الم اعتبارم 

۷ — المحكوم عم اعقو ره اخس 8 سر فة او اخة_اء اساء هسر و فة او 
صب او أعطاء سىك / 1 ر صد او تبان امات ١‏ و غدر او رسوة او 
تفا لس بالند لس ا و تزور ا و استع )ال أو ۹ ر و ره واو ساد رور او اغراء 
سود أو هتك غر ص أو اواد اخلاق الشاب | او اسرد او ف حرعة ارتکست 
التخلاص من Nail‏ العسكر رة € Ss‏ اأ کر م ee‏ اشروع ممصو ص 
عاہه لاخدی ا رام الح كور او المحكوم عام باس ٤‏ اح دی ارام 
الانتخابرة المنموص علا في المواد ٤٥‏ وام و٣‏ و٤٤‏ وه وټ وډه وې 
و ودلك م ما یکن FI çı‏ تف ه ا و کان اكوم عام فد رد الم 
اعتبارم : 


TE وظافف العا لعامة لاسباب عل باه‎ 6 pk a br 
Gk ل تنقض مس سنوات من ااا‎ 


شت لذن E.‏ ٥ن‏ و صایتم او فو متمم على الغبر لسو اللو ك او 
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الحائة ومن سلبت ولایت مال قض س -سنوات من تاريخ الحكم ماتا 
بالعزل او سلب الولاية . 

اا فاو اق ا 0 

مادة ج تقف ماشرة القوق السماسبة بالنسبة للاشخاص الآ ني ذ كرم : 


¢ المصاون بامر اض عقلىه المححو زون مه5 ححز م 6 

۳ الذن سېر افلاسمم مده جمس رات ھن تار بخ “پر افلاسم E‏ : 
برد الم اعتبارم فل ذلك . 

ل س اصول اسقاط السابة : ) انظر ا اده ۷ من ألدستو ر والواد 0 
> من اللائحة الداخلىة ) . 

فى الاحوال المنصوص علا فى المادة ۷م من الدسترر › رھ دم افتراح 
اقا ظ العضو به وننش كتابة a‏ من عس رن وا ٠‏ 

وعلى الوتني ان خطر به العضو » وان بعرضه على الجاس في اول حلسة. 

محل الجاس اقتراح اسقاط العضوية على نة الشؤون الدستورية وتقدم 
اللجنة تقريرها خلال اسبوعين على الا كثر »> ويعرض على ابجلس وول جا 
وسکون صدور رار الس دشأنه ف مد لا حاوز |سىوعين من تار بخ عر ص 
التقرير عله 

اذا كان تقرر اللحنة متضبناً اقترا اسقاط العضوبة »> وجب على الجلس 
تأجيل النظر فيه الى جلسة اخرى غير التي تلى فا التقرير اذا طلب العضو ذلك 
او کان HF‏ : 

لاعضو الذي افرح اسقاط عضو يته ان يشترك في النافشة الى تدور في اللحنة 
والجلس بشأن هذا الافتراح على ان بغادر الاجتاع عند اخذ الاصوات 


يفصل الجلس في اقتراح اسقاط العضوية بطر بقة اخذ الرآي بالمناداة بالامي» 
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و صدر القر ار باسقاطط العضو به باغلىمة بلس اعضباء اکا : 
© — التمانع :¢ L’incompatibilité‏ ) لواد ۱۹-۱( 


لقد نصت الادتان >١‏ و٣‏ من الدستور الموقت على ميدأ التانع رن 
عضوبة مجلس الامة وغيرها من لمات والاعال . واوضحت المواد ي الىهم 
من قفارت علس الامة تلف الات التانع دة 
لا تجوز بع بين عضو ية مجلس الامة وتولى الوظائف العامة بانواعما وبعتر 
وظبفة عامة في قطبيتى احكام هذا القانون كل عل ستحق صاحه مرتاً او 
مکافأًة من الاموال العامة ويدخل في ذاك موظفو ومستخدمو امالس المشة 
للؤحدات الادارية » و كذلك العمد « الحاتيو » والمشايخ کا لا يصع ّ رين 
عضوية مجلس الامة وعضوبة الجالس الممثلة للوحدات الادازية ولارن العيد 
والمشايخ 


عار الا سخاض المشار الم ف اأ___ادة السمابقة گن وفع علرمم الاختبار 
کو نوا اعضاء في حلس الامة متخن ني Ek‏ با عن وظانفېم مجر د نولم ماهم 


في المجلس . 
ولا بترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش او المكافأة كلما او جزئاً . 
لا يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الامة ان يعين في مجلس ادارة شر كة 
معاغة اء عضوت الآ ان كوت موسا ها او مالكا لعدد من اسم 
الشر كة يوازي ٠١‏ / على الاقل من رأس ماما او شاغلا عضوبة علس 
ادارتپا علد اخساره عضو 1 محلس أالامة : 

e‏ 5 دحو زر توان ا أاعضاء علس ألا مة ف اژذ_اء ماد عصو دمه رسا 
مجلس ادارة احدى. شركات المساهمة او عضواً منتدياً ا الا اذا كان شاغلا 
هذا المنصب عند اختباره .عضرا طس الامة:. 

و عار ف حکم اعخ اء ڪل ادارة سر ر ااهة من تعد الم بادارة 
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gp‏ التو صبة الاسم و ذلك مدرو الشرركات دات السو ولىة احد وده ت 


لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الامة ان عبن عضوآ في مجاس ادارة 
۰ امسات العامة الى ارس نشاطاً تحارباً او زراعاً او صناعاً او مالا 

واا فته السات في حالس ادارة: الشركات الى تسام فما الا اذا كان 
ا ثل هذا المنصب عند اختاره مجلس الامة . 

خظر على عضو علس الامة في اثناء مدة عضو يته التعافد مع انكو مة او 
الاشخاص المعنوىة العامة بصفته ملتزماً او مورداً او مقاولا سواء كان ذادك 
بالات او الواسطة . 

- ازس الموزية ان وستعبن يعض اعضاء مجلس الامة كمستشارين له في 
المسائل الساسة؛ او القانونبة او الفنىة» ولا بتقاضى هؤلاء اي مرتب او مکافاة 
علاوة على مکافانم من عضوبة علس الامة . 


اأنيذة الثانة عشرة 
الانضاط الر لاني 
— اخالفات : 
کل عضو مالف احکام اللائحة: الداخلة ينه الر نس مرتين فاذا حالف 
رعد التنسسه انزلت به العقوبات التأديبية . 
۽ العقوبات : 5 م ( 


لمحلس اٹ وااو EET‏ لقر ار الجلس 
E O Pe‏ 


) توجنه اللوم . 


۳) اخراحه من قاعة الاجتاع وحرمانه من الاساراك بقمة اعمال اللسة . 

4( حرمانة من الا م ستراك في اع r‏ 
ويون صدور قرار الجلس في الجلسة ذانها بعد مماع اأفوال العضو او من 
ينمه عنه اذا اقتضى الال ودون منافشة . 

اذا م يتثل العضو لقرار ابجلس »> فلار ئيس أن يتخذ من الوسائل ما كفل 
تنفد هذا القرار» وله أن بوقف اللسة او برفعما. وفى هذه الالة متد ار مان 
الى ضعف المدة الى قررها الجلس . 

ألعضر الذي حرم من الاستراك فی اعمال ا لجلس مقتضى الادتن ٥٥وره‏ ان 
ر يطلب وقف أحكام هذا القر ار e n‏ « بأسف لدم | حارام 
نظام ابجلس » ويتلي ذلك في اللسة . ويصدر قرار الجلس في ذلك دور 
منافشة . 

ادا تکرر من العضو ٤‏ في دور الا نعقاد ذاټه ¢ ما وحب حر مانه من 
الاشتراك في اعمال الجلس » فلا يقبل منه اعتذار > وللمحلس ان بقرر حرمانه 

الاستراك في اعماله لمدة لا تزيد على سر 

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرس من اعادته »> اعلن عزمه على وقف 
الجلسة . فان لم يعد النظام > وقفما لمدة لا تزيد على نصف ساعة . فاذا استہر 
الاخلال بالنظام بعد اعادة اللسة» اجلما الرس وأعلن موعد اللسة القادمة. 


ا افر بان محذف من مضبطة اللسة اي كلام يصدر من أحد 
الاأعضاء خلافا لا حکام هده اللايحة . وعد الاخراض عل دلك › نعرص 
الامر على الجلس > ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة 


( المادة ۾ من قانون مجلس الامة و ٠١ - ٠٠١‏ من اللائحة ) . 
الحا فطاة على النظام داخل الجاس من اختصاصه وده ٤‏ وبتولی دلك 


0٠ 


الرس باسمه. وللر ئس ان مده القرات الي براها كاضة هذا العرض»؛ وتكون 
حت امرته ومستقلة عن كل سلطة اخرى 

لا حوز لاحد الدخول في فاعة الطلسة لاي سبب کان وقت اجتاع 
المحلس غير موظفىه وعاله المكافين بالعمل فيه » ومن يندبهم الوزراء للشابة 
عنهم او لمعاو نتمم > وبأذن اأجلس يمم في ذلك . 

لا محوز لاحد غر من ذکروا في المادة السابقة الدخول في اروفة المحلس 
الا پتضربع غاص . وعل احلا زی يتبعوا التعلبات التي تصدر الهم › والا 
حاز اخر جم 

يقو م الرئبس بوضع القواعد اللازمة للترخبص اللجمور في الدخول الى 
شرفات المحلس لمشاهدة السات »> وخصص اما كن منہا للصحفين . 

حب على من رخص مم في دخو ل شرفات المحاس ان بازموا السكون 
التام مدة انعقاد اطلسة »> وان بظاوا جالین» والا بظہر وا علامات استحسان 
او استېحان » وان براعوا التعلمات واللاحظات الي بدا ھم اإڪلفرن 

کل من بقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام من رخص فم ف دخول 
الشرفات يكلف ينمادرة الشرفة فان لر يتل > فلار ئس ان يأمر باخراجه 
وقسىلہمه لاحبة الحتصة اذا افتضى الال . 
۽ - الاحازات : ) Ye, all‏ — 1°( 

لا جوز للعضو ان يتغيب عن احدى اللسات الا اذا اخطر الرس بذلك 
ولا جوز للعضو ان بتغبب | كثر من جلسة وأحدة الا اذا حصل على اپا 
من امجلس لاسباب تدعو البما. وللر لس في حالة الضرورة ان رخص فى الاجازة 
وطر الحلس , بذلك ولا موز طلب الاحازة لمدة غير معىنة , 


ادا عب العضر عن حصور الحلسات بعر اجازة او : حصر بعد مضي 
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| المدة الم رخص له.فنما. بعتو نازلا عن حقه- في المكافأة مدة الغناب . 
اذا تغب احد اأعضاء اللحنة ثلاث حلساتمتوالىة او جمس حلسات غير 

مقوزالفة فيز و اح ةو نةا خازة افر نتا م عضر ب اللخئة : 1 : 

سو ا ا اللاب اقاي 

الجنة”ان يبعث الى رئيس الجاس بياناً عن حضور اعضاء اللجنة وغبابمم لتطببق ا 


احكام اللائحة . الاصوا ت البرلانية 


ى المملكة الاردنة اهاسمىة 


الفمنل الاول 


مقدمة تأر ىة 


المهلكة الازدنمة الامىة : 
كانت الاردن مع 'فلطين فنل المرب العالمة الأوف را من اسووا ۰ 
/ وود ادخلت ي عام 4 تقر'ار من عصة الا کت الانتداب البر بطاني 
۰ »د 5 E‏ 3 
وف هم "انار سنة "٠۹٣١‏ اغلن 'المفوص السامي البربطافي في القدس أن شرق 
الازدن دولة مستقلة تحت حك الأمير عبدالله بن السين . 
م 6 کد ذا الوضع عام ۸ ععاهدة القدس والقانرن الاسامي الاردني 
| الذي انشا جلساً تنفيذياً وجلساً تشريعاً . 
| | و بتاریخ ۽ ١‏ آذار سنه ٩4٩‏ غقدت معاهدهة بربطانة اردنة ل 
| ا د ٣‏ ا ف ت 
| ناسحا أعلان الامير عرد الله ملکا على اللكة الاردنة الها سمة ا 7 اار 
سنة؛ ۲ +٠44‏ ودفي ۷ كانون الاوال سثة ٠۹٠‏ اقلن الدستور الاردلي . 
وبعد ككارثة فلطبن ضمت بعض اراضما الى المملكة الاردتبة تم اغتيل 
املك عبدالله سنة ٠٠٠٠١۷:‏ وااقم انه ظلال تخلفاً له . -ولكن ملسي 'النواب 


1o ت‎ | 


والاعان فررا ناء ملک لساب E‏ دصباہب ولده الاما حسان ن طلال 
ملا ووج ف انار سه ۹5۴ . 


و لةد ص الدستیز الاردني ف او ل کانون الثاني سل ٢‏ | وڌناوله التعديل 
مزن س 4 وسنة ٠۹٥٥‏ . ولا بزال هذا الدستور نافذاً حى اموم . 
وسنتناوله ف الحث ف الفصو ل ألوادمة ۰ 


لقصل الان 
الدستور الاردني 
تالف الدستور الاردني من ماثة واحدى وثلاثن مادة »> تىحث تاعاً ف 
الو لة ونظام الخڪم فا 6 وف حقوی الاردنہین وواجباتېم وق السلطات 
التنفد ية والتشر بعة والقضابمة وف دعص اشر ون المالىة وف سو ون عامة مر 
وقد کا اللوي ان الاردن دولة عر دة 6 وا الشفي الاردنى حزء 
من الامة العربية وان الاسلام دين الدولة . واقر للاردنين القوق الاساسة 
٥ن‏ مساو اة وحرات مختافه وعدالة اججاعرة ۰ و نص على ان نظام اکم ساف 
من لعده . 


وناط اسوق الاطة التنفدبة الك ¢ الذی بتو لاها بوأسطة وزراه وهر 
عم ویقیلمم ۰ و فد اصح هر لاء ف الدستاف ادد مسو ون اسا امام 


السلطة التشدر يحبة ٠‏ وذلك خلاف لدستور ٠۹٤٩‏ » الذي اوجب مسو ولت 


تجاه الملك وحده . ويذلك اصح نظام اكم رانا اله الدسترری اناد 
NEED‏ 
اما الساطة التشريعية » فنوطة بالك ويمجلس الامة المؤلف من لسن : 


“of 


r Cr : : 2 :‏ | 
سن الاريعن وذلك اده اربع FE‏ اما علس اواب فستا لف من إعضاء 
وشن اتتادا غاا a ll‏ وفاقا لقانون الا نتخاب وذلك CIE‏ اربع 
کات 4 . ولمحلس دورات عادية وغير عادية معىنه ف الدستور؛ ودعو 
الا املك » الذي يلك ايضاً خق تأجل وفضه حل »> ويشترط الدستور الحل 
8 28 ا ۽ التعلةة 

و كدات دص الدممتون على استقلال الوذ اء ٤‏ وعلى دعص ا 
به » وعلى انواع الحا الحتافة من نظامة ودينة وخاصة »> کا نص على بعص 


فصل الثالك 
النظام الداحلي 
کان لمحلس الاردني نظام ف قشرن الثاني سنه ٩۹۷‏ الغي بتار يخ +o‏ 
آذار سنة هه واستدل منه النظام الال ا)عمول به حتی الآن فی علس النواب 
الاردن وهر مو أف من مه و ولان ماده مو زعة على مانىة عر فكلا : 
وسنتناول فى النود التالة عمل احکام النظام الاردنى وفتى ءطط القسم 
الاول من هذا الكتاب : 
اولا _ مکتب الس واحېزته : 
ات الفصل الثاني من النظطام الاردنی بسحث فى مكتب الجلس من حيث 
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ټشک| و كتفنة انتخاره واختصاصات اران وستار الاعضاء , 
ول نجد بين هذا النظام والنظام اللبتاني الا فروقا يسطة اهبا : 

1 ا ان اراس اسن ولي ادها ر اة المجلس في حال غىابه او 
سرا که في منافشات احالس . وتو الثاني هده الميمة في حال غباب اار تىس 
وه الاو بز لادب ] . a a‏ 
ت ےا از ارس الاردني قوز بالا كثرية المطلة_ة من عد الیو :اب 
الاضرن 6 والکن صاب اخلسة هو لتا یدد النو ات ) لادم ۳ من النظام 
والمادة 4 من الدستور ) . 
يدل على ان ھ_ دە الاختصاصات تعو د للر نس و دلە او اا ارس قناساً غل 
ااس ت مکتب علس الاعنان اللضرصن علا ف المادة ۽ فن نظامة , 
سب : بص النطام الاردني على جهاز الديوان واعال , 


ثانياً - الطعون الانتخابىة : 


وعلى ذلك مخضع 


2 تلف النظنام الادني عن النظام اللبتاني في .المساألتن اإر 
الصا طة وتصاب اة للابظال مالس الوا 
تماية اعضا که 


( ماده جم من النظام وال مادة ۱ من الدستور ) . 
ولا تعتار النىاية باط الا دقر ار تصدر با کثررة دلي أعءضاء الجلس غر ان 
الدستور الاردني في المادة إل قد حدد مدة ۱ 


تقد الطعون مخمسة عشر بوماً 
من تاريخ النتائج الانتخابة . 


کک ان “النظام الداخلي توسع اکر من النظام الامناني بتعين الاصول 


To 


الواجب اتبا _ا في درس الطعون الانتخابية ففرض على اللجحنة ان تبلغ 
اأطعون بنابته صورة عن الطعن اسان اوجه دفاءء كتابة . 

ک) اباحت لكل من الفريقين الاستعانة محام من خارج الجاس اذا ما دعيا 
امام اللجنة لسماع اقوالم] . 

ولکن النظام الاردني قد أهمل الاص على وضع الناب قىل الاصدىق على 
صحة ابه . وقد رأينا ان النظام اللبناني يعتبر المنتخب نائباً الى ان تبطل 
بابته . 
لالا - لان الجلس : 

مختاف النظام الاردني عن النظام اللناني في الامور التالبة : 

الامر الاول - ليس في الس لفق ال ادبع لان دامة ر( المادة ١‏ ) 
وهي : 

۽ - اللحنة المالمة ووظىفتما تدقستق الموازنة العامة والقوانين المالىة المتعلقة 
بزبادة الواردات او النفقات او تنقصا . 

+ - اللحنة القانونة ووظبفتما تدقتقى مشاريع القوانين الي تعرض على ا مجلس 
والنظر في الافتراحات القانونة المقدمة من اعضاء الجلس . 

م اللحنة الادارية ووظفتما تدقتق الشكابات والسانات اخاصة والعامة 
والتي ترفع الى الجاس وبحت اي مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة . 

۽ - طنة الشؤوث اغارجة ووظفتما النظر ف المعاهدات والاتفاقات 
الدولة فما مخص الياسة الارجة وفي اللوائع القانونة الختصة بها . 

ولكن لمجاس ان بنتخب لاناً لدرس قضابا معينة ( الادة ۷ ) 

الامر الثاني لم محدد النظام الاردني عدد الاعضاء في كل لنة من الاجان 
بل اكتفى بتعبن المد الادني الذي يكفي لتشكيل اللجنة فقال « تتألف كل 


10%۷ الاصول البرلانية (ج) 


نة من ثلائة اعضاء على الاقل » . 


الامر الثالث - ترك النظام الاردني للحنة ار استدعاء الوزير لضور 
جلسات اللحنة واباح له ان ینب عنه احد کار موظفی وزارته . وهذا ما 
کان ص عله ظا منا القد 


اعرا الرابع 4 1 ان النظام الاردني على طبمعة جلسات اثاحان هي سر رة 
ام عة » ولكن التقليد البرلاني جرى على اعتبارها غير علنة . 


الأنر الاش = أ إت التظام ارمق عل الائ بت عضر افا 
وعضوية مكتب الجلس . 


عل رده : 
١‏ - لس لمحلس الاردني الا دورة عادية واحدة تدأ فى اول تشرن 
الثاني من كل سنة ( ألمادة ۸ من الدستور ) وعند ثلائة اسر فقط . 
- جوز لملك أن مدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد علىثلائة اشير . 
۳ املك أن بؤ حل بارادة ملكىة جلسات لس الامة ثلاث رات 
( المادة ١۾‏ من الدستور ) على ان لا تزيد مدة التأجملات فى الدورة العادية 
الو أحدة عن سهر ن ۴ تد حل ملد هده الت جىلات ف سات الدورة ه 
) ۽ جوز بدعوة من الملك او يطلب الاغلسة المطلقة من الاعضاء عقة_د 
دورات غر عاد . ولكن ألدورة غير حدودة ( الادة ٣‏ من ألدستور |0 
e.‏ نصاب حلسات الس الاردني ھر تلثا اعضاء الجاس ) المادة A4‏ 
من الد سترر ( | کثریته المطلقة ا بص الدستور الان : 
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وفيا خلا ذلك فان نصو ص النظام الارني لا ختلف عن النظام اللسناني » 
لا سا في الأمور الاقة : 

عانىة الاسات»ء والطاسات السرة» وعدد المذاكرات» ومنافشة القوانين › 
و حق الكلاء» وقنظم حدول الكلاي» والاذن وتعدد الكلام ٤‏ وحقی الاولوة 
ومنع الكلام ونعق الزن بالکلام واصول التصوبت . 


خامساً - مازبات المحلس الشريعبة : 

فا خلا النصوص الحتصة محلس الاءء_ان عند اختلافه مع مجلس النواب 
نهان مراع ما » لا نفد بين النظام الاردني والنظام اللبناني اختلافاً ذا شان 
فا يتعلتى بحتى الجلس في التشريع وفي حت الملك بطلب اعادة النظر في القانون. 
فان الساطة التشريعىة منوطة محاس الامة والمك ( المادة هم من الدستور ) 
ولكن الدستور الاردني يولي مجلس الوزراء اذا ن کو ا ا 
بضع موافقة املك قرانين موقنة لمواجة الطوارىء الآني بيانا ( المادة 4 من 
الدستور ۰ 

أ الكوارث العامة . 

ب - حالة ألمرب والطوارىء 

۾ الاحة الى نفقات مستمحلة لا تتحمل التأجيل . 

ويكون لمذه القوانين الموقتة التي بحب ان لا تخالف احكام الدستور قوة 
القانون على ان تعرض على الجلس في اول اجتاع بعقده . فاذا م يقره-ا وجب 
عل حالس الوزراء موافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فوراً . ومن تاريخ ذلك 
الاعلان بزول ما كان نها من فوة القانون على ان لا بؤثر ذلك ف العقود 
والطقوق المكلسة . 


سادساً - اختصاصات المحاس القضائة : 
¬ باص الدستور الاردلي ) اده o‏ ( على عا کم الوزراء امام علس 
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ا ا تت ss naa‏ 


عال » على ما بمب الم من جرا نامحة E‏ تأدة وظا تفم : 

۲ — وغاس النواب حی اپام الوزراء 5 ولا ردص در فر ار امام ا 
با كثربة ثلائى اصوات الاعضاء الذن تالف هنپ علس النواب وغلى الجلنس ان 
بعین من اعضائه من بتولى تقد الاتمام وتأبيده امام الجلس العالي . ( المنادة 
ل٥‏ مزن الداستور ( 0 

م - يؤلف الجلس العالى من رس اعلى حكبة نظامىة رئا ومن ثمانية 
المذ كورة رار ڈلب الافدمة ه وعد الحر ورة یکیل العدد من روساء اا 
اني قليما بترتيب الاقدمية ابضاً ( المادة ۷ه ) . 

۾ ا بطق خلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الرام المنصوص 
عليما فيه . وتعين بقانون خاص ارام التي تترتب عليما مسؤولبة الوزراء في 
الاحوال الى لا تناو ها فانون العقوبات . 

ه - تصدر الاحعڪام بالعقوبة من الجلس العمالي باغلبية ستة اصوات 
( الماد ٥٩‏ ) . 

ست دنظم اکل العا هسه طر بقة لیر ف ا کے الوزراء ولك الى 
ان صد ر ادون خاص فدہ الغارة ) الادة 1٠‏ ( 

اف ام او جه أخلاف دن هله النصوص و نصو ص الدشتو از اللنناني تلخص 
فيا يلي : 


أ - ل ينص الدستور الاردني على جرمتي البانة العظمى وخرق الدستور 
فا بتعلتى بالوزراء » ولكن عبارة « الرامم النانجة عن تأدية وظائفهم » تشمل 
ولا ك هاتن الرعتن الطبرتن , 

ب - ان تشكىل الجلس العالي الاردني بختلف عدن تشكىل الجلس الاعلى 
اللسناني طبة العده » ولذلك اختاف نصاب العدد المطاوب للتجرم والح ن 
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: _ اولى الدستور الارهني الجاس العالي حت التشريع في اشوّل اة 
الى ان يوضع انون خاص ذا الثأن . اما الدستور اللش اني -فقد نص على 
وجوب وضع قانون خاص ولم يوضع حتى الآن . 
سابعاً - اختصاصات المحاس المالة : 

بکاد کون نص-الدستور الاردني والدستور الشاي وابحداً فا مص 
باختصاصات الجلس فى الامور الاللة ولا سيا في تقسيد حتى المبادرة البرلانية . 

فامحاس ألامة الاردني عند الاوشة ف مشر وع فاون الأوازنة العامة أو ف 
القوانين المو قتة المتعاةة با ا بينةقص من النفقات في الفصول بحسب ما براه 
موافقاً لمصلحة العامة . ولس له ان بزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل 
ولا رطر بقة الافتراح الممدم على ەل , على أنه حوز روك انتہاء الما هة ات 
بقترح وضع فوانن لاحداث نفقات حديدة ( المادة وم فقرة ) ) ( انظر 
الادة » من الدستور اللسناني ° 

على ان مة تقسداً خر لتى المبادرة البرلانية في الدستور الاردني منصوصا 
عله ف الفقرة اا وة من اا دة ۱1۲ التي تنص على انف و ¥ يقل اثناء المنافثة 
فى الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالاء ضريبة موجودة او فرض ضرية 
حد رده او تعد بل الضر ادب المقررة بز اده أو تقصان تناول مأ افر ته القوانن 
النافذة المغعول . ولا بقل اي افتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة 

و بنص الدستو ر الاردني على حى الججكومة بنشر فانون الموازنة ادا 
تأر تصدىقہا ا نص الدستور اللبناني في مادته السادسة والانين . 


ثامناً - في اختصاصات المجلس بالرقابة : 


ان النظام الاردلي فد نوسع في بحث اختصاصات الجلس بالرقابة فجاء ١‏ كثر 
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وضوحا من النظام اللبثافي فى تحديد الاسالة والاستحوابات وشروط قدا 
واصول سارها ومنافشتا والامور المغرتة علما ۰ 


السوّال هو استفام العذو عن آمر مله أو رغبته في التحقق من حصول 
واقعة وصل علمما اليه > او استعلامه عن نة الخكومة فى امر من الامرر . 


قبت ان کون الال ھوزا ا على الوقائع اللطارب استضاح ما 
خاليا من التعلستق والدل والآراء الاصة . 


کا سحب ان لا بکون توجه السؤال خاراً بالمصاحة العامة او مخالفاً لاحكام 
الاس زوالا يشتمل على عبارات تابية او ذكر امماء اشخاص او المساس بم 
فيا يعلق دشو ونم الاصة والا بكون موضو ع الال دشخص النا تب 
او مصلحة خاصة مو كول امرها اليه ا بحب الا شير الى ما ينشر في الصحف 
والا کون فبه مساس بامر معلتی امام القضاء . 


على العضو الذي بريد نوجيه السؤال الى احد الوزراء ان بقدمه كتابة الى 
رس اجلس الذي يبلغه الى الوزير الحتص ويدرجه في جدول اعمال اقرب 
حلسة . 


لا جوز أن يوقع السؤال ا كثر من عضو واحد ولا ان وجه الا لوزر 
ET‏ 


جيب الوزير عن السؤال في الجلسة وله ان يطلب تأجل الاجابة انبة ايام 
بطلب الاحارة عن سو اله كتارة وق هذه الال رسل الوزر الاحاية ای شن 
الجلس خلال اسوعين ليبلغما الى مقدم السؤال وتنشر هذه الاسئلة والاحوبة 
عنپا ف عضر الطاسة . 


ويحب ان تكون الاجابة في اطالتين مقصورة على ما طلب مقدم الؤال 
a‏ 

لاعضر الذي ودم الو ال دون غبره ان دستو ضح الوزر او برد عله باعاز 
مرة وأحدة ٠‏ 

لا حوز تحوبل السؤال الى استحواب في اللسة . 

خصص نصف ساعة فى اول الجلسة للاسئلة والاجوبة فاذا بقي بعد ذلك 
شيء منہا يدرج عدول اعمال اللسة التالمة : 

لا تنطتى الاحراءات الخاصة بالاسئلة على ما يوحة منما الى الوزراء عند 
الناقشة فى المزانبة وفي مشروعات القوائين فان للاعضاء ان يوجموها في اللسة 


في اي وقت ساؤوا . 


۽ - الاستحوابات : ( المواد )٠١۴۳ - ٩٤‏ 

الاضتحواب هر اة الوزارة او أحد الوزراء على تصر ف ل ف شان من 
الشوٌ ون العامة وبراعى ف الاستحواب احکام الفقر ة ألثانة من المادة )۸٣(‏ . 

برسل المستحوب استحوابه مكتوباً لار ئيس مبينا فيه بصفة عامةالوضوعات 
والوفائع الى بقنا و ه) الاستحواب وع الرس اق ددر حه ف حدول اال 
اقرب حلسة لتحدد مو عد المنافشة في موضوعه 

حدد الس موعد المنافشة بعد ماع افو ال الوزر بحىث لا قل عن انہة 
ایام الا اذا رأى الجلس وجباً للاستعحال ووافقه الوزير . 

لا حوز تحديد معاد المناقشة فى الاستحوابات المتعلقة بالامور الداخلية 
لا کثر من سېر . 
وأحدة وان سرح ba‏ درن اعتار بر تلب تقد مہا ۰ 
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لکل عضو ان بطلاب من الگرمة اطلاعه على أو راق او باناث متعلقة 
بالاستجواب المعروض على الجلس ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئاسة الجاس 

شرح المستحوب موضوع استجوابه وبعد اجابة الوزير بجوز للاعضاء 
الاستراك ف المنافدة وللهستحوب بعد ذلك اذا م يقتنع ان سين اساب عدم 
اقتناعه وله ولغيره من الاعضاء ان بطرحوا مألة الثقة مع مراعاة المادة (4ه) 
من الدستور . 


لا قتراح الانتقال الط الى جدول الاعال الاولوية على مماعداه من 
الافتراحات 


الاستحو ابات الا سہقة على سار اواد المدرحة ف حدول الاعال ما عا 
الأسة : 


جوز لكل من قدم طلباً بالاستجواب ان بسترده فلا بنظر فيه الجلس 
الا اذا طلب ذلك واحد او اكثر من بقبة الاعضاء 
م اة ا 


بالنص القائل بامكان تعين لان لمواضبع خاصة ( المادة ٣۷‏ ) 


تاسعاً - المواضع اللاضعة لاصول خاصة : 


أ - المشاريع المستعجلة : 

ل ينص الدستور الاردني على حالات الاستمجال والاستعجال المكرر الي 
نص عليما الدستو ر والنظام الداخلى اللبناني . ولكن النظام الداخلي في المادة 
۷ قد نص على انه حوز لحاس بناء على طاب احد اعضاله او الجإڪومة 
وبعد تبيان الاسباب ان بقرر استعجال النظر ف اي موضوع معروض عليه . 
غير انه لم يعين اصولاً خاصة للنظر في المواضبع المستعجة . 
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ب - عديل الدسشتور ؛ 


زطتى الاصول المببنة في وا الدمشور شارت مشازسح القو انين › 
غ اي مشروع لتعديل الدستور و و دشترط لاقرار التعديل ان تزه 
| كثررة الملّن من اعضاء کل من على الا عبان والنواب . ويي حال احتماع 
الجلبن وفاقاً لادة ٩۲‏ من ذا الدسترر > دشترط لاترار التعديل ان يزه 
اكثر بة الثلشن من الاعض اء الذن بتألف متهم کل علس . وفي کنا الالتین 
لا بعتبر افذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك ( المادة )٠١١‏ . 

وعلى ذلك فلو صدق على المشروع أحد ابجاسین بکامل اعض ائه ولم يوافق 
ثا اعضاء الجاس الآخر فيعتبر الشروع مرفوضاً . 


عاشرا - الصانة السابمة : 
اق التستوي. الأزذن اق دا لا مسو ولىة النائب عن ارائ واقوالهٍ اثناء 
لات افاس ۽ 
« فلكل عضو من اعضاء جلسي الاعات واللواب ملء اطرية في التكلم 
وارداء الرأي في حدود النظام الداخلى المجلس الذي هو منتسب اليه ولا 
بحوز مؤاخذة العضو يسبب ا تصو بت او رأي يديه او خطاب پلقيه في 
اقتاء حاسات انجس ع ( الادة ب امن الدستور ) ٠‏ 
انه افر مبدأً الصانة ر L"inviolabiié‏ » بتصە في المادة ۸ : « لا 
بوقف احد اعضاء جلي الاعنان والنواب ولا سحام خلال مدة أجتاع الجلس 
ما ر يصدر من الجاس الذي هو منتسب ال_ه قرار بالا كثرة المطلقة بوجود 
سب كاف لتو قیفه او لیا مته او ا م بقيض عليه في حا اناب جبرية جناليا 
وف حالة القيض عله مله الصورة حب اعلام احالس رذلك فورأ » 


وبلاحظ اث النص الاردني قد حصر اللاحقة والتوقيف اني حالة النلبس 


Te 


جرية ٠‏ باناية فقط دون المنحة »> في حين ان الدستور اللبناني ل بقل بهذا 
التفريق . 

وقد عين الفصل الرايع عشر من النظام الاردني الاصول الواجب اتباعها 
في رفع الصانة > الاسر الذي م ينص عليه النظام اللبناني . 
حادي عشر _ في فقد الوكالة النبابىة 

١‏ الاستا : اث استقالة النائب من الجلس لم ينص علمما الدستور 
اللبناني بل | كتفى ينص النظام الداخلى . 

اما ف الاردن فقد نصت الادة ۵ من الدستور الاردني : 

د جوز لأي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى 
ET‏ وعلى اريس أن بعرض الاسنقالة على الجاس لقرر قىولها او 
رفضبا . ونصت المادة ٠۲۸‏ من النظام غلى اث الاستقالة لا تعتبر نهائة ما ل 
يقرر ابجاس قبوهما . 

ولقد بينا أن الاسنقالة في النظام اللبناني تعتبر نهائبة منذ تقدي ا واعطاء 
العام بها الى الجاس . 

۲ - اسقاط النيابة : 

تس ةط نمابة الا لب الاردني اذا وجد في أحدی حالات عدم الاهلية 
المنصوص عليها في المادة ه۷ من الدستور الي تنص . 

« لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب »: 

| من م یکن اردنا . 

ب - من يدعي بجنسية أو حابة اجنبية . 
ج - من کان محکوماً عليه بالافلاس ولم بستعد اعتباره قانوناً . 
د - من کان حجوراً ولم برفع الجر عنه . 
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ھ - من کان كوم عله بالسحن مده تر رد عل 0 واحدة يخر مه عار 
سياسة ولم يعف عنه . ( ويلاحظ ان القانون اللبنانيأ لم يعتبر سبباً لاحرمان 
الا المرام الشائنة واطنايات ) . 

و ھن کان له منفعة مادرة لدی احدی دوار الڪو مة لدب عقد 
(غبر عقود استئجار الاراضي والاملاك ) ولا ينطيتق ذلك غلى من كان مساهاً 
فى شر كة اعضاؤها كثر من عشرة اسشخاص . 

قات من کان را او متو شا ) وھا تکرار لا حاحة له انه مول 
باقر ة (د) الي نصت على « الححور OT i‏ اخوان والمعتوه مقىدی الشرع 
النابة في هذة الجالة هي اكثرية الثلثبن , وهذاامر يتفق مع نص النظام 
اللسناني . 

م حالات التمانع : 
ورن عضو بة مجلس الاعبان وبين الوظائف العامة ( ويقصد بالوظائف العامة كل 
وظة اوق هاا عرق مق الال الما وتشل قلك دوا ادات 
وة مهمات اخرى لا يجوز المع بينها وبين النبابة معينة في قانون الانتخاب . 
ثاني عشعر ‏ الانضاط البرلاني : 

نصت الادة ۱۳۴۳ من النظام الاردني على حالة التعب ډدون عذر مشروع 

a‏ 8 ۰ | ا“ 

واولت الس حق حسم مبلغ من عصصات العضر تغب ه 

ونصت أالادة ٤‏ على امول طلب الاذن بالتعغسب : 

اما الجالفات والعقوبات فقد اسارت الما المرواد ۸ه الي ۷١‏ من الناام 
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الداخلى وهذا نصا : 
لا محوز لاحذ الاعضاء ان يتكلر اكثر من ثلاث مرات في مألة واحدة 
مع مراعاة حك الفقرة الاخيرة من الادة (٣ه)‏ . 
جب على الاعضاء الحافظة عل نظام الكلام وعدم الأةاطمة وعلى الكل ال 
بكرر اقوال غيره من الاعضاء والا بخرج عن الوضوع الطروح البحث ولا 
ما يؤب وأبه قله فاذا حاد العشو عن شىء من ذلك لفت الرس اظرء 
3 افت الرس نظر انكل الى شيء ما تقدم في المادة السابقة مرن فى 
خلسة واأحدة . عاد الى الخالفة اا فار مس ان بأخذ رای الس ا 
بقبة الجلسة من الڪلام في اموضوع الذي لفت نظره اليه ويصدر القرار في 
ذلك دون منافشة , e‏ ۰ 
| كل عضو تقرر منعه من الكلام وأ متنع از مجلس بناء ل طلب 
ارئیس ان بقرر اخراجه من قاعة الاسة وبترتب على هذا القرار الرمارت 
من الاشتراك في الاعمال بقمة اللسة الى صدر فما . 


: ۴ 
| لا جوز مطلقا المساس بكرامة الجاس او رئسه او الموض فى الشخصات 
بالنظام . 


كل عضو ارتكب احدى الالفات المنصروص علا في المادة ( ۲ ) بناديه 
ار لاسن باممه وينه الى الحافظة على النظام وار س ادا اقتض الال ائ ن 
٣‏ 0 یل اجلس رعد ماع اقوال العضو دون مناقشة في امر نوقیع 
حد الزءات التالمة علبه يناء على افتراح الرس وهی : 

| - نوجه اللوم . 

۲ - منعه من الكلام بقة الطلسة . 

٣‏ - أخراجه من فاعة الاجتاع وحرمانه من الاشتراك فى بقة اهال اللة. 
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ي - خرمائة من الاشتراك في اال الجلس مدة لا تزيد على شر > فاذا 
عاد العضو الذي وقع عليه المزاء الاخيبر الى الاخلال بالنظام في الدورة ذانما 
کان لامحلس عند الافتضاء ناء على اقتر اح الرس و بعد ماع افو ال المضر 
ودون مناقشة ان بقرر حرمانه من الاستراك ق اال الجلس لمدة لا تزيد على 
سېرین . 

بترقب على قرار الرمان من الاشتراك نى اال الجلس اعلان ملخص 
قرار الجلس في الدائرة الانتخابة الي مثلما العضو . 

بصدر قرار الجلس في الحلسة التي وفعت فيم الخالفة او التي تلا . 

ادا إ متثل العضو للدعر ة الي بوحېما المه الر نس للخر وج من قاعة اللسة 


ناء على فرار افان طقاً للمادة (1) والمند الثالت من 'الادة )٩۴۳(‏ فلار نس 
ان بتخذ من الرسال ما بکفل تنفذ هدا القرار وله أن بوقف الجلسة او 
برفعا وڼ هذه اطالة متد الرمان من الإاستر اك ف الاعال من تلقاء دذاته الى 


اللات اثلاث النالة للجالسة الي صدر فيما ألقرار . 


اعضو الذي حرم من الاشتراك فى الاعال مقنضى الادة السابقة ان يطلب 
وقف حكمما ابتداء من البوم التالي لبو م حرمانه بان بقرر كتابة ( بانه بأسف 
على عدم احترام قرار الجلس ) ويتلى ذلك في اللسة . 

لا دسري کا المادة السابقة على العضو الذي بتقرر اخراجه للمرة الثاللة في 
دور انعقاد واحد وف هذه الالة عند مان ار مان عن الاستراك فى امال 
الجلس الى الجلسات الان التالبة للجلسة التي صدر فبا القرار الاخير . 

اذا اختل الاظام ولم بتكن الرئس من اعادته اعلن عزمه على وفف 
الحلسة فاذا م يعد النظام اأوقفما مدة لا تيد على نصف ساعة فاذا أستمر 
الاخلال بالنظام بعد اعادة الملسة اجلما الرئيس الى اليوم التالي الذي يصح فيه 
عقد المحلسات . 
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لار س بان بأمر بان محذف من حضر اللسة الاقوال الى زب لا 


احدی الخالفات المنصر ص عنها ف الماد تن 
ا مجلس اصدر فراره في ف دون منافشة . 
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)۲0۹( فادا احتكم العضو الى 


الباب الثالف 


الاصول البرلانية 
في اجمهورية التونسية 


الفصل الأفل 


مقدمة تاو ىة 


ڪي , 
وقد قضي على الحكم الحفصي عندما قام الصراع بن اساننا وتر کنا على 
سمادة البحر المتوسط» فدخل الاسبان تونس دة اربعين سنة مم اخرجمم الترك 
لقو ا ف نونس الانة فرون . 
وفي القرن الثامن عشر نولى السنيون > نونس فى ظل الدولة العثانية 
فانپارت اقتصادنات البلاد ووفعت ف فىضة الاستع ار ٠‏ ذلك ان مطامع فر ننا 
وايطالىا قد اتحہت نحو هذا البلد الغنى بالمناطتى الخصبة والثروات المعدنية . 
وعد ان احتلت فرنسا الزائر غام ۰ فکرت فی نوسمع متلکانما 
وأتفقت من احل داك مع بکلترا . وکانت اطا لہا اسق أمقد معاهدة مع 
الباي في سنة ٠۸٠٠‏ خمابة الرعاا الايطالين . الا ان فرنسا كانت افدر منها 
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بالظفر ف نونس بعد معاهدة برلل عام A4۸‏ ۰ ففي سنه وم اعارت بەص 
القباثل التونسسة على حدود الزائ فاتخذت فرنسا من هذا العمل ححة لأعلان 
الرب على نونس واحتلتپا سنة ۱۸۸۱ وا کرهت الاي على عقد معاهدة للصلح 
ف سير ناز هخ تلك السنة ممست ( معاهدة باردو ) . وتنص هذه العاهدة على 
وصع الس_ادة الخارجبة سو تس ف رد فر فسا و على استرا کہا ف ادارة التلاد 
ال_الىة والاقتص اد DT‏ ان حاترم ساطة الياي و سہادته وان تدافع عن 
مر کزه ) . 

ولكن ثررة المناضل ( على بن خليفة ) اقلقت فرنا واقضت مضجعما لا 
سما عندما دی الثاتر ابواب نوئنس ٤‏ فحز ت ألقضاء على الثورة كل امکانمام| و 
ها ما ارادت ۰ 

وی عام ۱۸۸۳ وسعت فرنسا شروط ا٣اة‏ الى نوع من الحكم المباشر 
وراحت اسلہمر مر افق الاد بجشع دم ه و تعفل عن ڪاو له اماد نوازع 
الوعي القومي الذي بدأ بظهر في صفوف المفكرين والكتاب السياسيين › 
العربي ليحل لما تاريخ فرنسا واللغة الفرنسية . 

و كانت ردة الفعل عند الوطنمين التونسين ان وحدوا نضاهم من اجل 
فكرة اوسع هي توحيد المغرب العربي وجمع كامته فتأسست لمذه الغابة ( طنة 
حربر نونس وال جزائر ) . وتألف حزب الدستور الذي دف الى جعل نونس 
دولة عر دة دست ور ره 6 واستطاع ھا الزب ا محلی ف الالاد موجة من 
الاستاء العام م ح رک مسراجڪة لقعت مساند هة من البای کېل الناصر ولکنہا : 
بقدر هما النجاح ( ۷۹۲۲ ) 

ونی سنة ٠۹۳۲‏ لات فرنسا الى سباسة بجديدة هي سباسة التحنس بالنسة 
الفرنسية فلقيت مقاومة شديدة وقامت بسبيما اضطرابات عنيفة قضى في سبي 
عده کیر من الشېداء . ولا اس الفرنسون فشل هذه الخطة عمدوا الى اللين 
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فأرساوا مقماً عاماً فرنساً ( السيد جبون ) تكن ان خقف من وحدة النوتر 
بالافراج عن التعلقين واعادة بعض المنفيين واباحة الريات العامة . 
ومنذ داك ألبن ردا حزب الدستور بنظم تفه على اشاش جدند. فشکل 
فروعاً كبيرة في حع الانحاء التونسية ودخات ا كثرية الشعب التو نسي في 
تشکلات ھا الحزب 
وني عام ٠۹۷‏ اثار أضراب الال المطالبين حقو قم النقابمة باقي العناصر 
الشعسة فعادت الل ركات الوطنية الى اتحادذ سكل العنف فقابلتما فرنسا باعال 
اخطمهاد وعاف واعلنت فی ٩‏ تسات سنه ۱۹۳۸ الاحکام العر فة واعتقل 
الزعاء با ئات وراحت الحا العسكربة تصدر اأحكامم-ا المستعجلة بالاشغال 
الثاقة والدحن المؤبد حى ضاقت ااأسحو ن والمعتفلات نزلايا وانشر اخش 
الفرنسى في البلاد بعيث فما فساداً وينزل بالاهلين تلف ضروب الاضطماد 
والتعذ دب . واستہرت هذه الال مس سنوات ذاق فما الشعب التو نسي 
مرارة الطغان الفر نسي 
لقد قابل التو نسون هذا الطغان باعمال التدمير والتخريب في المنشات 
المسكربة وظرت حركات الترد والعصان فى صفوف القوات التو نسبة الي 
کانت a‏ اندماجاً تاماً في اليش الفرنسي . 
ولما اعلنت المدنة بين فرنسا وقوات احور سارع قادة اللجزب الدستوري 
الى اعلان سقوط ال اة وساعدم في هذه ارك الاي عمد المنصف الذي 
جلس على عرش نونس ف ۱۹ حزبران سنةَ ۹٩ ٤)۲‏ فأرسل أا كوم فشي 
مذ كرة شدردة اللحة وشكل وزارة وطنة وبدأً باسترجاع عض الاختصاصات 
مدا لالغاء نظام الجماية . 
ولكن قرات اللفاء عند احتلاه_ا| نونس فضت على هده اح رة وسامت 
تو نس للفر نان من حد رد فکان اول عمل قامت به فر نسا خلع الاي E‏ 
لمنصف وتفه الى اطرار م الى جنوي فرنسا حسث مات في منفاه عام ۱۹٤۷‏ . 


ا الأصول البرلانية (٣ج)‏ 


وتابع التونسيون نضاهم »> وكانت الامعة العرسة قد قامت » فاحہت 
الا أنظاو الفادة :از طرن ى ترشن × فان الأعل اندب ر رفتة اللا غا 
ze 8‏ ي ون 2 e‏ ا 0 


۹49 ا القأاهرة واستمرت سفر ته سر ا a‏ ملسا بالا خطار والمتاعب 


وني ۲۳ آبٰ سنه ٠۹ ٤)٩‏ عقد ف ونس | کر مو گر وط حت ٤‏ اوضاع 
النلاد وانتی ا الصادوة على اق وطی حاء ف نپا ته مأ ل 


ان المؤعر الوط التو نسي بعلن : ان نظام امابة نظام سباسي واقتصادي 
لا بتفتى مطلقا مع سبادة الشعب التو نسي ومصاله الحوبة . وان هذا التظام 
نظام استع‌اري »› قضی على نفسه امام العام بالا خقاق » بعد حردة جمس وستان 
سنة » ك) بعلن عزم الشعب الثابت على استرجاع استقلاله التام » والانضام ‏ 
“و ات سرا د8 الى حامعة الدول العرية > وهه الامم المت___دة 
والمشا رة في مؤعر الصلح . 


وقي سنة ٠۹٠١‏ عرضت قضة تونس على هيئة الامم المتحدة وانتهت بقرار 
بقضى أن تترك مسألة قسوة التزاع بين فرنسا وتونس الى مفاوضات مباشرة 
حر ی ان التلدين ردوب و ساطة هة الام التے_ ۸ة على ان نراعی ف ھە 
المفارضات ماد ی: مسنای الام المتح_دة »¢ وعلی أن کون هد فا اال 
IETS ES‏ اجج اذاق . 

وقبل العرب على «ضض قرار هة الامم > ولكن فرنسا ل تقبل عتجة 
بأن هذا القرار يعد تدخلا في شؤون فرنسا الداخلية . ولم تكتف بالرفض 
بل رواحت اول الانتقام من الشعر ب العر دة ف المغرب لاما طا لىت حقو ها 
فى الاستقلال والسادة . فأعلنت الاحكام العرفة في تونس وأنشأت الجاع 
العسكر بة فى طول البلاد وعرضما وراحت تعتقل الوطنمين التونسين » لا 


وف مخ ذلك شا إو أمراة : 
وف ۽ کانون الاول ۲ - صر ع رصاص الفر لسن ازع العالى فرحات 
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حشاد فاعأنت الاحز أب الوطنة الاضراب العام وآلفت القبادة السربة كتيية 
الشمد للثأر من قاتليه . 

وذاعت في اللاد العربية أنناء عن عاولات فرنسا حلع الاي فاضطر ان 
يوقع علي ا اجه فر فسا مر امم الاصلاح کج از وفع على فوانین اخری اداررة 
ومالىة ۰ ولکن ال التو نسی م بعارف اشر عة ه_ذه القوانن وقاقت ف 


امم 


الالاد مظاهرات احتحاج سل رد5 م اتقات الى ثورة دامة . 

وعرضت القض.ة التو لسة مرة اخرى على هة الامم اللسدة اوانشت 
وقول فر نسا بالتفاوض مع تونس . 

وموجحب روتو کول ۲۰ مارس ۱٩۰٩‏ اعترفت فرنسا باستقلال تونس . 

ار اق ار ات شه الاستجار مادنا بزرال 
النظام الملكي اذي كان في اغلب مراحله اداة طبعة في يد الفرنيين . 

زف الشادة الي الع بانتضاب الجاس القوعي التأسيسي في ه٣‏ مارس 
سنه ۱۹٩۹٥٩‏ ا الحم.ة القو ممة الي کان اشنا الد الرس اخب و 
رقية . 

وبتاریخ ۵ عو به ۹؛ اصدر الجلس المذ كور القر ار التار خي التالي : 

حن نواب الامة التو نة اعضاء الجلس القوي التأسيسي ٠‏ جقتضى ما لنا من 
نفوذ كامل مستد من الشعب . 

وتدعاً لاركان استقلال الدولة وسبادة الشعب . 

وسیراً في طریق النظام الديقراطي الذي هو وجبة الجلس في تسطير 
الدستور 

نتخذ بام الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالاً : 

اول - نلغي النظام الملكي ا 

ثاناً - نعلن ان توذس دولة مورية . 
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ا او اک مة السيد اباب بو رقيبة مهام رئاسة الدولة 
على حالما الحاضر ريثا يدخل الدستور في حيز التطببتق ونطلتق علبه لقب رس 
اپورة التو نسة : 


ر ارما E EE‏ الکو م رتفد ھدا 3 ا وبا تاد التدارير اللازمة لصبانة 


النظام ١‏ موري ¥ <> کف کل مر لمن ' ا ل لا من العام لکت المحلس 
والكومة بابلاع ھل ! القر ار ال ا اص العام ه۰ 


وف اول ک نون ا ماني سنه ۱۹5۹٩‏ وصع الدستور موضع التنفد وم انتخاب 
السيد الرئيس البيب ابو رقيبه ريسا لاجمهورية . 


الفصل الثانى 
الدسشتر ر 
يتألف الدستور التونسي من اربع وستين مادة موزعة على عشرة ابواب : 
تبحث الاب الاول بالاحكام العامة فنص على أن تونس دولة »> حرة مستقل 
ذات سيادة »> الاسلام دينما »> والعربية لغتها > واممورية نظامم ا ( الفصل 
الارل ( (٩(‏ 
م ينص على ان سعار ابمهورة حربة ونظام وعدالة ( الفصل > ) 


وف الفصول التاأمة حى الفصل السابع عشر ينص على حق الملكىة الفردية 
وعلى تنظے ألرات العامة . 


اما اللاب الثاني کہ یٹ ف الاطة التشر بعرة ۳ الفصول اللامن مر کی 
الاد رالا رن الل ان جي ومان اال ال ال2 
س نابي لسمی علس الامة . 
)١(‏ تستعمل كلة ( فصل ) في تونس جعنى مادة . 
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وحص اللاب الثالكت بال اطة التنشدية فنص على ا ی اجہوربة هو 
وتس الدوة ٤‏ وان نتف س نوات انتابا عاها جرا شاشوا سرا ولا 
جوز تجدید انتخابه ا کثر من ثلاث مرات 

وبنط الدستور برس امورية ضط السباسة العامة للدولة والاشراف على 
تنفىذها واطلاع علس الامة على سبرها. وهو الذي ٫ختار‏ اعءضاءِ ڪرو مته 
وم مسو ولون لد ره ۰ 
رطلب اعادة النظر فىپا . 

و حخصصت الاواب الاخرى لمو اضيع بالارتب الاي : 

الباب الرابع : في السلطة القضائة . 

اللاب الامس : فى الحكمة العلا . 

الاب السادس : فى حالس الدولة وهو مؤلف من هة ادارية لقصل 
النزاعات بين الدولة والافراد وللانظر فى تحاوز الادارة سلطتما . وهئة تتولى 
مر أحعة حسابات الدولة . 

لباب امن : ز اع ت الحلىة 4 اى الجالس اللدية ) 


اما الاحکام الانتقالمة وةل ھەر ت رفصلان ي ف الىاب العا مسر والاخير ۰ 


الفصل الثالك 


النظام الداخلي 


افر النظام الداخلى مجلس الامة التونسى فى جلسة ۷ دار ٠۹٠۹‏ . وهر 
تالف من احدی و سان ماده مورعة على سرعة اواب ٠‏ 

وها نحن نستعرض هذه المواد ( الفصول بالتعبير التونسي ) وفقاً طط 
الکتاب تسپلا لمر أحعة والمةالة ۰ 


النيذة الاولى 
مکتب انجس واجېزته 
- مكتب السن: برأس جاسة افتتاع المدة النباببة (اي الدور التشريءي) 
وجلسة بدء كل سنة تشريعية؛ اكير النواب مساعدة اصغرم سنا . (الفصل )١‏ 
۽ - المكتب الدائم : بتألف متب الجلس المنتخب لسنة » من رس 
وو كىن ومن روساء «اللحان القارة» Commissions permanentes‏ ومةررہا. 
وباتقت الرس از قران احالس في صحة النيابات عند افتتاح النابة > 
وعد افتتاأح اخاسة ف بدء کل سه لمر بعمة وفرر اناب E‏ اکان 
تتوقف وتستانف برئاسته لانتخابات بقىة اعضاء مكتب الجلس . ( الفصل + ) 
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ہہ الاخثےصاصات الافرادية 


أ - الوئسس : الرس يسر على تنفيذ مقررات المكتب وتطبيق احكام 
القانون الداخلى وعثل ابجلس ويتكل باممه ويوقع عنه ويصوب النظام داخل 
الجلس وحوله » وله ان بستعبن بالقوة العامة لصون النظام واطراسة وتكون 
تحت امرتة ( الفضل ٩‏ ) ء 

ویتولى الرس ابلاغ رئيس اجهورية جع مقررات الجلس ( الفصل ۲١‏ ) 
ودعوة الجاس للاجتاع ( ٠۳‏ ) وهو الذي يفتع الملسات ورفعهما وبفظ 
نظا مہا و یخم القاس العام وبدير التصويت ويعلن نتبحته (۱4) . 


ا 
من الجلسة )٠١(‏ . 


ب - و كيلا الرس : ينوبان عنه عند الاقتضاء ( الفصل ۷ ) 

۽ الاختصاصات اجماعىة : 

يضع المكتب جدول اعمال اللسة العامة »> وسر على سير امال الجلس 
قراف على شو ونه الادارية والالة » فرضبط مصاريف الجلس لكل سنة 
وسن نظام حساباته وقواعد انتداب موظفین ومستخدمين ( الفصل ۽ ) 

ويتخذ المكتب مقرراته بالاغلبة النسبىة » واذا تساوت الاصوات رجح 
جانب الرئيس ( الفصل ه ) . 

ثاناً - الديوان : 

۽ -- الديوات: بقوم بالاعالالكتابة في الجلس ولدى‌اللحان» موظفو الجلس. 

ولرل سس الطاب مااع ن اشرق فة : 
م - اعمال الديوان : وام اعمال الموظفين هو تنظ المحضر . 


س الحضر : عحرر ملخص محتوى على تفصل ما دار في كل جلسة عامة . 


۹۷۹ 


ومحرر ضر کامل للحاساٿت بنشر بار ند الرممي داولا ت الس ( (اافصل۳؟) . 


ولکل نائب الق في الاعتراض لاى رئيس اجلس في مدة اسبوع على ما 
لسر له بالراید الرم ي ب وات اس N‏ الاقتضاء دشر الصغة المطلابقة 
اراقع 


النبذة الثانة 
حقمق صحة nill|ة‏ : Verification des pouvoir‏ 
١‏ - اة الصاطلة : 
ص فانون الا تخاب التو نسي فی الماد ۽ » أن خلس الامة وحده حقى 


اجج على دوفر شر وط الر سح ف عضا به ة و مید انتخا مم » 
(٠‏ 


ويستدل من نص الفصل الثالث ان الجاس لا يقوم باي تل حتی پانتخاب 
المكتب J!‏ دام فل اہ ت دصحة الا نتخابات 


اما اطول نقد الطعون و دز سې | واصول انظ ر ف صح النابات فالنظام 
لس ڪاو متنا . 

النبذة الثالثة 

بان انجلس 


E E ا ا و ا ا‎ e 
Commissions permanentcs ®JlS يتخب علس الا مة من رن اعضا به ط ا‎ 


تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة الجلس ( الفصل ءج ) 


اولا تشكمل الاحان رعددها ومد ما : تشکل اللحان بالانتخاب وعددها 
بلاية ومدتا سنه + 
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جلس الامة ثلاث طان قارة ينشخها فى دورة اكتوبر من كل سنة أو عقد 
افتتاح ارہ الناية 

ا نة الشؤون السماسة : اعضاؤها عشرة وم تما النظر ف المشاريع 
الأتعلقة يارات العا مة و حقوف المواطن و واحاته وسؤ وت الدفاع الوطي ¢ 
و نظام الادارة العامة للحمهورية ونظام ابماعات المحلة والنظام الانتغ ابي 

کے ا السو ون المالة والاقفتصادة والاججاعرة + اعضاوؤها نلائورٹ 
و ېمتا النظر فى المشاريع المتعلقة بالا قتصاد القوءي والميزانة وااضرانب والعملة 
والانتاج والماد ت والسشوٌ ون النقافة والرر رة والا حت عة 

ج نة التشريع العام اعضاؤها شر و مهمسا النظر ف المشاريع 
المتعلقة بالنسمة واطالة الشخصة والنظم القضا دة وبصفة عامة بالقوانين المدنة 
والتجارية والزجرية 

وحوز ضن اللحان القارة احداث ان فرعىة عند الافتضاء . ولمكتب 
الجلس ان بست فى اللافات المتعلقة مشمولات الاحان القارة ( الفصل ۲٠‏ ) 

ولمحاس انتخاب لان اخرى غير قارة لدرس سُؤون خاصة كوضع القانون 
الداخلى ٤‏ و نجه ورفع اص اة ء و محقىق صح الشابات ا عبر دك 


( الفصل ۲٢‏ ) 
ثانىاً - حاز اللحان : 


e 5 ۰ ° ° 7 ۶ 4 2‏ % 
مجتمع کل نة ا رتاس ال وش مں رر اعضاا ق سا ومقررا 


) الفصل TY‏ ( 2 
IC‏ - اجتماع اللحان : 


تدعى كل نة من طرف رئيس بعد اعلام رئيس ابجلس وتجتمع اللجان 
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مقر انلس خارج 'وقات السات (الفصل ۲۸ ) . 

| د الاب والاغلبية : لا يكون اجتاع اللحان قانونبا الا اذا حضرها 
الثلئان من اعضا مما ول ا مقر رانا الا بالاغلىة الأطلقة من الاعۓ_اء 
( الفصل ۲۹ ) . 

ب - حضور الوزير : بحت لجان الاستاع الى مل رئيس المورية 
بطريق ربس المجلس . ولمثل رس الممورية المت في حضور جلسات اللجان 
( الفضل ۳١‏ ) . 

ج طعة حلسات اللحان : حلسات اللحان سر به ٠‏ ولسحل اضر 
جلساتما في سجلات ولا تنشر . ولا جوز لغير مثل رس الورية ولفر 
النواب الاطلاع على حاضر جلسات اللحان ( الفصل ١‏ ) . 

ولکل ااب احق ف الضرر مح سان وحمة زظر ه الحنة حول التعدل 


رابعا - اعال اللحان : 

ء 2 

| احالة المشاريع : محل رالاس | محلس عل اللحار المشاريع الو أردة 
من ریس ابهورية او النواب ويوزع نسخأً منا على النواب ( الفصل ٣م‏ ) 

ب - درس المشاريع يقو م اعضاء الان ددراسة مشاریع القو أنبن 
والمراسم المحالة على انهم . ويضع كل مقرر نقريراً في ذلك . ويتولى امام 
المحاس شرح نظر بة اللحنة ف هده المشاريع ) الفصل Y‏ { 
خامسا کک تقار بر اللحان : 

النقر بر ا جوز الحنة و صع تقر رها فل مصي ممعة اام ‌‌ تسلمم__ | 
'ستعحال النظر ف مسر وع ما ٤‏ فعلى 
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المشاريع ۰ وادا ابت انلس اورة 


AY 


هي اللحنة اعا 4| تسل ٿقربرھا ا ردس األحلس لموزعه على النواب في 
احل عکنمم من النظر فى المشاريع دل انعقاد الحلسة العامة ( الفصل ۳١‏ ) . 

ان تقارر الاجان في المشاريع المقدمة لمجلس تختم بطلب القبول او بتقدعم 
تعدبلات او رطلب الرفض ( الفصل ۳۷ ) . 

تنظر اللحان فى التعدىلات المقدمة لما فتقبلها أو ترفضا درت ادماجما في 
مقار حاتما . داق ققد تقر بر اضافی تعلق ما وتدرج التعدىلات الأقد مة أل 
اللحان فى صورة وثانى ملحقة بتقررها ( الفصل ۳۸ ) . 
سادساً - التانع في عضوية اللجان : لا عكن لأي ناب ان يكون عضواً 
الا في نة واحدة من اللجان القارة ( الفصل ۲۷ ) . 


اة :الرابة 
اعمال الجلس 


نص الفصل التاسع والعشرون من الدستور : 

« يعقد علس الا مة 3 سلة دورڌن عاد يتن ےد دھا القانويثٺف 8 N‏ 
و لس المہورية او رطلب ھن اغلسمة النواب : 

وقد حل دت الفةر ة الما نة من الفضل اول من النظام احت اعات المحلس 
دقو ها + و رمقل علس ألا مه حلسة افتتاح النسابة ف اول لشن رول الانتخابات 
و نعقد المحلس ف رلء کک ضه تشر عة حلست ه ا بوم اکن الاول مر 
شير اكتوبر . ويعقد جلستة الاولى في يدء دورته الثانية يوم اليس .الأول 


ا افريل ء و ار تس خم دوررات الحلس . 


AY 


أ - علنية الجلسات : بحب اشار اللسة العامة يشتى الوسائل ومنبا : 

١‏ - نشر مداولات المجلس ومقرراته وغيو ذلك بالرائد الرممي لاجمورية 
ف شر ته المتعاةة ءداولة علس الاوة » 

ب - قبول الجمهور زرجال الصحافة بقاعة الملسات ( الفصل ١م‏ ) 

ب ۔ السات المعرية : مجلس أن بعقد عند الاقتضاء حلسات سرة 
رطلب من رس المهورية او من ثالث O E‏ 
امو رة ولغير النو اب الاطلاع على عاضر اللسات السر 

ولا ی ا من متو ظفي المحلس حصو ر اللات ال 1 ادا درر 
اللحلس خلاف ذلك . ومتى زال السبب الذي عقدت من اجله اللسة بصورة 
سرية يقرر الرس بموافقة المحلس العودة لعقدها علانة . 


ب ب ا لنظر في مشروع حد ول الاعال لهو اضيع العادية 

او الا ستعجالة بعد د فراع اللحان مر ن 2ر سم | ولممشل رئاس المېورة حضو ر 
ذلك الاجتاع ( الفصل ۹) . 

ولكل من النواب ان يقدم ارئبس المجلس اقتراحاً كتابياً تعلق بجدول 

بورع مسر وع حدول الاعال عى التواب رھد دقر ره من طرف المكتب 
سل أتعقاد الاسة العامة ) الفصل ۱۹ ( و عرص ف اللاسة التالسة على : 
العامة . ويطرح للتصوبت ددون منافشة . و هحاس ان برضف مسال اخری 
على ألجدول دون التعرض للاولوية . 


“A 


ثالنا ‏ المذا كرة : 

- المناقشة العامة : 

تمد المناقشة العامة في مبادىء المشروع ومتى انتبت هذه الناقشة بستشير 
الرس المحلس في الانتقال الى مناقثة الفصول واحداً واحداً على التعاقب . 
فادا 3ة دەر ر ذلك ر الا فة ٤‏ الفصو ل “ الى د لات اخادة ما ) الفصل 


وادا بر افق الأحلس على YÎ‏ ا ا ما ونث الفصو ل او بقرر اع )دة 


المشروع ال اللحنة عد ذلك رفا لمشروع ( ( الفصل ۲ )۰ 
۳ التعدبلات : 

يوجه النواب كتابياً تعديلاتهم على المشاريع الى رئيس المجلس الذي بجيام 
على لحان لدرسما ( الفصل ۴٤‏ ف ۲ ). 

وګوز لمل راس اممو رة ولانواب » أثناء المناهثة > افتراح تعد یل : 

وعندند صو ت ددون منا تة وبالاغلہة اأمالقة عل احا لته تان اللحنة 
لدرسه . 

ويعد التعديل مرفوضاً » اذا لم بقرر الجلس احالته على اللجنة ( الفصل )٤۲‏ 
۳ ا عق الكلام: فسح ألأنامغة ف المشاريع امام الاسة ا مل 
ر 8 ب الات کے ا سر اة م ل 0 
لاتواب الذين ساو ا اء امنا | فة ¿ الما ام عید افتتاح اطاسة ڪ ر اء __)ة 
بر ثلب الطلين (الفصل 3 ( 

| - الاولوبة بالکلام : 


الا ولو د 4 بإلکلام ےہ اعبت الي 2 لال من می ف دةد£_4 


. ) 4١ الفصل‎ ( 


وتكون الاولوية أثناء'المنافشة العامة لمن يطلب الكاة للتنبه الى مراءاة 
القأنون الداخلي ( الفصل 4١‏ ) 

ب — أو لو ية المماقفشة 

عرد اعدد التعديلات نقع منا شتا سب الا التاف : 

اولاً - تعديلات الجذف . تم بقة التعديلات ابتداء من ابعدها عن فحوى 
المْص الاصلى 


ولا تکل في التعديل الا ثل رئيس المورية > والرئيس والمقرر وواحد 
من فدموا التعديل > ومعارض وأحد للتعديل من النواب ( الفصل ب الفقرة 
الاخيرة ( 


وستدل من هذا النص أنه لا تلع على الرس الاسشتراك ف المنافثة . 
رابعاً - التصوبت : 

| - التصاب والاغلة : 

لا تكو ن جلسة ابجلس قانونىة الا بحضور الاغلسة المطلقة من اعضاء الجلس 
على الاقل ( الفصل ٠۳‏ ) 

دعقتب مناقشة كل فصل الافراح عله بعد الافتراع على التعديلات اخاصة 
ا المصادةة ل ارال والراء سم بالاغلىسة الطلقة ا (افصل٤))‏ 


ب طرائق مريت ( الفصل ۱١‏ و ۱۷ و ۱۸ ) 


النواب ادا کانوا ف رحصة نما ىة ه 


۲ - التصويت علني برفع الايدي اذا تعلتق بسألة عامة . واذا وقع اشتباه 


1۸٦ 


فی الاحصاء ازاء التصوبت العلني »> فالتضو بت کون فرداً ) بنعم او بلا ) 
م - التصوبت سرى اذا تعلق بالاسخاص . ويفوز من احرز الاغلبية 
الإأطلة نة في فراع اول او الاغلبية النسببة في افتراع ثان . وع تعادل 
الاصوات بن المزشحان برجم اكبرم سنا . 


النيذة الخامسة 
مازيات اجس الشريعية 


: المرامم الاشتراعىة‎ - ١ 

ان علس الامة هو الذي مارس الساطة التشريعة ورس الممورية ولكل 
ناب حت عرض مشاریع القو انين ولشاريع E‏ المورة اولوة النظر 
( الفصل ۲۸ من الدستور ) . 

دو من ظاهر هذا النص ان علس الامة هو الساطة التشريعة الوحىدة في 
ف الدولة . ولكن « لجلس الامة ان يفوض لمدة عدودة ولغرض معين ألى 
رئس الجبورة اتخاذ مراس تعرض على مصادقة الجلس بعد انقضاء اللدة 
لذ كورة « الفقرة الثانة من الفصل ۲٢‏ » . 

کا ات ارسن الموربة ان بتخذ خلال عط امجلس باتفاق مع اللجنة القارة 

الحتصة مراسم بقع عرضها على مصادةة الجلس في دورته العمادة المقيلة 
) الفصل ۳١‏ ) . 

ولرئس الجورية في حالة خطر مدد لكيان ابم ورية وامن البلاد واستةلاه 
حمث تعذر سار دوالنت الدولة لبي »> اتاد ما تحتہه الظروف من تدابر 
استشنائىة تول پزوال اسباما وړسل رس اېورة 2 في ذلك الى علس 
الامة (الفصل ۳+۲) . 

ارك الور الي > خلافاً للدستور اللناني » قد اولى رئيس ابهورية 


TAY 


ر حق اصدار ر المراسے | لقشريعية بتفويض من الجلس 

وقد فيد هذا التفويض بشرطن : 

ألارول سے أن نکون لذ ګدردة ,. 

والثانی ‏ ن بکون لغرض معان . 

ولک ن لر تيس التونسي حق النشريع ابضاً دد و ر . تفوبص ودلك ااء 
عط الجلس والا تفاق مع اللجنة البرلانة القارة 

و هذه الصلاحات ر لاسن ر ممل ھا ك ايلاد ا E‏ این النظام اراسي 
ولا جحد ها مبرراً الا ان ها قأي ي مرسلة قأسيس الدول اة ۽ وانها في ده 
المشارع الداستوري احکام موفتة . 

والذي ي عزر هذا الرأي نص الفصل اثالث مسر ن الذي از عد رد و لار 


ر ن وز ولس الامة بقانون ادا تعذر أجراء الانتخابات فى المىعاهد 
لرن بعت ا رت آی شن مہدد . 


دن 


وهذا النص ف اشا اخطر من النص الذي بول رتس اپور ق 
التشريع اثناء عطلة الجلس . 

فو نقض یع الاحکام الدستوررة القا نة بأن الشعب هو مصدر الہرلطات 
وصاحب السادة »> فن يضمن لسعب سلامة التَفير لعبارة « لطر المىدد » ٩‏ 
وما حبلة الشعب ادأ کان غير راض عن نوابه مشلا فقام بتظاهر ات ت احتیجاج على 
وم 

افلا یکن ان يؤخ من هذه التظاهرات حجة على اختلال الامن فى الىلادء 
وبالتانٰی على ان عة خطر ا ا مہدداً « رر تمدید ولانة الرس وحلس الامة ب + 
۲ - المادرة البر ما لة والمادرة المكومىة : 

ظا ان اقتراح القوائين هو من حق رئيس ابأپووية ومن ق الثران . 
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ولک ن النظام الداخلي ل يعطي المءادرة الرلمانة الاهة الي يعطا للمبادرة 
الكو مبة »> وذلك سبدب النص اادستووی الذي روط ي او ا لاڪڪر مة 
حق الا ولوة . 

ا انق اک بتاقی مسار ع الةوانين وا) راسم ویتو لی سلما 
e‏ ۳ ) وقصد مشار یع القوأنين » مشار ديع اللحكومة واقفتراحات 

لنواب يدلبل أن الفصل ٣٠‏ بنص « ان رس الجلس جيل على اللجان المشاريع 
و من ر س ا مہو ر رة او النواب ویوزع تسا منہا على الزواب 
٣‏ - تقيمد المادرة البرلمانىة : 

ا مشرو ع فانون افارحه النواب ورفضه علس الامة لا محوز تقدیه 
ثانىة أثناأء ألدورة نفسما (الفصل ¥ 

ت ت غتق عرض المماسدات على اا المصادقة علا لا يقع التصويت على 
رغاد بل التعدلابت بشأنما . وليس لمجلس الا ان بقرر المصادقة او 
ا ای اى ان ومک ذاك ان المعاهدات هي نتحة مفاوضات 
ترواعی فا ا الدولة ویم الا تفای علا مع فرق أح: 

الدة.,الساكسة 
اختصاصات المحلس الفخا ئة 

نص الفصل السادس واجسون من الدسثو ر على أن « تتكون الىكية العلا 

عند اقتراف اليانة العظمى من احد اعضاء الحكومة» ويضبط القانون صلاحات 
هذه الىكمة ونر كسا واحراء اھا 

النبذة السابعة 
اختصاصات المحلس الما لىة 


اث الفصول الثالث والثلاثين حتى السادس واللاثن من الدستور تسحث 


1۸۹ الاصول البرلانية )٠4(‏ 


» ا د » + i © o‏ و ٠‏ : مھ 


الامة - وعلى ان ضط الةانون طر نقة اعر اد المعزانة وعر ضما على علس الا مه 
ګګ دد اة المالىة وان علس أالامة قر ر ابات التانی لىرانىة الدولة 
ولخراً أن الضراتي الدولة رالفروض السرمة رالات الال لإ يرن 


الا بقانون . 


و عص الفصل ها من النظام الداخلى ان مسر وع الميزانة افش سب 
القانون لاص باليزانية . 


النبذة الثامنة 
فی اختصاصات المحاس االرقاية 
وذلك لان الوزراء لسو ا مسو و أن امام الجاس ح وان اا اخمپو رة هر 
الذي تار أعخاء حکو مته وم مسو ولون لد ره وار ددس اممو رة ان اط ہی 
مجاس الامة مباشرة او بطربقة بيان بوسله اليه ( الفصل م٠‏ من الدستور ) . 


النبذة التاسعة 
ف المواضيع الاضعة لاحکام حاصة 
٩‏ س المشاريع المستعحلة : 


م برد ص ف الدستوز أو النظام الداخلى عن المشاريع المستعحلة S4‏ ف 
»ەر ص الكلام عن وصح حدول الاال فنص الفصل التاسع ان مکتب 


الس يصع مسر و ع حدول الغا لمو اضيع العادية والاستعجالءة 


اما اصول دزرس ھلم المشاريع وطىمعتها وعغار داك ف رد علہه ص ٠‏ 
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: انتخاب رئيس الجمهورية‎ - ٣ 

لخب الرنسن التوسى من فل السعب مىاشرة . ولکن فى حالة سغرر 
ہت قاف المہورة لوفاة او استقا لة أو عحر ذأ دت ¢ رع أعۓ اء 
احکكومة من بام من تون ر وأسة الد و له بصو ره و فته 6 وسلغون فر را ا 
رئيس مجلس الامة وثيقة هذا التميين . 

وعنديد : 

جع علس الا مه ددعو ه ٥ن‏ ر لله لا تخاب حا لو نلسن السابقى é6‏ ولا 
بقي من مدٽه من بين المر سحين التو فرة فم الشروط الواردة في الفصل ۹ج > 
اتناء الاسبوع ا خاس ایتداء من الشغو ر 

وطر بقة الانتخاب هذه تكون سعربة والاعلة لمطلقة في الاقبراع الاول 
والثانی ۾ وعل و حوب احراء افراع الف فا لأغلہ.ة الزسسة 6 و على ان ګر ی 
هدا الافتراع الاخر ف البوم ا لموالى : 
س تعد دل الدستّو ر (التاب التاسع ٥ن‏ الدستور) 

لرئيس المهوربة او لثلث اعضاء جلس الامة على الافل التق في المطالبة 
بقح الدستّور کو ل حل دڵكڭ بالنظام الہہوری ادو له ت 

لا ينظر الجاس في التنقسع المزمع ادخاله الا بعد قرار منه بالاغلمة المطلقة 
و رعد محد رد مو ضر عه و درسه من طرف اللحذة الختصة : 

PLE : N U 5 ادا و‎ ٠ 

ولا کن اد ای تی ل ج لدستور من طرف علس الامة الا 
اذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلين من الاعضاء في قراءتن تقع الانية بعد 
ثلائة اسر على الاقل من الاولى , 


الثبذة العاشرة 


الصانة الشابىة 


لا كن تتبع النائب او ايقافه او عاكمته لاجل آراء او اقتراحات 
یہد یا 6 أو اال يقو م ما لاداء مام ناته داخل الحلس 


وهدا هو مدا اللامسؤ ولة 6انانطةsمرممومإ1”i‏ او الصانة السباسة . 


ولا يكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طب نيابته في هة جنائية 
او اة مأ برقع - خاس اة الان اما ف حال التللس بارءة 
فانه يكن أيقافه + ويعل الجلس حالا » على انث ينتهي كل ايقاف اذا طلب 
ا لحاس ذلك . 


وهدا هو مıدÎ‏ الصilة Linviolabilité‏ 


ويلاحظ ان مبدأً الصانة بطق على النائب طلة سايته لا اثناء دورات 
الا نعقاد فحست کا هى الال فى الدستور اللىنانى . 


وينص الفصل ۸ من النظام الداخلى على الاصول فقول : 

عند طلب الأذن برفع المصانة > او طلب الاذن بانماء الايقاف > يوزع على 
النواب ملف الدعرى > او ملف طلب الاذن بانهاء الابقاف »> وتنتخب طنة 
خاصة تضم عشرة اعضاء . وللتا نب المعني بالامر اث بتولى بنفسه أو بواطة 
احد زملائه الادلاء بريه امام اللجنة الى تقدم تقررها لامحلس خلال خمسة 
کو وا على الا كثر من تاريخ تسامم ا الطلب . ويتولى الرئيس اعلام من 
nee‏ الامر بقرار الس 


النبذة الحادية عشرة 
فقد الوكالة الشابىة 


اولاً - الاستقالة ؛ 

ينص الدستور او النظاام الداخلى على الاستقالة الا بعرض واجبات 
الرئنس « باء_لام البجلس بالشغور الواقع في ا مجلس يسبب الوفاة او 
ألا ستةالة الخ ...» ( الفصل )٩‏ ) 

فلا بعالم هل تعتبر الاستقالة نهائمة محرد تقديم-ا ام يحب تقرير وها من 


الجاس . 
ثانا -- اسقاط الشابة : 

اد 

کل مواطن له صفة الناخب يكن انتخابه مجلس الامة شرط ان بكورث 
مولوداً لأب تونسى وبالغاً من العمر ثلاثين سنة سمسىة كاملة ( الفصل ٩۸‏ و ۹ 
۵ن فانون ألانتخاب ( ت 

ويتمتعم جى الانتخغاب جيع التونسبين والتونسيات البالغين من العمر 
عشسرين عاماً كاملة والمتمتعين بالنسة التونسة منذ خمسة اعوام على الاقل » 
و حقو مم الأدنية والسساسة والذن : نشم ایم اي صوره من صو ر ار مان الي 
نص علا القانون ( الفصل + ) . 


ار ن الاسخاص اكوم علمم ٥ن‏ احل حمارة ه6 


NT 


انا 2 اكوم عل با سحن رأ کثر من ثلائة اسر من احل حتحة 
بدون تأجل التنفذ او با كثر من ستة اسر مع تأجل التنفد . 
الما د المحتوهون :ء 

ان هؤلاء الاشخاص ليس لمم صفة الناخيين فلا يجوز بالنالي 
انتخابېم نوابا . 


ونلاحظ أن القانون التو نى حتاف عر القانون اللناني فى عدة امور : 


اول ج اټ ١‏ لقانون اللسناني ګر م من الاهلة للنمابة امیکو من با رام 
الثائنة مها كائت العقوبة في حبن ان القانون التونسى لا يفرق بين ارام 
الثائنة واطراح العادية . وھا | امر لا لو م ع ال رادة اد عرز ان تخب 
ناما اا الشخص الذى م على السر ةة ملا ووختة الحكة فسكمتف عاہ4 بأقل 
من لار ا حاسا ¢ ولا حول ان راتخب اا ھن أقدم لی ضرب سخص 
آخر أو صك مه مار ته وح عله ا کثر من ولاه اسېر تتا ٠‏ 

ثانماً - ان سن الاهلبة لانسابة في القانون اللبناني هي مس وعشرون سنة 
بل الارن التي وة : 

الثاً - لر بقرض القانون التونسي العلل . 

رابعاً - فرض القانون التونسي للاهلىة للنبابة ان يكرن المرسح ا 
الوقت على حنسه . 

2 : ماز القانور_ ا١‏ اوا الافلاس واطحر القضائي ٥ن‏ اساب 
م الاهلءة للئہ_۔_ )ابه کک اه دعمار الران اأتعلة_ة بالتعدی على احقوفق 


۳ اللرمان الموقت : 
اول نص القائون الثونسى على عدم اكان انتخاب الرلاة والقض اء 
والمعتمدين واد شابخ وعافظي > ورؤساء راكزر الشرطة ( الفصل ۷۱ )۰ 
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> الإنتخاب 
ان - لا حتى للجنود راع ان الرس الرطق فى ارسة ق . 
طلة مدة اخدمة العسكر رة او مىاشرة وظا فم ) اقل ۵ ( ولا ګور 
انتخا مم وار وا 
اما Ib‏ ا رمان من اللقر ی المد نة والساسىة حب الرحوع فما ' 
فانوك العقر بات وغره من القوائن المرعة الاحراء 


)( 


م - القانع + L’incompatibilité‏ 

لا کن ع امع بين الشسابة والمهات الاتة : 
الانتخاسة التى يتقاضى اماما اجو رآ من مال ا او امو سسات العمومبة 
والماعات الوم ( الفصل ۷۲ من فانون الانتخاب ) . 


_ الوظائف العموممة غير 


انا _ رئاة أو عضو رة علس ا ۴ CC‏ 
الحمو تة ب الا اذا نت قران هذه المؤسسات والس دع 
- _ رااسة مشروع او حالس ادارة أو تضرف او مدر أو ناظر : 
في المشاريع والش كات والمؤسسات اة باغاات او مامات ١‏ 
ا من طرف اإرولة او حاعة عمو ممة e‏ 
وق ال کت ذات المدف ال الي الحض والي عى لدى العموم الادخار 


والقرص . 
حب على النار ی الذی یکو ن عند اتتخاله ق أاحد ی سخ اغالات ان 


oa 


۴ والا وق 
عنتار رس احدی ليشن ا م اہ اام تلي ) عرأفة النمابا ت) و9 
التصر بح سرا باعغا ته من النمايه من طرف علس الامة ناء عل طالب رھک مه 

کی ایا 1 وسن ا ر ر ره ) الاب الثاني منز الکتاب mj‏ من فانوت 
مسکتب e Oe‏ ا : 
الانتخاب ) 


Smmauunauses 
seacsuecusussusenss 


» تر جت بالقا نو رن التونىي د عدم التماشي‎ )١( 


(۲( تحقىى ص جه ة الما بة 


4۹6 


النبذة الثانية عشرة 
الانضباط البرماني 


اذا اخل النااب بنظام السات العامة »> فلر يس الطلسة ان ينمه » وان 


دندره اوا امش الاب على ولك ¢ و تعد الاصرار ان لتس مته اإك اة 4 
وادا 1 بړتدع فلار اس اق دد عر هھ ای مار حة القةاعة طلة اة 


خلس أن يتخذ عند جاوز هذ الد غير ذلك من الاحراءات بادراح دن 
ااڪتب : 


الباب الرابع 
الاصول البرطانية 


فى المملكة اللمسة المتحدة 


الفصل الأول 


مقدمة تار ىة 


بدا الک التركى على لسا العر ببة منذ عد اللطان ساان القانولي عام 

۱١‏ لا ر ۴ ا م س ۹ حا ددا 
EE‏ و اسو Çe‏ الولاه الانکشارىن علہہا دی سه اا Ml‏ 1 3 
العا نة القر مشة ولکن الاتر اك عادو أ وتوا e‏ فسا مك ع AYO‏ 
بالرغم من المقاومة الشعسة العنبفة الى كانت تستہدف الاستقلال . 
ت ROT‏ 

وفي نهابة القرن التاسع عشسر اصحت ت ركا و الرجل المريض » 4 
اعناق المت ن الى عتلاا ومن متا السا .. فا اخحثلت قرسا نوئنس 
و کش راولت بر طا نہا مەصر ٤‏ کت اطا لہا جا فلا ¢ وبالا تفای مع 
حلت اعلنت ألرب على کا سنه ۱ ۱ ۱۹ واحتلت طرانلس ودره وبنعاري 
ولکن الاترالك مکنوا معا و نه زو ساء القىابل من صد الطلانت د بحر 
1 ن لت ر س شتا د 
الاول ۱۹1۲۳ وعقدوا معأ هده او شي ااي حلت تر کا و دسا عن مادم على 


۷ 


واحتفظت فقط عى تعن القضاهة واب لا..اطان ء م تعاو اث مع الطلان 
I:‏ لوطنة الى قفاوم با الشعب العربي فى لىسا الدولتين 
| 
لمستعمر تن فقضت على < حر كة الع سلجان المارو ني الذي اعل له كا 
على طر ابلس “ کا قضت على حر کت الس امد الشر شف انى رة الذي 
کان بطالب راہ ماد عل لا باح عپا هة 
وف شد ہ ألا ناء او اساھ الحرب الكو دة الاولى فلم تصد ا رکات الو طنة 
امام جيوش ااطليان المنظمة واضطر السيد السنومي لغادرة اللاد . ۰ 
وفي سنة ۰ اعترفت ابطالا بالسد ادرس السنو سي ان الد الشر 
اميراً على برة 6 ہب اه لر ابلسون رطا الىون بالوحدة ن طر انلس وبرفه ا 
زعأمه ال 
وسي “ ولزڙعم هذه الركة الوطنبة جندى عنيد حار يدع 
۰ ا و و کی 
واثارت شده الر a‏ حنی المستعمر ن الا رطا اسن فاستعملوا اشع اسالسبت 
التنكل وارھب اعمال اشد ة والعذف وفضوا عى هھ E‏ اطر کے واسروا عر 
الحتار واعد موه سا ۱۹۳۲ بالا ته من الطابرة » 
واستطا 8 اطالہا زع دك مسا عد بر تطانہا ان محتل وأحة حعو ت عام 
۳٥‏ وان ن ا السہ رة على كافة الاراض اللعدة اقات علا حا اا رطالا 
د عی غر از انی إلقحاء على فلول السنو سين ف معا فلم ۰ ویدأت اد ذا و 
شرة هاللة أنتهت بان خسرت البلاد افواجاً لا تحصى من الرحال ومساحات 
وأسعة من الاراضي اخصة الي هشت للحال اا الا رطالة مه للسكن قتا 
واستهارها . 
وف عام ۹۳۸ اعلنت ایطالیا ضم لسا ا راضا واعتہارھ ا ءا من 
الدولة الايطالة . ولكن !ل 
رك العالمية غ٬رت‏ هذه الاوضا فضت 4 
الطلىات 2 


الك ان اللنسين تعاو: ا 


E‏ 2 باق الأصر على دول الحور املا منم مساعدة اللفاء لنيل 
الا مال . ن اللةاء کدرا بالعمود کمادتمم ٤‏ اواحتلت قوات برنطانا 
اراضي اا وبرقة » کا احتلت قوات فرنسا اراي فزات . واخذت 
القوات الحتلة تعمل على تحز ةة البلاد واستغلاه| دشكل ادى الى عاعة لم يعد 
ها مسل . 
لا شرع رمد الطرب بتصفة المستعمرات الا رطالة ظرت ت مطامع الدول 
د al E EN a a EF SOE‏ لإ آن مرف الاب 
اللي قضی على آمال i‏ وتقرر في موقر وزراء خارجة الدول الاريع 
الكبرى المنعقد فى باريس عام ٠۹٠٠‏ ان يوضع في صلب معاهدة الصاح مع 
ایطالىا ند ا التنازل عن متلکاتا فى افر قا وعلى أن يقرر الوزراء 
الاريعة سكل الج ف انتا خلال سنة . و سلب اختلاف هو لاء الوزراء 
على هذا الام احبلت القضة اللدىة على هة الامم . وعمات حاأمعة ارول 
العر ة a‏ القضة اللبية الاعر الذي حمل 1 العمومة ان توصي في جلسة 
٣۹‏ تشرین الثاني ۱۹٤٩‏ ما بلي : 
۽ _ ان لسا الى تشمل برفة وطرابلس وفزان تكو ن دولة مستقلة ذأات 
a‏ 
۽ - ان يسري مفعول هذا الاستقلال في مدة لا تجاوز اول كانون الثاني 
سنه ٩٩۹٥۲‏ ۰ 
س ے أن يوضع دستور لىدا ما فىه سشکل نظام اجج بو اسطة ثل الشعب 
الذين تون ويتڌشاورون في هيئة عة وطنية . 
اذ وف هة الام التحدة مندوباً من قلما لاجل مساعدة ابمعية الوطنية 
على وضع الدستور وتأسيس الحكومة المستقلة . 
وعىنت هسه ۳ التحدة اسا لهرافة في فترة الانتقال على اث بقدم 


ا الي ا را بنا 


14۸ 


1۹ 


م مرت القضىة اة مر حلتن اخر ن امام هة الام اة وانتېٹ 
باعلان استقلال البلاد ووضع دسو ر للكة اة التحدة وذلك بثاریخ ۷ 
| کتوبر سنة ۱٩۵۱‏ . ۰ 


الدستور 

افرت اجعة الوطنية الاءسسة الدستور في جلستما المنعقدة بمدينة بتغازى فى 
يوم الاحد ۷ اکتور #١‏ دجهت ال اونا اا ادان رر هة الى 
حلالة الملك عر ادرس مدي السنوسي ودنشره ف اطراند الرممىة يلسا , 

واف الدستوز اللي ٥ن‏ ما نتن وبلاث عسہ ٭ ماده موزعة على ر سن 
فصلا . 

فاافصل الأول سان سکل الج وقألىف الدولة وحدودها و دشا و تملا 
فقول ان لما دو له حر ه٥‏ مسق دات‌سادة و انا ملكة ورائة سکلا انحادی 
وطر ابلس الغرب وفزان وان دينا الاسلام . ) 

وينظم الفصل الثاني حقوق المواطنين في المنسة والربات العامة وصاة 
الملسكىة الفردرة واازامية التعلم وحقوق !لاسرة . 

اما الفصل الثالكث فيتضمن اختصاصات المكومة الاتحادة الللسة فى تاف 
لشؤون. وبقر الفصل الرابع ٠بد‏ تفريق السلطات وتقسيمما الى سلطة شر رة 
بتولاها املك بالاشتراك مع مجلس الامة وسلطة قنفذة بتولاها اللك» راي 
فضانمة تتو لاها المىكة العليا وسائر المحا ع اي تصدر احكاما باسم الملك 


وس انسل امس على حقوق الملك ونظام العرش فيقرر ان الماك 


V+ + 


مصرو ت وعار مسو ول ) اده ۹ ( وان شولٰی اط __4 الدستو رة بواسطة 
وزرائه وهم المسؤولون ( الادة ٠٠‏ ) . 

و مص الفصل السادس على اختصاص الوزراء ومسو و لاتېم 

اما الفصل السايع فينص على اختماص مجلس الامة المؤلف من بجلسي 
الشيوخ والنواب وسنتكلم عنه) ببعض التفصيل في الفصل التالي : 

وينص الفصل الثامن عن القضاء والفصل التاسع عن المالية والفصل الماشر 
عن اختہ اص الولاات واستقلاها الذاني والفصل اللادې عر عن بعض‌الاحکام 
العامة والفصل الثاني عشر عن الاحكام الانتقالة . 


الفصل الاك 
النظام الداحلي 


فلنا ان مجلس الامة الي مؤلف من مجلسي الشبوح والنواب . وقد وضع 
ا ن انحاس»ن بالاستناد الى الادة بم من الدستو ر نظامه الداخلي واطلق 
عله ( اللاتحة الداخلية )5 


اما لائحة علس النواب فقد انتهى التصديق علا في جلسة ٠۹‏ نيسان سنة 
۲ ( ابريل ) وقرر العمل ما فور . واما لائحة جاس الشيوخ فقد اقرت 
٤‏ حلسة ه ماو سنة ٠۹٥۲‏ . واللائحتان لا مختلفان ف نصو صا واحکامی) الا 
من حيث تبويب المواضيع . 

واننا تكتفي ببحث مواضيع نظام مجلس النواب وفقاً لتقسات الڪتاب 
تسمملا للمراجعة ومنعاأ للتكر ار . 


النبذة الاولى 
مکتب المحلس واحېز ته 
۱ ۔ تشکیل المکتی 


بسحب حلاس النو أب رسا وو کن ف اول کل دور 
et‏ ( مادة ٥‏ من الدستور ê)‏ 


عاد اي 


أ ا 
| وراس | کر الاعضاء سنا هده اة وسعل اثنان من اصغرم قعد 
Î :‏ | مھم 
لسکر تیرین د مجر ي باشراف هدا المکتب الو قت انتیاں اللڪتب النبا 
: : ن 


الد شک و س ٠‏ : 
ي کون ی وو کباین وسکر تبرن ومر اق ( الماد 
اللا ية الداخلة ) Ha eh‏ 2ش 


ا انتخاب المکتى 

| ا ا ت ¢ 
2 لا تخاب باتع اقب لار دس فالو كىلین فالس 
ور وك خاب الر باس والو کىلین بالاغلسة المطلقة وان 
والمراقين بالاغليية النسية ويكون الانتتان .۲ 
ذلك . ۴ 


رتارن فالمر ا رین 1 
الا اذا قرر الجلس غير 


۲ - في احختصاصات المکتى 


e 


ارتب : 
زر داس الجلس هر الذي عله ویتکل امه وطةا 9 


ادت در کی تطبستی 


۲ 


انعقاد عادي ووز“ 


.> اقا اراھ تت سے سے 


احکام الدستور و اللا يحة الداخلة قە ومحافظ على أمنه و اظامه وهوالذي رفح 
الملسات ويعلن انتاءها وبضبطم ا ويدر المناقشات وبأذن في الكلام ومحدد 
مو ضوع الحث وېرد الكلام اله ونو حه اا و بعلن ما صد ره من‌القر ارات 
ورافف اعمال السکر قر رة والمرافين ه وله الادارة العامة وو حه عام لشرف 
الرئس على سير اعمال الجلس حعما. وللر ئاس ان يشترك في المناقشات وعندند 


اک و كلا الرئس : 

اذا غاب الرس فام مقامه في رئاسة السات احد الو كيلين بالتنارب . 
فاذا غاب الأثنان كانت ال اسة لا كز الاعخاء متا وللرئس عت غبابة أن 
وطن الو کىلین او احدھا فی کل او بعض اختصاصه . 


ج السكر ران : 
يقوم السكرتيران النابان مرافة محرير مضابط السات ويوفعان علا 
وبتولمان قراءة الاقتراحات والاوراق وقد اسماء من يطلب الاذن في الكلام 
وجمع الاصوات او فرزها ورصد نتائج الاقتراع و كل تنبيه صادر بالمحافظة 
على النظام . ويوجه عام قو مان يكل ما بطلب مم) الرس القبام به من 


ت 


الاعال واذا غاب احد الستكر تيون فلار ئس ان يدعو اصغر الاعضاء سنا 
لىحل عله . 

د المراقان : 

بقو م لمر اقان بتحضير مبزانة الجلس ويتوليان الاذن في الصرف وبقومان 
بشو ون المراسے ويتعمدان تنفد اوامر الرس لمحافظة على النظام ويقومان 
ملا حظة حضور ورعاب اللأعضاءِ » وتو لان ال رخص حمر ر ف مشأھد هة 
الملسات وشرفان على الاما كن الحصصة له » وبوجه عام يقومان بكل مها 
يطلب منم») الرئيس القيام به من الاعمال . 


۳ 


۳ - ديوان المجلس 

| رة أ ا a 8 5 6 N‏ 

" س کا فيا يتعلق جوظفيه ‏ ساطة الوزير بالنسبة لموظفى وزارته 
بقا للقواعد العامة الدالة . اما اللطات الى ترا | ۱ 
ألوزراء فستو لاها بالنسبة هم مکتب اجلس 5 

0“ مکتب الجلس لا ادر ای کن فا راع اغا د 
سؤون الموظفين والدمة ونظام تحرير المخاط ونظ 
الدفاتر اللازمة وغير دلك من الاعال الداغلة 
العمل ر سی ساره 


قو أن واللواتح عاس 


م المرف واطرد واقشاه 
الاخرى اللازمة أضان انتظام 
ع س الحاضر 2 
e‏ مع امال كل جلسة تحتوي على تفصيل ما بتلى من 
8 1 : 
رات والمشروعات والافتراحات وما دار من النافشات والاراء وما مر 


: 3 | 1 5 * 5 
ر لقر € a‏ و كذلك أمجاء أ لاع أء ام ا ل : 1 
رأ ی کل وا e | a ٠‏ فت و 4م ت 2 


- ترسل المضطة للاءۓاء حر د طعپا حسث ي ذلك فل حلسة الموافةقة 
علا باي عسر 5 سأاعة على لاقل . 
E‏ ب 8 A‏ £ 
ل عضو کان حاضر ا اطلة الى براد المي أفقة مضطتہا : 

: ٍ د و أفقة ان رطلب 
جرا ما واه من اتسس : على ۰ = 
وللسكرتير الائب ان پېدي ملاحظته على الطلب وله ان يطلب تأجل 
الموافقة على الأضطة ا3 اسطاسہة الثانة ولا حو ز طا ای e,‏ 8 ا 
بعد الموافقة علا , ۰ آه E‏ 


۰4 


النبذة الما نة 
تحقمق صيحة السارة 


يفصل كل بحاس في صحة أنتخاب اعضائه وفقاً لنظامه الداخلي . 
ولا قعتمر النمابة باط الا بقرار يصدر بأغلبسة ثلثي الاعضاء الذي تاف 
منم المحلس. ووز ان يعد ذا الاختصاص الى ساطة اخرى بقانون احادي 
( المادة ٠١١‏ من الدستور ) . 
- افسثة الصالة 
يفصل الجلس في صحة النبابة » ويعلن الرئيس امماء من تقررت عضويتهم › 
ولا تعتبر النبابة باط الا بقرار يصدر بأغلسية ثلئي الاعضاء الذي تالف منم 
اجلسن وفقا لمادة ( ٠١١‏ ) من الدستور الي . 
۽ - الاصول : 
عل الرس اوراق الانتخاب وعرائض الطعون على نة فحص الطعون 
ومحقىق صحة الناية . 
غ اللجنة صحة نمابة الاعضاء الذين قدمت طعون في صحة نبابتهم . 
- على اللجنة ان تستوثق من البيانات الاتبة : 
- وصول الطعن الى رئاسة الجلس قبل فوات الاجل المنصرص عله 
في المادة (۳) من فانون الانتخاب . 
_ ان توفع الطاعن مصدق عله من احدی اجا کم القضا نة : 
- توسل اللحنة صوراً من الطعن فى صحة نابته لدي اوجه دفاعه كناية 
في الاجل الذي تحدده اللجنة . 


0 الاصول البر لما نة (٥)‏ 


1 
0 


ت للطاعن ان بعد من تلةاء زف › او اء عل طالب اإلحنة › ۳ لاحل 
الذي حدد له بیانات کناږة بوضح با طعنه» و لا حرج ما جاء بالا وجه الراردة 
في الطعن الاول . 

للحنة أذا رأت “ أن تستدعي الطاعن فى صحة انتخابه لاع اقوال , 

ب الحنة دی استدعاء من ری ازوم ناجه ٤‏ واحراءِ اانا براه مو صل 
لكشف الطققة . 

استقالة التّا لب المطعون فه › أو وفات » لا كنع من التحقق من دة 
نبابته . 


5 ألحنة فحص أأطهر ن المقدمة اليا مع ٥ر‏ أعاة احکام اتور وفانور_ 


اتان : 
- رفع اللجنة ثقررها “ أرئاسة الجلس » في معاد لا يتجاوز مسة عشر 

و من تاريخ استيفاء الاوراق والاحراءان . 

ادا تصن دقر بر اللحنة افتراح لاء انتخا عصو ¢ او طلت اع 
الاعضاء الغاء انتخاں عصو ) وهررت اللحنة رفص الظطعن لمقدم ضده ٤‏ ویس 
على ا مجلس تاجىل النظر في ذلك الى جلسة اخر ى “> غير الي تی فسا النقربر او 
تقدم فا طالب الالعاء ٤‏ ادا لب الطعون ف ص انتیخاره التأجل او کان 
غاا , 

- لڪل عضو من اعضاء الجلس ق ق ان عقر ب ای ج 
نظرها ف صح مایته ٤‏ لارداء دفاعه , قرفل ان NET‏ 4 الآراء 
ولو کان قضو ا ما ۰ 

الک عضو من اأعضاء الجلس » ان صر جلسة اجاس عد النظر ف 
نار e a E. e E RA a‏ 
الاصوات في اي سان يتصل بالطعن . 


۷*٦ 


حبلا الس علا . وهده الاحان هي : 


النبذة الثالثة 
لان انجلس 
ت نشکىل اللحان 


| _ عدد اإلحان : 
ف سعدا انقاة اديو المادي الاول لكل هيئة نبابىة يكون الجاس من 
مجان تترلى بجث المشروعات والاقتراحات والشؤون الي 


. نة الرد على خطاب العرش‎ )١ 
الطعون‎ ) ۴ 
. المالية والاقتصاد الوطنى‎ ) 
الارجية والدفاع‎ )4 
ه) المعارف والصحة والشؤون الاجاعءة‎ 
. الاسغال والمواصلات‎ )٩ 
الشؤون التشريعية والدستورية واللائحة الداخلية‎ )۷ 
کوت ان لا بقل عدد اعضاء كل نة عن َة ولا يزيد عن سىعة.‎ 


- انتخاب اعضاء الاحنة تكفى فىه الاغلة النسبىة » وستحسن ان 


يبكون اعضاء اللجان من ذوي اشرة بقدر الامكان . 


: مد اللحان‎ ٣ 
ہی مد العضو رة 4 الاحان بافتتاح الدور العادي المالي. و للمحلس‎ 2 
, فی اول کل دور أن پقرر بقاء تشکمل اللجان كاها او بعضما على حاله‎ 


AA / 


| 
1 
٢ |‏ -- اعمال الان إسماع فافش اا قرط کے 1 دحل ف المزاهثة » و دشرط ان لا تعلق ) 
| حاز اليحان . اللوضوع دشخصه ٤‏ ولا دې ملاحظة ما »› باستثناء العضو الذي تقدم بالا قراح | 
ل سآ ع ا س قل تفي ت . 

ا وله ی لنافشة على ل باسیعب فہ ہو لب 
٠‏ على كل نة أن تتتخب هما من بين اعضانما وليساً ونائباً له ولارن 
ن اراس اللات و رعا او قاتا وبنظم اعہال اللحنة ANT‏ الا ا م الما كرة والمناقشة | 
وپ عن اراي ناء غبابه ويكون مسؤولا عن مراف تقارر " 


والدات الاعرى . 


| فة نقارير اللحنة بده کل دور انعقاد » تستانف اللجان بجحث مشروعات القو انين 
| العامة من تلقاء نفا > ولا حاجة الى اجراء . ويجوز أن تطلب اعادة التقارير 
ج و i ° ٠‏ ج ٤ ie EO a ë‏ ا :اء 
یکون ارس اللجنة صوت الارجحبة اذا تعادلت الاصرات الى تكون فد رفعتما الى ال جلس ولم يبدأ نظرها في الدورة السابقة > 
) ) سے — حلسات اللحان : عاد النظر فا ما التقارير أخاصة مشر وعات وافتراعات القوانن الي ردا 
أ E E EE‏ ا کےا در اقا سات فضتاتف انملس انظرھا بالا الى انت 
0 ّ بذاء على دعوة ر سپا أو فن کرت هغ ا عل الجلس الزظر فېا في دور اعفاد ساب و : زظر : 

أ م اة اک من لے ام اة ع اا , غا 

| ا مجتمع اللحان 1 ف الدورات 


Saan 


لبر اة . ) | - اضارة المشروع : 


ج - اجتاع اللجان ونصاب اللسة : ) - للحان ولأى عضو من اعضاء الجلس » ان يطلب بواسطة رئيس الجلس 
د چپ ان کون ماب اة ١‏ کر , 


ن نصف الاعضاء ولا قز ) و اة مصلحة من مصا لح الحكومة e‏ ایضاحات مخنتص بالمشاريع | ١‏ 
| القبام بأي غل دال الا اذا اكتمل النصاب , : ) المعروضة علا . 
د - حصو ر الو زر وصاحب الاقتراج : ب اضر : | | 
- للح ان ولي عضو من اعضاء الجلس اق ا وا وق لكل حاسة من حاات اللحان عضر » تدون فه امماء الاضرين 1 | 
الحلس من اة مصايحة من مصالح الكو مة ا e all‏ والغائن وملخص اأناقشات ونص القرارات ويوفع عله من رئيس اللحنة 1 
بالشاريع الت عليما > وللحان ان تطلب استدعاء اا ف Ey E‏ . وتزصد هذه الحاضر فی سحلات تےوظ و ڪر تار رة الس “› ولا 
الاقتراح ولکل ا ا ف EEL‏ ا ا | شبح لبر اعضاء اللحنة بإلاطلاع غلا » الا باذن من رس اللحنة . 
والوزیر ان یصحب معه او یلیب عنه احد کبار موظفي وزارت ا 


d |‏ تقر ر اللحدة : | 
| ۵ - طبيعة جلسات الاحان : آّ | ت / 
| ت جات امان بث اشع کل نة تقربراً عن الموضوعات التي احبلت عليما وجب ان يشمل 

چ لکل مضو کن الخږر ف حلسات لحان ال ا و اعضاء 1 التقرتز قرار الاحة وادا کانت هناگ آزاء عتلفة عن راي الاغلبسة >٤‏ ڪب 


۷۰۸ 


۰۹ 


د رها الا اذا رعس الد احالف عدم ذكرهاء کا بحب ان شير التفرر ال 

الافتراحات ا( © e‏ ت ۰ e‏ 0 .ټ ص “ 
ميات الي قدمت الما عن امن اخل , از ے٠٠‏ 

اعضاا , س الذين ٺم يک ونوا من 


س ايداع التقرير ؛ 

1 هه سب : ف ا ۰ ه۵‎ e ٠ E 
دم کیان ازرم و من لا کیاد شرا بن ری ا‎ ۵ 
فاذا مض ايعاد أغدرو من‎ ٠ في دراسة الاوراق الا اذا قرر الجلس عير ذلك‎ 
غر ان بقدخ اقری ۴ کن لکل ی ان يطلب من الجلس ان محل على نة‎ 
e . او يطلب مديد الأجل الحدد‎ ٠ اخرى‎ 


۽ - اللحان المشتركة . 

- جوز عند أحالة اوضع سن اجن عل بت اة ء أن صان ا 
على نة اخرى للاستئناس براما فيه و كذلك جوز لاجنة الاصلية ان تستأنس 
براي طنة اخرى في الموضوع الحال علما . 

٥‏ - نة العوائض: 

- العرائض المقد_ة تقد ؛ : 
٠‏ لعر صس المقدة . ة هحاس دفہد ف حدول عام بأرقام فسالا کسی 
اریخ ورودها مح بان اسم وعتوان مقد م العر رضة و ملخص مو خضو عا ۰ 

دب اا ترم را وا علا من مقدمها مصدقاً على هذا 
التوقيع ھن احدی اپات الاداررة انا أو مىدا ا رقص اة الك كررة ¢ 
التي يعينم_ا الطلب المقدم الها ذلك ومذكوراً صناعة مقدمما وحل اقامته › 
الفاظاً ناية . 

ج ټل الرس العرأنض المقدمة بالدول على اللجنة الختصة وله ان لها 

| ك . 8 هه ي ا 
عل مجلس دا ا له ان الأوضوع اشن له نة حاصه ره . ولارننس ان نامر 


AE 


حفظ العر انض الى لا توف ااشروط الواردة ف الادة السابقة واعتىارها 
کان : کن ٤‏ 


-- مجلس ان يشكل انا <اصة لدرس بعض العر انض والاقتراحات الي 


ترد على الجلس ولس نما نة عختصة تحال علما . 


لكل عضو المحتى في الاطلاع على أبة عريضة مى ظلب ذلك من رسن 


اللحنة الحتصة . 


-. تقحص اللحنة الحتصة ما أحبل علا وتبان في تقررها : 
۱( ما یب ارساله منہا ای الوزراء 
۲( ما ينغي رفضه . 
)٣‏ يعرض الرئيس رأي اللجنة على الجلس للفصل فيه . 
-. خير الوزراء ابجلس جا تم في العرائض التي بعث با اليهم في مدة لا 
تتحاوز شرن الا اذا قرر الحلس احلا أقصر . 
- برسل رئيس الجلس الى مقدم العريضة بياناً ا تم في امرها . 


ت على أ لے اة ف تقد م ف مد ی ىة نز وما تقرراً تر أ عن 
کل اقتراح بقانون احسل علہها بجو از النظر فه او رفضه فاذا قرر الجلس جواز 
النظر فه احاله على اللحنة نفسما . 


- تسري على الاقتراحات بقوانين الاحكام الاصة مناقشة مشروعات 


رآ ب 
۷ - القانع : 
لا غ لای سکن ق الین ان کر صقرا ی کیا من اکت ان , 
ولا جوز ا ای الوزارة او الو كال البو مان_ة للوزأرة و دن عضو ره کب 


۷1١ 


: 
علس مجمیع انواعپا . ولا سوح انتخاب احد اعضاء المكثب عضرا فى لل 


لنبذة الرابعة - اعمال مجلس الامة 
١‏ - اجتہاعات انجس : 


رك ال( CO‏ 
و م 
. اسه . وکو و الانعتاد المادی؛ ا 1 م حل ر ا مد٥‏ 
حسة ا | : 
اا لاقل و عله الاك کن اش ا ۲ من ال د ) 
دسو 
| و تنص الاد اا ان D‏ ادوا 5 الا نعقاد واحدة لاء »ن > فادا > 
د ۲ 
> و کلاهھا ٤‏ غر الزم ن القانوني فالا چټاع غار شرعی والقر ا 1 الي 
دو باط ج ا لقانون » , 
و لهاك ان رد ۱ أ 
۳ سو ال هة ای احټاء ات عر عادية اوا زائ حر وزة 
۳ و ندعره نضا می ا ذلك إعر د ضرف عضا الاغلة الأطلقة او 
جاسين . ويعلن اللك فض الاجتاع غر العادي < ) المادة ٦‏ من الد 


لملك تأجل انعة 
لك تاجبل انعقاد علس ی چوز ان ریه مدهاالقلیل 


ع الان : 
ع ن وما ولا ان re yr gE‏ أهقة الحا 
) الاد ۷“ مه ن الدسترر ر ) ۰ 


۲ - نظام اللسات 
أ -علشية السات : 


ستور). 


ت جلسات ابجلسين علنسة على ان كل مما ينعقد ية سربة بناء على طلب 
وهه او عر 2 مالا امقرر ما ادا کات المناهشة ا ۱ 
ف الموصوع لطر وح 


1۲۳ 


امامه تجري في جلسة سربة أو علنية . 
الجلسات السعرية : 
هقد الین دصفة سررة؛ ناء على طلب الحكومة أو عشرة من ‌أعضاه»› 
ثم بقرر هل تجري الناقشة في الموضوع اأطروح امامه في جاسة علنية ام لا . 
ويقدم الطلب يعقد اللسة السرية كتابة الى الرئيس »> وحينئذ يأمر باخراج 
من رخص لم بالدخول »> ويصدر قرار الجلس في ااطلب بعد مناقشة يشترل 
فما على الا کثر انان من مؤیدی السرة واثنان من المعارضين فما . وتدرج 
امماء الو قعين على الطلب مخطة الاسة . 
- لس لاحد من موظةي الجلس ما عدا السكرتير العام أو من يلوب عنه» 
حضور اللسات السربة الا اذا أجاز الجلس ذلك 
- بقوم بتحرر عاضر الاسات السرية السكرتير العام أر من ينوب عنه 
مراقىة أحد السكرتبرن الان وتحرر هذه الحاضر وتلل فى الملسة ذامjما‏ 
لموافقة علما وحفظم! السك ر تير العام ولا جوز مير الاعضاء الاطلاع علا . 
مى زال السيب الذى ترتب عله انعقاد اجلس بصفة سربة ستشيره الر ئيس 
في العودة الى الانعقاد علائية . 
ج حدول الاعمال ؛ 
- قبل انتهاء كل جلسة بعلن الر ئيس يوم انعقاد اللسة التالية ويعرض 
جدول اماما على الاو المعدة لذاك بالجاس ؛ وخطر به الاعضاء قل انعقادها. 


المذا كرة (المداولة ) 
- عدد المذا كرات : 
بناقش الجلس مشسروعات القوانين في مداولة واحدة» غير انه بجوزاجراء 
مداولة ثانمة على الوه اين اادة )٠۰(‏ . 
ب أجراء مداو اة اذااطلك ذلك مقرر اللحنة او وئسمنا او 


Y1۳ 


الحكومة فى الفترة المىنة ف المادة السايقة ولکل عضو في الفترة ذاتا از 
يقدم الى الرس طلبا كتابيا باجراء مداو ثانة مشفوعا بیان موجز باساب 
طلبه ويعرض الرئيس هذا الطلب عل ابجلس لبقرر فيه ما براه , 

- في حالة أجراء مداولة ثانة > مجلس ان محل النصرص انى وافق علمبا 
في المداولة الاولى على اللجنة لتقدم تقرير جديد عا . 

- تقتصر المداولة المانية على تلارة تقر بر اللحنة ولصو ص المشروع والمنافثة 
في التعديلات المقترحة ٠‏ ثم يؤخذ الرأي عليما مادة فادة > ثم يقرع نماث . 

ب - المناقشة العامة + 

تبداً المداولة بتلاوة تقرير اللجنة ونص المشسروع مادة فادة اصلا وتعديلا 
م تناقش الممادىء العامة المشروع ( الفقرة الاولى من المادة ). 

ج - مماقشة المواد : 

بعد المناقثة العامة نوز الرآي على الانتقال الى المواد فاذا رفض عد ذلك 
رفضاً الشروع ( الفقرة الاخيرة من المادة ٠4‏ ) . 

3 التعدبلات : 

ت لکل عضو أن يقدم ارئاسة الجلس» ما يقارحه من التعديلات في مشروعات 
القو انين الي فد مت اللحان ڌقر برها عنپا ¢ ودلك فل اطلسة الحددة لاوا 
فما » ویطلع لین ابجلس رس اللحنة او مقررها والوزير الحتص على هذه 
التعد رالات ¢ و عل المقرر ان لسار أثناء المنافشة السا 

- ما يقارخ من التعديلات اثناء المناذة “ يجب أن يقدم كتابة الى رس 
الجاس » لعرضه على الجلس وحال هذه التعديلات حتماً غلى اللحنة الى فحصت 
المشروع کا طلب ذلك مقررها او اي فسا 

- اذا قرر الجلس أحالة التعديل على الاحنة ٤‏ و کان له تاثير في بای نصوص 
روع ٤‏ ال نظیع س تي من داق الاچل لدی شريه اهل 14 


1٤ 


قترڪ تاد , اراد فلاتقت المنافتة : 
اا اده عد لات اناد الداولة النّانة ٤‏ فلا حالس رود ماع ر 
d 1 :‏ 1 او اللحنة أو 
ان برفض النظر فما الا اذا وافتى المقرر او رئيس اللحنة على هب 


و e‏ 5 0 
اذا قرر الجلس حكا فى احد المواد من أنه اجراء تعديل في مادة 
اا ان ب ال اة قلف دة , 
م - الڪلام : 
أ - المبر : 
- یتکلم الا عضاء وقوفاً فی اما كېم او على المنبر . 
ب ۔ حت الکلام وحدوده : 
_ لا جوز التوجه بالكلام الا لارتس او لايحلس . 
4 وط و دم القأاطعة ٤‏ وع 
کت کل الاعخاء | أحافظة على نظام الكلام ٤‏ 0 ا 0 : 
تكلم الا يكرر افوال غيره » والا خرج عن الموضوع اطروح 5 
é | SE URS ۶ 8‏ 0 ۳ 
عما بو بد رابه فه . فاذأ حاد ألعضو عن شيء ٣ن‏ ذلك لفت لرندس 
ج - جدول الكلام : ا 
تقد طلات الادن بالڪلام دارتلب تقد عا » ولا محوز فد اي 
ا | الحا وسل ايداع الّقر بر ا لاص له . 
الكلام في موضوع عال على احدى اللجان فل ايداع لار 
د الاڈذت : ) 
لا محوز لاحد ان تکل الإ ادا اذن له الرئاس . والا فلار سس Bh‏ 
منعة > و كذلك له ان يأر بعدم اثبات اقواله بالمضطة . 


:ن : اغد 


1٥ 


طلب 


اللاف على ذلك بؤخذ رأي انجس . 
ھ _ تعكدد الكلام : 
- لايجوز لاحد الاعذاء ان يتكل اكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة 
و - حق الاولمة والاولوية : 
بعطی الكلام رترقدب الاسىقمة ف الطاب الاول ف الأول * وكا 
الا اذا كان الغرض من الكلام تابد اقتراحات مطر وحة لاسحث او تعدیاہا او 
فلأول طالب من مقار حي تعد لہا 6 م Eb‏ المعارضن فم | ویتکرر داك 
دصر ف النظر عن ترت الطلات. وعلى کل حال فالو زراء و مىد ور الحكومة 
وا لمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الرتيب » فان هم دافا ا حى في 
ان تسى ع افو اهم أئناء المنافشة كا طلىو ا ذلك . 
- بوذن داماً فى الكلام فى الاحوال الآ تة : 
(١‏ نوجه الأظر اک عراعاة احکام اللا ية ٠‏ 
۲( اة على فول تعلق دشخص طالب الكلام 
۳( 
آخر يجب البت فيه أولا . 


طلب التأجيل او ابداء الدفع بعدم الناقشة . 


ولل هذه الطلبات اولولية على الموضوع الاصلي > بارتب عليه وقف 
لمنافشة فيه حتى يتم اخذ الرأي علبما . ولا يسوغ ذلك ان يؤذن في الكلام 
في هذه الاحوال إلا بعد ان بتر الطب مقاله . 

E‏ الرآي على الاقتراح الاصلي بحب اولا اخذ الرآي على اقترا 
التأجيل ثم اقتراحات التعديل مع مراعاة ان بكون اسبقا في اخذ الرأي 
ابعدها عن النص الاصلى . 


ز ‏ قفل المناقشة : 
لکل عضو ادا أده که أعءضاء على الافل أن رطلب اففال المناهدة ؛ 


ويقدم هذا الطلب كتابة الى الرس » الذي يعرضه على الجلس . فادا عارص 


۰ | ٠ E ed ٠ ۳ i 
2 الو يدن . ودعك ولك دو حد راي الس ى انتہاء انا وه ار ال شتير‎ 
. فاذا تقرر انتېاؤها الخذت الآراء على اصل الموضوع » والا استہرت المناهشة‎ 


- اصول التصويت : 
و - النصاب : 
ے التضاتب القانوني لاحلس بکون محضور كر من نيف الاعضاء . 
ب - الاعلبية : 
_ لا بحس صوت المتنع عند تقرير الاغلببة . 
ج _ تجزئة التصويت : 
_ ت التحز ة فى المواد المتشعة كلها طلب ذلك . 
د - تعلمل التصريت : 
_ لکل عضو اعطى رأ غالا لقرار الاغلة التق في ان يعطي رايه 
كتارة لكر تير النائب مشفوعاً بالاسباب الي سند علبما لتدوينه بالضبطة . 
هھ طرائق التصويت : 
جت اعطاء الآراء کون اما le‏ ومحر ى التصويت سمو با او رطر بقة القبام 
او اللخاوس او المناداة على ألا عءضاء امام ودصوت عال . 


اذ الرأى بطر بقة القمام او الجاوس وعند الشك فى نتحة اخد ا للمرة 
الاو ت القمام أو الاوس راد احد الراي بالطر بقة العكسة فادا و حك 


¥14 


سك في المرة الثانية وحب حتيا اخذ الكراء با مناداة بالاسم وفي اطلسة ذانما . 


- يحب كذلك اخذ الرأي بامناداة بالامم في الاحوال الآ تة : 
أ الافتراع على مسألة الثقة . 


ب الاقتراع على مسر وعات أو افتراعات الةو انين هو امه الها نة علا . 


ج - ادا طلب ذلك عشرة اعضاء عل الاقل قبل الشروع في اغز الآراء , 
و - التصويت الماعي : 


بعد ان بصوت على المشروع ماده مادة يقارع علہه حلة االمناداة يالام اء 
( الفقرة الثانىة من ألادة 4( . 
النىذة الامسة - مازيات ابجاس الشريعىة 
١‏ - السلطة المشترعة . 


الساطة انشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الامة 


٠‏ ويصدر 


الملك القو ان بعد أن يقررها لس الامة ( اماد ١‏ من الدستور )9 


۲ - المراسي الاشتراعية : 


اذ طرأت احوال استفناة 


تتطلب تداپیر مستعجالة » ولم يكن علس 
الامة منعقداً » فلاملك الى ان 


یصدر دشأنپا مراسيم يكون هما فوة القانون على 
ان لا رن محخالفة لاحكام الدستور وتعرض هذه الراسي على مجلس الامة 
في اول اجټاع ل . فادا م تعرض او لم بقرها احد الجلسين زال ما كان لما من 
هو ة القانون ( الماد ن الدستوق ٠‏ 
۴ - حق اقتراح القوانن 

لماك وجلسي اشوخ والنواب حتی افتراح القو انين عدا ما کان منہا خاصا 


۷۱1۸ 


ا ف e‏ ۴ 
بالىرْانىة او بانشاء الضرا نب او تعد لہا او الاعفاء من يضما او الاما 


۽ - الممادرة الرلمانىة : 
أ - اقتراح القوانين : 
كل افتراح بقانون لأحد اعضاء الجإس بحب ان يقدم كتابة الى رئاسة 


الجلس ويكون مصرغاً في مواد ومصحوباً يذ كرة ايضاحبة وخر الرئلس 
الجاس به في اول جاسة لاحالته على طنته الختصة . 


ب _ قود حق المادرة : 
المعاهدات : - اذا عرض على الجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة 
بت اللكرهة زدولة اجية ل اق يقل الوح اى يمد اؤ رة او جل 
: ن 4 
النظر فة ولس له ان بدحل تعدیلا على صو ص العاهدة داتېا > یوج اس 
التقد الوقى + _ الافتراحات برعات الي بر فة ما المحلس او الي ساردها 
مارا لا جوز اعادة تنديما قبل مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار المجاس 
فما او استردادها »> أما الافتر أحات بقو أن فلا حور تدعا ٹانا ف دور 
الانعقاد داته . 
ج _ استرداد الاقتراح وسقوطه : 
ت 8 %4 iN‏ 
لکل غشصو فد م اتر اعا پرعه او بقانون ان لسر 2ه ولو 5ت ولك 
اثناء المنافشة فه الا ادا طلب واحد من الاعضاء استمرار الاظر فه . 
وققط الافتراحات برغات أو بقوانن المقدمة من زالت عضو ته من 
الاعضاء لأي ساب من الاسباب . 


Ds‏ ت 


6 - المادرة المحكوممة : 
أ - مشروعات القوانن : 
- خر الرئيس المجاس في اول جلسة» ب مشروعات الواردة من المكومة› 
او من ماس الشوخ لتحال على أللحنة الحتصة » ووز لحاس ان بقرر تلاوة 
المشروع ل احا ہا علا ٤‏ اک ګرز له كذلك أن بقرر طبع المشروع 
والمد كرة الا رضاحة اخاصة ره ٤‏ وتوزيعا على ا 
- نفاذ القوانن : 
1 اصدار القوانن 
يصدىق الملك على القوانين الى بقرها علس الامة ويصدرها خلال ثلائن 
يوماً من ابلاغبا اله ( المادة مج من الدستور ) . 
ب _ نشعر القوأنين : 
وتصبح القوانين الى اصدرها اللك نافذة في المملكة اللسية المتحدة بعد 
انقضاء ثلاثن وما من تاريخ نشره ا في الطريدة الرممة . ومجوز نقص هذا 
المعاد او اطا لته احص حاص في هله القو أن . و حب و القر نن ف أخر دة 
الرممة حلال جس عسر قا ٥ن‏ تار رسخ اص دارفا (اادة ۳ j‏ الدستور) 
ج _ اعادة النظر بالقوانين : 
لملك خلال المدة الحددة لاصدار القانون ان بطاب من اس الامة اعادة 
النظر فه . 
وع المحلس ف هده الال ګت القانون من حل رل : فإدا افره ٹا نة و أفقة 
ثلئي الاعضاء الذين يتالف منم كل من المجلسين صدق عله الملك واصدره 
خلال ثلاثين يوا من ابلاغ القرار ألاخير البه . فاذا كانت الاغلسة اقل من 


A 


الملشن امتنع الأظر فه في دور الانعقاد نفسه ف_اأذا عاد عاس الامة في دور 
انعقاد خر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الاعضاء الذين يتالف منم 
كل من المحلسين صدتى عليه املك واصدره خلال ثلاثين بوماً من ابلاغ القرار 
اله ( الادة ٠۳٠‏ من الدستور ) . 

وعد منافشة هذه الادة من الدستور شرح الد لمل القلال سبب زبادة 
الفقرة الاخيرة من المادة ونيا كانت بعد استشارة المستر بلت الذي اها 
تندشى مع النظم الدعو قراطة ) لوحظ ان الفقرة الاخيرة عدلت من لني 
الاعضاء الى الاغلسة المطلقة . 


النيذة السادسة 
اختصاصات المحاس القضائة 

أ الك : 

الك مصو ت و غار مدو ول ) اادة ۹ه من الدستور 5 

ب - الوزراء : 

و ا)ادة ۲ من الضتورن على أن هط د.د دقانون اتحادي مسو ولات 
لوزراء المدنية والمزائية > وطربقة انهامهم ومحا اتمم فيا بقع منهم من جرانم 
ف دة وظا تفم . 

النيذة السايعة 
اختصاصات المحاس الما لءة 

أ - اللصوص الدستورية في مالبة الدولة : ( المزاذ ۹ەۋ :¥6 ) : 

حب تقدي مشروع الميزانة العامة الى علس الامة قل ابتداء السنة 
المالىة يشمرين على الافل لفحصما واعتادها وتقر اليزانية باباً باباً > وبجحدد بدء 


۷۲۱ الاصول البرلانة )4١(‏ 


السنة المالىة بقانون اتحادي . 


تکون مما فة اة وتقريزها في علس ألنو اب اول 


سے 51 2 ور ص دور أنقعاد لس ال فل الفراغ من تقر ر لميزانة 


- في جميع الاحوال ای لا تقر فا الميزاتىة قل بدء السنة المالة ب 
موحت مر سوم ۾ ملكي اعټادات سر به مؤفتة على اساس حزء من ا 
اعټاذ ات الستة التبابعة 4 ويي الأوادات وجي الضرر قات ر 
النافدة ف مهارة السنة الالىة ألسايقة , 
| - کل «صروف غیو وارد پالمیزانة أو د ذا ند على التقديرات الواردة ہا ج 
ن بأذڏن يه لس الامة ٤‏ و يحب استئذانه كدلك کا ارید نقل م 


ال آخر من او اب اة ٤‏ 


: وز ف و د أ ا لارو ۰ 5 ۱ 
: ا وار NN‏ دقر بر 


ھ4 قارت جحد رده ا | را : 
ELE‏ زانة ونقل E‏ 5 ات اک احر 8 نوات 


TEE 
ر مه ادا کن ذلك تەر وزرة ا عحلة وعلى شرط ت کون عر اسے ملک‎ 
. تعر ص على علس الأمة في مبعاد لا بتيحاوز الشبر من احاعه التا تال‎ 


= ول فى عا الضرورة وز 0 روع ميزانة استثنائرة ا کر ھی س 
تنضمن موارد ونفقات استثنائة ولا تنفذ الا اذا اقرها عاس الأمة 


رو ھ ۱ 
يقو م ديو ار الحاسرة گر مر فة حسابات ا ڪر م الا محادرة ويقدم ا 
UN‏ زق ررا دة هده المراقرة : 


ودد بقانون امحادي اختصاصات 
0 ن و تش کله وهو اأعر ا اة او ی مار سپا . 

ت لاجو افرص خربة آو N‏ او الغاوّها لا بقانون ؛ ولا وز اعفاء 
أحد من اد اء J‏ الذر ا ات ف عر وال الممدتة ف القا ون 6 5 حور تکلف 
| باد شيءِ من شال e‏ الا و ق حدورد القانو 


س |5 ګوز دقر بر 6 نے تسا على = حزازة ا ڪر مة : ر تعویص | و أعانة او 
افا ال ف حدر د القانون 


بحدد نظام النقد بقانون اتحادي . 

- اذا استحك اللاف بين مجاس النواب و مجلس الشيوخ على تقرير باب من 
بواب اليزانية جل بقرار يصدر من الجلسين مجتمعين ية موقر بالأغلبية 
الأطلةة . 

س تو ول ا1 لى الحكومة الا محادرة حص ل e‏ الضر الب والرسوم الناجة 

e‏ ر الداخلة في اختصاصا تشريعاً وتنفيذاً طبقاً لاحكام المادة ٠ج‏ من 

يب عل لكوم الاضابة ان کف ای ا مبالغ من ارادام ا 
للولابات دقدر کنا من ا قا م ام بواحماتما و لشرط ان لا تقل مقدر تما الما اة ع 
اک ت عله فل e‏ > ورعن e‏ کک طر رة € مالغ 
الاتحادة ازهیادا پتناسب مع TE‏ لااد ا 4ا ا اا اقتصادیا 
ا 

ف حالة فرض اضرا س الا محادة المنصوض عام با ي الماد س رهم ۲۸ 
کب التشاور 2 الولانات شاا على ان ٫‏ 2 ولك سل عرص مسروع القانون 
اخاص مه الضرالب عل علس الامة ۰ 

( من اللا يحة الداخلىة‎ ۱۲۳ -- 6٥ اراد‎ j درس الميزانىة‎ ٣ 

- مجرد ورود مشروع اليزانية على الجاس يله الرس مباشرة على نة 
لمالية والاقتصاد الوطنى ثم خطر الجاس بذلك » فى اول جاسة . 

- تقدم اللحنة لمحلس اول تقرر ها عن مشروع ربط الميزانة العامة 


ا ف 


الدولة في مدة لا تتحاوز سرا من اديج ا علا على أن تفرغ من تقد 
سار تقار ړها عنه في مده لا تتحاوز پرا ۽ 

- لكل جنة اة ان تبعث بلاحظانما الى لمن الشؤون الالية عن القسم 
المقارل لاختصا صانم وللجنة الشؤون الالىة والاقصاد لوطي ان تطاب من 
اك اللحذة ارفاد ممدوب عنپا لشرح تلك اللاحظات اد وات عل لذلك . 

ی ن ور د ق و حاص بقسم من اقام الممزانمة و 
ان قىد امه رد توزیع التقر ر عنه وقمل المناقشة فته وان حدد المسائل الي 
سيتذاوها بحنه وتقتصر منافشة الجلس على الموضوعات الي برها )ا طا لہ و اللا 

a‏ ګوز أن بارج دقانو ن ر رط الميزانىة ا الاحکام ق تتعلی مماشر ة 
بالارادا ت والمصرر فات ولا محوز ان يقل اثناء الماافثة فما اي تعديل ال 
ادا کان منصا على الاواب | أو المواد المعر وضة ومرتطاً ما ارتہاطاً E‏ 

ا ا رمعد بل ف باب من ابواب الميزانية حال عي اللحنة 5( طلب 
دلك وسا و مقررها أو الحكومة ., 

چ اء ۾ ن جک الفقرة الثانة من الأ_ادة ) 10 ( حمل الرس على 
طنة المالة اناد 2 ا ٤‏ الميزانہة الا الا فراحات الي رمي مىاشرة 1 تعد یل 
باب من اواب الام بر ادات ١‏ و المصروفات . 

- مشروعات فوانين ربط اليرانية والاعقادات الاضافية والساات 
اختامة لعتار ستول بطسىعتپا . 

) من اللائحة‎ ٠٠١ _ ٠۹4 ميزانية المجلس : ( المراد‎ - ٣ 

- يعن الجاس نة المحاسية لا يزيد اعضاؤها على خمسة ولا بقلور عن 
دلائة وينحصر أختصاصما فيا هو مذ كور في م.زانبة الجلس وحساباته . 

i i ون ر‎ E E ال‎ _ 


وله 


قوم الو اواٺ رتح ضير مسرو ع مزا نة الجلس وبعرضانه على الرندس 
لرافقة عله وهو حيط المكتب علا به مم به على بلنة الحاسبة . 
تتولى نة الحاسبة عت j‏ المنزانية ورفعه ا الحلس ا 


قري بتضنن جیع ابات ت اللازمة ورأما فه . 


4 المحلس يودع میلغ الاعتاد الخصص له ف اة الي 


رمد 1 f‏ مىر ا 
مختارها الک ۽ 
بتو لی اأحلس حسما با ته راه وهر غر خحاضع ا رهفارة من فل 


سلاطة اخرى . 
- بتولى المر'قبان ¿ الاذن في صرف المبالغ المربوطة لكل بد . وتين 
اللائحة الادارية الارضاع والشر وط الى بحب توفرها لامكان الصرف موجم| . 
_ اذونات المرْف والشكات يوفع علبما السكر تبر العام أو من ينوب عله 
واخد المراون »> وبذلك تعتر معتہدة ومرأحعة فتصرف من غير مراجعة 


حديدة ما دامت لم تتجاوز الاعتادات المدرجة بالميزانة . 
يقو م ارافان في خر كل سنة مالمة وضع حدایا اختامي ویعرضانه 
على الرئس للموافقة عله وهو عط المكتب علا نةه لاعن غ اشاس 
الت ا ر اجان هنا 2 
اا وا التي تقرو في المبز اة لد النفقات او اذا طراً مصروف 
ا 0 2 f E‏ امراقان ان يضعا انا 
نر المطلوبة وبعرضاه على الر نس لمو افقة عله وهو حط المكتب عاماً به 
ا ا 
_ تختص لنة الحاسىة بحرد اثاث المجلس ومتعلقاته وغير ذلك من الاعمال 
۴۳ تكون من اختصاصما مقتضى اللائحة الادارية . 


النيذة الثامنة 
اختصاصات المحاس الرقابة 
١‏ - الاسئلة : 


el‏ السو ال هو استفپام المضو عن امر ېله ٤‏ او رغم مه ف التحقق من حصو ل 
واأفعة و صل عمما اله ¢ أو اا ود عن ىة الكو مة ف اض مز الامور 

حب ان يكو ن السؤًال موجزآًء منصاً على الوق تع الطاوب استىضاحما 
خالا من التمليى والدال إوالآراء اخامة . 

کا جب الا يكون توجيه السؤال ضارا بالمصليحة العاءة او پد لاحکام 
ألدستور > والا يشتمل على عبارات نابة او ذأكڪر امماء .اشخاص او المساس 

جم فا علق لسو وم اخاصة › وألا کون مر تدوع التو ال 0 لسشخص 
لائ ا مصاحة حاص مو کول امرها اله کا جس ال سار اليما مر ف 
الصحف والا يكون فيه مساس بار معلتى امام القضاء . 

- على العضو الذي بريد توجبه الؤ ال الى احد الوزراء ان يقدمه كتابة 
س کی کر کت ان ری ته الو ال فما باربع وعشرین ساعة 
والر اس له اء ور اض و ددر حه ف حدول اعال اقرب حلسة . 
- لا موز ز ان يوقع الؤال ا کثر من عضو واحد ولا ان پوجه الا لوزر 
وأاحد 

بحسب الوزير عن السؤال في اطلسةء وله ان يطلب تأجل الاحارة گا نة 
ایام » الا اذا رأى اجاس تقصير هذا الاجل او اطالته . وللعضو ار بطلب 
الاحابة ن سو اله كتارة ¢ وف هله ا روسل الوزر الاحارة ای وای 


الجلس خلال سر ليبلغما الى مقدم السؤال وتنشر هذه الاسثلة والاجوبة عتا 
في مضطة الاسة . 


A 


ED N NSS a A 
٠ لامضو الذى قدم الال دون غبره اب يتوضح الورير او برد‎ 


باحاز عرة واحدة . 
_ لا جوز تحويل السؤال اف استحواب في اللسة 


حص ص اصرف سا عة ف اول اة لالاسلة والاحوة فادا بهي روك IF‏ 


7 منم يدر ج ڪدول اعمال اخلسة التالة . 

ُء . 

ل نی الاحراءات | غا“ بالا مله على ما و حه منها أ الوزر غت 
اة فى الزانة و مشروعات التوائن > فان للاعضاء ان بوه وهنا في 

الاسة اي ووت ا 

a 1‏ الاستحوابات 
من الشو ون العامة راع ف الاستحواب احکام الفقر ة الما نة من اأاده 
Ti 5‏ _] فه حفة عامة 
س برسل e‏ استحواره ٫ڪتٽو‏ با E‏ داس مہلہ۔ فہه 
ا وضوعات وال وقائع | لي يتناو ها الاستحواب وعلی الر ناس ار رد ر حه ك 


اعہال اقرب حاسة لتحد رد موعد المنافشة فى موضوعه . 


2 


ڏول 

| _ دد الس موعد المنافشة بعد “ماع اقوال الوزر بث لا يقل عن 
مانىة ايام الا اذا رأى الجلس اروحم للاستعحال ووافقه الوزي على ذلك وا 

hE‏ ابات الادة رقائم او موضوعات 

رر اقا اکس ان ت ا وات ا و ج 

۽ أحدة وان کد ا دون اعتسار بر تاب تقد عا : 

لکل فشر ات طا من المحكومة اطلاعه على اوراق او انات متعلقة 
الاستشزاب ى المعروض على الجلس ويقدم هذا الطلب كتأية الى رئاسة الجاس 


J 4‏ 9 2 الاءخ_اء 
لسر ح الأستحوب موضصوع اسڏجو اه وبعد اجا بة وزير جوز 
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الاشتراك في النافشة المعروضة على الجاس ويقدم هذا الطلب كثابة الى رثا a‏ 
اجاس وللهستحوب زود داك اوا يقنع ان ہاں اساب عدم تداع > وله 


ويره من الاعنا | بطر | مسال اة لا محوز بابة حال تعطیل > من احکام هذا الداستوي 1 ان کوٹ 
۶ ل حو OT‏ 


ذلك وتا ف زمن الحرب أو ف اناء فرام الاحکام العر فة ¢ وعلى الو حه 


| - لافتراح الانتقال البسبط الى جدول الاتمال »> الاولوبة على ما عداه من امن فى القانورى » وعلى اي حال » لا جوز تعطيل انعقاد مجاس الامة مى 
AU‏ 0 


حيعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه . ثم بعد بحث المساتل الي هي ڪل 1 


21 ے٣ i‏ ا 
د2 A‏ | ر E ٠.‏ 5 ن ٠‏ ۰ إ“ چ“ o“‏ 5 
مص الو د ٠١١‏ د ٠۹١‏ على حق النواب بطلب منافشة الكو مة انق در الجلسان فرارها فى سانأ . ولا تصح المناقشة والافتراع في کل 


لتبادل الر أي معا في الشو ون العامة . 


70 ا 
| توفرت فى انعقاده الشروط التقررة في هذا الدستور ٠‏ 
) ا الاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال مها الملك ولكل من الجلسين اقتراح تنقح هذا الدستور بتعديل او حدف 
أ عدا الاسثلة . حک او اكثر من احكامه او اضافة احکام اخرى . 
- جوز لکل من قدم طلباً بالاستحواب ان دسترده فلا بنظر فى الجلس الا _ لا جوز اقتراح تنقح الاحکام الحاصة شكل ا ملي وبنظام 
۴ طلث دلت و اچد او ١‏ کر من بقىة الاعضاء . ووا اراش بالك النيابي ومہادیءاطر بة و اتناو اة الي بکفاما هذا .الفستو ن 
- طلب المناقشة . i‏ تنقح هذا الدستوريصدد كل من لاسن بالاغلسة اإطاقة لاعضاه 


باغلسة ثلشى الاعضاء الحاضرين في كل من الجلسين وان يصدق عليم) اللك . 1 
اذه التأسعة فى حالة نقح الاحكام اشاصة لشکل اجج الا ادي حب زادة على 
١‏ - الاستعجال فى النظو : الاحكام المعررة في المادة السابقة موافقة جع مجالس الولايات ا 
! التنة المقترى » وتن هذه الموافقة بقرار بصدره الجلس التشريعي لكل ولاية ) 

رر امحلس ت دناء على طا اد اکا نه او کک 4 قف را : ع 0 1 4 : : 6 8 | 

. ومة وعد بيات في هذا الشآن قبل عرض التنقبح على الملك التصديى عايه‎ O TI 
| ) 0 هري ستعحال النظر ف اي مو صو ع معر و ص عله‎ ن٢‎ 

ادا کان ۱ا 5 از E:‏ ۱ 4 1 4 ا 8 5 ا العا* چ 

ن الموضوع الذي تقرر استعجال النظر فيه افتراحاً برغة اواقتراع) النيذة العاشرة | 
يقانون احاله الحل عل اللحنة اة الل . ke a Sk he‏ 
ر جن لى اللحنة ختصة بالمو ضوع او الي ختارها لتحث الموضوع الصانة الشساہة 
اولا ٤‏ في جو از النظر فيه ٠‏ ثم في موضوعه . ا 
نسري احكام المداو الثانية على الموضوعات المشار اليا . لا يجوز مؤاخذة اعضاء مجلس الامة فيا ييدون من الآراء في الجلسين او 


فاش ۳۹ 


في اللجان التابعة لما وذلك مع مراعاة احكام نظامم) الداخلي ( الادة ٠۲۲‏ من 
الدستور ( 0 


۲ - الصانة الجزائمة : الصانة 


لا محوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جنائىة نحو اي عضو من اعضاء 
مجلس الامة ولا القبض عليه الا باذ الجلس التابع له > وذلك فيا عدا حالة 
التللس بالنابة ( المادة ٠٢٠‏ من الدستور ) . 
۳ اصول رفع الضانة : 
ا طلبات الاذن فى ااذ اجراءات جنائة نحو احد النواب على نة 
الشؤون التشريعبة لفحصما وتقد نقرير عنا . 
- ليس للمجلس‌ان يفصل قي موضوع التية» وهو بأذن في اتخاذالاجر اءات 


او الاستہرار فما متى تبن ان لس الغرض منما التأثيبر على النائب لتعطل 
#۴ 


لس الاب ان بنزل عن الصانة من غير اذن الجلس . 
على اليكو مة ان تطلب من ابلس مجر د افتتاح الدورة الاذن فياستمرار 
الاحراءات ا تکرن EET‏ لناب رن دور ی ألا نعقاد 
_ اذا قرر المحلس رفع الصانة البرلانية كان للسلطات الحتصة اث تتخذ 
جممع ما يستدعبه التحقسق والحاكمة من الاجراءات > على اث للمجلس بالنسة 
لقص ان دقرر ف دعص الالات خرورة الصول على ادن حدید فه . 
اذا کان لي رفع ال صانه ا من أحد الافراد و حب ان يقد م 
الطا أب الدلىل على انه رفع دعوی جنا ىة امام القضاء . 
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النيذة الحادية عشرة 
انتهاء الوكالة الا بية 


2 ي تر أا“‎ e 
عضو علس الامة ثل الشعب كله ولا جور اناه ولا للسلطة الي تعبه‎ 
٠ ) من الدستود‎ ٠١۸ تيررں و كالنه قد او شرط ( الادة‎ 


م _ انتاء الولاية وحل المجلس : 
ا ا الجلس قل ذلك ( الادة ٠١١‏ 
اة غل الراب اد وات ل محل : 
من الدستور ) 6 1 
للاك ان عل عاس الراب وفقا لاحکام الا ا|_ادہ ٥‏ من 
ر 2 : 
الدستور ) : ) م ا | 
اما مدة علس الشوخ في مالي نوات ويحدد اختبار النصف كل ادح 
اټ ) الاد ٩۸‏ من الدستوي. )| ة 
م _ الاستقالة 
على کل عضو ارد الا اة أن قدا ای ر دس لالس کتابه . 
ال ا ا ی ار ا وا تک 
وعلی اازایس ان یعرضب کی ٭ یا م الداخلة 
وة تقرر الجلس قبوها ) المادة ۲٠١‏ من اللا سه لک اسحا ( ۰ 
ب2 3 2 کو : 
۽ _ اسقاط النمابة ة 
| » الاغاں الاتادى احرال س ةو ط عضو به احد اعضاء علس 
el ye:‏ الاعضاء الذن تالف من الجلس 
الامة . وبصدر قرار ار لا الةم الا عضاء الدن با ١م‏ 
التابع له : 


۷۳۱ 


و قم الشماية اوا ار ڪن النانب ائناء ناته احدی ارام الى فده 
الاھاہة للنيابة کا هي عحددة فى قانون الانتخاب . 

8 — حالات التمانع 5 

۴ = چ‎ ۰ Y۷ 

جور امع بت عصويه مجلس الشيوخ ومجلس النواب . ولا جوز اع 

داں عصو به علس ألا مة و عضو به اجالسن التشر نة ¢ Ig‏ 4 وظىفة عامة 
وفما عر ا دلك عحدد فاون الانتخاب الاےادی احوال عدم ابجع الاخرى 
( المادة ۹ من الدستور 4 


النبذة الما نية عشرة 
الانضاط الرلانى 

حب على الاعضاء الحافظة على نظام الكلام ¢ وعدم المقاظعة › وعلی 
الكل ا ر افوال غار ه »> وألا حرج عن الموضوع المطروح الث ولا 
ما یوید رابه فه و فادا حاد العضو عن شيء من ذلك لفت الرس زظر ه 

ا 2 الرس نظر امكل ای شيءَ ¢ تقد م ف اده السارقة مر تان ف 
اة واحدة + ثم عاد الى الرالةة دانہاء فلار ئس ان بأخذ رآی الس اک 
اة من الکلام ¢ ف الموضوع الذي لفت نظره اله ٤‏ قن اف 
رذلك دون منافشة ۽ 1 : 

ا کل کو تقرر منعه من الكلام وم ينع > جاز للمحلس بناء على طلب 
الرشن ان دقرر ار احه من فأعة اللسة : و بارتب على هذا القرار الرمان 
من الاستراك في بقمة اعمال اللسة الى صدر فما القر ار . 

- لا جوز مطلقاً المساس بكرامة الجلس » او رئسه او احد اعضاله او 


YY 


اىر من أنه ان مخل بالنظام . 

کل عضو ارتکیب اعد اغالفات امرض علما ف المادة ۲۸ نناديه 
الرس باسمه وينببه الى الحافظة على النظام. وللر ئس اذا اقتضى الال أن عنعه 
من الكلام »> و فصل اخاس رمد ماع افوال العضو ») دون منافشة › ف امر 
توقرع احدی الزاءات التالة عله > ناء على افتراح الرس وهر : 

. نوجه اللوم‎ )١ 

+( منعه من الكلام رقىه الللسة : 

م) اخراجه من قاع الاجقاع . وحرماله من الاستراك فى بقة اعمال 
اللسة . 

؛) خرمانه من الاستراك ف اعمال احالس دة لا تربك على سير . فادا عاد 
العضو الذي وقع عليه المزاء الأخير » الى الاخلال بالنظام في الدورة ذاتما » 
کان لفحلس عند ألا فتضاء راء عل اراح الر نس >٤‏ ورمد ماع افوال العضر 
على سهرين . 

بترتب على قرار الرمان من الاستراك في اعال الجلس » قطع نصف 
ا فأ عن مدة اطرمان . 

بصدر قرار ال جلس فى الملسة الى وقعت فما الحالفة او التي تليما . 

چ ادا متنل العضر ٤‏ ألدعر ه الي بوحې ما اله الرس لخر وج من فاع¿ 
الملة » بناء على قرار الجلس وطبقا لهادة ٣۷‏ و ۲٩‏ فلارئيس اث يتخذ من 
الوسائل مايكفل تنفذ هذا القرار وله ان بوقف اللسة أو برفعما > وفي هده 
الالة متد الرمار_ من الاستراك فى اعمال الجلس من تلقاء ذاته الى اللسات 
الثلاث التالىة للحاسة الى صدر فما القرار . 
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-- لأعضر الذي حرم من الا ستراك ف الاعال مقتضى الادة السابقة » ار 
بطاب وفف حكمما ابتداء من اليوم التالي ليوم حرمانه » بأن بقرر كثاة 
ر وا ره سفت اعدم احترام رار الس & وسل ذلك ف اللسة ه 

ا لسري حك الاد السارةة على العضر الڏي بقرر حر حه رة الثا لث 
ف دور أنعقاد وا ٠‏ وف شد ہ الال مد زمان ار مار م٥ن‏ ال اراك ف 
امال الس انی الجلسات الان التالبة للحلسة الى صدر فبا القرار . 

= آ5 اختل النظام و نکن لراش من أعادته اعلن عز مه على و قف 
اة وان بعد النظام بو وفوا مە 5 تز رد على صف ساعة » فادا اتج 
الاخلال بالنظام بعد اعادة الطلسة اجلما الرس الى الوم التالي الذي يصح فيه 
عقد اللات . 

- ارس اث بأمر بأن تحذف من مضبطة اة الاقوال التي تترتب 
علہما احدی الحالفات الضو اض علا ف المادتن YA J4 Yo‏ > فاا اح 
ا الول أصدر فر أره الا مر دون منافشة a‏ 
ثانياً - نظام المجلس وأمنه : 


- ضبط نظام الجلس والحافظة على السلام في داخله من اختصاص الجلس 
و حلدہ وتو لاه اا ریس باسم الجلس : 


اش 


واارئس ان حدد القوات التي براها كافة هدا الغرض وتکون تحت امر ته 
ومستفلة عن أبة ساطة اخرى . 


- لا يسوغ لاحد الدخول في الامكنة الخصصة للاعضاء لأى ست کان 
وفت اجتاع الس ا مو ظفة و ہمد مه المكفلن ع وہ 
E ETE 2 5‏ ڪ » 


a‏ و مو ظفي 
ا 

حب على من رخص مم في الدخول في شرفات اجلس از بازموا 
السكوت الام مدة انعقاد اللات وان بظلاوا جالسين والا بظېر وا علامات 


v4 


النظام . 
ف واوا 
9 4ن بقع مه ضوضاء او اخلال بالنظام گن رز حص م ف ر : 
كاف مے.._أدرة الشر فة وان م هنل فلار نس ان بامر باخر أ حه و قسلسمه لحه 
الختصة اذا افتضى الال . 


ا ت الاحازات ٤‏ 
١ 2 e‏ 1 ۱ 8 
_ لا جوز لأي عضو ان بتغيب عن احدى السات الا اذا اخطر اوا 
5 ۵ ® 4 = ۹ 
رذلك ف ګوز [أمضر ان تعاب من بلاث حلسات ا ۰ 
اذا حصل على احازة من سكت اماس لساب تدغ الها , اريس فى سال 
الاستعحال ان رخص في الاجازة . 
و اة انات خ مشا أل الطااب . 
_ على الرئس ان بط الجاس علا بهذه القرارات ۴ ا لی الطال 
لکل عضو رفض طله أن پرجع الى الاس لعد النظر فه وبقرر ما 
براه لا منافشة ن 
3 حوز الت الاحازة اد غر معسنة اګ لاحوز أن تز د مده الاب 
E OE od OFS EL RE aE‏ 
فی مو عہا على دلا به اسر أو لاسن حلسه في دور نعقاد ر 
يسبب المرص . 
e » ۰ 4 ٠ 1‏ ° غ 1 ب“ 1 
اة المرخص ل فما أو ګاوزر غايه الد المنة ف الاد سىادق4 دعم ار 2 
عن حقه فى المكافاة مدة الغباب . 
عار کک رور احازة کل عضو تأخر عن معاد انعةاد السات | کثر 
من نف ساعة او تغب دون اذن فى أث__اء أخذ الآراء في جس جلسات 


متوالة - او e‏ حلسات عار متو ألة 


yo 


E E a ae 


A 


اأةدمة 


القسم الاول 


الاصول البرلانية في لبان 


ية تارعضة 
نظام جبل لبتان 
اض قلس الأدذارة 
صورة مخ طة 
تعلهات مخصوص تذا كر 
القوي 
موازنة مالىة جبل لبنان 
استقتاء الشعب اللتافي على 
الدسجور 
الفصل الارل 
مدخل الى المقوق البرلانية 
السود 
قوانين الانتخاب 


النظام الداخلي 


ص فج 


الفصل الثاني 


1 نظامنا الداخلى وء ر احل تطر ره ۳ 


النظام الداخلي لمجلس التمثيلي  )٣‏ 


م نظام مجلس الشيوخ ا 
0 نظام مجلس الراب ۸ 
النظام ال الي 0٠‏ 
e‏ الاب الاول 
| مكتب المجلس واجهزنه 
8 الفصل الاول 
7 
تشکل مكتب المجلس o‏ 
1 الفصل الثاني 
8 اقات مکتب احالس 2 
رم اول الافرادية 9 
el‏ 2 
اريس ٠‏ 
»م دور الرئيس ني الدولة ¥ 
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الاصول البرلانية )٤۷(‏ 


نانب اوي 

ايتا انبر 

ڌدون اماء طا ي الکلام 

مرافبة فرز أوراق الاقتراع 

مر أفة تنظم الحاضر 

المفو ضون 

اختصاصات المكتب اجماعة 

الاعتراض على مضمون الحاضر 

على ادارة اللسات 

على نتييجة الاقتراع والتصويت 

وصح حدول الاعال 

وضع موازنة المحلس _ 
ملاك الو ظفين 

احټاعات الك 


الفصل الثالك 
ديوان المحاس_ تألىف الدران 
انار 

الحاضر في اظامنا الداخلى 
1 ك 


1 اضر رید الأصادفة عله 


الباب الثاني 
تحقمق صحة الشساية 
الفضل الاول 
1 اهسثة الصاطة ا 
المنافشات es a‏ 


الفصل الثاني 
| الطمون الاشابة _ 

احق القانون 

وضع الثائب قبل الفصل في 
صح التبابة 

اصحاب التق بالطعن 

مهلة الطعن 

1 عر بضة الطعن 

الذم والقدح في عريضة الطعن 
درس الطعون ف اللحنة 

| قدقيتق الامال الانتخابة 

في المجلس 

التصويت على صحة الاعال 
الانتخايية 

٤‏ الغالبية المطاوبة في التصوبت 


Y۸ 


الفصل الما لث 
اساب الطعن في القانون والاحتاد 


— 


الامال الأفدة للنتا تج 
الا نتخابة 
دور الاجتهاد في تعيين اسباب 
الابطال 
اغلہة 
اهلية ار سح 
اهلىة النا خب 
بینات 
ترسح 
حر بة الناخبين 
ا انتدارة 
صندوی الاقراع 
غرفة الافتراع 
اة الناخبن 
خەر الاقتراع 
مدة الافتراع 
مكب الاقتراع 
الماب اا 
الفصل الاول 
تشکیل الببان 


ردس 


1 £ النظام اللناني 
عدد اللجان 

: ا 

شروط الاهلة A‏ ولابة اللجان 

OT CEE 

الاغلىة GS‏ ب الاجان 
عضوبة اللجان 


لجان الفرعبة 


الفصل الما نى 


١۱ اعمال اللجان‎ ٠ 
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حقدق صد الشابة ت 
اة الضاطة ت الÈسرن‏ 

النىدة الا نة 


ان انجس - تشكل اللحان _ 
۹ عد دها مدتما 


الاصول البرلانىة فى المملكة 


۷°٠۳ 


5 


۷۰0 


۷۰4 


صفحة 

ا ت ا ا 

النصاب حذور الرس ت 

طعة الاسات ۸ 
الذاكرة اضبارة المشروع - ٤‏ 
الحضر - ققرير اللحنة ۹ 1 
ايداع ت اللجان اشر ب 

نة العر انض 11° 


اة الرأبعة 


اتال ال2 اغات الس 
تأجل انعقاده نظام السات 


السات السر رة ك حدول الا عمال_ 


اذا كرة _ عددها ۳۱ 


المنافثة العامة _ 


مناقشة المواد - التعديلات 4با 


=ی الكلام وحدورده س 


حدول الكلام الأذن ٥‏ 
ژید د الكلام _ ا 
سى الأول دالاو ١‏ 


فل المنافةة سے اصول التصونت نجه 


التصاب ‏ الاغلىة ت 


CET) 


الصو ت ا عي ۷۹۸ 


النمذة الامسة 


مازبات الجلس التشربعة - 
ENN‏ 
ا ت المراسي الاشتراعية ‏ 

ا و ۱۷ 
| المبادرة البرلانية ‏ اقتراح القوانين 
قود المادرة ‏ المعاهدات ‏ 

التقسمد الوقتى - 

استرداد الافترام وسقوطه 7۱1۹ 
اة اللات vr‏ المادرة الحكومة ‏ 


مشروعات القرانين ‏ 


نفاڈ آلقو انق اصذان القر انق 


تشر القرائین - 


أاعادة النظر بالقوانين V۰‏ 
النذدة ألسمادسة 


- اختصاصات الجاس الوطني القضائبة‎ ٠ 
۷۲۱ اللاك - الوزراء‎ 


النسذة السابعة 


| التعاصات امس اة + 
النصوص الدستو رة في مالمة الدولة ١٣ب‏ 


))۸( الأصول البرلانىة‎ Yor 


درس ايزا نة rr‏ الصانة السساسة ۲۹ 
| ميزانىة الجلس ٤‏ الصانة الزائية ‏ 
ا 1 اصول رفع الصانة VY»‏ 


[ 
آآ ® *“« ٤ * all‏ 
دة الثامنة ١‏ | فر س هجائي للق الاول 
أ e‏ » ق 2 ١‏ 
الختصاصات املس اروت أ٠‏ الدةالادية سء 
| 
| الاس i‏ 
سحو ابات i TY‏ 

n .‏ انتباء الولاة وحل والجلس ‏ حرف الالف استعحال مفاعله ۹ 
| ۷ الات اا الان ۷۳۱ e) e‏ 
e A er A‏ مت يطل . 
| النبذة الناشعة وا r۲‏ | ا و و ا 

| 

۰ 


e 


احازات GE‏ ا ۳( 


1 ٤ دة الثاننة عة‎ aE E OS 

واضيع ة لاصول خاصة ٤‏ النىذة الثانىة عشرة اختصاص علس ادارة 8 ind‏ 
E Lr yh‏ 88 | ل لبنان ۳۳ ا | ا 1 

e ٠۰ ۳‏ ۴ ق زے مه 5 

| نظام اللات ۷۲ اترات (« می تدا الاربعون 

ا نظام اجلس E‏ « معناه 4 


| الصانة السابة 1 الاحازات Yo‏ 3 حی الاستخو اب ۳۹ ا 


بوماً - i‏ 
و ۴ أ 
۰ 3 9 زه ۵ ٠‏ 
D‏ اواب عله rT Ca . ` AY‏ ار زه 1۷ 
ا زم القاء ر“ 
| 1 الزه 
التصويت عليه e‏ ا 2 
^ ا p‏ ل 
طرح النقة 1 مکر ۲۲ 


۵ 
و جع الاستحوابات ١۹ا‏ 


| 
| استعحال (افراح القانون) ۹ 3 فہو ا YY‏ 

| ر الاستعحال ۹ ۰ اقات ا 1 
أ 


٤‏ اولية ( انظر كلام) 
lb‏ 
اسكلة 1 و 


اسقاط نابة ( انظر نبابة ) 


٤‏ ظ.فة عامة 
السؤال ا مذ ا كرةومنافشةو كلام Î e ٤‏ غه عامه 
و اسر 


ار ظف التفب انا 
ا 8 لفسال الا ستافة و ظف و 
سسمشهہه 


اخطة ا الست رة 
: اظ ا 4 رد المشروع الى الكو مة 1 و E‏ 
ت 6 1 ر ت ر إٍ ت 
و ا واو ا تعایل ey r‏ 


طر اتی التصوبت 
اقتراع (انظر تصويت) 


ا او دالا دی 
اخ أنماهشة سفوي و بر .ي 


اكثرية (انظر اغلبية) rv‏ 


امان‌العر (انظر ممکتب انجلس) ٦۳‏ 


فاط زان ۹ 
و و e‏ 
د تطبیق العقوبات ٠۲۹‏ 
ر الخالفات والعقوبات ٠۳۲‏ 


DP 


D 


» 


D 


جرية في مقر المجلس ot‏ 
هلىة نىابىة (انظر نبابة) ١ا‏ 


العقو بات لست 


حصر ب ا 
الضوضاء oY‏ 


الحافظة على أمن 


ofr اس‎ 


و ارتکاب النااب 


الأوضوع الاصلي ۰ 
تعد يل التعديل e‏ 
تعديل المشروعالاصلي ۲۴١‏ 
الموازنة (انظرموازنة) ۳١١‏ 
( انظر تصويت ) ۳Y‏ 
مطاقة 


ر صلاحة لحان ۳Y4‏ 
} ( مشر وع هانون) 


القبام وا اوس 
بالمناداة بالاساء 
الافتراع السري 


حت التعديل 

اصحاب الق 

مو ضوعپا 

اصو ما 

استرداد 

مقدمة قل ‌الطرحالاول 
اثناء المذا كرةالاولى 
مقد مة قبل الطر عالثالي 
اقناء المذاكرة المانمة 
اعفاء من ةو اعدالاعتمار 


عض الاصول اطا صة 


اصول در س الټانع 


نظام السات 
علنىة 


نمر ره 


حدول الاعمال 


٠ 
14 
1۷ 
14۷ 
11۸4 
1۷۰ 


مذاكرة(انظرمذا كرة) ۱۷١‏ 


( ج ( 


نيابية ا 
اللا مسو ولءة r‏ 
اة مشىزوعا ج14 | 
شمول الحصانة ‏ ٣ئاا‏ 
مىدا الخصادة to‏ | 

E 


حقوق برلانية : 
مصادرها : 
الدمتواق 
قوازن الانتخاب 
EE‏ النظام الداخلي 


شوى حب اة (ق) 
و امئة الصالطة ۰ ۰ 
القانون ٤‏ اعادة النظر فه 
» سے ا 
: 8 ا 1 ممادرة برلمانية 
ر الطعو ف اصول المبادرة 
فود حقی الادرة 
| ای اطع 1 1 : 
E‏ ا اداث النفقات 
القر وص 
لمن الاستتناة 
ال اوي 
استرداده 
6 1 مراسم اشتراعية (انظر 
م 2 اا َ1 4 | 
اا 0۷ حلس نواب) 
ا مادره کو منة 
AK SOS‏ : 
8 4 اصو ھا 
D‏ قو دها 
)€( و تاداع 
عقونات تأدىسة ) انظر انضاط ) 1 و سقوط 7 
٤ Î‏ ازتخاف + (اظر تابه) 
عقوه (دورات ) (انظر مجلس ا فصوو ٠‏ بي + (اظر ن 


(غ) کلام ر اتظر اقات 
غالسبة ( انظر اغلبية ) رو حت الكلام 


تاد ل الدور 

الادن 

زع دد الكلام 

القاطعة 

او لىة (انظر اولية ) 
مقررو اللجان 
اصحاب الافتراح 
الاستجواب 

التعرض لشخص النائب 
طق النظام الداخلي 
حتی الرئیس 


 إ صفحة‎ 
لا‎ 4 
) ۷ 
۷ 
1 6 
: ٤ 
: 
i 1o 
۳٥ 
٠ ۱۳۹ 
۳۷ 
1۳۸ 
۱4۱ 


ن الاس جاساتما 


اسحا عہا 
و صاب اطلسات 
ر حصرر الوزير 
D‏ طسعة جلساتما 


حدول اعيا ها 


و احالة الاورافق علا 
٠‏ وضع جدولالاعمال 


و اك 

و اضبارة المشروع 
و اة فا 

ر التمويت 

و تقرر 

و ايداع التةرير 

ر مشارکة 

و العرائضص 


و ا ت ف عضو يتما 


) لوم ( انظر انضاط‎ ٤ 


)م( 


٣ (4۲‏ مالية (انظر علس الواب) 


لسریع مالي 
تعر 


مصادره : 


ER 


الدستور 
القر أبن المالة 
القو أنبن الادارية 


مادرة برلمانمة (انظر فانون) 


ممادرةحكوممة (انظر قانون) 


جلس اعلى 


ظ 


D 


تألاف امحلس 
صلا ہت 

مدى الصلاحة 
مار ستما 

اصول الحا كمة 
الاتمام 


۲ علس‌نواب العقر د العادية 


باصول احا كمة وما بلا 


لدى الجلس الاعلى 


حالس نواب 


D 


D 


D 


اعا له 

اجټاء!ته 

ظ اة الاشت ر ار 
طر بقة ألعةود 


اجتاعاته کې الدستو ر 4 


۷٦1 


D 


) 


D 


D 


D 


الاجتاع ا 
الاجتاع بدعوة من 
ر اس اهو رة 
الاجتاع خارج 


ا)واعد القانو نة 


11 


1٥ 


۱1٦ 


حلسہاته (نظر جلسات ) ۱۹۷ 


مازاته 

الطة المشترعة 
اختصاصاتهالقضا نة 
اختصاصاته المالة 
( انظر مالة ) 
اختصاصاته ف الروارة 


مشروع فانوندستوري عضر : (انظر ديوان الجلس) 


الءاضر التفصلىة 


المحاضر فى نظامنا الداخلى 


حلاصه 

2 

بعد المصادقة عله 
جلسات اللحان (انظر 
اال اللحان ( 


۲۹۱ 
۲٣۱ 
۲۹۹ 


9 
ا ف 


عده المذا كرات ٠‏ ا طب A EEE‏ 1 زدور الاعتادات 
ا حتی‌الکلام (انظ رکلام) | اا الغاء الاعتادات 
و تمدیلات ) انظر 1 ففلا مر مه تد ويرها 
فرق بين الشول ا بده السنة المالة 


مراسے اشتراعىة : 1 الو ازنة بوحه عام | والو حده ما ره النة المالة 
(انظر مجلس نواب) ۲۹۸-۲۹۳ | تعر يفا و لوپ ا 0 


ا 7 1 او أرها ۳٥‏ 
مفو صو : ا برنا مج الحةa ٤‏ رار ۹ 


) اظ مک افغس ) ا اننا الاستشنائة ا اولوبة ابواما ۳۰ 
٤‏ : الحسابات الاصة ٤‏ اولوة U EN ASL‏ 
وا الشوع 1 اول وة تخصص الاعادات ۳۹۲ 

قد الميادرة المرلانة ٣٣٤‏ 


مقاطعة اللخطلمب : 1 معدة أدة معمنة 
(انظر کلام) 


ادن مسق ۳۱4 مسمقذما ته 


مكتب المجاس 1 تعادل الموازنة ۳14 مدا الو رة 1 تةصار أن اة A‏ 


3 1 تطو رها في لبنان ۳\0 مفېو مه 8 


° 1 1 فى العهد العثاني ا مستشنماته ناوشة فى ۳۰ 
فی عد الانتداب  ۳٣٣‏ 0 ي | جي م N‏ 
المادىء العامة e‏ اعټادات اضافبة على 
مدا الشبول ف الموازنة ۳٠۷‏ الاثنى عشسرية 
عخالفاتة ۳7۷ مواقف الجلس من 
۳۱۸ هزد الاعټادات 
اموال اعجادات اضافة 
اغات ۳۱۸ اعتادات کكمملة 
ر حفقات‌التحو ىل ۳۱۸ | اعټادات اسفنناة 
p‏ الاستقلال ا ما ۳٣۹‏ تعادل الموأزنة 


ااا اشر فريك ) | د عقوبة التجريد المدني 
نظام جبل لبنان ا ورن 

مجلس ادارة جبل لبنان | الحجورون 

اختصاصه المفاسون 


مو اة ٤‏ الا نتخابات ۹۸ 


صراهع الکتاب 


المراحم العوبمة : 
کا اخر ی لاقصو ر ت 


الانتخاي 4۹۹ عاضر حلات الس التمشلى 
مراحل تطوړه ار ظفون ۹۹ | ات اغ اللاي 
نظام الجلس التمشيلي ا اة القضوي الأتتخاق ١ء٠‏ ۰ 
زظام محلس الشوخ 1 رحال الندرة 0۰١‏ - : ا 
نظام مجلس الثواب اا اة والدستور المؤقت لاحمو رة العربة المتحدة . 
نظام الاي | و الات الفصورالانتغاي الانظة الداخلية المجالس النيابية في لبان والجهورية العربة التحدة 
داخلی ( مشر وع نظام داخلي) ا س e‏ والاردن ونونس وليبا . 

a‏ 1 اسلو فو انين الانتخابات فى لىنان وتونس وقانون مجلس الامة المصري 

الهسثة الصاطة ) قانون العقوبات اللناني 


نظامنا الداخلى : 


الدساتير : اللىناني والسوري والمصري والاردني والتونسي واللبي 


مفېوم م امول 
ر اسقاطا a OY‏ موعة احتہادات محلس الشورى 


اغلسبة قرار الفصل 
المؤلفات العوبة : 
اړون الكندر -. الدستور البربطاني (عاضرات مارجة) 


ا و at‏ 


شروط الاهلمة tt‏ )ا( 
فقران الا هلىة الانتخاة۸۸) أ 
الحرومون م الحقوق 1 الالام ؤو لىة : جو چن تامر ~~ أهدية الوطنة 

مىل الشقيري الاهداف الوطنة طامعة الدول العربة 
حون ست وارمل _ اللحكومات البرذانئة 
حسن الجن - الدستور في لبنان 


المدنية (انظر حصانة نيابية) 


۷1o 


زک مزبودي عاضرات في التشسريع ألمالي 

سلمان مرقص الدخل العاوم السباسة 

مسحي مصالي الاوضاع التشريعة في الدول العربة 
فؤاد رزی الحقوف الجزائة « عاضرات » 
کاترىن ار دستور الولایات التحدة الامير كىة 
كتب تارخبة اخرى 


Les constitutions du proche et du moyen orient 

Les techniques Parlemetaires — Emile Plamonte 

Droit constitutionnel — A Esmein 

Manuel de Droit Constitutionnel — G. Laferriêre 

Manuel Elémentaire de Droit Constitutionnel — G. Vedel 


Traité du Droit Politique Electoral et Parlementaire — Eugêne 
Pierre 
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سے 
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